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 2الصفحة 
 

 قانون اتحادى

 بشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة  4رقم 

 المعدل

 0222لس نة  02بالقانون الاتحادى رقم 

 0222لس نة  2وبالقانون الاتحادى رقم 

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.......... ...............نحن زايد بن سلطان آ ل نهيان 

بشأأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة  1290لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم , بعد الاطلاع على الدس تور

نشاء ديوان المحاس بة 1292لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم ,له في شأأن المصرف المركزي  1292لس نة ( 12)رقم  وعلى القانون الاتحادي, باإ

في شأأن الشركات التجارية والقوانين  1294لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم ,  والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له

( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم ,  والقوانين المعدلة له 1292 لس نة( 2)وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ,  المعدلة له

( 3)وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ,  في شأأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية 1292لس نة 

وعلى قانون الإجراءات ,  1220لس نة ( 12)بالقانون الاتحادي رقم وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر , 1299لس نة 

 , 1223لس نة ( 19)وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم , 1220لس نة ( 11)المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

 :آأصدرنا القانون الآتي. وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد , وموافقة مجلس الوزراء, وبناءً علـى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة 

 (1 - 1)تعاريف 

 1المادة رقم 

 : في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك 

 . دولة الامارات العربية المتحدة : الدولة 

 . وزارة الاقتصاد والتجارة : الوزارة 

 . هيئة الاوراق المالية والسلع : الهيئة 

 . وزير الاقتصاد والتجارة : الوزير 

 . مجلس ادارة الهيئة : المجلس 

 . سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة : السوق 

 تصدرها الشركات المسامةة والس ندات والاذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية الاسهم والس ندات والاذونات المالية التي: الاوراق المالية 

 . آأو احكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وآأية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية تقبلها الهيئة 

عدادها للاس تعمال التجاري المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المس تخرجة من باط: السلع   . ن الارض والبحار بعد تهيئتها واإ

 . الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لإحكام هذا القانون بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق : الوسـيط 

 .اق المالية والسلع الشخص الطبيعي الذي يعينه الوس يط ليقوم نيابة عنه بأأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأور: ممثل الوس يط 

 (12 - 0)هيئة الاوراق المالية والسلع   -الباب الاول 

 (2 - 0)تأأسيس الهيئة وآأغراضها وصلاحياتها   -الفصل الاول 

 0المادة رقم 

ي وبالصلاحيات تنشأأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى هيئة الاوراق المالية والسلع تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلال المالي والإدار 

 . الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لإحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذا له وتلحق بالوزير 



 

 3الصفحة 
 

 . وللهيئة ان تنشئ فروعا او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الاشراف والرقابة على الاسواق 

 .يوون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك او تصدر اية آأوراق مالية ويحظر على الهيئة ان تمارس اعمال التجارة او 

 3المادة رقم 

 : تس تهدف الهيئة تحقيق الاغراض الآتية 

 اتاحة الفرصة لستثمار المدخرات والأموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفل سلامة المعاملات ودقتها -1

عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترس يخ اسس التعامل السليم العادل بين مختلف ويضمن تفاعل 

 .المستثمرين 

 . تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات  -0

 .العمل على ضمان الاس تقرار المالي والاقتصادي  -3

 (14 - 2)ة واختصاصاتها اجهزة الهئي  -الفصل الثاني 

 2المادة رقم 

دارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية دارة الهيئة مجلس اإ  :يتولى اإ

 .خمسة آأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم الوزير -1

 .الرئيس التنفيذي للهيئة -0

عند غيابه آأو قيام مانع لديه ، كما يعُين مقرراً يدوّن محاضر اجتماعاته  وينتخب المجلس في آأول اجتماع له نائباً للرئيس من بين آأعضائه يحل محله

 . ويتولى آأعمال السورتارية فيه دون آأن يوون له صوت معدود

 (0222لس نة  02معدلة بموجب القانون الاتحادى رقم )

 9المادة رقم 

آت اعضاء المجلس   .يحدد مجلس الوزراء مكافأ

 9المادة رقم 

ذا شغر منصب آأحد الأعضاء لأي توون مدة العضوية  آأربعة س نوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويس تثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، واإ

 . سبب من الأس باب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس

 (0222لس نة  02معدلة بموجب القانون الاتحادى رقم )

 2المادة رقم 

عضاء المجلس بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور اس تلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملوها آأو تملوها زوجه وآأولده القصر ، يلتزم كل عضو من آأ 

 .كما يلتزم بالتصريح خطياً عن آأي تغيير يطرآأ على ذلك خلال آأس بوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير

 (0222لس نة  02معدلة بموجب القانون الاتحادى رقم )

 12المادة رقم 

تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية آأو جريمة مخلة بالشرف آأو الامانة آأو بشهر افلاسه ، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن 

 .ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول ( 3)حضور 

 11المادة رقم 

وتوجه الدعوة اإلى الأعضاء . اجة اإلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه آأو نائبه عند غيابهيجتمع المجلس آأربعة مرات س نويًا على الأقل وكلما دعت احك

 . كتابة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال



 

 4الصفحة 
 

آأصوات آأعضائه  وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور آأغلبية آأعضائه على آأن يوون من بينهم الرئيس آأو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأأغلبية

 .احكاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة

 (0222لس نة  02معدلة بموجب القانون الاتحادى رقم )

 10المادة رقم 

 : يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات التية 

 . من هذا القانون ( 4)التأأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة  -1

غات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء واتخاذ القرارات المناس بة يصددها وفقا لإحكام هذا القانون والنظم الصادرة تلقي البلا -0

 . بمقتضاه 

 تمدالزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية الس نوية المدققة من قبل مدقق حسابات مع  -3

 . من نهاية الس نة المالية ( شهر)، وذلك خلال 

 . الزام السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة اوراقها بها عن اية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات  -4

  .التأأكد من الشفافية ونظام الافصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له  -2

قتضاه اصدرا القرارات اللازمة بشأأن السماح بعضوية السوق والتداول في الاوراق المالية والسلع طبقا لإحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بم  -2

 . 

 .القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تساعده في تحقيق اهداف الهيئة  -9

 13المادة رقم 

 .شهر تقريرا عن اعمال السوق س تة ا( 2)يقدم المجلس الى مجلس الوزراء كل 

 14المادة رقم 

داري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئي س يوون للهيئة جهاز اإ

 . تسري بشأأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس، كما

المنشور  –هجرية  1432جمادى الاولى  00الموافق  –ميلادية  19/2/0222الصادر بتاريخ  – 0222لس نة  2استبدلت بالقانون الاتحادى رقم )

 (02/2/0222 –تاريخ النشر الفعلى  – 09/2/0222بتاريخ  –مورر  423بالجريدة الرسمية العدد 

 (12 - 12)الش ئون المالية للهيئة   -الفصل الثالث 

 12المادة رقم 

آخر ديسمبر من كل ع ام واس تثناء يوون للهيئة ميزانية س نوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدآأ سنتها المالية في اول يناير وتنتهيي في آ

 .ا القانون وتنتهيي في نهاية الس نة المالية التالية لها من ذلك تبدآأ الس نة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذ

 19المادة رقم 

 .تتحمل احكوومة الاتحادية النفقات التأأسيس ية للهيئة 

 19المادة رقم 

ظهار مركزها المالي احكقيقي وذلك وفقا لأسس المحاسبية النافذة في الدولة   . تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واإ

 .المشار اليه  1292لس نة ( 9) تسري على الهيئة احكام الرقابة المس بقة المقررة في القانون الاتحادي رقم ول

 12المادة رقم 



 

 5الصفحة 
 

ب بقرار يوون للهيئة مدقق حسابات او اكثر من المحاس بين القانونيين المقيدين في جدول مدققي احكسابات المش تغلين ويجري التعيين وتحديد التعا

 .لس س نويا يصدره المج

 (32 - 02)سوق الاوراق المالية والسلع   -الباب الثاني 

دارته   -الفصل الاول   (04 - 02)انشاء السوق واإ

 02المادة رقم 

تنشأأ في الدولة آأسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتوون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية آأو شركة مسامةة عامة ترخص من  -1

 .الربط الإلوتروني المتبادل على مس توى الدولةالهيئة، ويشترط 

دارة يصدر بتشويله قرار من السلطة المحلية المختصة، على آأل يوون من بين  -0 دارته مجلس اإ ذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى اإ اإ

دارة السوق دارة شركة مسامةة عامة آأو وس يط مالي، كما يخضع آأعضاء مجلس اإ من ( 12)للأحكام الواردة في المادة  آأعضائه عضو في مجلس اإ

 .هذا القانون

دارته وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي   .وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مسامةة عامة يتم انتخاب آأعضاء مجلس اإ

 (0222لس نة  02معدلة بموجب القانون الاتحادى رقم )

 01المادة رقم 

د ارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطياً لدى الهيئة وفور اس تلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملوها يلتزم كل من رئيس وآأعضاء مجلس اإ

آأو يملوها زوجه وآأولده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وآأولده القصر لدى آأي وس يط ، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن آأي تغيير 

 .  الأكثر من تاريخ علمه بالتغييريطرآأ على ذلك خلال آأس بوع على

 (0222لس نة  02معدلة بموجب القانون الاتحادى رقم )

 00المادة رقم 

 : يمارس مجلس ادارة السوق الاختصاصات التية 

 تعيين مدير عام السوق ونائبه  -1

 وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الادارية  -0

 . ة اليومية لعمليات تداول الاوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين المتابع -3

صدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح  -4  رفع التقارير والبيانات الى الهيئة واإ

 03المادة رقم 

 : سوق من المصادر التية من هذا القانون يتم تمويل ال ( 12)مع مراعاة احكام المادة 

 . رسوم القيد والرسوم الس نوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق  -1

 . الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق  -0

 .آأية غرامات تفرض على الوسطاء او الشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول  -3

 04المادة رقم 

 . يل جميع المعاملات التي تجرى على الاوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته يجب تسج  -1

خطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق وفقا للقواعد المعمول به -0 ا تلتزم الجهة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج السوق باإ

 . والصادرة عن المجلس 

 .وراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لإحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له يقع باطلا كل من تعامل في الا -3



 

 6الصفحة 
 

 (02 - 02)الوسطاء   -الفصل الثاني 

 02المادة رقم 

 .يقتصر التعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم 

 02المادة رقم 

 : المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما ياتي يتعين على الوسطاء 

حكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق  -1  . الالتزام باإ

ت صورية الامتناع عن القيام بكل ما من شأأنه احكاق الضرر بسمعة السوق او اعضائه او المتعاملين فيه او المسامةة او الترتيب لأية معاملا -0

 .ل تؤدي الى انتقال حقيقي للأوراق او الاموال محل الصفقة 

 09المادة رقم 

 : يجوز لمجلس ادارة السوق ان يوقع على الوسطاء ايا من الجزاءات التية 

 الانذار  -1

 . الغرامة المالية بما ل يزيد على مائة الف درهم  -0

 . مصادرة الوفالة المصرفية جزئيا او كليا  -3

 . يط عن العمل لمدة ل تزيد على اس بوع ، فاإذا زادت مدة الوقف عن اس بوع يحال الامر الى الهيئة لتخاذ ما تراه وقف الوس   -4

 .التوصية للهيئة بشطب الوس يط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق  -2

 09المادة رقم 

من هذا القانون خلال ( 09)من المادة ( 0)و ( 1)ة في البندين يجوز التظلم امام الهيئة من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بالجزاءات الوارد

 . ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار ( 32)

 .ويوون قرار الهيئة في التظلم نهائيا 

 02المادة رقم 

القرارات الصادرة من الهيئة  وكذلك( 09)من المادة ( 4)و ( 3)يجوز الطعن امام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين 

 .ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بقرار الجزاء ( 32)بالشطب الوسطاء وفقا لهذا القانون ، ويوون الطعن في هذه احكالت خلال 

 (31 - 32)المقاصة والتسويات ونقل الملوية واحكفظ   -الفصل الثالث 

 32المادة رقم 

نظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تشمل هذه الانظمة اجراءات البيع يتم عرض اسعار الاوراق المالية والس لع في السوق وفقا للأ

 .والشراء والمقاصة والتسويات 

 31المادة رقم 

نظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون ، وتلتزم ا لجهة المصدرة لهذه يتم نقل ملوية الاوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته واحكفظ وفقا للأ

 .الاوراق باتخاذ اجراءات نقل الملوية من جانبها بدون تأأخير 

 (30 - 30)اجراءات المراقبة والتفتيش   -الفصل الرابع 

 30المادة رقم 

ل في اية اوراق يجوز للمجلس ان يقرر بأأغلبية اعضائه احكاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية او في اسهم اية شركة او التعام

 . مالية حال حدوث ظروف اس تثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق 



 

 7الصفحة 
 

 .ويجوز للمجلس ان يقرر بذات الاغلبية تجميد او تعليق او اعادة العمل بأأية لئحة او نظام يتعلق بالسوق او بأأي من عملياته 

 (32 - 33)الافصاح والشفافية  -الفصل الخامس 

 33المادة رقم 

 يجوز للمجلس الزام اي شخص ذي صلة بأأنشطة الاوراق المالية ـ سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ـ 

 . بالإفصاح العلني او الخاص وبتقديم اية بيانات ذات صلة بالنشاط 

جراء اي تحقيق يرى ضرورة اجرائه تطبيقا لإحكام  .هذا القانون او القرارات التنفيذية التي تصدر بشأأنه  وله في سبيل القيام بواجباته ان يأأمر باإ

 34المادة رقم 

 . على الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق ابلاغه بأأية معلومات تؤثر على اسعار تلك الاوراق حال توفرها لديها 

 .علام الأخرى التي يراها مناس بة ولمجلس ادارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الا

 32المادة رقم 

واطمئنان  تلتزم الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق بأأوضاعها وآأنشطتها وبما يوفل سلامة التعامل

 .المستثمرين متى طلب منها ذلك 

 32المادة رقم 

يحات او معلومات غير صحيحة من شأأنها التأأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالستثمار ل يجوز تقديم اية بيانات او تصر 

 .او عدمه 

 39المادة رقم 

بالمخالفة  ل يجوز اس تغلال المعلومات غير المعلنة التي يمون ان تؤثر على اسعار الاوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم

 .لذلك 

 39المادة رقم 

اطة يجوز لرئيس وآأعضاء مجلس ادارة الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق ومديرها العام او اي شخص من موظفيها ان يتصرف بنفسه او بوس

لبيع وكمياتها وآأسعارها وآأية معلومات غيره بأأي تعامل في الاوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الافصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء او ا

 .اخرى يطلبها السوق واحكصول على موافقة مجلس ادارته على التعامل ، ويقع باطلا اي تعامل ل يتم وفقا للاإفصاح المشار اليه 

 32المادة رقم 

 .د علم بها بحكم منصبه ل يجوز لأي شخص ان يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يوون ق

خلية ول يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع او شراء الاسهم كما ل يجوز لرئيس وآأعضاء ادارة اية شركة او موظفيها اس تغلال معلوماتهم الدا

 . عن الشركة في شراء الاسهم او بيعها في السوق 

  السابقتينويقع باطلا كل تعامل يجريه اي شخص بالمخالفة لإحكام الفقرتين

 (43 - 42)العقوبات  -الباب الثالث 

 42المادة رقم 

حدى هاتين العقوبتين كل وس يط او ممثل له وآأي موظف او مدقق ( 122222)يعاقب باحكبس وبالغرامة التي ل تزيد على  مائة الف درهم او باإ

وكتمان اسماء العملاء ، وذلك فضلا عن الجزاءات التأأديبية للحسابات في السوق وكل من له شأأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة 

 .من هذا القانون ( 09)المنصوص عليها في المادة 

 41المادة رقم 



 

 8الصفحة 
 

مائة الف درهم ول تجاوز ( 122222)ثلاث س نوات وبالغرامة التي ل تقل عن ( 3)ثلاثة اشهر ول تجاوز ( 3)يعاقب باحكبس مدة ل تقل عن 

حدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد مليون ( 1222222)  .من هذا القانون ( 32)و ( 39)و ( 32)درهم او باإ

 40المادة رقم 

مليون درهم ( 1222222)مائة الف دهم ول تزيد على ( 122222)ثلاث س نوات وبالغرامة التي ل تقل عن ( 3)يعاقب باحكبس مدة ل تجاوز 

حدى هاتين العقوبتين كل م  .من هذا القانون ( 39)ن يخالف احكام المادة او باإ

 43المادة رقم 

حدى هاتين العقوبتين كل من يخالف آأي  آخر يعاقب باحكبس وبالغرامة آأو باإ حكم دون اإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون آأو في آأي قانون آ

آخر من احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه   .آ

 (42 - 44)م ختامية احكا -الباب الرابع 

 44المادة رقم 

 .تضع الهيئة بالتشاور مع الاسواق الرسوم المقتضاه لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه 

 42المادة رقم 

آخر ، يجوز الثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الث  بات بما في ذلك البيانات اس تثناء من آأحكام وقواعد الثبات المقررة في آأي قانون آ

 .الالوترونية آأو الصادرة عن احكاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلوس والفاكس 

 42المادة رقم 

 . ثلاثة اشهر من تاريخ انشائها ( 3)يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة اقصاها 

 .س تة اشهر ( 2)من هذا القانون خلال مدة اقصاها ( 4)ص عليها في المادة كما تصدر الانظمة المنصو 

 49المادة رقم 

 .يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 

 49المادة رقم 

آخر يخالف آأو يتعارض مع احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموج   .به يلغى كل نص في آأي قانون آأو تشريع آ

 42المادة رقم 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره 

: تاريخ النشر  -من الجريدة الرسمية ( 344)تم نشره في العدد رقم   -ميلادية  0222يناير  02: الموافق   -هجرية  1402شوال  03:  صدر بتاريخ 

 0222-21-31: التاريخ الفعلي  -31-21-0222

 در عنا في قصر الرئاسة بأأبوظبيص

 زايد بن سلطان آ ل نهيان

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 

 

 

 

 



 

 9الصفحة 
 

 قرار مجلس الوزراء

 م   0222لس نة  11رقم 

 بشأأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه 

 المعدل

 0224لس نة  12بقرار مجلس الوزراء رقم 

 مجلس الوزراء 

 وربعد الاطلاع على الدس ت

 .م في شأأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له  1290لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 . م في شأأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 . م في شأأن تشويل مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع  0222-1-13بتاريخ م  0222لس نة ( م 19/  123)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

م في شأأن اعتماد النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه  0222-3-02بتاريخ  0222لس نة ( 1)وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه رقم 

 . 

 . م بشأأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه  0222لس نة ( 12/  394) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة 

 رئيس مجلس ادارة الهيئة 

 .وموافقة مجلس الوزراء 

 قرر

 1مادة 

 : على خلاف ذلك في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص 

 . دولة الامارات العربية المتحدة : الدولة 

 . م في شأأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانون 

 . هيئة الاوراق المالية والسلع : الهيئة 

 . الهيئة سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل : السوق 

 .مجلس ادارة الهيئة : المجلس 

 0مادة 

 .ل يجوز لأية سوق مزاولة نشاط تداول الاوراق المالية والسلع في الدولة ما لم تون مرخصة من قبل الهيئة 

 3مادة 

 : يشترط لمنح الترخيص لأية سوق مراعاة ما يلي 

 . ان توون في شكل مؤسسة عامة محلية  -1

 . زا بالأدوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها الوترونيا ان تشغل مبنى ملائما مجه -0

 .ان ترتبط الوترونيا بأأسواق الدولة الاخرى لتنفيذ نظام تداول مشترك بين الاسواق  -3

 4مادة 

 :يقدم طلب الترخيص للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات التالية 



 

 11الصفحة 
 

نشاء السوق  -1  . القرار المحلي باإ

 : اعضاء مجلس ادارة السوق مقترن بتقديم كل منهم لما يلي كشف بأأسماء  -0

 . اقرارا موقعا منه يفيد بأأنه ليس عضوا في مجلس ادارة شركة مسامةة ، وبأأنه ليس شريكا في شركة وساطة مالية او ممثلا لوس يط مالي (  آأ ) 

او تملوها زوجه وآأولده القصر ، وكذلك مساهمات زوجة  تصريحا خطيا مقدما منه لدى الهيئة بشأأن الاوراق المالية التي يملوها( ب ) 

 . وآأولده القصر لدى اي وس يط 

وذلك خلال اس بوع على الاكثر ( ب)تعهد منه بالتصريح خطيا لدى الهيئة عن اي تغيير يطرآأ على ما س بق له التصريح به في البند ( ج ) 

 . من تاريخ علمه بالتغيير 

 : ئبه مقترن بتقديم كل منهما لما يلي بيان باسم مدير عام السوق ونا -3

تصريحا خطيا مقدما منه لدى الهيئة بشأأن الاوراق المالية التي يملوها او تملوها زوجه وآأولده القصر ، وكذلك مساهماته ومساهمات (  آأ ) 

 . زوجه وآأولده القصر لدى اي وس يط 

على ما س بق له التصريح به في شأأن الاوراق المالية التي يملوها او تملوها  تعهدا منه بالتصريح خطيا لدى الهيئة عن اي تغيير يطرآأ ( ب ) 

زوجة وآأولده القصر ، وكذلك في شأأن مساهماته ومساهمات زوجة وآأولده القصر لدى اي وس يط وذلك خلال اس بوع على الاكثر من 

 . تاريخ علمه بالتغيير 

 . رية المتخصصة الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد اجهزته الفنية والإدا -4

جراءات دعوة مجلس ادارة السوق للانعقاد ومكان ونصاب وصحة -2  اللائحة الداخلية للسوق التي تبين كيفية تعيين مديره العام وصلاحياته ، واإ

 . الاجتماعات واتخاذ القرارات 

مكانية الربط الال -2  .وتروني مع الاسواق الاخرى في الدولة نظام القيد الالوتروني لعمليات التداول والإبداع والمقاصة والتسوية واإ

 2مادة 

تعد الهيئة سجلا تدون فيه طلبات الترخيص للأسواق بأأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها ، ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع فيه 

 . المستندات وكل ما يتعلق بها من اجراءات 

يصال يفيد تقديم الطلب وتا  .ريخه ورقم تدوينه في السجل المشار اليه وتزود الهيئة مقدم الطلب باإ

 2مادة 

 . خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ( 12)تقوم الهيئة بالنظر في طلب الترخيص وذلك خلال مدة ل تجاوز 

مال الطلب خلال فاإذا كان الطلب موتملا رفعت التوصية بشأأن عرضه على المجلس لتخاذ قرار بشأأنه وآأل تم اخطار ذوي الشأأن بضرورة اس تو

 .خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ( 12)مدة ل تجاوز 

 9مادة 

 . ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلبات المس توفاة عليه ( 32)يعرض الطلب على المجلس الذي يتخذ قرارا بشأأنه خلال مدة ل تجاوز 

 .صدار قراره وللمجلس قبل البت في طلب الترخيص طلب البيانات التي يراها ضرورية لإ 

 9مادة 

 .من تاريخ صدوره (  اس بوعا)يجب اخطار ذوي الشأأن بقرار مجلس خلال مدة ل تجاوز 

 2مادة 

 .يجب ان يوون قرار الهيئة برفض طلب الترخيص مسببا ، ويحق لطالب الترخيص اعادة تقديم الطلب عند زوال الاس باب 

 12مادة 



 

 11الصفحة 
 

( 4)ـ اجراء التفتيش والتحريات اللازمة للتأأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة  التي تقتضي ذلكبالتنس يق مع الاسواق في احكالت للهيئة ـ 

 .من القانون ، على ان تحدد نطاق التحري وتعين من يجريه نيابة عنها 

 11مادة 

جراء التحقيق اللازم ومط البة اي شخص بتقديم بيان خطي حول للهيئة تلقي البلاغات والشكاوي ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء ، واإ

ة تطبيقا له الظروف والملابسات المتعلقة بالمخالفات مضمون البلاغ او الشووى ، واتخاذ القرارات المناس بة وفقا لإحكام هذا القانون والنظم الصادر 

. 

 10مادة 

، وان يطلع على السجلات والوثائق ، وان يطلب لفريق التفتيش المعين من الهيئة ان يدخل السوق ومكاتب الوسطاء خلال ساعات العمل 

 .تزويده بأأي مستند او معلومات يعتبرها ضرورية لأداء مهمته 

 13مادة 

ـ ان تأأمر من يجري معه التحري بعدم التصرف في الاوراق المالية الموجودة في حوزته وبأأن يمتنع عن سحب  وهي بصدد التحري والتفتيشللهيئة ـ 

 .مالية مودعة لدى جهة اخرى  اية اموال او اوراق

 14مادة 

 .تعتبر عمليات التحري والتفتيش وثائق سرية يجب عدم نشرها للعموم 

 12مادة 

دققي على السوق تقديم ميزانياتها العمومية وحساب الارباح والخسائر وبياناتها المالية الس نوية معتمدة من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول م

 .من نهاية سنتها المالية ( شهر)وذلك خلال احكسابات المش تغلين 

 12مادة 

صدار النشرات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح   .على السوق تزويد الهيئة بالتقارير والبيانات التي تطلبها واإ

 19مادة 

بتوقيع الجزاءات المتمثلة بالإنذار والغرامة المالية بما ل يزيد على للهيئة النظر في التظلمات المقدمة اليها من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة 

 .مائة الف درهم ( 122222)

 19مادة 

مالية للمجلس ان يقرر بأأغلبية اعضائه احكاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية او في اهم اية شركة ، او التعامل في اية اوراق 

 .و حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق حال حدوث ظروف اس تثنائية ا

 12مادة 

 .للمجلس ان يقرر بأأغلبية اعضائه احكاضرين تجميد او تعليق او اعادة العمل بأأية لئحة او نظام يتعلق بالسوق او بأأي من عملياته 

 مورر 12مادة 

 :ع المبالغ المالية المقررة عليه والمس تحقة للهيئة وذلك وفق الترتيب التاليللمجلس توقيع آأي من العقوبات التالية في حال عدم قيام السوق بدف

 .توجيه تنبيه للسوق يتضمن بيانًا بالمخالفة المالية -1

 .ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار( 32)توجيه اإخطار للسوق بضرورة اإزالة المخالفة خلال  -0

 :فرض غرامة تأأخير بواقع -3

 ( .الشهر الأول)ق عن من المبلغ المس تح%(  1(  )آأ ) 



 

 12الصفحة 
 

 ( .الشهر التالي)من المبلغ المس تحق عن %(  0(  )ب ) 

 ( .الفترة التالية للشهر الثاني)من المبلغ المس تحق عن %( 2( )ج ) 

 .ويعُتبر جزء الشهر شهراً كاملُا في حساب هذه الغرامة

يقاف عمل السوق مؤقتاً في حال اس تمرار المخالفة آأو عرض الأمر على المج -4  .لس لتخاذ ما يراه مناس باً اإ

 -هجرية   1402 -ربيع الأول-01الموافق   –ميلادية  0224-22-12: الصادر بتاريخ   - 0224لس نة  12مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

 (0224-22-31: والمنشور بالجريدة الرسمية  بتاريخ 

 02مادة 

 .عتبارا من تاريخ نشره ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ا

 هجرية 1401ربيع الاخر  1الموافق   – 0222-29-23: صدر بتاريخ 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13الصفحة 
 

 قرار مجلس الوزراء

 م   0222لس نة  10رقم 

 بشأأن النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع

 المعدل

 2402لس نة  12بقرار  مجلس الوزراء رقم 

 0222لس نة  9وبقرار مجلس الوزراء رقم 

 0229لس نة  34وبقرار  مجلس الوزراء رقم 

 0210لس نة  30وبقرار مجلس الوزراء رقم 

 مجلس الوزراء 

 بعد الاطلاع على الدس تور 

 .  م في شأأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له 1290لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 . م في شأأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 . في شأأن تشويل مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع  0222-3-02بتاريخ  0222لس نة ( 19/ 123)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

لغاء او تعليق  0222-4-9م بتاريخ  0222لس نة ( 0)رقم  وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه دراج واإ م في شأأن اعتماد النظام الخاص بقبول واإ

 . ادراج اية اوراق مالية او سلع من التداول في السوق 

دراج الاوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 12/ 394)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   . م بشأأن النظام الخاص باإ

 ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة  وبناء على

 رئيس مجلس ادارة الهيئة 

 .وموافقة مجلس الوزراء 

 قرر

 تعاريف

 1مادة 

 :في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على خلاف ذلك 

 . ة دولة الامارات العربية المتحد: الدولة 

 . م في شأأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانون 

 . هيئة الاوراق المالية والسلع : الهيئة 

 . سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة : السوق 

 . مجلس ادارة الهيئة : المجلس 

 . فحص طلبات الترخيص بالإدراج  لجنة: اللجنة 

 . الشركة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق : الشركة 

الاسهم والس ندات والاذونات التي تصدرها الشركات المسامةة و الس ندات و الأذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية او : الاوراق المالية 

 . العامة في   الدولة ، وآأية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية تقبلها الهيئة احكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات 

عدادها للاس تعمال التجاري: الســـــــــــلع   المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المس تخرجة من باطن الارض والبحار بعد تهيئتها واإ
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 ادراج الاوراق المالية والسلع

 0مادة 

 .ية اوراق مالية في السوق الا بعد موافقة الهيئة ل يجوز ادراج ا

 3مادة 

 .واق يقتصر التعامل في الاسواق على الاوراق المالية التي تم ادراجها فيها على آأن يتم ذلك التعامل عن طريق احد الوسطاء المقيدين في الاس

 4مادة 

 : يقتصر الادراج على الاوراق المالية التالية 

 . مةة التي تأأسست في الدولة آأو التي تتخذ من الدولة مقرا رئيس يا لها اسهم الشركات المسا -1

 . اسهم الشركات التي ل تتمتع بجنس ية الدولة والتي يوافق المجلس على ادراجها  -0

 . س ندات وآأدوات الدين التي يقرر المجلس ادراجها  -3

 .اية اوراق مالية اخرى يوافق المجلس على ادراجها  -4

 2مادة 

دراج آأسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولةعلى جميع شركا ل جاز , ت المسامةة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بالطلبات بشأأن اإ واإ

ذا لم تلتزم بالإدراج خلال  س تثناء . يوما من تاريخ اإخطارها بهذا الشأأن( 32)للمجلس طلب اإس تصدار قرار من الجهة المعنية بوقف آأنشطتها اإ واإ

 .فى الشركات المملوكة بالكامل من احكوومة الاتحادية آأو حوومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد من الالتزام بالإدراجمن ذلك تع

لس نة  12بموجب  المادة الاولى من قرار  مجلس الوزراء رقم 0222لس نة   10اضيفت فقرة اخيرة للمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم ) 

-31: والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  تاريخ  –هجرية  1402 -ربيع الأول -01الموافق   –ميلادية  0224-22-12:  الصادر  بتاريخ – 0224

 ( 0222لس نة  9ثم عدل نص المادة الخامسة بالكامل بموجب  قرار مجلس الوزراء رقم  – 22-0224

 شروط الادراج

 2مادة 

دراج الأوراق المالية للشركات الم  -1 سامةة العامة المؤسسة في الدولة للتداول في السوق وفق التصنيف التالي، على آأن يقرن اسم توون شروط اإ

 .الشركة المدرجة بفئة تصنيفها في كافة الأحوال

 : ويشترط لتصنيف الشركة من هذه الفئة ما يلي : الفئة الأولى ( آأ ) 

 . آأن توون الشركة مقيدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة  -1

د مضى على تأأسيس الشركة مدة ل تقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من مدقق حسابات مقيد في جدول آأن يوون ق -0

 . مدققي احكسابات المش تغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركة المسامةة 

دراج  -3  . آأن توون الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة باإ

 . من رآأس المال الموتتب فيه آأيهما آأعلى%( 32)ـس وعشــرون مليـون درهـم آأو خم( 02)آأل يقل رآأس مال الشركة المدفوع عن  -4

 . آأن توون حقوق المسامةين بالنس بة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة متساوية -2

 . آأل تقل حقوق المسامةين في الشركة عند تقديم طلب الإدراج عن رآأس المال المدفوع -2

 . العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الأقل في الس نة آأن يثبت انعقاد الجمعية  -9

 . آأن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج آأعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول آأسهمها في السوق  -9

 .آأية شروط آأخرى يقررها المجلس من حين لآخر  -2
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 :الفئـة الثانية ( ب ) 

ة عندما ل يتوافر فيها شرط آأو آأكثر من الشروط المقررة في الفئة الأولى آأو من الشروط الأخرى التي يقررها وتصنف الشركة من هذه الفئ

 . المجلس من حين آآخر

ليها ، كما يتم دراج الفئة المنقولة اإ ت من نقل الشركا ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية اإلى الفئة الأولى عندما تتوافر لدى الشركة المنقولة شروط اإ

ليها دراج الفئة المنقولة اإ دراج فئتها احكالية وتوافر شروط اإ  . الفئة الأولى اإلى الفئة الثانية عند الإخلال بشروط اإ

اإخلال  وللمجلس نقل آأية شركة من الفئة الأولى اإلى الفئة الثانية في حال امتناع الشركة عن التقيد بأأحكام الإفصاح والشفافية المعمول بها آأو

 .تلك الأحكامالشركة ب 

دراج س ندات وآأدوات الدين الأخر  -0 دراج الأوراق المالية للشركات الأجنبية، والشركات المدرجة في آأسواق المناطق احكرة المالية، واإ ى يخضع اإ

 ..والسلع، وآأية آأوراق آأخرى يوافق المجلس على اإدراجها لشروط الإدراج التي يضعها المجلس

 12استبدلت بموجب  المادة الثانية من قرار  مجلس الوزراء رقم  0222لس نة  10من قرار مجلس الوزراء رقم الفقرة الاولى من المادة السادسة )

: والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  تاريخ  –هجرية  1402 -ربيع الأول -01الموافق   –ميلادية  0224-22-12: الصادر  بتاريخ  – 0224لس نة 

 34استبدلت بموجب  قرار  مجلس الوزراء رقم  0222لس نة  10ن المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم الفقرة الثانية م – 31-22-0224

 (0229لس نة 

 تقديم طلبات الادراج

 11مادة 

وكل  تعد الهيئة سجلا تدون فيه طلبات الادراج بأأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها ، ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع فيه المستندات

 . ما يتعلق بها من اجراءات 

يصال يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار اليه   .وتزود الهيئة مقدم الطلب باإ

 10مادة 

 . تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في طلب الادراج 

خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، وان لم يون موتملا تم اخطار ( 12)ه خلال مدة ل تجاوز فاإذا كان الطلب موتملا اتخذت اللجنة قرارها بشأأن

 خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ، وآأل اعتبر مقدم الطلب متنازل عن طلبه( 12)ذوي الشأأن بضرورة اس توماله خلال مدة ل تجاوز 

 13مادة 

 . ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلبات المس توفاة ( 32)ه بشأأن الطلب خلال مدة ل تجاوز تعرض قرارات اللجنة على المجلس الذي يتخذ قرار 

 .وللمجلس ـ قبل البت في طلب الترخيص بالإدراج ـ طلب البيانات التي يراها ضرورية لإصدار قراره 

 14مادة 

 .من تاريخ صدوره ( اس بوعا)يخطر ذوو الشأأن بقرار المجلس خلال مدة ل تجاوز 

 12ة ماد

تلك السوق يخول قرار المجلس بالموافقة على ادراج اية ورقة مالية الجهة المصدرة لتلك الورقة حق قيد تلك الورقة في احد اسواق الدولة ، وتلتزم 

 .من تاريخ القيد ( اس بوعا ) بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة ل تجاوز 

 النظر في طلبات الادراج

 12مادة 
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وافقة على ادراج الاوراق المالية لشركة ما في سوق معينة ، قامت تلك السوق بمنح الشركة رمزا خاصا للتداول ، واسما مختصرا اذا تمت الم

 باللغتين العربية والانجليزية ، ويوون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعاة عدم تشابه الاسماء في الاسواق

 19مادة 

دارة الشركة التي آأدرجت آأوراقها الماليـة فـي السوق ول لمدير الشركة العام آأو آأي شخص من موظفيها آأن يتصرف ل يجو  ز لرئيس وآأعضاء مجلس اإ

رها عن عملية الشراء آأو البيع وكمياتها وآأسعا -  عن طريق السوق -بنفسه آأو بوساطة غيره بأأي تعامل في الأوراق المالية للشركة اإل بعد الإفصاح  

 .واحكصول على موافقة مدير السوق على التعامل

ذا كان ليهم بالإفصاح مس بقاً للسوق عن آأي تعامل في الأوراق المالية للشركة الأم آأو التابعة آأو الشقيقة اإ ت هذه كما يلتزم الأشخاص المشار اإ

 .الشركات مدرجة بالسوق

 (0210لس نة  30عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  0222لس نة  10المادة س بعة عشر من قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 القيود على تداول الاوراق المالية المدرجة

 19مادة 

عشرة ايام من تاريخ ادراجها في السوق ـ بالإعلان في ( 12)ل يجوز تداول الاوراق المالية للشركات المدرجة الا اذا قامت تلك الشركات ـ قبل 

 ولة باللغة العربية عن بياناتها المالية الس نوية وملخص تقرير مجلس ادارتها المقدم لغايات الادراجصحيفتين يوميتين تصدران في الد

 التزامات الشركات والجهات المدرجة اوراقها المالية في السوق

 12مادة 

 : يلي تلتزم الشركات او الجهات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق في مواجهة الهيئة وتلك السوق بما 

 . بالتقيد بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن كل من الهيئة والسوق ( ا ) 

دارة السوق ( ب )   . بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة واإ

 . وفها عليها بموافاة الهيئة والسوق بأأية تطورات جوهرية تؤثر على اسعار اوراقها المالية المدرجة حال وق(  ج ) 

 . بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق بأأوضاعها وبأأنشطتها بما يوفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك ( د ) 

خطار الهيئة والسوق عن ملوية اعضاء مجلس الادارة من اسهم الشركة خلال (  هـ )  اية يوما من تاريخ توليهم العضوية ، وكذلك في نه( 12)باإ

دارتها التنفيذية   . كل س نة ماليه وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها اعضاء مجلس ادارة الشركة واإ

خطار السوق بقرار مجلس ادارة الشركة الخاص بتوزيع الارباح على المسامةين او الاعلان عن الارباح والخسائر وذلك لأخذ الموافقة ( و )  باإ

 . على نشرها 

خطار ( ز )   . ادارة السوق فورا عن تفصيلات بيع او شراء بعض الاصول الوبيرة التي تؤثر على وضع الشركة باإ

دارتها التنفيذية ( ح )  خطار الهيئة والسوق فورا عن اية تغييرات في مجلس ادارة الشركة واإ  . باإ

 . بسداد رسوم القيد والإدراج الس نوية في المواعيد المحددة لذلك ( ط ) 

 . اة الهيئة والسوق بكافة المطبوعات المخصصة للمسامةين في الشركة بمجرد اصدارها بمواف( ى ) 

 . بموافاة الهيئة والسوق بالوثائق الخاصة بالتعديلات التي ادخلت على نظامها الاساسي وذلك بمجرد اقرارها ( ق ) 

ها ونتائج اعمالها بما يفصح عن مركزها المالي وذلك حال     بموافاة الهيئة والسوق بتقارير س نوية ونصف س نوية وربع س نوية عن نشاط ( ل ) 

 . صدورها 

فأأكثر من اسهم الشركة وذلك مع مراعاة  التقيد % ( 2)بموافاة الهيئة والسوق فورا بأأسماء من يملوون او تصل مساهماتهم مع اولدهم القصر ( م ) 

 %( . 2) اسهم الشركة علاوة على الـ  من%(  1) بهذا الالتزام في كل مرة تصل فيها المسامةة الى 
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ذا كان المالك او الذي س تصل مسامةته الى  فأأكثر من اسهم الشركة مصرفا او مؤسسة مالية تمارس اعملا مصرفية وجب اول احكصول %(  2)واإ

 .على موافقة مصرف الامارات العربية المحتدة المركزي 

 تعليق الادراج

 02مادة 

اور مع الاسواق تعليق ادراج اية ورقة مالية من التداول في السوق اذا حدثت ظروف اس تثنائية آأو حدث ما للهيئة بعد التحقق والتش -1

يهدد حسن سير العمل ، آأو اذا رآأت آأن تداول الورقة ل يخدم المصلحة العامة آأو يشكل غبنا آأو اخلال بحقوق المسامةين آأو لغير ذلك من 

 الاس باب 

 : من هذه المادة يجوز للمجلس آأن يعلق الادراج في احكالت التية ( 1)في البند  دون الإخلال بعمومية ما ورد -0

 . من هذا النظام ( 2)اذا فقدت الشركة شرطا من شروط الادراج الواردة في المادة ( آأ ) 

 . اذا لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المس تحقة عليها للهيئة او للسوق او للمقاصة ( ب ) 

 . من رآأس المال % ( 22) فض صافي حقوق المسامةين في الشركة الى اقل من اذا انخ( ج ) 

 . من قيمتها الاسمية او ارتفعت تلك القيمة ارتفاعا مفاجئا % ( 22) اذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المالية الى اقل من ( د ) 

 . ل الشركة اذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رآأسما( هـ ) 

صدار التقارير الس نوية ونصف الس نوية وربع الس نوية عن انشطتها ( و )   . اذا لم تلتزم الشركة باإ

 . اذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية قرارا ببيع الجزء الاعظم من موجودات الشركة ( ز ) 

 .ب مبرر لتعليق ادراج اوراقها المالية اذا تقدمت الشركة ـ بناء على قرار من جمعيتها العمومية ـ بطل( ط ) 

 01مادة 

لغاء قرار تعليق ادراج اية ورقة مالية بناء على طلب الجهة المصدرة لتلك الورقة في حال زوال الاس باب التي ادت  لتعليق للهيئة اتخاذ قرار باإ

 .الادراج 

 الغاء الادراج

 00مادة 

 :  السوق في آأي من احكالت التية للهيئة الغاء ادراج اية ورقة مالية من التداول في

ذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها  -1  . اإ

ذا بقي ادراج الورقة المالية معلقا لمدة س تة اشهر فأأكثر  -0  اإ

ذا طرآأ اي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة  -3  . اإ

ذا تم ادماج الشركة مع شركة او شركات اخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الم  -4  . عنوية للشركة اإ

ذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها  -2  .اإ

 03مادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره 

 من الجريدة الرسمية ( 322)تم نشره في العدد رقم   -هجرية  1401ربيع الآخر  1الموافق   –ميلادية  0222-29-23: صدر بتاريخ 

 مجلس الوزراءنائب رئيس 

 

 



 

 18الصفحة 
 

 قرار مجلس الوزراء

 م   0222لس نة  13رقم 

 بشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع

 المعدل

 0222لس نة  14بقرار مجلس الوزراء رقم 

 0224لس نة  19بقرار مجلس الوزراء رقم 

 .مجلس الوزراء 

 . بعد الاطلاع على الدس تور 

 . م في شأأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له  1290لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 . م في شأأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 . هيئة الاوراق المالية والسلع  م في شأأن تشويل مجلس ادارة 0222-3-13م بتاريخ  0222لس نة ( 19/  123) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 . م في شأأن اعتماد النظام الخاص بعمل الهيئة  0222-2-14م بتاريخ  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه رقم 

 . م بشأأن نظام عمل هيئة الاوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 12/  394)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة  وبناء على

 رئيس مجلس ادارة الهيئة 

 . وموافقة مجلس الوزراء 

 قرر

 تعريفات  -الفصل الاول 

 1مادة 

 : في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص بغير ذلك 

 . م في شأأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية  0222لس نة ( 4)ادي رقم القانون الاتح: القانون 

 . دولة الامارات العربية المتحدة : الدولة 

 . وزارة الاقتصاد والتجارة : الوزارة 

 . وزير الاقتصاد والتجارة : الوزير 

 . هيئة الاوراق المالية والسلع : الهيئة  

 مجلس ادارة الهيئة : المجلس 

 . الجهاز الاداري للهيئة : از الاداري الجه

 .المدير التنفيذي للجهاز الاداري للهيئة : المدير التنفيذي 

 التعريف بالهيئة -الفصل الثاني 

 0مادة 

التنفيذية هيئة الاوراق المالية والسلع عبارة عن هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية و 

 .اللازمة لممارسة مهامها وتلحق بالوزير 

 3مادة 



 

 19الصفحة 
 

 مقر الهيئة هو عاصمة الدولة ، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الاشراف والرقابة على الاسواق 

 4مادة 

 .ا مؤسسات الدولة تتمتع الهيئة ـ في حدود الغرض الذي اسست من اجله ـ بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع به

 2مادة 

 .يحظر على الهيئة ان تمارس اعمال التجارة ، آأو آأن يوون لها نفع خاص في آأي مشروع آأو آأن تمتلك آأو تصدر آأية آأوراق مالية 

 2مادة 

نشاء ديوان المحاس ب 1292لس نة ( 9)ل تسري على الهيئة احكام الرقابة المس بقة المقررة في القانون الاتحادي رقم   .ة م باإ

 آأهداف الهيئة وصلاحياتها -الفصل الثالث 

 9مادة 

 : تس تهدف الهيئة تحقيق الاغراض التالية 

ويحمي توفير المناخ الملائم لستثمار المدخرات والأموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق سلامة التعامل  -1

 . المستثمرين 

 . ار المالي والاقتصادي العمل على ضمان الاس تقر  -0

 . حماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين والجمهور بما يوفل سلامة المعاملات ودقتها  -3

 . تنظيم وتطوير ومراقبة اسواق الاوراق المالية والسلع  -4

 .تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات  -2

 9مادة 

 : ضها ممارسة الصلاحيات التالية للهيئة في سبيل تحقيق اغرا

 . اقتراح ووضع الانظمة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون  -1

 . الاشراف والرقابة على عمل الاسواق  -0

دراج الاوراق المالية والسلع للتداول في السوق  -3  . الترخيص للأسواق وللوسطاء والترخيص باإ

 . مة الصادرة بموجبه وذلك بالتشاور مع الاسواق وضع الرسوم المقتضاه لتنفيذ احكام القانون والأنظ -4

 . شطب الوسطاء من سجلات الوسطاء المرخصين في السوق   -2

 . تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية  -2

 . تشويل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل اتعابها  -9

 الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة  التصال بالأسواق العالمية بهدف -9

 نها تلقي تظلمات الوسطاء من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بالإنذار والغرامة المالية وفقا لإحكام القانون واتخاذ القرار النهائي بشأأ  -2

كافة اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومدير عام كل سوق ونائبة وكافة اعضاء مجلس ادارة السوق فور اس تلام اي  تلقي التصريحات الخطية من -12

منهم لمهامه عن الاوراق المالية التي يملوها او تملوها زوجة وآأولده القصر ، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجة وآأولده القصر لدى اي 

 . اس بوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير  وس يط وعن اي تغيير يطرآأ على ذلك خلال

 .القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تساعد في تحقيق اغراض الهيئة او ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون  -11

 آأجهزة الهيئة واختصاصاتها -الفصل الثالث 

 2مادة 
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 : يتوون الهيكل التنظيمي للهيئة من 

 مجلس ادارة  -1

 جهاز اداري -0

 12مادة 

ر من المدير يجوز للهيئة الاس تعانة لأداء مهامها بمن تراه مناس باً من غير العاملين لديها ، ويتم التكليف الذي تُحدد فيه المهمة والمخصصات بقرا

 .التنفيذي بعد موافقة رئيس المجلس 

 -هـجرية    1402 -ربيع الأول -01الموافق  –ة ميلادي 0224-22-12: الصادر بتاريخ  –م  0224لس نة  19استبدلت بقرار مجلس الوزراء رقم )

 (0224-22-31:والمنشور بتاريخ 

 11المادة 

حكام القانون والنظم الصادرة بموجبه ويتولى بوجه خاص   : مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على ش ئون الهيئة وتصريف امورها بما يتفق واإ

حكامها ( 4)من القانون والتأأكد من تطبيق النظم المبينة في المادة ( 10)ممارسة الاختصاصات المشار اليها في المادة  -1  . منه و التقيد باإ

جراء التحقيق وتوقي -0 ع تلقي البلاغات والشكاوي ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء واتخاذ القرارات المناس بة بشأأنها بما في ذلك الامر باإ

 . به الجزاءات وفقا لإحكام القانون والنظم الصادرة بموج 

 . اعماد الميزانية الس نوية للهيئة  -3

سب تعيين مدقق حسابات او اكثر للهيئة من المحاس بين القانونيين المقيدين في جدول مدققي احكسابات المش تغلين وتحديد اتعابه او اتعابهم ح  -4

 . الاحوال 

مالية حال حدوث ظروف اس تثنائية او حدوث ما يهدد وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية او في اسهم اية شركة او في اية اوراق  -2

 . حسن سير العمل وانتظامه في السوق 

 . تجميد او تعليق او اعادة العمل بأأية لئحة او نظام يتعلق بالسوق او بأأي من عملياته  -2

 . ديم اية بيانات تتعلق بأأنشطتهم الزام الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ذوي الصلة بأأنشطة الاوراق المالية بالإفصاح العلني وبتق -9

آت والامتيازات وآأية مس تحقات اخرى للعاملين في الهيئة  -9  . وضع وتعديل جداول الرواتب والعلاوات والبدلت والمكافأ

 . وضع نظام للعاملين في الهيئة  -2

 .اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون  -12

 10مادة 

دارة رئيس المجلس هو رئيس الهيئة ويمثل  ها هو آأو من ينُيبه لدى الغير وآأمام القضاء  ،  ويتولى دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة الجلسات واإ

نهاء خدماتهم لدى الهيئة وكافة الأمور الأخر  صدار قرارات تعيين الخبراء والمستشارين وشاغلي الدرجتين الخاصة والأولى واإ ى المتعلقة المناقشات واإ

 بهم

 -هـجرية    1402-ربيع الأول-01الموافق  –ميلادية  0224-22-12: الصادر بتاريخ  –م  0224لس نة   19الوزراء رقم استبدلت بقرار مجلس )

 (0224-22-31:والمنشور بتاريخ 

 13مادة 

لمجلس آأو يفُوض مجلس الإدارة رئيسه في آأي من صلاحيات المجلس ، ولرئيس المجلس تفويض آأي من صلاحياته لنائبه آأو لأي عضو من آأعضاء ا

 للمدير التنفيذي ، على آأن يوون التفويض محدداُ وخطياً 
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 -هـجرية  1402-ربيع الأول-01الموافق  –ميلادية  0224-22-12: الصادر بتاريخ  –م 0224لس نة  19استبدلت بقرار مجلس الوزراء رقم )

 (0224-22-31:والمنشور بتاريخ 

 14مادة 

 .ا عند غيابه او عند تعذر قيامة بمهامه او شغور مركزه يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه تلقائي

 12مادة 

على الاقل ، وكلما دعت احكاجة الى ذلك ، وتوجه الدعوة الى الاعضاء كتابة ، قبل ( شهرين)يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسة مرة كل 

 . تاريخ الجلسة بوقت كاف مصحوبة بجدول الاعمال 

 . اعضاء على الاقل (  اربعة)طلب من  ويجتمع المجلس بناء على

 .ويجوز في احكالت الطارئة توجيه الدعوة بأأية وس يلة من وسائل التصال 

 12مادة 

ن ، يوون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية اعضائه ، على ان يوون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتصدر القرارات بأأغلبية اصوات احكاضري

 .وات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، ول يجوز التصويت بالوكالة او بالمراسلة وعند تساوي الاص

 19مادة 

علان نتائجها ، ويحل نائب الرئيس محل ال رئيس يتولى الرئيس ادارة الجلسات وحفظ النظام والإشراف على عملية التصويت عند اتخاذ القرارات واإ

 .عند غيابه 

 19مادة 

حكالت الاس تثنائية الطارئة التي تس توجب اتخاذ قرار عاجل ، ويتعذر فيها عقد اجتماع للمجلس ـ ان يتخذ القرار المطلوب يجوز للرئيس ـ في ا

قرار هذا القرار آأو تعديله آأو الغاؤه بالنس بة لل   .مس تقبل على ان يعرض القرار على المجلس في اول اجتماع له للبت فيه بصفة نهائية ، وللمجلس اإ

 12مادة 

مجلس ان يشكل من بين اعضائه لجانا دائمة او مؤقتة ويحدد اختصاصاتها ، ويجوز للمجلس وللجان المنبثقة عنه دعوة من ترى الاس تماع الى لل

 .رآأيهم في موضوع معين دون ان يوون لهم صوت معدود في المداولت 

 02مادة 

 : صة في المجالت التالية للمجلس تشويل اللجان الاستشارية وغيرها وفقا لحتياجات العمل وخا

 . اقتراح الطرق والوسائل الخاصة بتطوير العمل في الاسواق  -1

 . ايجاد وتحديد الانظمة اللازمة لمكافحة عمليات الغش والتحايل والتأأثير على عمل الاسواق  -0

 . تحديد كافة المتطلبات المتعلقة بالنشر والإفصاح والشفافية  -3

 .اللجان ومباشرتها لختصاصاتها ويحدد المجلس كيفية تشويل هذه 

 01مادة 

ضرين يتم تحرير محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يعتمده مجلس الادارة ويوقعه كل من الرئيس والمقرر ، وتدون فيه القرارات وآأسماء احكا

 .والغائبين بعذر وبدون عذر ، وتثبت المحاضر في سجل خاص يعد لذلك 

 الجهاز الادارى

 00مادة 



 

 22الصفحة 
 

لس لهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ، ويتولى رئاسة الجهاز الاداري مدير تنفيذي متفرع من ذوي الاختصاص والخبرة يعينه المجل 

. 

 03مادة 

 .يرتبط المدير التنفيذي برئيس المجلس ويمُارس الصلاحيات التي يُحددها له الرئيس آأو المجلس

نهاء خدمات موظفي الدرجة الثانية فما دون وترقياتهم وعلاواتهم وكافة ويوون للمدير التنفيذي آأو من ي قوم مقامه حال غيابه صلاحيات تعيين واإ

 الأمور الأخرى المتعلقة بهم

 -هـجرية  1402-ربيع الأول-01الموافق  –ميلادية  0224-22-12: الصادر بتاريخ  –م 0224لس نة  19استبدلت بقرار مجلس الوزراء رقم )

 (0224-22-31:ور بتاريخ والمنش

 04مادة 

آت والامتيازات وآأية  يخضع العاملون في الهيئة لنظام خاص بهم يصدر عن المجلس ، تحدد فيه جداول مرتباتهم والعلاوات والبدلت والمكافأ

 .مس تحقات اخرى 

 02مادة 

 اخلي للهيئة متضمنا اختصاصات الادارات وآأقسامهايصدر رئيس المجلس ـ بناء على موافقة المجلس ـ قرارا بالهيكل التنظيمي والنظام الد

 02مادة 

 : يضم الجهاز الاداري عدة ادارات يتولى ادارة كل منها مدير يعينه المجلس بترش يح من رئيسه ، ومن هذه الادارات 

 . ادارة الترخيص والإفصاح  -1

 ادارة المتابعة والتفتيش  -0

 ادارة النظم والمعلومات  -3

 ة والمالية ادارة الش ئون الاداري -4

 موتب الش ئون القانونية -2

 09مادة 

 .يصدر رئيس المجلس قرارا بشأأن ايام وساعات الدوام الرسمي للعاملين في الهيئة 

 مالية الهيئة -الفصل الرابع 

 09مادة 

 .تتحمل احكوومة الاتحادية النفقات التأأسيس ية للهيئة 

 02مادة 

آخر ديسمبر من كل عام تبدآأ الس نة المالية للهيئة في اول يناير وتنته   . يي في آ

 .واس تثناء من ذلك تبدآأ الس نة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ القانون ، وتنتهيي في نهاية الس نة المالية التالية لها 

 32مادة 

 .المالية الجديدة  على الاقل من بداية الس نة(  شهر) على المدير التنفيذي اعداد مشروع الميزانية وتقديمه للمجلس لعتماده قبل 

 .التسعين يوما التالية لنتهاء الس نة المالية ورفعه للمجلس مشفوعا بتقرير مدقق احكسابات ( 22)وعليه اعداد احكساب الختامي للهيئة خلال 

 31مادة 

عدادها، ثم تصدر كملحق ضمن الميزانية العـامة للدولة  .يعتمد المجلس الميزانية بعد اإ



 

 23الصفحة 
 

 -هجرية  1401جمادى الآخر  32الموافق  –ميلادية  0222-29-31الصادر بتاريخ  – 0222لس نة  14مجلس الوزراء رقم معدلة بموجب قرار ) 

 (0222-29-32بتاريخ  –من الجريدة الرسمية  320المنشور في العدد رقم 

 30مادة 

 . يتولى المدير التنفيذي تحت اشراف رئيس المجلس تنفيذ ميزانية الهيئة وتنظيم حساباتها

 33مادة 

لمدقق احكسابات في اي وقت حق الاطلاع على سجلات الهيئة ومستنداتها المالية ، وله طلب البيانات التي يرى ضرورة احكصول عليها ، 

في تقرر يقدمه  والتحقق في موجودات الهيئة والتزاماتها ، فاإذا منع من اداء مهامه او لم يمون من القيام بها على الوجه الاكمل تعين عليه اثبات ذلك

 .للمجلس 

 34مادة 

 : تتوون موارد الهيئة مما يأأتي 

 ما تخصصه احكوومة الاتحادية للهيئة من مبالغ س نوية  -1

 : ما يؤول للهيئة مما يأأتي  -0

 . رسوم القيد والرسوم الس نوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق ( آأ ) 

 . دمات التي يقدمها السوق الرسوم المفروضة على التداول وعلى الخ( ب ) 

 الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول وآأية غرامات اخرى( ج ) 

 32مادة 

ظهار مركزها المالي احكقيقي وذلك وفقا للأسس المحاسبية النافذة في الدولة   .تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واإ

 32مادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره 

تاريخ النشر   -من الجريدة الرسمية ( 322)تم نشره في العدد رقم  -هـجرية  1401ربيع الآخر  1الموافق   –ميلادية  0222-29-23: صدر بتاريخ 

 0222-29-12: التاريخ الفعلي    -12-29-0222: 
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 قرار مجلس الوزراء

  0219لس نة  01رقم 

 في شأأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع

 :مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على آأحكام الدس تور

 ، بشأأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته1290لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 ، بشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته0222لس نة ( 4)ن الاتحادي رقم وعلى القانو

 ، في شأأن الإيرادات العامة للدولة0211لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 ، في شأأن تنظيم مهنة مدققي احكسابات0214لس نة ( 10)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 ، بشأأن الشركات التجارية0212لس نة ( 0)رقم  وعلى القانون الاتحادي

 بشأأن المخالفات والجزاءات الإدارية في احكوومة الاتحادية 0212لس نة ( 14)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء

  قــــــرّر

 التعريفات

 (1)المادة 

 :د بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبَُينة قرين كل منها، ما لم يدل س ياق النص على غير ذلكفي تطبيق آأحكام هذا القرار، يقُص

 .الإمارات العربية المتحدة: الدولة 

 .هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئة 

 .سجل قيد مدققي حسابات شركات المسامةة العامة وصناديق الاستثمار لدى الهيئة: سجل المدققين

 وم الخدماترس

 (0)المادة 

 .تسُ توفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينّة قرين كل منها

 الغرامات الإدارية

 (3)المادة 

 :تفرض على المخالفات الواردة آأدناه، الغرامات الإدارية الموضحة اإزاء كل منها

 
 مة الادارية بالدرهمالغرا بيان المخالفة م

 س نوياً 12222عن كل شهر وبحد آأقصى  1,222 .يومًا من تاريخ انتهاء القيد( 32)التأأخر عن تجديد قيد شركة المسامةة العامة، خلال  1

 س نوياً 12222عن كل شهر وبحد آأقصى  1,222 .يومًا من تاريخ اإجراء التعديل( 32)التأأخر عن نشر التعديلات على المحرر الرسمي، خلال  0

 س نوياً 12222عن كل شهر وبحد آأقصى  1,222 .يومًا من تاريخ انتهاء القيد( 32)التأأخر عن تجديد قيد شركة التدقيق في سجل المدققين، خلال  3

تأأخر شركة التدقيق عن اإخطار الهيئة بتغيير الشخص المسؤول عن عملية تدقيق حسابات الشركة آأو صندوق  4

 يومًا من تاريخ حدوث التغيير (32)الاستثمار، خلال 

 س نوياً 12222عن كل شهر، وبحد آأقصى  0,222

تأأخر شركة التدقيق عن اإخطار الهيئة قيامها برفع دعوى قضائية في الدولة ضد شركة تدقيق آأخرى بشأأن مزاولة المهنة،  2

 .يومًا من تاريخ رفع الدعوى( 32)خلال 

 س نوياً 12222عن كل شهر، وبحد آأقصى  0,222

 س نوياً 12222عن كل شهر، وبحد آأقصى  0,222 .يومًا من تاريخ حصول التعديل( 32)تأأخر شركة التدقيق عن اإخطار الهيئة بأأيِّّ تعديل يطرآأ على بياناتها، خلال  2
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 التظلم

 (4)المادة 

ثلاثين ( 32)وذلك خلال, وجب هذا القرارالتظلم خطياً اإلى لجنة التظلمات في الهيئة من آأي جزء اإداري تم اتخاذه بحقه بم, يجوز لكل ذي مصلحة

على آأن يتم البت في , فاإذا صادف اليوم الأخر يوم عطلة رسمية امتد ميعاد التظلم اإلى يوم العمل التالي, يوماً من تاريخ اإخطاره بالقرار المتظلم منه

 .ا لدى الهيئة وفق الإجراءات المعمول به, يوماً من تاريخ تقديمه( 32)هذا التظلم من قبل اللجنة خلال

 تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

 (2)المادة 

جراء آأية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة آأو احكذف آأو التعديل  .يختص مجلس الوزراء باإ

 آأحكام ختامية

 (2)المادة 

 .ا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة الماليةتحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذ . آأ 

من هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرًا كاملًا وجزء الس نة س نة ( 3)و ( 0)لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين  . ب

 .كاملة

 اإصدار القرارات التنفيذية

 (9)المادة 

دارة الهيئة القرارات ا  .للازمة لتنفيذ آأحكام هذا القراريصُدر مجلس اإ

 الإلغاءات

 (9)المادة 

 .يلُغى كل حكم يخالف آأو يتعارض مع آأحكام هذا القرار

 النشر والسريان

 (2)المادة 

 .ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمَل به بعد س تين يومًا من تاريخ نشره

 09/2/0219:تاريخ السريان  - 3/9/0219:تاريخ الإصدار -م  0219/ يوليو/24:  الموافق -هجرية 1439/ شوال/12: بتاريــخ : صدر عنا 

 رئيــس مجلــس الـــوزراء

 محـمد بن راشــد آ ل موتــــوم
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 جدول بشأأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع

 0219لس نة ( 01) والمرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 

 سامةة العامةشركات الم 
 التجديد التسجيل الطلب بيان نوع الخدمة م

 2222 .تأأسيس شركة مسامةة عامة 1

 درهم

22222 

 درهم

12222 

درهم عن 

 كل س نة

 0222 .تحول آأيِّّ شركة تجارية اإلى شركة مسامةة عامة 0

 درهم

22222 

 درهم

 

 32222  .ويل آأدوات دين من صووك آأو س ندات اإلى آأسهمزيادة رآأس مال شركة مسامةة عامة عن طريق اإصدار حقوق آأولوية آأو تح 3

 درهم

 

 32222  .آأو آأكثر من آأسهم شركة مسامةة عامة المدرجة في اإحدى الأسواق المالية في الدولة%( 21)الاس تحواذ على نس بة  4

 درهم

 

 32222  .الدولة اندماج شركتين آأو آأكثر من شركات المسامةة العامة المدرجة في اإحدى الأسواق المالية في 2

 درهم

 

 32222  .اندماج شركة مسامةة عامة مدرجة في اإحدى الأسواق المالية في الدولة مع آأيّ شركة تجارية آأخرى 2

 درهم

 

درهم  122 .صورة طبق الأصل عن كافة المعاملات الخاصة لأيٍّّ من شركات المسامةة العامة 9

عن كل 

صفحة 

 مصدّقة

  

   0222 .ساسي لأيٍّّ من شركات المسامةة العامةشهادة تعديل النظام الأ  9

   222 .شهادة لمن يهمه الأمر لشركة مسامةة عامة 2

 مدققي حسابات شركات المسامةة العامة وصناديق الاستثمار
 التجديد التسجيل الطلب بيان نوع الخدمة م

درهم لمدة ثلاث 02222 درهم 0222 اعتماد شركة تدقيق حسابات شركات المسامةة العامة وصناديق الاستثمار 1

 س نوات

درهم عن كل  12222

 ثلاث س نوات

عادة تسجيل شركة التدقيق في سجل المدققين بعد شطبه 0   درهم 4222  اإ

   درهم 222 شهادة لمن يهمه الأمر لمدقق احكسابات 3
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 قرار وزاري

 0214لس نة  432رقم 

 العامة في شأأن اإجراءات التحول اإلى شركة المسامةة

 وزير الاقتصاد 

 .في شأأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين وتعديلاته 1290لس نه ( 1)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 .في شأأن الشركات التجارية وتعديلاته 1294لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 .أأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاتهفي ش 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 .بشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة 0213لس نة ( 30)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

تأأسيس الشركات  بتفويض هيئة الأوراق المالية والسلع للقيام بتلقي طلبات 0229لس نة ( 3/3)وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 

 .المسامةة العامة واس تومال كافة الإجراءات الخاصة بذلك والإشراف عليها

 .في شأأن الإجراءات الخاصة بتحول الشركات 1292لس نة ( 94)وعلى القرار الوزاري رقم 

 .بشأأن لجان تقييم احكصص العينية للشركات المسامةة 0222لس نة ( 92)وعلى القرار الوزاري رقم 

 .شاور والتنس يق مع الجهات المعنية في الدولةوبعد الت 

 قرر

 تعاريف

 (1)المادة 

 :في تطبيق آأحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها

 .الإمارات العربية المتحدة: الدولــــة 

 .وزارة الاقتصاد: الــــوزارة 

 .والسلع هيئة الأوراق المالية: الهيئـــــة 

 .السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات التجارية في الإمارة المعنية: السلطة المختصة 

 .الشركة التجارية الراغبة في التحول الى المسامةة العامة: الشركــــة 

 .الشركاء آأو المسامةين بالشركة الراغبة بالتحول: المؤسسيــن 

 .لمؤسسين لتتولى اتخاذ اجراءات التأأسيساللجنة التي يختارها ا: لجنة المؤسسين 

 (0)المادة 

 .تسري آأحكام هذا القرار على الشركات المحلية المؤسسة بالدولة التي ترغب في التحول الى المسامةة العامة

 (3)المادة 

شركات التجارية وتعديلاته وآأحكام في شأأن ال  1294لس نة ( 9)يجوز للشركة التحول الى شركة مسامةة عامة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 

 :هذا القرار ويتعين على الشركة التقدم للهيئة بطلب الموافقة المبدئية على التحول مرفقا به المستندات التالية

 .نسخة محدثة من عقد التأأسيس والنظام الاساسي للشركة -1

 .نسخة من شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري -0

 .لقيمة التقريبية لهذه الاصول والخصوم معتمد من مدقق حسابات الشركةبيان بأأصول الشركة وخصومها وا -3

 (4)المادة 
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الهيئة لهذا في حال موافقة الهيئة المبدئية على تحول الشركة الى المسامةة العامة، تقوم لجنة المؤسسين بتقديم الطلب وفق النموذج المعُد من قبل 

 :الغرض، ويجب آأن يرفق بالطلب المستندات الآتية

 .نسخة من خطة عمل الشركة متضمنه دراسة الجدوى الاقتصادية -1

 .مشروع عقد التأأسيس والنظام الأساسي كشركة مسامةة عامة ونشرة الاكتتاب -0

 .نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة آأو من يقوم مقامها بالموافقة على التحول اإلى المسامةة العامة -3

 .آأو السلطة المختصة بحسب الأحوال على التحول الى المسامةة العامة/قتصاد وموافقة وزارة الا -4

 .الميزانية العمومية المدققة لآخر س نتين ماليتين للشركة -2

دارة الشركة آأو من يقوم مقامه يؤكد عدم وجود آأي تغيير جوهري سلبي في الوضع المالي للشركة خلال الفترة  -2 قــرار من رئيس مجلس اإ اإ

عداد الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحولالزمنية ال  .واقعة بين تاريخ اإ

 .بيان تقديري لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق حسابات الشركة ولجنة المؤسسين -9

 (2)المادة 

يجوز للمؤسسين  عديلاتهفي شأأن الشركات التجارية وت 1294لس نة ( 9)من القانون الاتحادي رقم ( 093.193.99)مع مراعاة آأحكام المواد 

بشأأن لجان تقييم احكصص العينية للشركات المسامةة آأن يطرحوا آأسهم  0222لس نة ( 92)بالشركة بعد تقييمها وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 

 .(  دة رآأسمال الشركةزيا -0   .بيع نس بة من آأسهمهم في رآأسمال الشركة -1)  :الشركة في اكتتاب عام من خلال اإحدى الطريقتين آأو كلاهما

 (2)المادة 

ليه آأعلاه 1292لس نة ( 94)يلُغي القرار الوزاري رقم   .المشار اإ

 (9)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 04/9/0214:تاريخ السريان - 32/2/0214:تاريخ الإصدار .م1/9/0214: صدر في آأبو ظبي بتاريخ

 وزير الاقتصاد -  سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29الصفحة 
 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرار  رئيس مجلس اإ

 م 0222ر لس نة /  0رقم  

 هيئة الأوراق المالية والسلعبشأأن النظام الخاص بعضوية السوق 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  ...رئيس مجلس اإ

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة ( 4)بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

دارة الهيئة0222لس نة ( 19/ 123)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   .م بتشويل مجلس اإ

نشاء الأسواقوبعد   .التشاور مع الجهات المعنية باإ

دارة الهيئة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   م0222-12-02وبناءً على قرار مجلس اإ

 قرر اعتماد النظام التالي الخاص بعضوية السوق

 تعريفات

 (1)المادة 

 :كل منها ما لم يقض س ياق النص بغير ذلكفي تطبيق آأحكام هذا النظام يقُصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين 

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانون 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة: الدولة 

 .هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئة 

دارة الهيئة: المجلس   .مجلس اإ

 .الية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئةسوق الأوراق الم: السوق 

 .عضوية السوق: العضوية 

الأسهم والس ندات والأذونات المالية التي تصُدرها الشركات المسامةة ، والس ندات والأذونات التي تصُدرها احكوومة الاتحادية آأو : الأوراق المالية 

 .الدولة ، وآأية آأدوات مالية آأخرى محلية آأو غير محلية تقبلها الهيئة احكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في

 .الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق: الوس يط 

 .العمل على انجاز آأوامر البيع والشراء التي يتلقاها الوس يط من العملاء: الوساطة 

 .مهنة الوساطة: المهنة 

 .الجمعية العمومية لأعضاء السوق: الجمعية العمومية 

 عضوية السوق وقيدها

 (0)المادة 

 :عضوية السوق الزامية للجهات التالية

 .الوسطاء المرخصون وفق آأحكام القانون -1

دراج آأوراقها المالية في السوق -0  .الشركات المسامةة التي تم اإ

 .آأية جهة آأخرى آُدرجت آأوراقها المالية في السوق -3

 (3)لمادة ا

هنة ، على كل من يخضع للعضوية في السوق آأن يتقدم للهيئة بطلب بهذا الشأأن على النموذج المعد لذلك ، خلال آأس بوع من الترخيص له بمزاولة الم 

دراج آأوراقه المالية في السوق  .آأو من تاريخ الموافقة على اإ
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 (4)المادة 

دارة دراج آأوراقها المالية في السوق  يوُقع طلب العضوية ممثل الوس يط آأو رئيس مجلس اإ  حسب الأحوال -الشركة المسامةة آأو ممثل الجهة التي تم اإ

 .ويمُون توقيع الطلب من قبل من يفُوضه ممثل آأي من الفئات السابقة بذلك ، على آأن يتم التفويض بشكل رسمي -

 (2)المادة 

 .- حسب الأحوال -ترُفق بطلب العضوية المستندات المؤيدة له والمتمثلة بما يلي 

 :بالنس بة للوس يط -1

 .صورة عن قرار الترخيص الصادر له من الهيئة( آأ ) 

 .صورة عن قرار قيده في السوق المتقدم لعضويتها( ب ) 

 :بالنس بة للجهة المدرجة آأوراقها المالية في السوق -0

دراج آأوراقها المالية في السوق( آأ )   .صورة عن قرار موافقة الهيئة على اإ

 .ة عن قرار قيد الورقة المالية في السوقصور( ب ) 

 .كما ترُفق بالطلب آأسماء ونماذج تواقيع الأشخاص الطبيعيين المفوضين بالتوقيع عن مقدم الطلب

 (2)المادة 

يصال يفُيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في سجل طلبات العضوية  .تزُود الهيئة مقدم الطلب باإ

 (9)المادة 

 .خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه( 12)العضوية خلال مدة ل تتجاوز تنظر الهيئة طلب 

ل تم اخطار ذوي الشأأن بضرورة اس تومال الطلب خلا ل فاإذا كال الطلب موتملًا رُفعت التوصية بشأأن عرضه على المجلس لتخاذ قرار بشأأنه ، واإ

 .خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار( 12)مدة ل تُجاوز 

 (9)المادة 

 .ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلبات المس توفاة عليه( 32)عرض الطلب على المجلس الذي يتخذ قراراً بشأأنه خلال مدة ل تُجاوز يُ 

 .من تاريخ صدور القرار( آأس بوعاً )ويُخطر ذوو الشأأن بقرار المجلس ، كما تُخطر السوق المعنية بقرار موافقة الهيئة ، وذلك خلال مدة ل تُجاوز 

 (2)دة الما

خطار الهيئة بقيد العضو في السجل خلال  تعُد كل سوق سجلًا للعضوية فيها يتم قيد العضو فيه بعد صدور موافقة الهيئة ، وتقوم السوق باإ

 .من واقعة القيد(  آأس بوع)

 التزامات  الأعضاء

 (12)المادة 

دارة السوق   .بق على الأعضاء وآأحكام الرقابة عليهممعايير السلوك المهني التي تطُ  - بموافقة المجلس -يضع مجلس اإ

 (11)المادة 

 .يلتزم آأعضاء السوق بالتقيد بأأحكام القانون والنظم والقرارات التي تصدر  تنفيذاً له

 (10)المادة 

 .يلتزم آأعضاء السوق بأأداء رسوم القيد وبأأداء رسوم التجديد الس نوي للقيد طبقاً لما تحدده القرارات الصادرة بهذا الشأأن

 لتفتيش على الأعضاءا

 (13)المادة 
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نظم يضع المجلس نظاماً للتفتيش على الأعضاء على آأساس دوري آأو بناءً على طلب من ذي شأأن للتحقق من مدى الالتزام بالقانون آأو اللوائح وال 

دارة السوق في الأحوال التي تقتضي ذلك .الصادرة تطبيقاً له  .ويبُاشر التفتيش بالتنس يق مع اإ

 (14)المادة 

للمفتش المعين من قبل الهيئة دخول موتب العضو خلال ساعات العمل الرسمية ، وطلب آأية بيانات تتعلق بنشاطه واس تخراج آأي مستند ذي 

 .صلة بالتفتيش وعمل نسخ من السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط العضو

 سقوط لعضوية

 (12)المادة 

 :تسقط العضوية في الأحوال التالية

 .ان شرط من شروط الترخيص كوس يط آأو تخلف شرط من شروط الإدراج ذات الصلة بالأوراق الماليةفقد( آأ ) 

 .صدور قرار تأأديبي بشطب العضو( ب ) 

 .التخلف عن سداد رسوم تجديد القيد آأو عمولت السوق( ج ) 

 .النظم الصادرة تطبيقاً له آأو لوائح وتعليمات السوق الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات المقررة بموجب آأحكام القانون آأو( د ) 

 .اإشهار اإفلاس العضو( هـ ) 

 .تحقق آأي سبب من آأس باب انقضاء شركة الوساطة آأو الشركة التي آُدرجت آأوراقها المالية في السوق( و ) 

ثلاثة آأشهر من تاريخ التوقف ( 3)رة السوق قبل الرغبة في التوقف نهائياً عن ممارسة المهنة ، وذلك شريطة تقديم طلب خطي بذلك لإدا( ز ) 

 .الفعلي

 (12)المادة 

دارة السوق  .يصدر قرار الإسقاط ، وبالتالي الشطب من سجل العضوية من المجلس بالتنس يق مع مجلس اإ

 الجمعية العمومية لأعضاء السوق

 (19)المادة 

 .ويوون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات هذه الجمعية.  م القيد والتجديدتتأألف الجمعية العمومية لأعضاء السوق من الأعضاء المسددين لرسو 

 .ويحضر اجتماع الجمعية العمومية ممثل عن الهيئة بصفته مراقب

 (19)المادة 

ا ، وتقدم مرئياتها تختص الجمعية العمومية بتتبع الأوضاع العامة في السوق ،  واقتراح الس بل الوفيلة بزيادة فعاليتها آأو احكد من معوقات العمل فيه

دارة السوق  .للهيئة في هذا الصدد عن طريق مجلس اإ

 (12)المادة 

دارة السوق  الأحكام والإجراءات المتعلقة بويفية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واتخاذ القرارات فيها  - بالتنس يق مع الهيئة -يضع مجلس اإ

 .لإدارية والمالية الخاصة بهاوالصلاحيات والمهام المنوطة بها ، وسائر الأمور ا

 (02)المادة 

 .ينُشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعُمل به اعتباراً من تاريخ نشره

 0222-10-02: التاريخ الفعلي  - 0222-10-02: تاريخ النشر   - 0222/ 11/ 4: صدر بتاريخ 

 فاهم بن سلطان القاسمي

دارة هيئة الأوراق المالية و   السلعرئيس مجلس اإ
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرار  رئيس مجلس اإ

 م  0222لس نة   3رقم 

 بشأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بهيئة الأوراق المالية والسلع

 المعدل

دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الادارى رقم   0224ر لس نة /  92بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  وبقرار رئيس مجل  0222ر  لس نة /  23س اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم    0229ر  لس نة /  2وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم    0212لس نة  42وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0210لس نة   14 وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0210لس نة  31وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0213لس نة  12وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0212لس نة  19وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق ا  0212لس نة  01لمالية والسلع رقم  وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0212لس نة  02وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0219م لس نة . ر /  19وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رئيس مجلس اإ

وعلى قرار مجلس  .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة ( 4)دي رقم بعد الإطلاع على آأحكام القانون الاتحا

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع0222-3-13م بتاريخ 0222لس نة ( 19/ 123)الوزراء رقم  وبعد التشاور والتنس يق  .م في شأأن تشويل مجلس اإ

نشاء الأسواق في الدولة دارة الهيئة في جلس ته المنعقدة بتاريخ  .مع الجهات المعنية باإ  .م0222-12-02وبناءً على قرار مجلس اإ

 قرر اعتماد النظام التالي الخاص بالإفصاح والشفافية

 تعريفات

 (1)المادة 

 :يوون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص بغير ذلك

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة ( 4)دي رقم القانون الاتحا: القانون 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة: الدولة 

 .هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئة 

دارة الهيئة: المجلس   .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص له في الدولة من قبل الهيئة: السوق 

 .بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق -وفقاً لأحكام القانون  -الشخص الاعتباري المصرح له  :الوس يط 

 .الشخص الطبيعي الذي يعُينه الوس يط ليقوم نيابة عنه بأأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع: ممثل الوس يط 

دراج آأوراقها المالية فيهالوسطاء العاملون فيه والشركات المس: آأعضاء السوق   .امةة آأو الجهات الأخرى التي تم اإ

 .الشركة التي تتولى مهمة تأأسيس شركة آأخرى والإشراف عليها: الشركة الأم 

 .الشركة المملوكة بما ل يقل عن نصف رآأسمالها لشركة آأخرى: الشركة التابعة 
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 .شركة آأخرى الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها: الشركة الشقيقة 

 .الشركة المرتبطة بعقد تعاون وتنس يق مع شركة آأخرى: الشركة احكليفة 

 : المجموعة المرتبطة 

من الأوراق %( 32)الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق آأو ترتيب بغرض تملك آأو التأأثير آأو التحكم المباشر آأو غير المباشر بنس بة تزيد عن  -1

 . المالية

من قبل آأحدهم من خلال _ بشكل مباشر آأو غير مباشر_لقصّر، والشخص المعنوي المؤثر عليه آأو المتحكم فيه الشخص الطبيعي وآأبنائه ا -0

 . آأو التحكم بذات النس بة( من رآأس ماله% 32تزيد عن )ملوية نس بة 

بنس بة _ المباشر آأو غير المباشر_حكم ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق آأو ترتيب بينهم بغرض تملك آأو التأأثير آأو الت( حتى الدرجة الثانية)الأقارب  -3

ويدخل عند احتساب ملوية المجموعة المرتبطة، الأوراق المالية المسجلة في احكسابات المجمعة وغيرها . من الأوراق المالية%( 32)تزيد عن 

ص المعنوي المؤثر عليه آأو المتحكم فيه من صور الملوية آأو التحكم المباشر آأو غير المباشر، والمملوكة للشخص الطبيعي وآأبنائه القصّر، والشخ

 .آأو التحكم بذات النس بة( من رآأس ماله% 32تزيد عن )من قبل آأحدهم من خلال ملوية نس بة _ بشكل مباشر آأو غير مباشر_

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم )  (0210لس نة  31المجموعة المرتبطة اضيفت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 الس يطــــــرة

 (0)المادة 

 ضمانًا لسلامة المعاملات ودقتها وتفاعل عوامل العرض والطلب بما يوفل التحديد الطبيعي للأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترس يخ آأسس

 .التعامل السليم والعادل ، ترُاعى الضوابط التالية بشأأن الإفصاح والشفافية

 آأحكام عامة  -آأولً 

 (3)المادة 

خطار يلتزم كل شخص طبي ليها ملوية المجموعة المرتبطة اإحدى النسب التالية باإ عي هو وآأبنائه القصر آأو كل شخص معنوي تبلغ ملويتهم مضافاً اإ

- :السوق بذلك فوراً 

 .فأأكثر من آأسهم الشركة المدرجة في السوق%( 2)نس بة تعُادل  -1

 .شركة المدرجة في السوقفأأكثر من آأسهم شركة آأم آأو تابعة آأو شقيقة آأو حليفة لل %( 12)نس بة تعُادل  -0

 . تغير فوق حدود بداية الإفصاح المبينة آأعلاه%( 1)كما يلتزم بالإفصاح عن كل 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم )  (0210لس نة  31عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (4)المادة 

ة في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال ل يجوز لأية شركة آأو جهة آأو ل يجوز لأية شركة غير شركة المسامةة العامة القيام بعرض آأية آأوراق مالي

شخص طبيعي آأو اعتباري مؤسس آأو مسجل داخل الدولة آأو بالمناطق احكرة آأو خارج الدولة نشر آأية اإعلانات في الدولة تتضمن الدعوة 

 . وط التي تحددها بهذا الشأأنللاكتتاب العام في آأوراق مالية قبل احكصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشر 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ) دارة هيئة الأوراق المالية  0222لس نة   3تم الغاء المادة الرابعة من قرار رئيس اإ بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية  –  0210لس نة  31والسلع رقم   (0212لس نة  19والسلع رقم ثم اضيف نص جديد بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (2)المادة 
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%( 22)ملويتهم / يلتزم كل شخص طبيعي آأو اعتباري آأو مجموعة من الأشخاص المرتبطة آأو الأطراف ذات العلاقة بلغت نس بة ملويته -1

/ تهم آأن يتقدمملوي/ رغبتهم في زيادة نس بة ملويته/ فأأكثر من رآأس مال اإحدى الشركات المسامةة العامة المدرجة بالسوق عند رغبته

 . يتقدموا بعرض اس تحواذ لجميع المسامةين بتلك الشركة وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة بهذا الشأأن

من رآأسمال كلٍّ منهما، وتضع الهيئة %( 12)على الشركات مراعاة آأل تزيد الملوية المتبادلة بين شركتي مسامةة عامة مس تقلتين عن  نس بة  -0

 .وابط المنظمة لذلكالض

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ) دارة هيئة  0222لس نة   3تم الغاء كامل نص المادة الخامسة من قرار رئيس اإ بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية و  –  0210لس نة  31الأوراق المالية والسلع رقم  لس نة  19السلع رقم ثم اضيف نص جديد بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  1ثم تم الغاء البند رقم  – 0212  (0219م لس نة . ر /  19من ذات المادة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (2)المادة 

وه هو والمجموعة يلتزم كل شخص طبيعي هو وآأبنائه القصر آأو كل شخص معنوي يرغب في شراء نس بة من آأسهم شركة مدرجة تؤدي اإلى تمل

خطار الهيئة بذلك قبل تقديم طلب الشراء للتنفيذ داخل القاعة، وللهيئة عدم الموافقة على تنفيذ %( 32)المرتبطة  فأأكثر من آأسهم تلك الشركة باإ

ذا قدرت آأنه يترتب على العملية مساس بمصلحة السوق آأو الاقتصاد الوطني وذلك بعد التشاور مع السوق  . الأمر اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم عدلت )  (0210لس نة  31بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (9)المادة 

ا في اإجراء آأية يلتزم المصرف آأو المنشأأة المالية التي تمُارس آأعمالً مصرفية باحكصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قبل شروعه

 .آأسهم آأية شركة مُدرجة في السوق فأأكثر من% 2صفقة تؤدي اإلى تملوها 

 الإفصاح المتعلق بالهيئة  -ثانياً 

 (9)المادة 

 .تلتزم الهيئة بالتأأكد من توافر الشفافية والإفصاح وتنظيمهما على النحو المقرر في القانون والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذاً له

 (2)المادة 

آأساس دوري آأو بناءُ على طلب ذي شأأن للتحقق من مدى الالتزام بالقانون آأو اللوائح والنظم  للمجلس آأن يُجري تفتيشاً على آأعضاء السوق على

دارة السوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.الصادرة تطبيقاً له وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأأن  .يبُاشر التفتيش بالتنس يق مع اإ

 (12)المادة 

 .لتجارة آأو آأن يوون لها نفع خاص في آأي مشروع آأو آأن تمتلك آأو تصُدر آأية آأوراق ماليةيُحظر على الهيئة آأن تمارس آأعمال ا

 (11)المادة 

 :يلتزم آأعضاء المجلس بالآتي

ت التصريح خطياً لدى الهيئة وفور اس تلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملوها آأو تملوها زوجه وآأولده القصر، وكذلك مسامةته ومساهما -1

ده القصر لدى آأي وس يط، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن آأي تغير يطرآأ على ذلك خلال آأس بوع على الأكثر من تاريخ علمه زوجه وآأول

 .بالتغيير

 . للنشرالمحافظة على سرية المعلومات آأو البيانات التي تم الاطلاع عليها آأو وصلت اإلى علمهم بمناس بة عضويتهم بالمجلس طالما آأنها غير قابله  -0

فشاء آأو كشف آأو نقل آأية معلومات آأو بيانات تتعلق بالهيئة تم الاطلاع عليها آأو وصلت اإلى علمهم بمناس بة عضويتهم عدم تح -3 رير آأو نشر آأو اإ

 .في المجلس اإلى آأي شخص آأو جهة آأخرى دون احكصول على موافقة مس بقة من المجلس

  .وافقة المجلسعدم الاحتفاظ بأأية مستندات آأو وثائق سرية تتعلق بعمل الهيئة دون م -4
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  )  (0210لس نة   14عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (10)المادة 

شهار اإفلاسه  .تسقط عضوية العضو في المجلس باحككم عليه في جناية آأو جريمة مخلة بالشرف آأو الأمانة آأو باإ

 (13)المادة 

ن وقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية آأو في آأسهم آأية شركة آأو التعامل في آأية آأوراق مالية حال للمجلس آأن يقُرر بأأغلبية آأعضائه احكاضري

 .حدوث ظروف اس تثنائية آأو حدوث ما يُهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق

عادة العمل بأأية لئحة آأو نظام يتعل  .ق بالسوق آأو بأأي من عملياتهوللمجلس آأن يقُرر بذات الأغلبية تجميد آأو تعليق آأو اإ

 (14)المادة 

 : للمجلس آأو للمدير التنفيذي تعليق اإدراج ورقة مالية في السوق في عدة حالت منها

ذا فقدت الجهة آأو الشركة المصدرة للورقة المدرجة شرطاً من شروط الإدراج -1  . اإ

ذا انخفض صافي حقوق المسامةين في الشركة اإلى آأقل من  -0  . هامن رآأسمال %( 22)اإ

ذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المدرجة اإلى آأقل من  -3  . من قيمتها الاسمية آأو ارتفعت تلك القيمة ارتفاعاً مفاجئاً %( 22)اإ

ذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتخفيض رآأسمالها -4  . اإ

صدار التقارير الس نوية ونصف الس نوية وربع الس   -2 ذا لم تلتزم الشركة باإ  . نوية عن آأنشطتهااإ

ذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قراراً ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة  -2   .اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  )  (0222ر  لس نة /  23عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (12)المادة 

دراج آأية ورقة مالية من التداول في ا لغاء اإ  :لسوق في آأي من احكالت الآتيةللهيئة اإ

ذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها( آأ )   .اإ

ذا بقي اإدراج الورقة المالية معلقاً لمدة ( ب )   .س تة آأشهر فأأكثر 22)اإ

ذا طرآأ آأي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة( ج )   .اإ

ذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها( د )   .اإ

ذا تم اإدماج ال ( هـ )   .شركة مع شركة آأو شركات آأخرى اندماجا ترتب عليه انتهاء الشخصية المعنوية للشركةاإ

 (12)المادة 

لزام آأي شخص ذي صلة بأأنشطة الأوراق المالية  بالإفصاح العلني آأو الخاص ، وبتقديم آأية  - سواء كان شخصاً طبيعيا آأو اعتبارياً  -للمجلس اإ

 .بيانات ذات صلة بنشاطه

جراء آأي تحقيق يرى ضرورة اإجرائه تطبيقاً لأحكام القانون والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذاً لهوللمجلس في سبيل   .القيام بواجباته آأن يأأمر باإ

 الإفصاح المتعلق بالأسواق  -ثالثاً 

 (19)المادة 

المالية ونشرها وتوقيت هذا النشر والتحقق  تتولى السوق متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات -1

 .من وضوحها وكشفها عن احكقائق التي تعبر عنها

حالة مخالفات الشركات المدرجة اإلى الهيئة للبت فيها -0   .تقوم السوق بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة باإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  )  (0229ر  لس نة /  2عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ
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 (19)المادة 

صدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح دارة السوق باإ  .يلتزم مجلس اإ

 (12)المادة 

ليـها في المواد   .من هذا النظام( 2)و( 2)و( 4)و( 3)على السوق الإفصاح للهيئة وللمستثمرين عن كافة الأحوال المشار اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   عدلت بموجب قرار رئيس)  (0229ر  لس نة /  2مجلس اإ

 (02)المادة 

سجل يجب تسجيل جميع المعلومات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته ، ويقع باطلًا كل تعامل في تلك الأوراق لم يُ 

 .ذاً لهوفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفي

 (01)المادة 

 .تلتزم الأسواق بالربط الإلوتروني المتبادل بينها على مس توى الدولة

 (00)المادة 

دارة شركة مسامةة عامة آأو وس يط مالي آأو ممثل لوس يط مالي دارة السوق عضو في مجلس اإ  .ل يجوز آأن يشغل عضوية مجلس اإ

 (03)المادة 

دارة السوق ومديره العام  ونائب المدير العام وكل عضو من آأعضاء السوق بالتصريح خطياً لدى الهيئة ، وفور اس تلامه مهامه يلتزم عضو مجلس اإ

تزم عن الأوراق المالية التي يملوها آأو تملوها زوجه وآأولده القصر ، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وآأولده القصر لدى آأي وس يط ، كما يل

 . خلال آأس بوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغييربالتصريح خطياً عن آأي تغيير يطرآأ على ذلك

 (04)المادة 

دارة السوق عن العضوية الذي يُحكم في جناية آأو جريمة مُخلة بالشرف آأو الأمانة آأو يشُهر اإفلاسه  .تسقط العضوية في مجلس اإ

 (02)المادة 

والبيانات المالية الس نوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك تلتزم السوق بموافاة المجلس بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر 

 .خلال تسعين يوماً من نهاية سنتها المالية

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  )  (0229ر  لس نة /  2عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (02)المادة 

 :حركة تداول الأوراق المالية المدرجة فيهاتلتزم السوق بتقديم التقارير الدورية التالية للهيئة عن 

جما -1 لي عدد تقرير يومي عن حركة التداول يتضمن بيانا بأأنواع الأوراق المالية التي جرى التعامل فيها وسعر كل منها وكمية الأوراق المتداولة واإ

 .العمليات في اليوم

آخر شهري عن حرة التداول يتضمن بيانًا بحجم تداول -3 قفال تقرير نصف شهري وآ آخر سعر اإ  .الأوراق المالية وقيمتها الإجمالية وعدد العمليات وآ

 حكركة تقرير س نوي عن حركة التداول يتضمن بيانًا بكمية الأوراق المالية المتداولة وقيمتها وعدد العمليات مقارنًا بالعام السابق ، وتوزيعاً  -4

دارة السوق التداول على قطاعات الأنشطة المختلفة ، وآأهم الظواهر التي حد ثت خلال العام ومدى تأأثيرها على السوق ومقترحات مجلس اإ

 .بشأأن علاج الآثار السلبية لتلك الظواهر

 (09)المادة 

عداد نشرة آأسعار يومية عن التداول متضمنة البيانات التالية  :تلتزم السوق باإ

 .نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها -آأ 
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 . تمت بموجبها العملياتالأسعار المتداولة التي -ب

 .سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن آأسعار عروض البيع والشراء حتى لو لم يتم التعامل بها -ج

قفال سابق -د آخر اإ قفال اليوم بأأسعار آ  .مقارنة آأسعار اإ

دارتها  -رابعاً  فصاح الجهات والشركات المدرجة آأوراقها المالية في السوق واإ  اإ

 (09)المادة 

دراج آأية آأوراق مالية في السوق اإل بعد موافقة الهيئة ، ول يتم التعامل في آأية ورقة مالية مدرجة اإل عن طريق آأحد الوسطا ء المقيدين ل يجوز اإ

 .في الأسواق

 (02)المادة 

 .يرُفق طلب الإدراج بالبيانات والمعلومات التالية التي من شأأنها آأن تفُصح عن الواقع احكقيقي للشركة

دارة الشركة يتضمن ما يلي( آأ )   :تقرير صادر عن مجلس اإ

 (.اإن وُجد)نبذة مختصرة عن تأأسيس الشركة وآأغراضها وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت آأماً آأو تابعةً آأو شقيقةً آأو حليفة  -1

درا -0  .جهاوصفاً للأوراق المالية التي س بق للشركة اإصدارها مع بيان الأوراق التي ترغب الشركة في اإ

نجازاتها مقارنُا بالخطة الموضوعة -3  .تقييم مجلس الإدارة مُدعماُ بالأرقام لأداء الشركة واإ

 .بيانًا بالأحداث الهامة التي مرت بها الشركة منذ تأأسيسها حتى تاريخ تقديم طلب الإدراج -4

قرباؤه من الدرجة الأولى ، سواءً كانت الأسهم مملوكة في آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين مع بيان الأسهم التي يملوها كل منهم وآأ  -2

دارات الشركات المسامةة ( اإن وُجد)الشركة طالبة الإدراج آأم في الشركة الأم آأو التابعة آأو احكليفة آأو الشقيقة  وعضوية آأي منهم في مجالس اإ

 .العامة الأخرى

 . من آأسهم الشركة طالبة الإدراجفأأكثر% 2آأسماء من يملوون آأو تصل مساهماتهم مع آأولدهم القصر  -2

 .نس بة مسامةة غير المواطنين في رآأسمال الشركة -9

 :بيان مالي يش تمل على ما يلي( ب ) 

 .تقرير عن الس نة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج مشفوعاُ بتقرير كل من مجلس الإدارة ومدقق احكسابات -1

من نهاية الس نة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يس بق تاريخ بيانات مالية مرحلية تغطي الفترة الزمنية  -0

 .تقديم ذلك الطلب على ان توون معتمدة من مدقق حسابات الشركة

 (32)المادة 

دارة آأي شركة مدرجة آأو تتقدم للاإدراج عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدم ة لكل من الهيئة والسوق ، ول يعُتبر اطلاع يسُأأل آأعضاء مجلس اإ

قرار منهما بقانونية التصرفات التي يُجريها قرار منهما بصحة محتوياتها آأو اإ  .آأي شخص بناءً عليها الهيئة آأو السوق عليها آأو اعتمادها في نشراتهما بمثابة اإ

 (31)المادة 

دراج آأوراقها المالية في  السوق آأن تقوم ـ قبل عشرة آأيام من تاريخ اإدراجها في السوق ـ بالإعلان في صحيفتين على الشركة التي توافق الهيئة على اإ

غايات يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية عن بيانها المالي الس نوي والمرحلي وملخص عن تقرير مجلس الإدارة المقدم ل

 . الإدراج

 (0224-10-02والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  – 0224-12-12الصادر بتاريخ  – 0224س نة ر ل /  92معدلة بالقرار الادارى رقم )

 (30)المادة 
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دارة السوق  تلتزم الشركة التي جرى التعامل في آأوراقها المالية المدرجة بعدم تغيير ملوية الأسهم في سجل مسامةي الشركة ما لم يعُتمد التعامل من اإ

 .انون واللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً لهآأو يتم وفقاً لأحكام الق

 (33)المادة 

دارة السوق عن آأية تطورات جوهرية تؤُثر على آأسعار  خطار الهيئة واإ تلك تلتزم الشركة آأو الجهة التي تم اإدراج آأوراقها المالية في السوق باإ

صدار آأوراق مالية ج نتاج آأو التصفية الاختيارية ، آأو الأوراق حال وقوفها عليها كالووارث  واحكرائق والاندماج واإ ديدة آأو توقف آأحد خطوط الإ

 .الدعاوى التي آأقامتها الشركة آأو آُقيمت عليها والتي تؤُثر على مركزها المالي

دارة السوق حق نشر آأي بيان يتعلق بتلك التطورات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى التي يراها مناس بة  .ولمجلس اإ

 (34)المادة 

يضاحية تتعلق بأأوضاعها وآأنشطتها بما يوفل سلامة  دراج آأوراقها المالية في السوق بنشر آأية معلومات اإ العامل تلتزم الشركة آأو الجهة التي تم اإ

 .واطمئنان المستثمرين متى طُلب منها ذلك

ذا حدث آأي تغيير في حقيقة جوهرية تضمنها اإعلان صحفي س بق نشره، وجب على تلك الجهة آأو ال  شركة اإصدار اإعلان صحفي يعوس الواقع واإ

 .الفعلي بعد التغيير على آأن يتم اإصدار الإعلان لحقاً في نفس الصحيفة آأو الصحف التي تضمنت الإعلان السابق

 (32)المادة 

ذا كا دارتها العليا آأسس يجوز للجهة آأو للشركة آألّ تصدر اإعلانًا صحفياً بشأأن بيانات معينة آأو موضوعات ما زالت في مرحلة المفاوضات اإ نت لدى اإ

دارتها معقولة للاعتقاد بأأن الوشف عن تلك البيانات س يلحق ضرراً جس يماً بمصاحكها وآأنه لم ولن يتم آأي تعامل  بأأسهمها ـ من قبل آأعضاء مجلس اإ 

 والمدراء التنفيذيين وآأقربائهم من الدرجة الأولى ـ

قوم الشركة بتزويد مدير السوق بتلك المعلومات والبيانات مع تحديد الأشخاص المطلعين استناداً للمعلومات التي لم تعلن للجمهور، على آأن ت

لتلك  الذين لديهم تلك المعلومات ومطالبته باعتبارها سرية حكين انتفاء الأس باب التي دعت لذلك ولمدير السوق بالتنس يق مع الهيئة الاس تجابة

لزام الشركة بالإعلان عن البيانات ذا قدّر السوق والهيئة بأأن الوشف عن تلك البيانات لن يؤثر على مصالح الشركة آأو  المطالبة آأو اإ والمعلومات اإ

ذا شعر بأأن هناك تسريباً للمعلومات والبيانات المتعلقة بذلك والتي اعتبرتها الشركة سرية  .اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  )  (0229ر  لس نة /  2عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (32)المادة 

خطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بما يلي دراج آأوراقها المالية في السوق باإ  : تلتزم الجهات آأو الشركات التي تم اإ

 . بكافة البيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة آأو السوق -1

 . مبالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق خارج السوق، وذلك قبل قيدها في سجل الأسه -0

دارة الشركة خلال  -3 خمسة عشر يوماً من توليهم العضوية، كذلك في نهاية كل س نة مالية، وعن ( 12)بعدد الأسهم التي يملوها آأعضاء مجلس اإ

دارتها التنفيذية دارة الشركة واإ  . جميع عمليات التداول التي يقوم بها آأعضاء مجلس اإ

 . على وضع الشركة  بتفصيلات بيع آأو شراء بعض الأصول الوبيرة التي تؤثر -4

قرارها -2  . بالوثائق الخاصة بالتعديلات التي آًدخلت على النظام الأساسي للشركة ، وذلك بمجرد اإ

 . بأأية تغييرات تتعلق بالهيكل الإداري للشركة على مس توى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية -2

دراج آأوراقها المالية في ( آأ )  السوق اإخطار وموافاة كلٍّ من الهيئة والسوق بملخص احكسابات الختامية ـ تلتزم الجهات آأو الشركات التي تم اإ

ـ خلال خمسة وآأربعين يوماً من انتهاء الس نة المالية موقعة ( un reviewed)وغير مراجعة ( audited un) بيانات مالية آأولية غير مدققة 

 .من مجلس الإدارة آأو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه
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خطار وموافاة كلٍّ من الهيئة والسوق بالتقارير التاليةتلتز ( ب )  دراج آأوراقها المالية في السوق باإ  :م الجهات آأو الشركات التي تم اإ

من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال خمسة وآأربعين ( reviewed)مراجعة  ( ربع س نوية، نصف س نوية)تقارير مالية مرحلية (  1) 

 .زمنية المحددة موقعة من مجلس الإدارة آأو من الشخص المخول بالتوقيع   نيابة عنه يوماً من انتهاء الفترة ال

من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال تسعين يوماً من انتهاء الس نة المالية موقعة من ( audited)تقارير مالية س نوية مدققة (  0) 

 .مجلس الإدارة آأو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه 

عداد التقارير الواردة آأعلاه وفقاً لمعايير المحاس بة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاس بة الدولية، وذلك باللغتين العربيةويشتر   ط اإ

ت في تغيراوالإنجليزية، وآأن تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق احكسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة ال 

 .حقوق المسامةين والإيضاحات حول البيانات المالية

 .وتلتزم الجهات آأو الشركات بالإفصاح عن التقارير المالية قبل ساعات التداول آأو بعدها

 . بنسخ المطبوعات المخصصة لمسامةي الشركة وذلك بمجرد اإصدارها -9

دارة الشركة الخاص بتوزيع الأرباح على المسامةيـن آأو -9  . بالإعـلان عن الأرباح والخسائر لأخذ موافقة السوق على نشره بقرار مجلس اإ

فأأكثر من آأسهم الشركة، وذلك مع مراعاة التقيد بهذا الالتزام في كل %( 2)بأأسماء من يملوون آأو وصلت مسامةتهم مع آأولدهم القصر اإلى  -2

 %(.2)من آأسهم الشركة علاوة على الـ %( 1)مرة تصل فيها المسامةة اإلى 

دارة الشركة التي سيناقش فيها موضوعات لها تأأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية مثل  مواعيد -12 وتوقيت اجتماعات مجلس اإ

الية التوزيعات النقدية ، آأسهم المنحة ، زيادة آأو تخفيض رآأس مال الشركة، تجزئة القيمة الاسمية للسهم، شراء الشركة لأسهمها، البيانات الم

 .آأو الس نوية، وذلك قبل يومي عمل على الأقل لليوم المقرر لعقد الاجتماع المرحلية

الاجتماع  وتلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بعد انتهاء اجتماع المجلس مباشرةً بالقرارات والبيانات المالية التي وافق عليها المجلس في هذا

ذا كان اليوم التالي للاجتماع يوم عمل يقاف  وبغض النظر عما اإ ذا تزامن وقت عقد الاجتماع مع ساعات التداول فيتم اإ آأو يوم عطلة رسمية، واإ

يقاف التداول حكين تزويد الهيئة والسوق بالقرارات والبيانات المالية المعروضة في  التداول على آأسهم الشركة، وفي جميع الأحوال يتم اإ

 .الاجتماع

مارات العربية المتحدة المركزي آأو الجهة الرقابية التي تخضع الشركات الأجنبية لها من وتس تثنى الشركات التي تحتاج اإلى موافقة مصرف الإ 

 .الالتزام الفوري بتزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية، على آأن تلتزم بالإفصاح عن هذه البيانات فور تلقيها الموافقة بشأأنها

الإعلان عن الدعوة لعقد الاجتماع، وتلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بعد انتهاء  مواعيد وجدول آأعمال اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل -11

 .اجتماع الجمعية العمومية مباشرةً بالقرارات الصادرة عنها

 ثم – 0224-10-02والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  – 0224-12-12الصادر بتاريخ  – 0224ر لس نة /  92عدلت بالقرار الادارى رقم )

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   32آأ من المادة رقم / 9عدلت الفقرة  دارة  0222لس نة  3من قرار رئيس مجلس اإ بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية 11ثم عدل البند  – 0212لس نة  02هيئة الأوراق المالية والسلع رقم    من ذات المادة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   10ثم اضيف البند  – 0213لس نة  12والسلع رقم   لس نة  12من ذات المادة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

0213) 

 (39)المادة 

حكبس مدة ل تقل م فـي شــأأن هيئـة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع يعُاقب با 0222لس نة ( 4)وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم  -1

مليون درهم ( 1222222)مائة آألف درهم و ل تزيد عن  ( 122222)عن ثلاثة آأشهر ول تتجاوز ثلاث س نوات بالغرامة التي ل تقل عن 

حدى هاتين العقوبتين كل من  : آأو باإ
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السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر يقدم آأية بيانات آأو يدلي بتصريحات آأو معلومات غير صحيحة من شأأنها التأأثير على القيمة ( آأ ) 

 . بالستثمار آأو عدمه

 . يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة آأو مفصح عنها يوون قد علم بها بحكم منصبه( ب ) 

 . ينشر الشائعات المغرضة عن بيع آأو شراء الأسهم( ج ) 

ون آأن تؤثر على آأسعار الأوراق المالية لتحقيـق منافع شخصية ، ويقع باطلًا كل تصرف آأو تعامل يس تغل المعلومات غير المعلنة التي يم( د ) 

 .يتم بناء على ما س بق

توقيع الجزاءات آأو اتخاذ  – في حال مخالفة آأحكام القانون وآأنظمة الهيئة -من هذا النظام، للهيئة ( 12،14)مع عدم الإخلال بأأحكام المادتين  -0

 :ة بحق الشركات المدرجة والمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حسب الأحوالالتدابير التالي

 .الإنذار( آأ ) 

 .آألف درهماً  (122222) غرامة مالية ل تجاوز مائة( ب ) 

 .س نة (1) وقف المستثمر مدة ل تزيد عن( ج ) 

 .س تة آأشهر( 2)تعليق الإدراج لمدة ل تزيد عن ( د ) 

لغاء ا( هـ )   .لإدراجاإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   39من المادة رقم  0البند رقم )  دارة  0222لس نة  3من قرار رئيس مجلس اإ عدل بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (0212لس نة  42هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  

 (39)المادة  

مليون درهم ( 1222222)مائة آألف درهم ول تزيد على ( 122222)ل تقل عن  ثلاث س نوات وبالغرامة التي( 3)يعُاقب باحكبس مدة ل تُجاوز 

ذا تصرف دارة الشركة المدرجة آأوراقها المالية في السوق ومديرها العام وآأي من موظفيها اإ حدى هاتين العقوبتين رئيس وآأعضاء مجلس اإ بنفسه  آأو باإ

بل آأن يصُفح للسوق عن عملية الشراء آأو البيع وكمياتها وآأسعارها ، وعن آأية آأو بوساطة غيره بشأأن آأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ق 

دارة السوق على ذلك التعامل  .معلومات آأخرى يطلبها السوق ويحصل على موافقة مجلس اإ

ليه  .ويقع باطلًا كل تعامل ل يتم وفقاً للاإفصاح المشار اإ

 (32)المادة 

مائة آألف درهم ول تجاوز ( 122222)ثلاث س نوات وبالغرامة التي ل تقل عن ( 3)ر ول تُجاوز ثلاثة آأشه( 3)يعُاقب باحكبس مدة ل تقل عن 

دارة آأية شركة آأو آأي من موظفيها يس تغل معلوماته الداخلية عن ( 1222222) حدى هاتين العقوبتين كل رئيس وآأعضاء مجلس اإ مليون درهم آأو باإ

 .قع باطلًا كل تعامل يتم بناءً على ذلكوي.  الشركة في شراء الأسهم آأو بيعها في ا لسوق

 ( مورراً /32)المادة 

 .التي يقررها للمجلس نشر آأسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريقة

دارة هيئة الأوراق المالية والسل)  (0212لس نة  01ع رقم  اضيف بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (42)المادة 

 .ينُشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعُمل به اعتباراً من تاريخ نشره

 0222-10-02: التاريخ الفعلي  -ميلادية  0222-10-02: تاريخ النشر 

 فاهم بن سلطان القاسمي

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رئيس مجلس اإ
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دارة ه  قرار  يئة الأوراق المالية والسلعرئيس مجلس اإ

 م 0222لس نة  9رقم  

 بشأأن نظام التحويم في المنازعات الناش ئة عن تداول الأوراق المالية والسلع

 المعدل

دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم   0229ر لس نة /32بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع   .رئيس مجلس اإ

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)الاطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم  بعد

 م بشأأن الإجراءات المدنية وتعديلاته1220لس نة ( 11)وعلى القانون الاتحادي رقم 

دارة الهيئة0222لس نة ( 123/19)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   م بتشويل مجلس اإ

نشاء الأسواق في الدولة وبع  .د التشاور والتنس يق مع الجهات المعنية باإ

دارة الهيئة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   . م 19/10/0222وبناءً على قرار مجلس اإ

 .قرّر اعتماد النظام التالي الخاص بالتحويم في المنازعات الناش ئة عن تداول الأوراق المالية والسلع 

 تعريفــات

 (1)المادة 

 :وون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها ما لم يقَضِّ س ياق النص بغير ذلكي

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانـــون 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة : الدولـــة 

 .الأوراق المالية والسلع هيئة : الهيئــــة 

دارة الهيئـــة : المجلـــس   .مجلـس اإ

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة : الســـوق 

 .لجنة التحويم المنصوص عليها في هذا النظام : اللجنـــة 

 .تعاملين الجهة التي تقوم بعمليات التسوية ودفع الأموال المس تحقة للم : المقــاصة 

 .الطرف الذي يطلب اإحالة النزاع على التحويم : المدعّـــي 

 .الطرف المطلوب التحويم في مواجهته : المدعـى عليه 

 آأحكام عامة: الفصل الأول 

 (0)المادة 

راف فيها على ذلك ، ويطبق في يتم الفصل في المنازعات الناش ئة عن تداول الأوراق المالية والسلع عن طريق التحويم في احكالت التي يتفق الأط

 .هذا الشأأن آأحكام هذا النظام

دارة هيئة معدلة بموجب قرار)   - 1/2/0229الصادر بتاريخ  – 0229ر لس نة /32وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم  رئيس مجلس اإ

 (0229-22-21: التاريخ الفعلي  -0229-12-22: تاريخ النشر  -من الجريدة الرسمية  492العدد 

 (3)المادة 

ذا كان يجوز آأن يختار طرفا التحويم آأشخاصاً للنيابة عنهما آأو لمساعدتهما على آأن توُافى اللجنة مس بقاً بأأسماء هؤلء وعناوينهم كتابةً وآأن  د ما اإ يُحدَّ

 .اختيارهم لغرض النيابة آأو المساعدة 
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 (4)المادة 

ّ من آأطرا ه الإخطارات والمراسلات اإلى آأيٍّ يصال آأو تصدر توُجَّ آخر عنوانٍّ معروف لهم ، وتسُلمَّ نظير اإ ف التحويم آأو ممثليهم آأو مساعديهم اإلى آ

 بوتابٍّ مسجل آأو بواسطة آأجهزة الفاكس آأو التلوس آأو بأأية وس يلة آأخرى من وسائل التصال المعترف بها قانونًا ما دام يتحصّل من الوس يلة

 .المس تخدمة دليل كتابي يفُيد الإرسال 

بلَ من يمُثله ، وفي اليوم المفروض فيه الاس تلام فيماويعُت بلَ الطرف الآخر آأو من قِّ  لو وُجّها بر الإخطار آأو المراسلة تامَّين بمجرد تسلُّمهما من قِّ

 .وفقاً لأحكام الفقرة السابقة 

 (2)المادة 

دة في هذا النظام اعتباراً من اليوم التالي ليوم الإخط ذا صادف ذلك يوم عطلة رسمية احتسُبت المدة يبدآأ احتساب المدد المحدَّ ار آأو المراسلة ، واإ

دة آأياماً عادية ، آأ  آخر اعتباراً من آأول يوم عمل رسمي يلي ذلك اليوم ، وتُحتسب آأيام الأعياد والعطل الرسمية الواقعة ضمن المدد المحدَّ ذا كان آ ما اإ

 .اء آأول يوم عمل رسمي يلي ذلك اليوم يوم من آأيام المدة عطلة رسمية ، فاإن تلك المدة تنتهيي بانته

 طلب التحويم: الفصل الثاني 

 (2)المادة 

قامة كلٍّ منهما وعرضاً لموضوع النزاع والطلبات المتعلقة م طلب التحويم للهيئة متضمناً اسم كلٍّ من المدعي والمدعى عليه ومحل اإ به وآأسانيدها  يقُدَّ

 .والتعويض المطلوب 

 .ع المستندات المؤيدة له مع مذكرة شارحة للنزاع وما يفُيد سداد رسوم التحويم وترُفق بالطلب صور من جمي

 (9)المادة 

ويوُدع آأصل تقُيَّد طلبات التحويم فور ورودها للهيئة في سجلٍّ خاص بأأرقام مسلسلة في بداية الس نة الميلادية وتنتهيي الأرقام بنهاية تلك الس نة ، 

يصال سداد الرسوم في ملفٍّ خ  .اص الطلب واإ

 (9)المادة 

يوماً من ( 12)من هذا النظام ، وعندها يلتزم بتقديم دفاعه بالنس بة لطلبات المدعي خلال ( 4)يُخطر المدعى عليه على النحو المبينَّ في المادة 

 . تاريخ اإخطاره

 .يعتزم تقديمها ويرُفق ببيان الدفاع المستندات التي يعتبرها ذات صلة به آأو يشُير اإلى الأدلّة والمستندات التي 

 (2)المادة 

تعديل لأيّ من طرفي النزاع آأن يعُدّل ادعاءه آأو دفوعه آأو يكملها خلال سير الإجراءات ما لم تر اللجنة آأن من غير المناسب اإجازة مثل هذا ال 

 . لتأأخرّ وقت تقديمه 

 لجنة التحويم: الفصل الثالث 

 تشويل اللجنة: آأولً 

 (12)المادة 

ئيس المجلس لجنة آأو لجان تحويم تتولّى مهمة الفصل في المنازعات الناش ئة بين المتعاملين في السوق ، وتوون برئاسة آأحد رجال تشُكل بقرار من ر 

وعضوية اثنين يرُشح آأحدهما مدير عام السوق المعنية بينما يرُشح الآخر  – حسب الأحوال –القضاء يرُشحه وزير العدل آأو رئيس دوائر العدل 

 . رئيس المجلس

 (11)المادة 
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قرار بقبولهم المهمة آأو بالعتذار وباس تقلالهم عن آأطراف التحويم ، كما  – بمجرد تسميتهم وقبل تثبيتهم –يلتزم آأعضاء اللجنة ورئيسها  بتوقيع اإ

حيدتهم واس تقلالهم بالنس بة للنزاع  يلتزمون بالتصريح كتابةً للهيئة بالوقائع آأو الظروف التي قد يوون من شأأنها آأن تثُير شووكاً لها ما يبُررها بشأأن

 .المعروض عليهم 

 .ويلتزمون بالمبادرة فوراً لإحاطة الهيئة علماً بالظروف والوقائع المماثلة التي قد تطرآأ آأثناء التحويم

دةً لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم بشأأن ما س بق  بلاغ هذه المعلومات للأطراف كتابةً مُحدِّّ  .وتقوم الهيئة باإ

 (10)المادة 

لّ في الأحوال التي تثُير شووكاً لها ما يبُررها بالنس بة حكيدة المحكم واس تقلاله كالقراب ة المانعة آأو النيابة ل يجوز لأي من طرفي النزاع ردّ محكمَّ اإ

بداء الرآأي في موضوع النزاع  بْق اإ  .القانونية آأو الارتباط المصلحي آأو س َ

م طلب الرد للهيئة موتوبًا ومشف خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشويل اللجنة ، آأو ( 12)وعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة خلال ويقُدَّ

 . من تاريخ علمه بالأحوال التي تس توجب الرد

قفال باب المرافعة والسماع في النزاع المعروض على اللجنة   .وفي جميع الأحوال ل يقُبل طلب الرد بعد صدور حكم اللجنة آأو اإ

رادته -وعلى الهيئة  ذا لم يتنحّ المحكم المطلوب ردّه بمحض اإ  .البت في الطلب خلال مدة ل تُجاوز آأس بوعاً من تاريخ تقديمه  – اإ

 (13)المادة 

 خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُّمه اإشعاراً بقرار رفض طلب الرد، ويوون( 12)يجوز لطالب الرد الذي رُفض طلبه آأن يتظلّم للمجلس خلال 

 .قرار المجلس نهائياً في هذا الشأأن وغير قابل للطعن 

 (14)المادة 

صدار قرار التحويم  – بمن فيها المحكمَّ المطلوب ردّه –ل يترتب على تقديم طلب الرد وقف اإجراءات التحويم ، ويجوز للجّنة  مواصلة الإجراءات واإ

 .قبل البت في طلب الرد

 (12)المادة 

آخر ع   ند الوفاة آأو الرد آأو التنحيّ آأو اقتناع الهيئة بتعذّر قيام المحكم بمهمته بحكم القانون آأو الواقع يسُتبدل المحكمَّ بأ

 .من هذا النظام ( 12)ويتم الاستبدال وفقاً حككم المادة 

 اختصاصات اللجنة: ثانياً 

 (12)المادة 

ذا دعت احكاجة  لذلك ، ولهـا آأن تندب آأحد آأعضائها آأو آأن تطلب من موتب الش ئون تتولّى اللجنة مهمة التحقيق في المنازعة المعروضة عليها اإ

 .القانونية تولّي ذلك 

 (19)المادة 

آأما الدفع بتجاوز اللجنة لختصاصاتها فيجب . يجوز لأي من طرفي النزاع الدفع بعدم اختصاص اللجنة في موعدٍّ آأقصاه تقديم المدعى عليه لدفاعه

بداؤه بمجرد آأن تثُار   .المسأألة التي يدُّعى بأأنها خارج نطاق سلطة اللجنة  –  اإجراءات التحويمآأثناء سير –اإ

ذا اعتَبَرت آأن التأأخير له ما يبُرره  م بعد هذا الموعد اإ  . وللجنة في احكالتين آأن تقبل دفعاً يقُدَّ

 (19)المادة 

مّا كمسأألة  ليها في المادة السابقة اإ مّا في قرار التحويم الموضوعي للجّنة آأن تفصل في آأي دفع من الدفوع المشار اإ  .آأوّلية واإ

نه يجوز لأي من طرفي النزاع خلال  ذا قررت اللجنة في قرار آأوّلي آأنها مختصة فاإ علانه بالقرار آأن يرفع الأمر للمحكمة المدنية ( آأس بوع)واإ من تاريخ اإ

 .المختصة التي يوون قرارها غير قابل للطعن 
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 (12)المادة 

كمة المدنية المختصة النظر في آأمر اختصاص اللجنة وقف اإجراءات التحويم ، ويجوز للجّنة المضي في تلك الإجراءات ل يترتب على الطلب من المح

صدار قرار التحويم  .واإ

 (02)المادة 

ها آأن تطلب تقديم باتخاذ تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريًا لموضوع النزاع ، ول  – بناءً على طلب آأحدهما –يجوز للجّنة آأن تأأمر آأيًا من الطرفين 

 .ضمان مناسب فيما يتعلَّق بالتدبير المتخذ 

 سير اإجراءات التحويم: الفصل الرابع 

 (01)المادة 

عداده وبما ل يتجاوز مدة آأس بوع من تسلُّمه الطلب مس توفياً ، على آأن يتضمن الم لف خلاصة ترُسل الهيئة ملف النزاع للجّنة بمجرد الانتهاء من اإ

مة ، وتقوم اللجنة بمجرد تسلمّها الملف بتحديد مهمتها وبوضع جدول زمني لسير اإجراءات  عن الادعاء وسردٍّ  للطلبات والدفوع والمستندات المقدَّ

بلاغ كلٍّ من الهيئة والأطراف عن آأية تعديلات تُجريها في هذا الش  .أأن التحويم على آأن تزُوّد الهيئة وطرفي النزاع بصورةٍّ منه وآأن تقوم باإ

 (00)المادة 

لـى التحويم ، وتخضع الإجراءات آأمام اللجنة للأح حالة النزاع اإ كام المنصوص تبدآأ اإجراءات التحويم في اليوم الذي يتسلّم فيه المدعى عليه طلباً باإ

 .عليها في هذا النظام 

 (03)المادة 

 .لعرض قضيته  تلتزم اللجنة بمعاملة طرفي النزاع على قدم المساواة وبتهيئة الفرصة الكاملة لكلٍّ منهما

 (04)المادة 

ولسماع  الأصل آأن يجري التحويم في مقر السوق المعنية بالنزاع ، ومع ذلك يجوز للجنة آأن تجتمع في آأي مكان تراه مناس باً للمداولة بين آأعضائها

 .آأقوال الشهود آأو الخبراء آأو طرفي النزاع آأو لفحص المستندات 

 (02)المادة 

في اإجراءات التحويم ، ويسري ذلك على آأي بيان موتوب يقُدمه آأي من الطرفين وعلى آأية مرافعة شفوية آأو اإخطار آأو اللغة العربية هي المعتمدة 

 .قرار تصدره اللجنة 

 .وللجّنة آأن تأأمر بأأن يرُفق آأي دليل مستندي بغير اللغة العربية بترجمة قانونية معتمدة لذلك الدليل اإلى اللغة العربية 

ذا كان طرفا النز   .اع آأو آأحدهما ل يُجيد اللغة العربية فللجنة آأن تس تعين بمترجم معتمد لدى السوق المعني واإ

 .وفـي جميع الأحوال يتوجب على اللجنة آأن تصُدر حكمها النهائي باللغة العربية 

 (02)المادة 

ذا كانت س تعقد جلسات مرافعة شفوية بشأأن النزاع المعروض عليها ، آأو  آأنها ستسير في الإجراءات موتفية بالمستندات وغيرها للجّنة آأن تقُرر ما اإ

 . ومع ذلك ، فاإنها تلتزم بعقد جلسات مرافعة شفوية في مرحلة مناس بة من الإجراءات بناءً على طلب آأي من الطرفين . من الأدلّة المتوفرة لديها 

 (09)المادة 

 .فوية وباجتماع اللجنة لهذا الغرض قبل الانعقاد بأأس بوع على الأقل يُخطر كل من المدعي والمدعي عليه بزمان ومكان جلسة المرافعة الش

 (09)المادة 

دليل مستندي  يبُلغّ آأي من الطرفين بكافة البيانات والمستندات والمعلومات التي يقُدّمها آأحدهما للجنة ، كما يبُلغان بأأي تقرير يضعه خبير آأو بأأي

ليه اللجنة في اتخاذ قرارها  . يمُون آأن تستند اإ
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 (02)المادة 

ذا تخلَّف المدعى عليه عن تقديم دفاعه خلال المدة المنصوص عليها في المادة  من هذا النظام ، آأو تخلَّف آأحد الطرفين عن حضور جلسة آأو ( 9)اإ

صدار قرار تحويم بناءً على الأدلة المتوفرة لديها  نه يجوز للجنة المضي في اإجراءاتها واإ  .عن تقديم آأدّلة مستندية ، فاإ

 (32)المادة 

ليها بشأأن مسائل معينة تُحدّدها ويلتزم طرفا النزاع بموافاة الخبير بأأية معلومات ذات صلة بموضوع النزاع . للجّنة آأن تعُيّن خبيراً آأو آأكثر لتقديم تقرير اإ

 .وبتموينه من الاطلاع على المستندات ذات الصلة 

 (31)المادة 

مرافعة يحضرها الخبير لمناقشة تقريره ، ويجوز آأن يحضر هذه الجلسة شهود من الخبراء تعتمدهم اللجنة  للجّنة آأو لأي من الطرفين طلب عقد جلسة

آرائهم في المسأألة موضوع النزاع  .مس بقاً للاإدلء بأ

 (30)المادة 

آأية جهة عن ذلك يوون للجنة  احكصول على آأدلة من الجهات المعنية في الدولة ، وفي حال امتناع – بموافقة اللجنة –للجنة ولأي من الطرفين 

 . طلب المساعدة من محكمة مختصة في الدولة للحصول على تلك الأدلة 

 .وللمحكمة آأن تنُفذ الطلب في حدود اختصاصها ووفقاً للقواعد المعمول لديها بشأأن الأدّلة 

 (33)المادة 

 .ة الذين حضروا الجلسات توون المداولة في القرارات سرية ول يجوز آأن يشترك فيها غير آأعضاء اللجن

 (34)المادة 

 .على اللجنة آأن تدون كافة الإجراءات التي تتم آأمامها بمحاضر رسمية موقعّة من آأعضائها ومن آأطراف النزاع 

 (32)المادة 

ذا عرضت خلال نظر اللجنة للنزاع المعروض عليها مسأألة آأولية تخرج عن وليتها آأو طعُن بتزوير ورقة تجارية آأو مُست  ند ما آأوقفت اللجنة عملها اإ

 .حكين صدور حكم نهائي بهذا الصدد من المحكمة المدنية المختصة 

 (32)المادة 

صدار 1220لس نة ( 11)من القانون الاتحادي رقم ( 122–123)ينقطع سير الخصومة آأمام اللجنة لذات الأس باب المنصوص عليها في المواد  م باإ

 .وتترتب على ذلك كافة الآثار التي تترتب قانونًا على انقطاع سير الخصومة  قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته ،

 (39)المادة 

لّ ( 32)و ( 32)مع عدم الإخلال بحكم المادتين  من هذا النظام تنظر اللجنة النزاع على وجه السرعة ودون تقيُّد بأأحكام قانون الإجراءات المدنية اإ

 .ساس ية في التقاي ما تعلقّ منها بالضمانات والمبادئ الأ 

 اإصدار قرار التحويم: الفصل الخامس 

 (39)المادة 

لّ فوفقاً للقواعد القانونية العامة النافذ ة في الدولة ، وذلك خلال تفصل اللجنة في النزاع وفقاً لقواعد القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واإ

 .دول الزمني الذي وضعته للسير في اإجراءات التحويم يوماً من تاريخ بدء الج( 22)مدة ل تُجاوز 

َّباً    .ويجوز لها مدّ هذه المهلة عند الاقتضاء على آأن يوون قرار المدّ مسب

 .م في شأأن الإجراءات المدنية وتعديلاته 1220لس نة ( 11)وينُفذ القرار وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 

 (32)المادة 
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ذا آأذن له الأعضاء الآخرون يصدر قرار اللجنة بموا فقة آأغلبية آأعضائها ، ويجوز آأن تصدر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية من رئيس اللجنة اإ

 .بذلك 

 (42)المادة 

 ثلاثة نسخ متضمنة تاريخ ومكان صدوره( 3)يصدر قرار التحويم باسم رئيس الدولة آأو باسم حاكم الإمارة المعنية حسب الأحوال ويوون من 

ويوقعه  وملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم وآأس باب القرار ومنطوق وآأسماء الخصوم وصفاتهم آأو آأسماء ممثليهم وآأسماء آأعضاء اللجنة وآأمين سرها ،

 .جميع آأعضاء اللجنة 

 .ويجوز آأن يصدر القرار بتوقيع غالبية الأعضاء على آأن يوون من بينهم الرئيس شريطة بيان سبب غيبة آأي توقيع 

 (41)المادة 

ذا حـدث واتفق طرفا النزاع آأثناء سير اإجراءات التحويم على تسويةٍّ لنزاعهما ، وجب على اللجنة اإنهاء الإجراءات وتثبيت التسوية في ص ورة اإ

آخر يصدر في موضوع النزاع   .قرار تحويم بشروطٍّ متفق عليها ، ويوون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر لأي قرار تحويم آ

 (40)ادة الم

َّباً ما لم يتفق طرفا النزاع على عدم بيان الأس باب ، آأو ما لم يون القرار صادراً بشروطٍّ متفقٍّ عليها وفقاً  ( 41)حككم المادة يصدر قرار التحويم مسب

 .من هذا النظام 

 (43)المادة 

الطرفين نسخة منه موقعّة من المحكمين على النحو المبينَّ في  توُدع نسخ قرار التحويم موتب الشؤون القانونية ، ويقوم هذا الموتب بتسليم كلٍّ من

 .من هذا النظام( 42)المادة 

 اإنهاء اإجراءات التحويم: الفصل السادس 

 (44)المادة 

نهائها في الأحوال التالية   :تنتهيي اإجراءات التحويم بصدور قرار التحويم آأو بناءً على آأمرٍّ تصُدره اللجنة باإ

 لطلبه في اإحالة النزاع للتحويم آأو تخلفُه عن جلسة المرافعة والسماع دون عذر خطي تقبله اللجنة سحب المدعّي ( آأ ) 

 .اتفاق الطرفين على اإنهاء الإجراءات ( ب ) 

 .اقتناع اللجنة بأأن اس تمرار الإجراءات قد آأصبح غير ضروري آأو مس تحيلًا لأي سبب( ج ) 

 (42)المادة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمُه قرار التحويم آأن يطلب من اللجنة تصحيح ما يوون قد وقع في القرار ( 12)يجوز لأي من طرفي النزاع خلال 

 من آأخطاء مادية آأو حسابية آأو مطبعية آأو آأية آأخطاء آأخرى ، كما يجوز له آأن يطلب مها تفسير نقطة معينة في القرار آأو اإصدار قرار اإضافي

 .ر التحويم بالنس بة للمطالبات التي آأغفلها قرا

ذا رآأت اللجنة آأن للطلب ما يبُرره فاإنها تُجري التصحيح آأو تصُدر التفسير خلال  يوماً من تاريخ تسلمُّ الطلب ويوون التفسير جزءاً من ( 12)واإ

بلاغ الطرف الآخر ومضي   .يوماً من تاريخ تسلمُّ الطلب ( 32)قرار التحويم ، آأما اإصدار قرار التحويم الإضافي فيتم بعد اإ

 (42)المادة 

ليه في المادة  يوماً من تاريخ صدور قرار ( 12)من هذا النظام وذلك خلال ( 42)للجنة من تلقاء نفسها آأن تصُحح آأي خطأأ من النوع المشار اإ

 .التحويم 

 .ولها عند الاقتضاء آأن تمُدّد مهلة اإجراء التصحيح آأو اإعطاء التفسير آأو اإصدار قرار التحويم الإضافي 

 الطعن في قرار التحويم: ابع الفصل الس
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 (49)المادة 

لّ بطلب الإبطال آأو الإلغاء لغاء القرار في الأحوال التالية . ل يجوز الطعن في قرار التحويم اإ  :ويقُدّم الطلب للمحكمة المدنية المختصة التي تملك اإ

جراءات التحويم ، آأ  -1 و عدم اس تطاعته عرض قضيته آأمام اللجنة لسببٍّ تقتنع عدم اإخطار طالب الإلغاء على وجهٍّ صحيح بتعيين اللجنة آأو باإ

 . به المحكمة 

 .تعرّض قرار التحويم لمسائل خارجة عن نطاق النزاع المعروض  -0

التحويم ومع ذلك ، فاإذا آأمون فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحويم عن تلك غير المعروضة عليه ، فلا يجوز آأن يلُغي من قرار 

 .الجزء المتعلق بالمسائل غير المعروضة  سوى

 . مخالفة القواعد المتعلقة بتشويل اللجنة آأو الإجراءات المتبعة في التحويم -3

 .تعارض قرار التحويم مع النظام العام  -4

 (49)المادة 

ذا قدُّم ذلك الطلب بعد مضي  لغاء قرار التحويم اإ لغاؤه يوماً على تسلمُّ طالب الإلغاء ل( 32)ل يقُبل طلب اإ  .لقرار المطلوب اإ

 (42)المادة 

لغاء قرار التحويم –للمحكمة المدنية المختصة  آأن تطلب من اللجنة اتخاذ آأي اإجراء من شأأن اتخاذه آأن يؤدّي لإزالة الأس باب  – لدى مطالبتها باإ

 .التي بنُي عليها طلب الإلغاء

 (22)المادة 

لغاء  .قرار التحويم اإلى وقف تنفيذ ذلك القرار ما لم تقُرر هذه المحكمة وقف التنفيذ صراحةً  ل يؤدي تقديم طلب للمحكمة المدنية المختصة باإ

 مصاريف التحويم: الفصل الثامن 

 (21)المادة 

طالبة به آأو ز المتس توفى الهيئة رسماً مقطوعاً لدى قيد طلبات التحويم آأو طلبات اإجراء الخبرة آأو الترجمة ، ويعُتبر الرسم عائداً خاصاً بها ، ول يجو 

 .استرداده حتى لو تّم العدول عن طلب التحويم آأو نشأأ بشأأن الطلب آأو الموضوع المحال للتحويم نزاع قضائي

 (20)المادة 

كما . تشمل مصاريف التحويم آأتعاب المحكمين ومصاريفهم والمصاريف الإدارية للهيئة والسوق وفقاً للجدول احكسابي الذي يصدر في هذا الشأأن

 .عاب الخبراء والمترجمين الذين تعُينهم اللجنة ومصاريفهم تشمل آأت

 
 الأتعاب قيمة النزاع م

  آأقل من مليون درهم 1

 درهم( 02222)من قيمة النزاع وبحد آأدنى %( 4 (

درهم( 92222)من المبلغ الزائد على مليون درهم، وبحد آأقصى %( 1+ )درهم ( 4222)  آأكثر من مليون درهم وحتى خمسة ملايين درهم 0  

وحتى خمسة وعشرين مليون   خمسة ملايين درهم  آأكثر من 3

 درهم

 درهم( 122222)من المبلغ الزائد على خمسة ملايين درهم، وبحد آأقصى %( 2.4+ )درهم  ( 92222)

 خمسة وعشرين مليون درهم  آأكثر من 4

 

وبحد آأقصى  من المبلغ الزائد على خمسة وعشرين مليون درهم،%( 2.1+ )درهم ( 122222)

 درهم( 022222)

  في حال عدم تحديد قيمة النزاع 2

 درهم( 42222)
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 (23)المادة 

ليه في المادة  ذا ( 20)يجوز للهيئة آأن تُحدّد آأتعاب المحكم آأو المحكمين بمبلغ آأدنى آأو آأعلى مما هو وارد في الجدول احكسابي المشار اإ من هذا النظام اإ

 .س تثنائية رآأت ذلك ضروريًا مراعاة لظروف ا

 (24)المادة 

 .يُحدّد قرار التحويم مصاريف التحويم ويعُيّن الطرف الملتزم بها آأو مقدار الجزء الذي يتحمله كل طرف 

 (22)المادة 

 . ينُشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره 

 م 0221/  0/  2: الموافق    -هـ  1401/ذي القعدة / 11: بتاريخ : صــدر فـي آأبو ظبـي 

 فاهـم بن سلطان القاسمـي

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رئيـس مجلس اإ
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرار  رئيس مجلس اإ

 م 0221لس نة  0رقم  

 وراق المالية بهيئة الأوراق المالية والسلعبشأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأ 

 المعدل

دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم   م0224ر لس نة / 32بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0222ر لس نة / 20وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع   0229ر لس نة / 42رقم وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0229ر لس نة / 22وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0210لس نة  42وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0214لس نة  02وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة ا  0214لس نة  09لأوراق المالية والسلع رقم وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0212لس نة  0وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   م0212لس نة  19وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رقم   0212لس نة  01وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم وبقرار رئيس   0212م . ر /  1مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   0212م لس نة . ر/ 10وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،  رئيس مجلس اإ

 .مارات للأوراق المالية والسلعم في شأأن هيئة وسوق الإ 0222لس نة ( 4)بعد الإطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم 

دارة الهيئة0222لس نة ( 19/ 123)وبناء على قرار مجلس الوزارء رقم   .م بتشويل مجلس اإ

نشاء الأسواق في الدولة  .وبعد التشاور والتنس يق مع الجهات المعنية باإ

دارة الهيئة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   .م0221/ 0/ 11وبناءً على موافقة مجلس اإ

 عتماد النظام التالي الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق الماليةقرر ا

 تعريفات -الباب الأول 

 (1)المادة 

- :يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص بغير ذلك

 م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانون 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة: الدولة 

 .هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئة 

دارة الهيئة: المجلس   .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة: السوق 

ت والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المسامةة ، والس ندات الأذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية آأو الأسهم والس ندا: الأوراق المالية 

 .احكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وآأية آأدوات مالية آأخرى تقرها الهيئة

 .بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق - وفقا لأحكام القانون -الشخص الاعتباري المصرح له : الوس يط 
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 .الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة آأعمال الوساطة داخل السوق باعتباره ممثلا للوس يط: ممثل الوس يط 

 .قاعة التداول في السوق: القاعة 

صدار آأوامر دفع الأموال المس تحقة للمتعاملين: المقاصة   .الجهة التي تقوم بعمليات التسوية واإ

 .عمليات بيع وشراء الأوراق المالية: التداول 

 .الجزء الذي يخصصه السوق للوس يط في القاعة: موتب الوس يط 

 .الشخص المفوض من قبل مدير عام السوق بمراقبة حركة التداول: مراقب السوق 

 .آأو عن طريق الوس يطكل من احترف بيع وشراء الأوراق المالية باسمه وحكسابه و منح رقما من قبل السوق مباشرة : المستثمر 

مصرف محلي آأو فرع مصرف آأجنبي مرخص له بالعمل في الدولة، وحاصل على موافقة الهيئة على القيام بعمليات التقاص : عضو التقاص 

 .والتسوية حكساب الوسطاء وعملائهم

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  بموجب قرار معدلة بموجب)   (0214لس نة  09رئيس مجلس اإ

 التداول -الباب الثاني 

 (0)المادة 

نظمة الصادرة في هذا الشأأن  .يقتصر التعامل في السوق على الأوراق المالية المدرجة فيه، ويتم عرض آأسعار الأوراق المالية وفقاً للأ

 (3)المادة 

دين فيه، ويسُ تثنى من التداول داخل القاعة يجري التداول في الأوراق المالية المدرجة في السوق داخل القاعة وبواسطـة آأحـد الوسطاء المقي

 : احكالت الآتية

 .عمليات نقل الملوية بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الثانية -1

 .عمليات نقل الملويـة التي تتم نتيجة الإرث آأو الوصية آأو الهبة بغير عوض للجهات الخيرية الرسمية في الدولة -0

 .مر قضائيةعمليات نقل الملوية التي تتم وفق آأوا -3

 .عمليات نقل الملوية التي تتم بناءً على تسوية ودية مع مؤسسة مالية -4

 .عمليات نقل الملوية التي تتم بين آأشخاص آأسماؤهم مسجلة في شهادة ملوية واحدة -2

 .عمليات بيع الأوراق المالية في المزاد العلني -2

كات التمويل آأو صناديق الاستثمار المرخصة لإتمام عمليات التمويل في عمليات نقل الملوية التي تطُلب من خلال البنوك آأو المصارف آأو شر  -9

 .الأوراق المالية، ويضع السوق الضوابط اللازمة لذلك بعد موافقة الهيئة

 .ومع ذلك يتعين اس تومال اإجراءات نقل الملوية في احكالت السابقة وفق الأصول المرعية في السوق بهذا الشأأن

 .السوق آأو من ينوب عنه السماح بنقل الملوية خارج القاعة في غير احكالت المذكورة آأعلاه عند الاقتضاء ومع ذلك يجوز لمدير عام

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  بموجب قرار معدلة بموجب)  الى نص المادة   9تم اضافة البند  ثم  – 0222ر لس نة / 20رئيس مجلس اإ

 (م21/29/0212، المعمول به بتاريخ 0212م لس نة .ر/10دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم بموجب قرار رئيس مجلس اإ   الثالثة

 (4)المادة 

خطار السوق بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وذلك خلال مدة ل تجاوز  تلتزم الجهة التي جرى التعامل في آأوراقها المالية خارج القاعة باإ

 .تعامليومي العمل التاليين لذلك ال 

 (2)المادة 

 .ل يسمح للوس يط بالتداول نيابة عن مستثمر ما لم يون قد تم فتح حساب للمستثمر لدى المقاصة -1
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قراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول بنظام احكسابات المجمّعة، ل يسُمح للوس ي -0 ط مع مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط صناعة السوق، واإ

ا لم تون الأوراق المالية محل البيع قد حُولت من حساب المستثمر لدى المقاصة اإلى حسابه لدى الوس يط قبل اإجراء بالبيع نيابة عن مستثمر م

 .عملية البيع

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  بموجب قرار معدلة بموجب)  من المادة الخامسة  0ثم عدل البند رقم  – 0210لس نة  42رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم بموجب قرار رئي  (0212لس نة  0س مجلس اإ

 (2)المادة 

قات يجري التداول في الأوراق المالية من خلال نظام التداول الإلوتروني المتوفر في السوق ، وذلك ما لم يوافق السوق مس بقاً على اإجراء صف

 .من الوفالة المصرفية للوس يط (%92)بموجب آأوامر خاصة تُجاوز 

 (9)المادة 

دخال آأوامر البيع والشراء من خلال القنوات التي توفرها السوق  .يقوم الوس يط باإ

 عمولة التداول

 مورر ( 9)المادة 

 : من قيمة كل صفقة تم تنفيذها في السوق ويجري توزيع هذه العمولة كما يلي 2,22092تسُ توفى عمولة اإجمالية مقدارها  -1

 2.2222الهيئة ( آأ ) 

 2.22102 الوس يط( ب ) 

 2.2222السوق ( ج ) 

 2.2222المقاصة ( د ) 

دراهم ( 2)درهماً و(  02)درهماً والسوق ( 32)درهماً توون حصة الوس يط منها ( 22)وفي كل الأحوال يجب آأل تقل عمولة التداول المحصلة عن 

تم تنفيذها، على آأن يتم تسجيل العمولة التي يتقاضاها  دراهم للمقاصة، وللوس يط تخفيض قيمة العمولة التي يتقاضاها عن كل صفقة( 12)للهيئة و

يصال مس تقل للعميل بها  .فعلًا في سجل خاص بذلك، وتضمينها في كشف حساب العميل آأو تحرير اإ

 .تس تحق عمولة التداول عن كل عملية تداول تم تنفيذها في السوق -0

نقل ملوية يتم تنفيذها في السوق من قبل البنوك آأو المصارف آأو شركات  من قيمة كل عملية(.2.2222)تس توفي الهيئة عمولة اإجمالية مقدارها  -3

 . من هذا النظام( 3)من المادة ( 9)التمويل آأو صناديق الاستثمار المرخصة لأغراض اتمام عمليات التمويل في الأوراق المالية وفقاً للبند 

دارة هيئة الأوراق المالية والسل)  مورر  9من المادة رقم  1ثم تم تعديل البند رقم  – 0214لس نة  09ع رقم مضافة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  مورراً  بموجب 9الى نص المادة    3ثم تم اضافة البند رقم  – 0212م . ر /  1بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   (21/29/0212به بتاريخ ، المعمول 0212م لس نة . ر/10قرار رئيس مجلس اإ

 (9)المادة 

- :تضع السوق الضوابط المتعلقة بما يلي 

 .تحديد ساعات عمل القاعة وضوابط دخولها وما ينبغي على الموجودين فيها مراعاته من تعليمات( ا) 

 .عدد ممثلي الوس يط الذين يمُون وجودهم معاً في موتب الوس يط( ب ) 

 .ت الواجب مراعاتها من قبل الموجودين فيهدخول موتب الوس يط والتعليما( ج ) 

عادة بيع الأوراق المالية المشتراة في نفس جلسة التداول( د )   .اإ

 (2)المادة 
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رتفاعاً آأو اإنخفاضاً في يوم التداول الواحد ، ويجوز للسوق % 12يوون مقدار التحرك في سعر السهم بنس بة  من سعر الإقفال السابق كحد آأقصى اإ

 .تي تقتضي ذلك الخروج على هذه النس بة شريطة احكصول على موافقة الهيئةفي الأحوال ال

 (12)المادة 

دارة السوق عن المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية بما يضمن العدالة بين المتعاملين  .يسُأأل مجلس اإ

 (11)المادة 

تعليمات التداول مراقب السوق ويسُاعد عدد من الموظفين ، ويوون هذا  يشُرف على فتح جلسة التداول وحسن سير العمل فيها وسلامة تطبيق

دارة الجلسة وملاحظة تقيد الوسطاء بالأصول المرعية في التداول بما في ذلك حفظ النظام داخل القاعة  .المراقب مس ئولً عن اإ

 .نت محل نزاع لتخاذ ما يراه مناس باً بصددهاوعليه اإخطار مدير عام السوق آأو من ينوب عنه فوراً بشأأن آأية آأوامر آأو معاملات كا

 (10)المادة 

من هذا النظام يجب تسجيل جميع التعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته ويقع ( 3)مع مراعاة آأحكام المادة  

 .م القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهباطلًا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسُجل وفقاً لأحكا

 (13)المادة 

لوترونياً  -تعُتبر القيود المدونة في سجلات السوق  وآأية وثائق صادرة عن السوق دليلًا قانونياً على تداول وملوية  - سواءً كانت مدونة يدويًا آأو اإ

 .ق ما لم يثُبت عوس ذلكالأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات آأو الوثائ

 (14)المادة 

دارة الشركة المدرجة آأوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام آأو آأي من الموظفين المطلعين على البيانا ت يحظر على رئيس وآأعضاء مجلس اإ

المالية للشركة ذاتها آأو الشركة الأم آأو في الأوراق  -بنفسه آأو حكسابه بواسطة الغير آأو بأأي صفة آأخرى حكساب غيره-الجوهرية للشركة التعامل 

ذا كانت آأيًا من هذه الشركات مدرجة آأوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية  :التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفة لتلك الشركة، اإ

ذا كانت المعلومة  عشرة آأيام عمل من الإعلان عن آأي معلومات جوهرية من شأأنها آأن تؤثر علـى سعـر السهـم صعوداً ( 12)قبل  ل اإ آأو هبوطاً اإ

 .ناتجة عن آأحداث طارئة ومفاجئة

 . خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية آأو النصف الس نوية آأو الس نوية وحكين الإفصاح عن البيانات المالية( 12)قبل 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم )  (0214 لس نة 02عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (12)المادة 

ذا - :يقع باطلًا كل تعامل في الأوراق المالية يجريه آأي شخص اإ

 .جرى التعامل بناءً على معلومات غير مُعلنه آأو غير مُفصح عنها يوون قد علم بها المتعامل بحكم منصبه( آأ ) 

دارتها آأو موظفاً فيه( ب )  دارة الشركة آأو عضو مجلس اإ  .ا واس تغل معلوماته الداخلية عن الشركة في تعاملهكان المتعامل هو رئيس مجلس اإ

 (12)المادة 

 :القيام بأأي تصرف آأو تعامل من شأأنه التغرير آأو التضليل بالمستثمرين، بما في ذلك -سواءً بمفرده آأو بالتواطؤ مع الغير –يحظر على آأي شخص 

لمستثمرين بوجود سوق نشط لهذه الورقة المالية، آأو بهدف التأأثير عمليات تداول على ورقة مالية معينة، بهدف اإيهام جمهور ا/تنفيذ عملية -1

 .آأو حجم تداولها في السوق، آأو بهدف التأأثير على قرار المستثمر بالستثمار من عدمه( ارتفاعاً، انخفاضاً، تثبيتاً للسعر)على سعرها 

لغاء آأمر/آأو تعديل و/اإدخال و -0 دف اإيهام جمهور المستثمرين بوجود سوق نشط لهذه الورقة آأوامر شراء آأو بيع ورقة مالية معينة، به/آأو اإ

 .المالية، آأو بهدف التأأثير على سعرها آأو حجم تداولها في السوق، آأو بهدف التأأثير على قرار المستثمر بالستثمار من عدمه

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم )   (0229ر لس نة / 22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ
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 (19)المادة 

 .اس تغلال المعلومات الخاصة بأأوامر المستثمرين لتحقيق منافع شخصية له آأو لغيره  -سواءً بمفرده آأو بالتواطؤ مع الغير –يحظر على آأي شخص 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم )   (0229ر لس نة / 22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (19)المادة 

ذا تبين آأنه قد تم ترحيل تداول اإلى حساب ما  يقوم الوسطاء عند نهاية جلسة التداول بمراجعة كافة الأوامر والتداولت للتحقق من صحتها واإ

قة من بطريق الخطأأ ، التزم الوس يط المعني بتقديم طلب التعديل اللازم على النموذج المعد لذلك في السوق اإلى مراقب التداول خلال ثلاثين دقي

 . تمت الصفقة المعنية خلالهـا على آأن يرفق بذلك النموذج نسخة من آأمر الشراء آأو آأمر البيع الذي تماإغلاق جلسة التداول التي 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم )   –ميلادية  0224-22-02: الصادر بتاريخ  -م 0224ر لس نة / 32معدلة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 ( 0224-22-32: نشور بالجريدة الرسمية بتاريخ الم  –هـجرية  1402-ربيع الأول-2الموافق  

 (12)المادة 

كل تعُد السوق نشرة يومية وآأخرى آأس بوعية بالأوراق المالية المتداولة ، ويتم اإعتماد النشرة من مدير عام السوق آأو ممن يفوضه ، وتنشر بش

 .منتظم في الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية

جمال حجم التداول الشهري في الأنشطة المختلفة مُقارنًا وتعُد السوق نشرة  شهرية تتضمن بيانًا بالأوراق المالية التي تم اإدراجها خلال الشهر ، واإ

 .بالشهر السابق مع بيان المؤشرات الخاصة بالتداول

 (02)المادة 

 شارة لأسماء المتعاملين آأو وسطائهميقتصر النشر الذي يبُاشره السوق على الجانب الإحصائي الإجمالي للبيانات دون الإ 

 (01)المادة 

 .تلتزم السوق بموافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالتداول وفقاً للنماذج التي تعُدها الهيئة في هذا الشأأن

 (00)المادة 

همها قبل انعقاد اجتماعات للمسامةين احكق في التداول بحرية بالسوق ول يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على آأس  -1

 .جمعياتها العمومية آأو القيام بصفقة آأو معاملة آأو اإجراء آأو عمل يوون له تأأثير على رآأس مال الشركة

ذا رآأت آأن تـداول الورقة المالية ل يخدم المصلحة العا -0 مة آأو للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على آأي ورقة ماليـة مدرجة في السوق اإ

 .بناً آأو اإخلالً بحقوق المسامةينيشكل غ 

يجوز لمدير عام السوق بعد موافقة الهيئة وقف التداول مؤقتاً على آأي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف اس تثنائية تهدد  -3

 .حسن سير العمل والنظام في السوق آأو في احكالت التي يرى فيها ضرورة لذلك

دا)   (م0212لس نة  19رة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم معدلة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (03)المادة 

يوون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لنعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب احكق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك  -1

 .الشركة

هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر " نقدية آأو آأسهم منحة"نت يوون صاحب احكق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم آأو الأرباح سواء كا -0

 .مجلس الإدارة التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح آأو التجزئة/ بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية
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يداع الأرباح النقدية في احكساب المصرفي للسوق، وذلك خلال المدة وبا ل لية التي يحددها السوق بالتنس يق مع الهيئة، وعلى ويجب على الشركة اإ

يداع الأرباح النقدية في احكسابات المصرفية للمسامةين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتوزيع تلك / السوق اإ

 . الأرباح

المسجل في اليوم الذي يس بق يوم بدء الاكتتاب بعشرة آأيام،  يوون صاحب احكق في الاكتتاب في آأسهم زيادة رآأس المال هو مالك السهم -3

 .على آأن يتم نشر دعوة الاكتتاب قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب

ذا صادف تاريخ الاس تحقاق في البندين   .عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاس تحقاق( 3،0)واإ

جيه الدعوة اإلى جميع المسامةين في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية قبل الموعد ويجب على الشركة تو 

ليه في البنود  وكذلك جدول ( 0،1)المحدد لنعقاد الجمعية العمومية بواحد وعشرين يوماً على الأقل، ويجب آأن يش تمل اإعلان الدعوة الموعد المشار اإ

 .عمال الجمعية العموميةآأ 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم )  بموجب  03من المادة رقم  0ثم عدل البند رقم  – 0229ر لس نة /42عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم   ( 0212لس نة  0قرار رئيس مجلس اإ

 لملوية واحكفظالمقاصة والتسويات ونقل ا  -الباب الثالث  

 (04)المادة 

دراج آأوراقها المالية في السوق -تلتزم الشركة  بتحديث سجل آأسهم مسامةيها ، وبتسليم نسخة منه للمقاصة  - خلال آأس بوع من تاريخ الموافقة على اإ

 .سامةين كلما آأقتضى الأمر ذلكمُعدة وفقاً لأحد النماذج الإلوترونية التي يُخصصها السوق حكفظ البيانات، كما تلتزم بتحديث آأسماء الم 

 (02)المادة 

دراج آأية ورقة مالية فيها -تلتزم السوق  بتركيب جهاز طرفي في الموتب المخصص لمسجل الشركة المدرجة بحيث  - خلال آأس بوع من موافقتها على اإ

جراء التحديثات اللازمة في سجل الشركة  .يتمون من الوصول للسجل لأغراض الاس تعلام واإ

 (02)المادة 

- :تتولى المقاصة مباشرة المهام التالية بصفة آأساس ية 

 .تخصيص آأرقام للمستثمرين والإشراف عليها( آأ ) 

 .تشغيل نظام احكاسوب الخاص بسجل المسامةين نيابة عن كافة الشركات التي آأدرجت آأوراقها المالية في السوق( ب ) 

 .تحويلات الأخرى بين الوسطاءتحديث سجل المسامةين تبعاً لتعاملات السوق وال ( ج ) 

 .المصادقة على تحديث سجل المسامةين تبعاً لتنازل المستثمرين عن شهادات الاسهم( د ) 

 .تشغيل نظام المقاصة الخاص بالسوق( هـ ) 

 (.اإن وُجدت)اإصدار الأوامر  بتسديد الدفعات المتبقية والمس تحقة للوسطاء (و )

 (.اإن وُجدت)افية والمس تحقة على الوسطاء اإصدار آأوامر تحصيل الدفعات الص( ز) 

دارتها(  ح )   .الاحتفاظ بالضمانات المصرفية الخاصة بالوسطاء واإ

 (09)المادة 

دارة السوق ليها مجلس اإ - :تضع السوق الضوابط المنظمة لما يلي كما تباشر آأية مهام آأخرى يعهد بها اإ

 .دخول الجمهور والوسطاء اإلى المقاصة( آأ ) 

 .حكسابات لدى المقاصةفتح ا( ب ) 

 .تحويل الأوراق المالية من حساب المستثمر لدى المقاصة اإلى حسابه لدى الوس يط( ج ) 
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 .قيد الرهون المتعلقة بالأوراق المالية( د ) 

 (09)المادة 

ة في السوق ، وعلى المقاصة البت في للمستثمر آأن يتقدم بطلب للمقاصة على النموذج المعد لذلك لتأأكيد ملويته للأسهم التي يدعى ملويتها والمدرج

 .طلبه خلال مدة ل تجاوز الساعة العاشرة من صباح يوم العمل التالي لتسلم الطلب

 (02)المادة 

قراض واقتراض الأوراق المالية، يتم خصم عدد الأوراق المالية المباعة من حساب البائ عين مع مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط صناعة السوق واإ

ضاف  . تها حكساب المشترين حـال تنفيذ آأية صفقةواإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رقم  عدلت بموجب هيئة)  ( 0210لس نة  42قرار رئيس مجلس اإ

 (32)المادة 

ضافتها  حكساب المشتري تعتبر الأوراق المالية المدرجة للتداول منقولت مثلية بحيث يجوز تحويل آأوراق مالية من فئة معينة من حساب البائع واإ

 .بدل من آأية آأوراق مالية آأخرى من ذات الفئة

 مورر( 32)المادة 

ل باس تثناء المصارف المحلية آأو فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية، ل يجوز مزاولة نشاط التقاص اإ  -1

 .، وآأية ضوابط تراها الهيئة مناس بة(  درهم 22222 )سم س نوي قدرهبعد احكصول على موافقة من الهيئة تجدد س نويًا بعد سداد ر

برام اتفاقية مع الوسطاء لتسوية حسابات عملائهم آأو حسابات هؤلء الوسطاء، وتنظم التفاقية علاقة التعامل بينهما -0  يلتزم عضو التقاص باإ

 .واحكقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف، وكيفية توزيع العمولة بينهما

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رقم  يفت بموجب اض )  ( 0214لس نة  09قرار رئيس مجلس اإ

 (31)المادة 

 يلتزم الوس يط الذي تولى عملية الشراء آأو عضو التقاص بسداد المبلغ الصافي المس تحق عليه وفقاً للتقرير الصادر عن المقاصة بشأأن الصافي

يطة آأل يتعدى ذلك الموعد انتهاء يوم العمل الثاني التالي ليوم التداول ويتم السداد عن طريق اإصدار المس تحق في الموعد الذي يُحدده السوق شر 

يداع نسخة من هذا الأمر  الوس يط آأمراً اإلى مصرفه بتحويل المبلغ المطلوب من حسابه اإلى حساب التسوية، ويلتزم الوس يط آأو عضو التقاص باإ

 . باح يوم اس تحقاق السدادلدى المقاصة قبل الساعة التاسعة من ص 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رقم  عدلت بموجب )  ( 0214لس نة  09قرار رئيس مجلس اإ

 (30)المادة 

ذا آأخل الوس يط بحكم المادة السابقة جاز للمقاصة مخاطبة المصرف الذي آأصدر الوفالة المصرفية للوس يط بتسييل تلك الوفالة وسداد آأية م  بالغ اإ

 .على الوس يطمس تحقة 

 (33)المادة 

ذا تسبب الوس يط في تأأخير تسوية الصفقات التي يوون طرفاً فيها لأكثر من مرتين متتاليتين جاز للسوق اإحالته اإلى مجلس التأأديب   اإ

 .وذلك دون اإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون والأنظمة وقرارات السوق الصادرة تنفيذاً له

 (34)المادة 

صدار الأمر بسداد المبلغ المس تحق للوس يط آأو عضو التقاص الذي تولى عملية البيع وفقاً لتقريرها بشأأن الصافي المس تحق، وذلك تلتزم الم قاصة باإ

قاصة دار المفي الموعد الذي يُحدده السوق شريطة آأل يتعّدى ذلك الموعد انتهاء يوم العمل الثاني التالي لتاريخ التقرير، ويتم السداد عن طريق اإص

 . آأمراً اإلى مصرفها بتحويل المبلغ المطلوب من حساب التسوية اإلى حساب الوس يط في مصرف التسوية آأو عضو التقاص
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رقم  عدلت بموجب )  ( 0214لس نة  09قرار رئيس مجلس اإ

 (32)المادة 

ثمر آأو بقيدها في حساب ذلك المستثمر لدى الوس يط خلال مدة غايتها يوما العمل يلتزم الوس يط آأو عضو التقاص بدفع الأموال المس تحقة للمست 

 . التاليان لإتمام الصفقة

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رقم  عدلت بموجب )  ( 0214لس نة  09قرار رئيس مجلس اإ

 (32)المادة 

 .  نظمة الصادرة بموجب القانونيتم نقل ملوية الأوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته وفقاً للأ 

 .وتلتزم الجهة المصُدرة الأوراق باتخاذ اإجراءات نقل الملوية من جانبها بدون تأأخير

 مورر( 32)المادة 

ذا لم يتمون الوس يط البائع آأو عضو التقاص من تسليم الأوراق الما محل لية مع مراعاة الأحكام المنظمة للتقاص والتسوية الواردة بهذا النظام، اإ

الصادر ( DVP)الصفقة في تاريخ التسوية، وجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام الخاص بالتسوية على آأساس التسليم مقابل الدفع 

دارة الهيئة رقم   .، وذلك فيما يتعلق بالإخفاق في تسليم الأوراق المالية والتعويض النقدي0211لس نة( 19)بقرار مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رقم قرا عدلت بموجب )  ( 0214لس نة  09ر رئيس مجلس اإ

 (39)المادة 

 .ل يجوز لأية شركة آأدرجت آأوراقها المالية في السوق اإصدار آأية شهادات بشأأن نقل ملوية آأسهم محتفظ بها لدى المقاصة بغرض التداول

 (39)المادة 

الية في السوق اإصدار شهادات بنقل ملوية آأسهم غير محتفظ بها لدى المقاصة اإل في احكالت ل يجوز لمسجلي الشركات التي آأدرجت آأوراقها الم

- :الآتية 

 .نقل ملوية الأسهم من السجل الموجود لدى الشركة اإلى المقاصة في السوق الذي آأدرجت فيه الأوراق المالية للشركة( آأ ) 

لإرث وبناءً على الأوامر القضائية وغيرها من احكالت التي يسُمح بتداول الأسهم فيها نقل ملوية الأسهم في حالت التحويل العائلي وا( ب ) 

 .خارج قاعة التداول ، ويشُترط هنا اإخطار السوق بهذا الشأأن

 (32)المادة 

- :تضع السوق الضوابط المنظمة لما يلي

ليها في حالت التحويل العائلي والإرث وتلك المستندة لأوامر قضائية وغيرها من احكا -1 لت التي يسُمح فيها بتداول الأسهم خارج القاعة المشار اإ

 .من هذا النظام( 3)المادة 

لى المقاصة بغرض التداول -0  .حالت تحويل الأسهم من واإ

 مورر( 32)المادة 

اء وآأعضاء التقاص والمستثمرين من توقيع الجزاءات التالية بحق الشركات المدرجة والوسط – في حال مخالفة آأحكام القانون وآأنظمة الهيئة –للهيئة 

 :الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

 .الإنذار- آأ  

 .غرامة مالية ل تجاوز مائة آألف درهماً - ب 

 .وقف المستثمر مدة ل تزيد عن س نة- ج 

لغاء الموافقة الخاصة بمزاولة نشاط عضو التقاص- د   .اإ
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دارة هيئة الأوراق الم عدلت بموجب )  ( 0214لس نة  09الية والسلع  رقم قرار رئيس مجلس اإ

 1مورر ( 32)المادة 

 التي يقررها للمجلس نشر آأسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريقة

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رقم اضيفت بموجب )  ( 0212لس نة  01 قرار رئيس مجلس اإ

 

 (42)المادة 

 .ينُشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراُ من تاريخ نشره

 0220-22-32: المنشور بتاريخ  –هـجرية 1401-ذوالقعدة-04الموافق   –ميلادية  0221-20-19: صدر بتاريخ 

 صدر في آأبوظبي

             رئيس مجلس الإدارة                            

 فاهم بن سلطان القاسمي
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دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 م 0221ر لس نة /  3رقم 

 بشأأن النظام الخاص بعمل سوق هيئة الأوراق المالية والسلع

 المعدل

دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق الما  0229ر لس نة /32لية والسلع رقم بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم   0212لس نة  1وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق ق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 .الية والسلعم في شأأن هيئة و سوق الإمارات للأوراق الم0222لس نة ( 4)بعد الإطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم 

دارة الهيئة0222لس نة ( 19/ 123)وبناء على قرار مجلس الوزراء   .م بتشويل مجلس اإ

نشاء الأسواق في الدولة  وبعد التشاور والتنس يق مع الجهات المعنية باإ

دارة الهيئة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   .م0221-4-00وبناءً على موافقة مجلس اإ

 ص بعمل السوققرر اعتماد النظام التالي الخا

 تعريفات  -الباب الأول 

 (1)المادة 

- :يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص بغير ذلك 

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانون 

 .ت العربية المتحدةدولة الإمارا: الدولة 

 .هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئة 

الأسهم والس ندات والأذونات المالية التي تصُدرها الشركات المسامةة ، والس ندات والأذونات التي تصُدرها احكوومة الاتحادية آأو : الأوراق المالية 

 .ية آأدوات مالية آأخرى محلية آأو غير محلية تقبلها الهيئةاحكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وآأ 

دارة الهيئة: المجلس   .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة: السوق 

صدار الأوامر بدفع الأموال للمس تحقين: المقاصة   .الجهة التي تقوم بعمليات التسوية واإ

 .آأوامر البيع آأو الشراء التي يتلقاها الوس يط من العملاءالعمل على اإنجاز : الوساطة 

 .بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق - وفقاً لأحكام القانون -الشخص الإعتبارى المصرح له : الوس يط 

 .الية والسلعالشخص الطبيعي الذي يعُينه الوس يط ليقوم نايبة عنه بأأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق الم: ممثل الوس يط 

 .مهنة الوساطة: المهنة 

 .قاعة التداول في السوق: القاعة 

 .عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والسلع: التداول 

 .الجمعية العمومية للسوق: الجمعية العمومية 

 آأحكام عامة  -الباب الأول 

 (0)المادة 

 .مرخصة من قبل الهيئة ل يجوز لأية سوق مزاولة نشاط التداول في الدولة ما لم تون
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 (3)المادة 

دارة يصدر بتشويلة قرار من هذه السلطة على آأل يوون من بين آأ  دارتها مجلس اإ عضائه تنُشأأ السوق بقرار من السلطة المحلية المختصة ، ويتولى اإ

دارة شركة مسامةة عامة آأو وس يط  .عضو في مجلس اإ

 .كاف من الموظفين والإداريينوللسوق مدير عام ونائب للمدير العام يعاونهما عدد 

 (4)المادة 

- :يشُترط لمنح الترخيص لأية سوق مراعاة ما يلي

 .آأن توون في شكل مؤسسة عامة محلية( آأ ) 

لوترونياً ( ب )   .آأن تشغل مبنى ملائماً مجهزاً بالأدوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها اإ

ل( ج )   .وترونياً بأأسواق الدولة الأخرى لتنفيذ نظام تداول مشترك بين الأسواقآأن تقوم السوق طالبة الترخيص بربط نظامها اإ

 (2)المادة 

حال  تلتزم السوق بوضع الترتيبات اللازمة لضمان حسن آأداء نظام المعالجة الإلوتروني للمعلومات ، ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في

 .تعطله

 (2)المادة 

اإجراء التفتيش والتحريات اللازمة  - بالتنس يق مع الأسواق في احكالت التي تقتضي ذلك -قابتها وللهيئة تعمل السوق تحت اإشراف الهيئة ور

 .للتأأكد من تطبيق القانون والنظم الصادرة تنفيذاً له ، على آأن تحدد نطاق التحري وتعُين من يُجريه نيابةُ عنها

 (9)المادة 

ي على الأوراق المالية المدرجة فيها في سجلاتها ، ويقع باطلًا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة تلتزم السوق بتسجيل كافة المعاملات التي تجر 

 .في السوق لم يسُجل وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له

 (9)المادة 

لوترو -تعتبر القيود المدونة في سجلات السوق  وآأية وثائق صادرة عن السوق دليلُا قانونياً على تداول وملوية  - نياً سواءً كانت مدونة يدويًا آأو اإ

 .الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات آأو الوثائق ما لم يثبت عوس ذلك

 (2)المادة 

الأطراف فيها على ذلك ، ويطبق في يتم الفصل في المنازعات الناش ئة عن تداول الأوراق المالية والسلع عن طريق التحويم في احكالت التي يتفق 

 هذا الشأأن آأحكام نظام التحويم في المنازعات الناش ئة عن تداول الأوراق المالية والسلع الصادر عن الهيئة

دارة هيئة معدلة بموجب قرار)   - 1/2/0229الصادر بتاريخ  – 0229ر لس نة /32وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم  رئيس مجلس اإ

 (0229-22-21: التاريخ الفعلي  -0229-12-22: تاريخ النشر  -من الجريدة الرسمية  492عدد ال

دارته -الباب الثاني  نشاء السوق واإ  اإ

 (12)المادة 

دارة السوق ومديره العام ونائبه للضوابط والشروط الواردة في آأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له  .يخضع آأعضاء مجلس اإ

آت الأعضاءوتُحدد  دارته للانعقاد ومكان ونصاب صحة الاجتماع واتخاذ القرارات ومكافأ  .اللائحة الداخلية للسوق اإجراءات دعوة مجلس اإ

 (11)المادة 

دارة السوق بتصريف شؤون السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي آأنشئت من آأجلها في حدود الس ياسة العامة  يختص مجلس اإ

 .لى على الأخص، ويتو
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 .تعيين مدير عام السوق ونائبه وتحديد صلاحياتهما( آأ ) 

 .وضع الهيكل التنظيمي للسوق وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية( ب ) 

عداد المقترحات اللازمة بشأأن تعديل الأنظمة الصادرة بموجب آأحكام القانون ورفعها اإلى الهيئة( ج )   .اإ

 .متابعة عمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين( د  )

صدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية والإفصاح( هـ )   .رفع التقارير والبيانات اإلى الهيئة واإ

 .اعتماد الميزانية الس نوية لإيرادات السوق ونفقاته( و ) 

 .على الوسطاء وفقاً لأحكام القانون والتوصية للهيئة بشطبهم من سجل الوسطاء المرخصينتوقيع العقوبات ( ز ) 

 .التشاور مع الهيئة بشأأن الرسوم المقتضاه تنفيذاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه( ح ) 

دراج الأوراق المالية في السوق( ط )   .النظر في طلبات قيد الوسطاء وفي اإ

 .ر آأخرى من شأأنها ضمان حسن سير العمل في السوق و انتظامه آأية آأمو ( ى ) 

دارة السوق تفويض بعض صلاحياته لمدير عام السوق آأو نائبه  .ولمجلس اإ

 (10)المادة 

دارة السوق  - :ممارسة الصلاحيات التالية  - في سبيل تحقيق آأغراض السوق -لمجلس اإ

نشاء الأجهزة الفنية المتخصصة لمباشرة السو ( آأ )   :ق لمهامها ومن بينهااإ

 .جهاز التداول والمقاصة والتسويات

 .جهاز متابعة الأسعار

 .جهاز المراقبة والتحقيقات

 .جهاز البحوث والدراسات

 .الأجهزة المالية والإدارية

 .العمل على تطوير وتدريب وتأأهيل الووادر اللازمة وفقاً لأحداث الأساليب الفنية والإدارية( ب ) 

 .للجان المتخصصة سواءً كانت دائمة آأو مؤقتةتشويل ا( ج ) 

 عضوية السوق  -الباب الثالث 

 (13)المادة 

لزامية للجهات التالية  - :عضوية السوق اإ

 .الوسطاء المرخصون لمزاولة مهنة الوساطة وفق آأحكام القانون -1

 .الشركات المسامةة التي آُدرجت آأوراقها المالية في السوق -0

 .قها في السوقآأية جهة آأخرى آُدرجت آأورا -3

 (14)المادة 

 .تعُد كل سوق سجلًا للعضوية فيها يتم قيد العضو فيه بعد صدور موافقة الهيئة ، ويتم اإخطار الهيئة بذلك خلال آأس بوع من واقعة القيد -1

 .يخضع آأعضاء السوق لتعليمات السوق ولأحكام القانون والنظم الصادرة تنفيذاً له -0

 (12)المادة 

ويوون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات هذه الجمعية ، كما يحضر . لمسددين لرسوم القيد والتجديد جمعيتها العموميةيشُكل آأعضاء السوق ا

 .اجتماعاتها ممثل عن الهيئة بصفة مراقب
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 (12)المادة 

ن معوقات العمل فيها ، وتقُدم مرئياتها تختص الجمعية العمومية بتتبع الأوضاع العامة في السوق واقتراح الس بل الوفيلة بزيادة فعاليتها ، آأو احكد م

دارة السوق  .في هذا الصدد للهيئة عن طريق مجلس اإ

 (19)المادة 

دارة السوق  الأحكام والإجراءات المتعلقة بويفية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واتخاذ القرارات فيها  - بالتنس يق مع الهيئة -يضع مجلس اإ

 .ا ، وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بهاوالصلاحيات والمهام المنوطة به

 (19)المادة 

دارة السوق  معايير السلوك المهني التي تطُبق على الوسطاء وآأحكام الرقابة عليهم ، ويخضعون لنظام للتفتيش على  - بموافقة  الهيئة -يضع مجلس اإ

 .  آأساس دوري آأو بناءً على طلب من ذي شأأن

 .ق مع اإدارة السوق في الأحوال التي تقتضي ذلكويبُاشر التفتيش بالتنس ي

 (12)المادة 

 .  ل يجوز  لأي وس يط مزاولة مهنة الوساطة ما لم يصدر له ترخيص بذلك من قبل الهيئة

على الطلب  ويجوز لمن تم قيده في السجل لدى الهيئة آأن يتقدم لأية سوق بطلب الترخيص له بمزاولة المهنة ، وللسوق سلطة تقديرية في الموافقة

 .آأو رفضه

 (02)المادة 

 .  اً لهتُحدد السوق الشرط التي تس تلزم توافرها لقيد الوسطاء وممثليهم على آأل تقل هذه الشروط عما يس تلزمه القانون والأنظمة الصادرة تنفيذ

لتأأكد من حصول مُقدم الطلب على كما تضع السوق نموذج طلب قيد الوس يط وتبُين اإجراءات تقديمه مع التزامها بعدم نظر آأي طلب قبل ا

 .ترخيص من الهيئة

 (01)المادة 

بهم بمجرد  على السوق الاحتفاظ بسجل لقيد الوسطاء العاملين فيها ، وموافاة الهيئة بأأسمائهم وبكافة التعديلات التي تجري على البيانات المتعلقة

 .اإجرائها

 (00)المادة 

تنفيذاً له تضع السوق الضوابط المتعلقة باعتماد ممثلي الوسطاء وبخطط تأأهيلهم فنياً واجتيازهم للامتحان  مع مراعاة آأحكام القانون والأنظمة الصادرة

 .الذي تعُده السوق وتعتمده الهيئة

 (03)المادة 

- :لمدير عام السوق آأن يُحيل الوس يط اإلى لجنة تأأديب يشُكلها المجلس لهذا الغرض في الأحوال التالية 

ذا آأخل بأأحكام ا -1  .لقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهاإ

ذا آأخفق في تسوية صفقاته مع المقاصة آأو العملاء -0  .اإ

ذا قدم مستندات آأو معلومات آأو تقارير مزورة آأو غير صحيحة -3  .اإ

ذا آأتى سلوكاً يقُصد به  -4  .السوقتضليل جمهور المتعاملين بشأأن التداول في  - على نحو مباشر آأو غير مباشر -اإ

 (04)المادة 

دارة السوق توقيع العقوبات التالية على الوس يط  -1  -:مع مراعاة آأحكام القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له ، يجوز لمجلس اإ

 .الإنذار
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 .مائة آألف درهم( 122.222)الغرامة المالية بما ل يتجاوز 

 .مصادرة الوفالة المصرفية كلياً آأو جزئياً 

 .ل لمدة ل تُجاوز آأس بوعاً وقف الوس يط عن العم

دارة السوق التوصية للهيئة بشطب الوس يط من سجل الوسطاء المرخصين  .ولمجلس اإ

ذا ( 32)خلال  - حسب الأحوال -للوس يط حق التظلم آأمام الهيئة آأو الطعن آأمام المحكمة المختصة  -0 ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار العقوبة اإ

 .لوس يط بذلك القرار اإن كان غيابياً كان حضوريًا  ومن تاريخ اإخطار ا

 (02)المادة 

دراج آأية ورقة مالية قبل حصول الجهة المصدرة لتلك الورقة على موافقة الهيئة على الإدراج  .ل يجوز للسوق قبول طلب اإ

 (02)المادة 

هو مقرر وفقاً لأحكام القانون والنظم تُحدد السوق الشروط الواجب توافرها لإدراج آأية ورقة مالية فيها على آأل تقل هذه الشروط عما  -1

 .الصادرة تنفيذاً له

تضع السوق نموذج طلب الإدراج وتبُين اإجراءات تقديمه ، ولها مطلق احكرية في قبول الطلب آأو رفضه حتى لو حصلت الجهة المصدرة  -0

 .للورقة المالية على موافقة الهيئة على الإدراج

 (09)المادة 

- :ا على اإدراج ورقة مالية فيها بما يلي تلتزم السوق بمجرد موافقته

من  منح الشركة المصدرة للورقة رمزا خاصاً للتداول و آأسماً مختصراً باللغتين العربية والإنجليزية ، ويوون اختيار الرمز والاسم المختصر( آأ ) 

 .صلاحيات السوق وذلك مع مراعاة عدم تشابه الأسماء في الأسواق

ل لمسامةي الشركة وفقاً لأحد النماذج الإلوترونية المخصصة حكفظ البيانات والمتوفرة لدى السوق ، ومراعاة العمل الاحتفاظ بأأحدث سج( ب ) 

 .على تحديث البيانات المدونة في ذلك السجل بناءً على آأية تداولت تتم على الأوراق المالية

آأوراقها المالية ، بحيث يتمون ذلك المسجل من الوصول لسجل  تركيب جهاز طرفي في الموتب المخصص لمسجل الشركة التي آُدرجت( ج ) 

جراء التحديثات اللازمة على سجل الشركة الموجود لديه  .الشركة لأغراض الاس تعلام واإ

 (09)المادة 

فيها خلال مدة ل تُجاوز آأس بوعاً تلتزم السوق بالحتفاظ بسجل للشركات والجهات المدرجة آأوراقها المالية فيها ، وبموافاة الهيئة بقيد آأية ورقة مالية 

 .  من تاريخ واقعة القيد

 .كما تلتزم بموافاة الهيئة بكافة التعديلات المتعلقة بالمعلومات التي س بق قيدها بمجرد اإجراء تلك التعديلات

 (02)المادة 

دراج آأوراقها المالية ف( 12)خلال  -على الشركة آأو الجهة  آأن تعُلن في  - يها ، وقبل طرح آأوراقها المالية للتداولعشرة آأيام من موافقة السوق على اإ

دارتها المقد م لغايات صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية عن بياناتها المالية الس نوية وملخص عن تقرير مجلس اإ

 .الإدراج

 (32)المادة 

 .تنفيذاً له بشأأن الشفافية والإفصاح المتعلقين بالأوراق المالية المدرجة ترُاعى آأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة

 التداول في السوق  -الباب الرابع 

 (31)المادة 
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خمسة آأيام عمل آأس بوعياً على الأقل وعلى آأل تقل عملية ( 2)باس تثناء آأيام العطل الرسمية يتم التداول في الأوراق المالية في القاعة لمدة  -1

 .ساعتين يومياً وللأسواق تعديل آأيام ومواعيد العمل بعد آأخذ موافقة الهيئة التداول عن

 .وللأسواق تعديل تلك الأيام والساعات بعد آأخذ موافقة الهيئة.  تلتزم السوق بموافاة الهيئة بأأيام وساعات العمل التي تعتمدها -0

 (30)المادة 

لوترونياً للتداول يضمن ما يلي  - :توُفر السوق نظاماً اإ

ليه في البند الثاني ( آأ )  من التوقف ال لي لأوامر الشراء التي تتجاوز حدود الوفالة المصرفية للوس يط ، آأو التي تصل حد الأمر الخاص المشار اإ

 .من هذا النظام( 33)المادة 

 .ل الأسهم الخاص بهاتموين كافة الشركات والجهات التي آُدرجت آأوراقها المالية في السوق ومسجليها من الإطلاع على سج( ب ) 

 (33)المادة 

م باس تثناء التداول المتعلق بالأوامر الخاصة ، يجري التداول في السوق من خلال نظام التداول الإلوتروني الذي توفره السوق ووفقاً لأحكا -1

 .التداول المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له

) حكم هذا النظام كل آأمر توافق عليه السوق مس بقاً ويتعلق بصفقة تتصل بتداول الأوراق المالية وتوون في حدود يعُتبر آأمراً خاصاً في  -0

 .من الوفالة المصرفية للوس يط فأأكثر% ( 92

 (34)المادة 

مراعاتها من قبل الموجودين  تضع السوق الضوابط المتعلقة بتحديد ساعات فتح عمل التداول وعمل المقاصة وضوابط دخولهما والتعليمات الواجب

 .فيهما

 (32)المادة 

تُخصص السوق رقماً واحداً لكل مستثمر، كما تُخصص له حساب تداول واحد لدى آأي وس يط، ومع ذلك يجوز فتح حساب تداول باسم  -1

 .مستثمرين اثنين فأأكثر

 عن رقم للمستثمر الواحد وذلك في احكالت التي من هذه المادة، يجوز للسوق وبعد موافقة الهيئة تخصيص آأكثر( 1)اس تثناءً من البند  -0

 .تس تدعي ذلك، كما يجوز التداول بنظام احكسابات المجمعة وفقاً للضوابط والاجراءات التي يضعها السوق وتوافق عليه الهيئة

لتوزيعات النقدية الموزعة على السوق عند تخصيص رقم مستثمر آأن يحصل من المستثمر على بيان برقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل ا -3

ليه، موقعاً عليه من المستثمر بما يفيد قبوله بذلك، ويلتزم السوق بالتحقق من استيفاء آأي مستثمر لديه لهذا البيان قب ل تنفيذ لأرباح آأسهمه اإ

 (32)المادة . آأية عمليات تداول

دارة السوق تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين اإجراء تجري عمليات المقاصة والتسوية في السوق على آأساس التسليم مقابل سداد ال  ثمن ولمجلس اإ

تمام التسوية الخاصة بها على آأل تتعدى انتهاء يوم العمل الثاني التالي لإجراء العملية  .عملية التداول واإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع  رقم )   (0212لس نة  1عدلت بموجب قرار مجلس اإ

 (32)المادة 

دارة السوق تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين اإجتج راء ري عمليات المقاصة والتسوية في السوق على آأساس التسليم مقابل سداد الثمن ولمجلـس اإ

تمام التسوية الخاصة بها على آأل تتعدى انتهاء يوم العمل الثاني التالي لإجراء العملية  . عملية التداول واإ

 (39)المادة 

لغاء عملية التداول التي تم تنفيذها بعد تقديم طلب خطي له بذلك من وس يط العمليةلمدير عام الس  .  وق اإ

عادة طرفي العملية اإلى احكالة التي كانا عليها قبل تنفيذ عملية مكان اإ  .التداول ويشترط لموافقته على هذا الإلغاء وجود آأس باب جدية تبُرره ، واإ
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 مالية السوق   -الباب الخامس 

 (39)المادة 

- :يتم تمويل السوق من المصادر الآتية 

 .رسوم القيد والرسوم الس نوية المفروضة على الشركات المدرجة ، وعلى الجهات التي آأدرجت آأوراقها المالية آأو على الوسطاء -1

 .الرسوم المفروضة على التداول ، وسوم الخدمات التي تقدمها السوق -0

 .آأو الجهات التي آأدرجت آأوراقها المالية للتداولآأية غرامات تفُرض على الوسطاء آأو الشركات  -3

 (32)المادة 

لمالية تبدآأ الس نة المالية للسوق في اليوم الأول من يناير وتنتهيي في اليوم الأخير من ديسمبر من نفس الس نة ، واس تثناء من ذلك تبدآأ الس نة ا

 .ديسمبر من الس نة التالية لتاريخ بدء العملالأولى للسوق من تاريخ بدء عمل السوق وتنتهيي في احكادي والثلاثين من 

 (42)المادة 

ت معتمد تلتزم السوق بموافاة الهيئة بالميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات والبيانات المالية الس نوية المدققة من قبل مدقق حسابا

 .وذلك خلال شهر من نهاية سنتها المالية

 (41)المادة 

 .الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرهينشر هذا النظام في 

 0220-22-32: التاريخ الفعلي   - 0220-22-32: تاريخ النشر   - 0221-24-02: صدر بتاريخ 

 صدر في آأبوظبي

 فاهم بن سلطان القاسمي

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 م0220ر لس نة /  9رقم 

دراج آأسهم الشركات الأجنبية  بشأأن النظام الخاص باإ

 المعدل

دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم    م0219م  لس نة . ر /  09بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  ...رئيس مجلس اإ

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة  (4)بعد الإطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم 

دراج الأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   .م بشأأن النظام الخاص باإ

دارة هيئة الأور13/23/0222م بتاريخ 0222لس نة ( 123/19)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   .اق المالية والسلعم في شأأن تشويل مجلس اإ

 وبعد التشاور والتنس يق مع الجهات المعنية في الأسواق المرخصة في الدولة

دارة الهيئة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   .م 2/0/0220وبناءً على قرار مجلس اإ

دراج الشركات الأجنبية  قرر اعتماد النظام التالي الخاص باإ

 ( 1)المادة 

 :جنبية للتداول في آأحد آأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة الآتييشُترط لإدراج آأسهم الشركات الأ 

 .تقديم طلب من الشركة مُوقعّ من الممثل القانوني لها -1

دراج آأسهمها في السوق -0 دارة الشركة على اإ  .موافقة الجمعية العمومية للشركة، آأو مجلس اإ

 .تأأسيسها آأن توون الشركة مس توفية لجميع الأحكام الواردة في قانون بلد -3

للجمهور، آأو نس بة % 02آأن تتخذ الشركة شكل شركة مسامةة، وآأن يوون قد س بق لها طرح آأسهمها في اكتتاب عام بنس بة ل تقل عن  -4

 .مليار درهم 2حال كانت القيمة السوقية لإجمالي آأسهم الشركة تزيد عن % 12

اف هيئة رقابية عضو عادي آأو عضو مرتبط لدى المنظمة العالمية آأن توون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم، وآأن يخضع ذلك السوق لإشر  -2

 (.آأيوسوو)لهيئات الأوراق المالية 

 .آأن يوون قد مضى على تأأسيس الشركة مدة ل تقل عن س نتين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد -2

آخر س نتين ماليتين على الأقل آأن توون الشركة قد حققت ايرادات آأو آأرباح تشغيلية من النشاط -9  .الرئيسي لها وذلك خلال آ

ماراتي، وآأل يقل عدد مسامةيها عن ( 42)آأل يقل رآأسمال الشركة عن  -9  .سهم 122مساهم ل تقل ملوية آأي منهم عن ( 122)مليون درهم اإ

ماراتي ( 22) آأن يوون رآأس مال الشركة مدفوع بالكامل، وآأل تقل القيمة السوقية لإجمالي آأسهم الشركة عن -2  .مليون درهم اإ

 .آأن يثُبت انعقاد الجمعية العمومية للشركة مرة واحدة على الأقل في الس نة -12

 .بيان آأي قيود لدى الشركة آأو الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها بشأأن حَظر انتقال ملوية السهم بين مالكي الأسهم من غير مواطنيها -11

 .شهراً لحقة لتاريخ الإدراج، ويس تثنى من ذلك الإدراج مع زيادة رآأس المال( 10)لمدة  آأن يوون لدى الشركة رآأس مال تشغيلي كاف -10

نه يتعين عليها نشر -13 ذا كانت الشركة قابضة آأو شركة آأم فاإ  آأن تتعهد الشركة باللتزام بمتطلبات الافصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة، واإ

 .بياناتها المالية المجمعة والمس تقلة

صدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، ويجوز آأن يوون آأن تعُين ال  -14 شركة ممثلا ًلها في الدولة يتولى مهام تسجيل الأسهم، وتلقي واإ

الممثل سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة، آأو آأحد البنوك العاملة في الدولة والمرخصة من قبل المصرف المركزي، آأو اإحدى الشركات 

نه يتم توزيعها وفقاً لأنظمة الهيئةالعاملة في مج  .ال الأوراق المالية، وفيما يتعلق بالأرباح فاإ
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دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم  ) المنشور في الجريدة -م 0219م  لس نة . ر /  09عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (م32/11/0219والمعمول به بتاريخ  -م 02/11/0219الرسمية بتاريخ 

 (0)المادة 

دراج الشركات الأجنبية البيانات التالية - :يجب تضمين طلبات اإ

دارتها الرئيسي وبيان شكلها القانوني ومقدار رآأسمالها وبيان عدد المسامةين وتاريخ تأأسيسها وبيان جنسيته -1  .اآأسم الشركة الأجنبية ومركز اإ

 .ياً بتقديم الطلبآأسم مقدم طلب الإدراج مع بيان جهة وتاريخ تخويله رسم  -0

 .القيمة الاسمية لسهم الشركة الأجنبية -3

 .آأسماء وعناوين مدققي احكسابات الذين تولوّا مهمة تدقيق حسابات الشركة للس نتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج -4

 .اسم آأو آأسماء الأسواق التي آأدرجت فيها آأسهم الشركة -2

ذا كانت توجد قيود على هذا الانتقال لغير مواطني الدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتهابيان اإجراءات انتقال ملوية السه -2  .م وما اإ

ذا كان من الممون اس تهلاك الأسهم مع بيان شروط ذلك -9  .بيان ما اإ

صدار التقارير آأسم ممثل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتولى مهمة تسجيل انتقال ملوية الأسهم وتوزيع الأرباح و  -9 تلقي واإ

 .والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة

 (3)المادة 

- :تقدم طلبات الإدراج للهيئة على النموذج المعّد لذلك مشفوعة بالمستندات التالية

دارة الشركة يتضمن ما يلي -1  -:تقرير صادر عن مجلس اإ

 (.اإن وُجد)خرى سواء كانت آأما آأو تابعة آأو شقيقة آأو حليفة نبذة مختصرة عن تأأسيسها وآأغراضها الرئيس ية وعلاقتها بأأية شركة آأ ( آأ ) 

صدارها في المس تقبل المنظور( ب )   .تحديد الأوراق المالية التي س بق للشركة اإصدارها، وتلك التي ترغب الشركة باإ

 .من الأوراق المالية التي آأصدرتها الشركة وعـدد ما يملوه كل منهم% 2آأسماء من يملوون آأكثر من ( ج ) 

 .الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة اعتباراً من تاريخ تأأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج( د ) 

نجازاتها مقارنة بالخطة الموضوعة( هـ )   .تقييم مجلس الإدارة مُدعماً بالأرقام لأداء الشركة واإ

 -:بيانات مالية للشركة مش تملة على -0

 الماليتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الإدراج مدققاً من قبل مدقق حسابات معتمد في دولة البلد التقرير الس نوي للشركة للس نتين( آأ ) 

 .الأم

لأخير البيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية الس نة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع ا( ب ) 

 .لك الطلب على آأن توون معتمدة من مدقق حسابات الشركةالذي يس بق تاريخ ذ

 -:وثائق عامة عن الشركة مش تملة على -3

 .عقد تأأسيسها ونظامها الأساسي مصدقين حسب الأصول من الدولة التي تتمتع الشركة بجنسيتها( آأ ) 

دراج الشركة في السوق المالي للبلد الأم وغيرها من الأسواق الأجنبية ( ب )   (.ن وجدتاإ )شهادة اإ

 .محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة للس نتين الماليتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الإدراج( ج ) 

 .صورة من نشر الميزانية ونتائج آأعمال الشركة في اإحدى وسائل النشر اليومية( د ) 

الشركة بجنسيتها تحدّ من حرية انتقال ملوية السهم بين المتعاملين، آأو تعهدّ بعدم وجود آأية قيود لدى الشركة آأو لدى الدولة التي تتبعها ( و ) 

 .بيان بنوع القيود المفروضة على هذا التعامل
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صدار التقارير وا -4 لوثائق وثيقة تعيين ممثل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بمهام تسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقي واإ

 .الشركة ذات الصلة بعمل

 (4)المادة 

 .تطبق آأحكام نظام السوق وكافة الأنظمة النافذة في الدولة على كافة المخالفات للالتزامات المترتبة بموجب آأحكام هذا القرار

 (2)المادة 

 .ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعُمل به اعتباراً من تاريخ نشره 

تاريخ  - 2/0/0220:تاريخ الإصدار  -ميلادية  2/0/0220: الموافق  -هـجرية   1400ذي القعدة  04صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 2/0/0220:السريان

 فاهـم بن سلطان القاسمي

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 0223ر لس نة  /92 رقم 

 في شأأن النظام الخاص بفتح قاعات التداول

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع،، رئيس مجلس  اإ

 م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 م في بشأأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه 0222لس نة ( 11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 م في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع0223لس نة  012/12وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   م في شأأن تشويل مجلس اإ

 م في شأأن الرسوم المس تحقة للهيئة0220لس نة ( 19)وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 

نشاء الأسواق في الدولة وبعد التشاور والتنس يق مع الجهات  المعنية باإ

دارة الهيئة في اجتماعه رقم   م،،32/22/0220بتاريخ  0220لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس اإ

 م،،09/22/0223وعلى ما آأقره المجلس بتشويله الجديد في جلس ته الأولى بتاريخ 

 قـــرر

 (1)المادة 

الدولة تقع في غير الإمـارة الكائن بها السوق وتقوم بعمليات التداول تحت اإشراف ورقابة  قاعة التداول مكان يتبع آأحد الأسواق المالية المرخصة في

 .السوق التابعة له

 (0)المادة 

 : تنشأأ القاعة بموافقة السلطة المحلية المختصة وبترخيص من الهيئة وفقا للشروط الآتية

 . ون ترخيـص السوق ساري المفعولآأن تقدم السوق طلبـاً لفتح قاعة التداول التابعة لها بشرط آأن يو -1

 . آأن توون القاعة مجهزة بالإمكانيات الإدارية والفنية التي تخصص لممارسة مهامها من خلال الربط الإلوتروني الكامل بينها وبين السوق -0

 . آأن تضع السوق لئحة داخلية بنظام عمل القاعة -3

 . آأي بيانات آأخرى تطلبها الهيئة -4

 (3)المادة 

التابعة لها القاعة بتزويد الهيئة بتقرير عن سير العمل في القاعة كل ثلاثة آأشهر متضمنا مواعيد العمل في القاعة وحجم التداول وعدد تلتزم السوق 

 .الوسطـاء والمستثمريـن المتعاملين مع القاعة وكل ما من شأأنه آأن يتيح للهيئة الرقابة عليها

 (4)المادة 

ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المس توفي للشروط بالموافقة آأو الرفض ( 32)ترخيص بفتح القاعة خلال تصدر الهيئة قرارها في شأأن طلب ال

ليها دون صدور قرار من الهيئة بالموافقة يعتبر الطلب مرفوضاً   .وفي حالة مضي المدة المشار اإ

 (2)المادة 

 ة للطلب صراحةيجوز التظلم من قرار الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الهيئ

دارة الهيئة ويوون قراره نهائياً في هذا الشأأن  .آأو ضمنا ويرفع التظلم لرئيس مجلس اإ

 (2)المادة 
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بثلاثين يوما ( 32)يوون الترخيص الصادر للقاعة لمدة س نه ميلادية ويجدد الترخيص س نويا بموجب طلب يقدم للهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص 

 .على الأقل

 (9)المادة 

 .مل قاعة التداول معاملة السوق المرخصة من حيث الرسوم المس تحقة للهيئة على التداولتعا

 (9)المادة 

 .نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره

 32/2/0223:السريانتاريخ   - 32/2/0223:م تاريخ الإصدار 31/22/0223: الموافق 1404ربيع الأول  32: صدر في آأبوظبي بتاريخ

 فاهم بن سلطان القاسمي

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة الهيئة  قرار مجلس اإ

دراج وتداول السلع وعقود السلع 0222ر لس نة /  129رقم   في شأأن النظام الخاص باإ

 المعدل

دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم   0229ر لس نة /32بقرار رئيس مجلس اإ

 0210لس نة  22وبقرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،  رئيس مجلس اإ

 م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ،،0222لس نة ( 4)بعد الإطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم 

 م بشأأن تعديل تشويل مجلس الوزراء ،،1/11/0224م الصادر بتاريخ 0224لس نة ( 21)ادي رقم وعلى المرسوم الإتح

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،0223لس نة ( 012/12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  م بشأأن اإ

 اق المالية والسلع وتعديلاته ،،م بشأأن نظام عمل هيئة الأور0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   م بشأأن نظام التحويم في المنازعات الناش ئة عن تداول الأوراق المالية والسلع ،،0221لس نة ( 1)وعلى قرار مجلس اإ

 وبعد التشاور والتنس يق مع الجهات المعنية في الدولة ،،

دارة الهيئة في جلس ته التاسعة من الد  م ،،02/4/0222ورة الثانية المنعقدة بتاريخ وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة في جلس ته احكادية عشرة من الدورة الثانية المنعقدة بتاريخ   م ،،19/12/0222وعلى موافقة مجلس اإ

دراج وتداول السلع وعقود السلع  قـرر اعتماد ما يلي بشأأن نظام اإ

 التعاريــف: الباب الأول 

 ( 1-1)المادة 

 :هذه الأنظمة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك في تطبيق آأحكام

 .في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القـانــون

 .دولة الإمـارات العربيـة المتحــدة:  الدولـــة

 .هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة:  ئـــةالهي 

دارة الهيئة:  المجلـــس  .مجلس اإ

 .سوق السلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســــوق

 .ليات التقاصالجهة التي تقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق، وتوون الطرف المقابل في كافة عم :  المقاصـــة

 .قاعة التداول في السوق:  القاعــــة

 .شراء وبيع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجة في السوق:  التـــداول

 .التوسط في عمليات شراء آأو بيع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبليةفي السوق وفقاً لأحكام هذا النظام:  الوساطــة

 . اإدخال آأوامر الشراء آأو البيع وتنفيذها وفقاً لنظام التداول الإلوتروني لدى السوق  :ذ الأوامـر تنفي

 .الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الوساطة:  شركة الوساطة

ابه، دون اإجراء عمليات التقاص كل من يقوم بتنفيذ عمليات شراء آأو بيع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية حكس:  عضو التـداول

 . والتسوية

شركة الوساطة التي تقوم بتلقي وتنفيذ آأوامر شراء آأو بيع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية حكساب ( : عضو التداول)شركة وساطـة  

 . عملائها آأو حكسابها دون اإجراء عمليات التقاص والتسوية
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شركة الوساطة التي تقوم بتلقي وتنفيذ آأوامر شراء آأو بيع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية ( : عضو تداول وتقاص)شركة وساطـة  

جراء عمليات التقاص والتسوية الخاصة بتلك العمليات  .  حكساب عملائها آأو حكسابها، واإ

، بالإضافة اإلى عمليات (عضو التداول والتقاص)اطة شركة الوساطة التي تقوم بمهام شركة الوس:  (عضو تداول وتقاص عام)شركة وساطة  

 (. عضو التداول)التقاص والتسوية الخاصة بعضو التداول، وشركة الوساطة 

 . الشخص الذي يتعاقد مع شركة الوساطة لس تمالة العملاء للتداول في السوق( : Introducing Broker)الوس يط المعرف  

 .عادن والموارد الطبيعية وآأية بضائع آأخرى متعامل بها في عقودالمنتجات الزراعية والم:  السلــــع

عقود يمنح بموجبها مالك العقد احكق في شراء آأو بيع كمية محددة من السلع آأو المؤشرات آأو العملات آأو الأدوات المالية الأخرى :  عقود الخيارات

 . معينة بسعر يتم التفاق عليهالتي يوافق عليها المجلس، وذلك في تاريخ محدد آأو خلال فترة زمنية 

عقود شراء آأو بيع سلع آأو مؤشرات آأو عملات آأو آأي آأدوات مالية آأخرى يوافق عليها المجلس، وذلك في تاريخ محدد بسعر :  العقود المس تقبلية

 .يتفق مع آأنظمة السوقمتفق عليه وقت التعاقد، وتوون معايير العقود المس تقبلية وفقاً للجودة والكمية وموعد ومكان التسليم بما 

 .الشركات وفروعها التي تنشأأ آأو يرخص لها بالعمل في آأحد المناطق احكرة التي تزاول الأنشطة المالية وتنشأأ في الدولة:  شركات المناطق احكرة

 مراقبة وهيكل وعمل السوق: الباب الثاني

 مراقبــة الهيئـــة

 اإشراف الهيئة

 ( 1-0)المادة 

اإجراء التفتيش والتحريات اللازمة  - في احكالت التي تقتضي ذلك -ف ورقابة الهيئة، وللهيئة بالتنس يق مع الأسواق  تعمل السوق تحت اإشرا

تحدد الهيئة نطاق للتأأكد من تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية الصادرة تنفيذاً له، وعلى آأن 

 . وتعين من يجريه نيابةً عنها التحري

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 تطبيق آأنظمة السوق

 (0-0)المادة 

خذ الإجراءات التي تراها لزمة وترخص الهيئة لكل سـوق آأن تطبـق آأنظمتها وللهيئة آأن تت. تعتمد الهيئة آأنظمة السوق وآأية تعديلات تطرآأ عليها

 .لتطبيق آأنظمة السوق ولها في هذا الشأأن سلطة تقديرية بالتشاور مع السوق

 الترخيص المطلوب للسوق

 (3-0)المادة 

 .ل يجوز التداول في آأي سوق بالدولة ما لم تون تلك السوق مرخصة من قبل الهيئة

 شــروط الترخيـص

 (4-0)المادة 

- :لأية سوق استيفاء الشروط التالية يشترط لمنح الترخيص

آأن توون في شكل مؤسسة عامة محلية وتعني في هذا الس ياق مؤسسة حوومية بالدولة، آأو مؤسسة ش به حوومية بالدولة آأو مؤسسة  -1

 .مرخصة من قبل الهيئة

لوترونياً  -0  .آأن تشغل مبنى ملائماً مجهزاً بالأدوات التقنية اللازمة لمباشرة نشاطها اإ

فصاح الس  وق للهيئة عن ش ئونه الماليةاإ
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 (2-0)المادة 

ثلاثة آأشهر ( 3)تلتزم السوق بموافاة الهيئة بالميزانية العمومية والبيانات المالية الس نوية المدققة من قبل مدقق حسابات دولي معتمد، وذلك خلال 

 . ا مناس بةوللهيئة، من وقت لآخر آأن تطلب آأية بيانات مالية آأخرى تراه. من نهاية سنتها المالية

خطار الهيئة مباشرة بأأي تغيير جوهري سلبي يؤثر على الشؤون المالية لها وذلك قبل حلول موعد تقديم البيانات المالية   .التاليةوتلتزم السوق باإ

 تزويد السوق للهيئة بتقارير عن التداول

 (2-0)المادة 

 -:داول السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجةتلتزم السوق بتقديم التقارير الدورية التالية للهيئة عن حركة ت -1

 تقرير يومي عن حركة التداول يتضمن بيانًا بأأنواع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية التي جرى التداول فيها وسعر كل منها( آأ ) 

جمالي عدد  . المعاملات في اليوم السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المتداولة واإ

قفال( ب )  آخر سعر اإ  . تقرير شهري عن حركة التداول يتضمن بيانًا بحجم التداول وقيمتها الإجمالية وعدد المعاملات وآ

لات تقرير س نوي عن حركة التداول يتضمن بيانًا بكمية السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المتداولة و قيمتها وعدد المعام(ج ) 

وق مقارنة بالعام السابق، وتوزيع حركة التداول على قطاعات الأنشطة المختلفة، وآأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأأثيرها على الس

آثار سلبية لتلك الظواهر دارة السوق بشأأن علاج آأية آ  . ومقترحات مجلس اإ

 .تها لنشاط السوقتلتزم السوق بتموين الهيئة من الوصول للمعلومات لتسهيل مراقب -0

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 مراقبـة الســوق

 تعاون السوق في تطبيق الإجراءات

 (9-0)المادة 

 في مجال التحريات آأو اإجراءات التطبيق تتعاون السوق، وبناءً على توجيهات الهيئة، مع آأسواق آأخرى وهيئات آأجنبية متى تطلب الأمر ذلك

 .التي تؤثر على آأسواق متعددة

 تعليق التداول آأو اللوائح آأو الأنظمة المتعلقة بالسوق

 (9-0)المادة 

يجوز للمجلس آأن يقرر بأأغلبية آأعضائه احكاضرين توجيه السوق بوقف التعامل مؤقتاً في السوق آأو في آأية سلع آأو عقود خيارات آأو عقود  -1

 . قبلية حال حدوث ظروف اس تثنائية تهدد حسن سيـر العمل وانتظامه في تلك السوقمس ت 

عادة العمل بأأية لئحة آأو نظام يتعلق بالسوق آأو بأأي من معاملاته -0  . ويجوز للمجلس آأن يقرر بذات الأغلبية تجميد آأو تعليق آأو اإ

 (0210لس نة  22لية والسلع رقم عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق الما)

 فــرض العقوبــات

 (2-0)المادة 

- :ترتيب التالييجوز للمجلس توقيع آأي من العقوبات التالية في حال عدم قيام السوق بدفع المبالغ المالية المقررة عليه والمس تحقة للهيئة وذلك وفق ال

 .توجيه تنبيه للسوق يتضمن بيانا بالمخالفة المالية -1

 .طار للسوق بضرورة اإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطارتوجيه اإخ -0

 :فرض غرامة تأأخير بواقع -3

 .من المبلغ المس تحق عن الشهر الأول% 1( آأ ) 



 

 73الصفحة 
 

 .من المبلغ المس تحق عن الشهر التالي% 0( ب ) 

 .  من المبلغ المس تحق عن الفترة التالية للشهر الثاني % 2(  ج ) 

 .ر شهراً كاملًا في حساب هذه الغرامةويعتبر جزء الشه

يقاف عمل السوق مؤقتاً في حال اس تمرار المخالفة بعد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار -4  .بالإضافة لذلك، اإ

 هيوـل السـوق

دارة السوق والمدير العام للقانون والأنظمة  خضوع مجلس اإ

 اإجراءات الإجتماعات

 (12-0)المادة 

دار  -1 ة السوق ومديره العام للضوابط والشروط الواردة في آأحكام القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلع الصادرة يخضع آأعضاء مجلس اإ

 .تنفيذاً له

آت الأعضاء -0 دارته للانعقاد ومكان ونصاب صحة الإجتماع واتخاذ القرارات ومكافأ  .وتحدد الأنظمة الداخلية للسوق اإجراءات دعوة مجلس اإ

دارة ال   سوقسلطة مجلس اإ

 (11-0)المادة 

دارة السوق بتصريف شؤون السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي آأنشئت من آأجلها في حدود الس ياسة  -1 يختص مجلس اإ

  -:العامة، ويتولى على الأخص

 . صلاحياتها/تعيين مدير عام السوق وتحديد صلاحياته( آأ ) 

ه والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية، وتطبيق التزام الأعضاء والمشتركين الآخرين وضع الهيكل التنظيمي للسوق وملحقات( ب ) 

عداد المقترحات اللازمة بشأأن تعديل آأنظمة السوق ورفعها ( ج . ) في السوق بتلك الأنظمة واللوائح والتعليمات، بشرط موافقة الهيئة عليها اإ

 . اإلى الهيئة

 . التداول بما يضمن العدالة بين المتعاملين متابعة معاملات( د ) 

صدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية والإفصاح( هـ )   . رفع التقارير والبيانات اإلى الهيئة واإ

 .اعتماد الميزانية الس نوية لإيرادات السوق ونفقاته( و ) 

والتوصية للهيئة بشطب وس يط من سجل الوسطاء المرخصين متى  فرض العقوبات على آأعضاء السوق وفق آأنظمة السوق المطبقة( ز ) 

 . اقتضى الأمر ذلك

 . التشاور مع الهيئة بشأأن رسوم المعاملات التي تفرضها السوق( ح ) 

 . النظر في طلبات قيد آأعضاء السوق( ط ) 

ي ومتطلبات مسك الدفاتر والسجلات والأنظمة اإجراء تفتيش على الأعضاء فيما يخص مدى التزامهم بمتطلبات رآأس المال والاحتياط( ى ) 

 . واللوائح والتعليمات الأخرى للسوق ومراقبة نشاطهم في السوق

برام مذكرة تفاهم مع الهيئة فيما يخص ممارسة السوق لسلطاتها وتطبيق آأنظمتها ولوائحها وتعليماتها الخاصة، ( ك )  ذا اقتضى الأمر، اإ اإ

 . ومات مع الهيئة وآأية آأمور آأخرىومسؤولياتها من حيث مشاركة المعل

 . آأية آأمور آأخرى من شأأنها ضمان حسن سير العمل في السوق وانتظامه( ل ) 

دارة السوق تفويض بعض صلاحياته لمدير عام السوق آأو نائبه آأو آأية لجنة تؤسسها السوق -0  .  يجوز لمجلس اإ

 : وائح وآأنظمة وتعليمات وتتضمن بدون حصرتتضمن اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية وتعليمات السوق على ل -3
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 . تشجيع المنافسة العادلة وحظر آأي تصرف يمنع المنافسة بين الأعضاء( آأ ) 

 . ضمان ممارسة السوق لسلطاتها بموضوعية لتحقيق العدل بين الأعضاء وبين الأعضاء وعملائهم( ب ) 

بلاغ السلطات  منع آأي عمل اإجرامي من شأأنه المساس بالسوق آأو بأأعضائه( ج )  بما يتضمن بدون حصر غسل الأموال وفرض متطلبات اإ

 . المختصة بتطبيق القانون عن آأي سلوك اإجرامي

وضع متطلبات ( هـ . ) منع آأي صفقة آأو ممارسة آأو سلوك آأو عمل مضلل آأو خادع آأو اس تخدام آأيـة آأداة آأو مخطط آأو حيلة للخداع( د ) 

 . ء السوقمس تمرة لرآأس المال والاحتياطي لأعضا

لوتروني قابل للتفتيش من ( و )  نشاء نظام تدقيق اإ بلاغ السوق فوراً بأأية تداولت واإ مطالبة الأعضاء بالحتفاظ بدفاتر وسجلات كافية واإ

 . قبل السوق والهيئة

ا وفصلها بشكل ملائم واحكفاظ وضع معايير واضحة وفعالة للتزامات الوس يط تجاه العميل، متضمنة تقييم عادل لممتلكات العميل وحمايته( ز ) 

 .عليها في حال اإفلاس الوس يط

برام عقود توظيف محررة ( ح )  لوترونياً )مطالبة الأعضاء الوسطاء باإ مع عملائهم والإفصاح للعملاء بأأسلوب واضح وشامل ( على ورق آأو اإ

 .للمخاطر المصاحبة للتداول في السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية

مطالبة الأعضاء الوسطاء بجمع المعلومات من عملائهم فيما يخص الوضع المالي للعملاء، شؤون الضرائب، الخبرة الاستثمارية، آأهداف ( ط ) 

 . التداول والمعلومات الأخرى المتعلقة بأأنشطة التداول في السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية

 (0210لس نة  22ئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هي )

دارة السوق  سلطات اإضافية لمجلس اإ

 (10-0)المادة 

دارة السوق ـ في سبيل تحقيق آأغراض السوق ـ ممارسة الصلاحيات التالية - :يجوز لمجلس اإ

نشاء الأجهزة الفنية المتخصصة لمباشرة السوق لمهامها ومن بينها -1 - :اإ

 .اول والمقاصة والتسوياتجهاز التد

 .جهاز مراقبة الأسعار

 .جهاز المراقبة والتفتيش

 .جهاز البحوث والدراسات

 .الأجهزة المالية والإدارية

 .العمل على تطوير وتدريب وتأأهيل الووادر اللازمة وفقاً لأحدث الأساليب الفنية والإدارية -0

 .تشويل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة آأم مؤقتة -3

دارة السوقالعض  وية في مجلس اإ

 (13-0)المادة 

دارة آأحد آأعضاء السوق آأو ممثل لأحد آأعضاء السوق دارة السوق آأي عضو بمجلس اإ  . ل يجوز آأن يشغل عضوية مجلس اإ

دارة السوق دارة شركة مسامةة عامة عضوية مجلس اإ ذا شغل آأي عضـو بمجلـس اإ بلاغ الهيئة اإ  .وتلتزم السوق باإ

بلا دارة السوق مصلحة شخصية قد تتسبب في آأي تعارض في المصالحكما تلتزم السوق باإ ذا كان لدى آأي من آأعضاء مجلس اإ  . غ الهيئة اإ

دارة السوق  سقوط عضوية مجلس اإ

 (14-0)المادة 
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فلاسه دارة السوق لأي عضو يُحكم عليه في جناية آأو جريمة مخلة بالشرف آأو الأمانة آأو يشهر اإ  .تسقط العضوية في مجلس اإ

 سوق الماليةمصادر ال 

 (12-0)المادة 

- :يجوز للسوق آأن يحدد من وقت لآخر مصادر التمويل للقيام بأأعماله والتي قد تتضمن المصادر التالية

 (.والمعتمدة من الهيئة)الرسوم المفروضة على التداول  -1

 .رسوم الخدمات التي تقدمها السوق -0

 .الرسوم المفروضة على الأعضاء -3

 .عضاءالغرامات المفروضة على الأ  -4

 عمليات السوق

 التداول بالسلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية

 (12-0)المادة 

ل يجوز التداول في السوق لأية سلع آأو عقود خيارات آأو عقود مس تقبلية مدرجة اإل عن طريق عضو مسجل بتلك السوق ووفقاً لأنظمة تلك 

 .السوق

 (0210لس نة  22ق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسو )

 العضويـة والتسجيـل

 (19-0)المادة 

، ويتم اإخطار الهيئة بذلك خلال (في الأحوال التي تس تدعي ذلك)تعُد كل سوق سجلًا للعضوية فيها يتم قيد العضو بعد صدور موافقة الهيئة  -1

 . آأس بوع من واقعة كل قيد

 .السوق ولأحكام القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية الصادرة تنفيذاً له يخضع الأعضاء لتعليمات -0

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 نشرة الأسعار اليومية

 (19-0)المادة 

عداد نشرة آأسعار يومية عن التداول متضمنة البيانات التاليةتلتزم السوق  - :باإ

 .السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المتداولة -1

 . آأعلى و آأقل الأسعار اليومية التي تمت بموجبها المعاملات -0

 . مل فيهسعر تسوية السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجة حتى لو لم يون هناك تعا -3

 . مقارنة بين آأسعار تسوية اليوم مع آأسعار تسوية اليوم السابق له مباشرة -4

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 حوكمــة الشركـات

 (12-0)المادة 

 .  حكوكمة الشركات والإس تقلالية والشفافيةتقضي س ياسة الهيئة بأأن يقوم السوق بسن وتطبيق آأعلى معايير
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عداد مسودات لوائح لمراجعة الهيئة وموافقتها متضمنة لوائح لمجلس الإدارة واللجان التي يشكلها آأعضاء ( آأ )وفي هذا الصدد، تلتزم السوق بـ  اإ

عداد تقرير للهيئة بما س بق متضمناً تقدير وتقييم س نوي لنظام حوكمة الشركات الخاص بها وعمليـات تل( ب)المجلس من وقت لآخر و ـك اللجان واإ

 .نقاط الضعف ومقترحات التحسين

 تزويد السوق للهيئة بالتقارير والبيانات

 (02-0)المادة 

لوترونيا بجميع المعاملات خطار الهيئة فوراً واإ  .تلتزم السوق بتزويد الهيئة بالتقارير والبيانات التي تطلبها وباإ

 وني للمعلوماتنظام المعالجة الإلوتر 

 (01-0)المادة 

 . ال تعطلهتلتزم السوق بوضع الترتيبات اللازمة لضمان حسن آأداء نظام المعالجة الإلوتروني للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في ح

 تخفيــف المخاطــر

 (00-0)المادة 

ء السوق ل يؤدي اإلى مخاطر نظامية على السوق وقد تتضمن هذه الترتيبات تتخذ السوق الترتيبات اللازمة لضمان آأن الفشل المالي لأحد آأعضا

 .فرض الضمان اللازم لتقليل تلك المخاطر

 تسجيــل المعامــلات

 (03-0)المادة 

 تلتزم السوق بتسجيل كافة المعاملات التي تجري في السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجة في سجلاتها

ة طلًا ولغياً كل تعامل في السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجة في السوق ما لم يسجل وفقاً لأحكام القانون والأنظمويقع با

 . والقرارات المتعلقة بالسلع الصادرة تنفيذاً له

 .عير الدقيق و تعزيز الثقة بالسوقوتلتزم السوق وفي آأسرع وقت بنشر المعلومات المتعلقة بالتداول من آأجل التشجيع على التس

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 

 حجية تسجيل التداولت

 (04-0)المادة 

لوترونياً ـ وآأية وثائق صادرة  عن السوق دليلًا قانونياً على التداول المبين فيها تعتبر القيود المدونة في سجلات السوق ـ سواء كانت مدونة يدويًا آأو اإ

 . بتاريخ تلك السجلات آأو الوثائق ما لم يثبت عوس ذلك

 حل النزاعات عن طريق التحويم

 ( 02-0)المادة 

لك ، ويطبق في يتم الفصل في المنازعات الناش ئة عن تداول السلع وعقود السلع عن طريق التحويم في احكالت التي يتفق الأطراف فيها على ذ

 .هذا الشأأن آأحكام نظام التحويم في المنازعات الناش ئة عن تداول الأوراق المالية والسلع الصادر عن الهيئة 

دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )   - 1/2/0229الصادر بتاريخ  – 0229ر لس نة /32معدلة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (0229-22-21: التاريخ الفعلي  -0229-12-22: تاريخ النشر  -دة الرسمية من الجري 492العدد 

 آأعمال وكالة المقاصة -ساعات فتح قاعات التداول 

 (02-0)المادة 
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تضع السوق الضوابط المتعلقة بتحديد ساعات فتح قاعة التداول وعمل وكالة المقاصة وضوابط دخولهما والتعليمات الواجب مراعاتها من قبل 

 .وجودين فيهماالم

 تخصيص الأرقام

 (09-0)المادة 

 .تخصص السوق رقماً خاصاً بكل عضو وعلى كل وس يط عضو آأن يخصص رقماً خاصاً لكل عميل من عملائه

 .الفترات الزمنية للتسوية تجري معاملات مقاصة وتسوية التداولت في السوق على آأساس آأنظمة المقاصة المعنية

 الس نة المالية للسوق

 (02-0)ة الماد

لمالية تبدآأ الس نة المالية للسوق في اليوم الأول من يناير وتنتهيي في اليوم الأخير من ديسمبر من نفس الس نة، واس تثناء من ذلك، تبدآأ الس نة ا

 .الأولى للسوق من تاريخ بدء عمل السوق وتنتهيي في احكادي والثلاثين من ديسمبر من الس نة التالية لتاريخ بدء العمل

 الترخيص للوسطاء: لثالث الباب ا

 العضوية المطلوبة للوسطاء

 ( 1-3)المادة 

 .ل يجوز مزاولة نشاط الوساطة اإل بعد احكصـول على ترخيص من الهيئة يُجدد س نويًا وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة -1

 .ار اإغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة النشاطللهيئة اإصدار قرار بوقف آأعمال الوساطة غير المرخص بها، ويجوز آأن يتضمن القر  -0

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 طلبـات الترخيـص

 ( 0-3)المادة 

ي شركة آأخرى اإل بعد احكصول على ول يجوز لها آأن توون شريكاً في آأ . ل يجوز لشركة الوساطة آأن توون شريكاً في شركة وساطة آأخرى -1

 .موافقة الهيئة ووفقاً للضوابط التي تضعها

من رآأس مالها، آأو آأن يوون عضواً %( 02)ل يجوز للشريك في شركة الوساطة آأن يوون شريكاً في شركة وساطة آأخرى بنس بة تتجاوز  -0

دارتها التنفيذي دارتها، آأو مجلس مديريها، آأو آأن يشغل منصباً في اإ  .ةبمجلس اإ

داراتها آأو مجلس مديريها آأو آأي من العاملين لديها القيام بعملية شراء آأو بيع السلع -3 آأو  ل يجوز للشريك في شركة الوساطة آأو آأعضاء مجلس اإ

ء عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية حكسابهم آأو حكساب آأزواجهم آأو آأصولهم آأو فروعهم حتى الدرجة الثانية آأو حكساب آأي من آأزواج هؤل

آخر، وذلك قبل الافصاح المس بق للسوق عن كل عملية قبل تنفيذها  .آأو آأولدهم القصر، آأو بصفة وكيل عن آأي شخص آ

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 توقيع الطلبات من ممثل

 ( 3-3)المادة 

 :لسوق على النحو التاليتوون العضوية في ا: آأولً 

 .عضو التداول -1

 (.عضو تداول)شركة وساطة  -0

 (.عضو تداول وتقاص)شركة وساطة  -3

 (.عضو تداول وتقاص عام)شركة وساطة  -4
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 (.عضو التداول)يتولى السوق تحديد شروط ومتطلبات عضوية : ثانياً 

 :ما يلي( التداول والتقاص العامعضو /عضو التداول والتقاص/عضو التداول)يشترط لترخيص شركة الوساطة : ثالثاً 

 :آأن يوون طالب الترخيص شخصاً اعتباريًا متخذاً آأحد الأشكال التالية -1

 .شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً للأحكام قانون الشركات التجارية( آأ ) 

 .التعارض بين الأنشطة شركة مرخصة من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية وفقاً للضوابط التي تصدرها في شأأن منع( ب ) 

مصرف تجاري آأو استثماري آأو شركة استثمار آأو شركة تمويل مرخص لها من مصرف الإمارات المركزي شريطة احكصول على عدم ممانعة ( ج ) 

 .منه على مزاولة النشاط

 .شركة آأجنبية آأو فرع لشركة آأجنبية مرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة الأم( د ) 

آأجنبي آأو فرع مصرف آأجنبي مرخص له بمزاولة النشاط في الدولة الأم بشرط احكصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات مصرف ( هـ ) 

 .المركزي

 .مؤسسة فردية آأو اإحدى شركات المناطق احكرة في حال كان السوق مؤسساً في منطقة حرة( و ) 

 .سداد رسوم الترخيص المقررة -0

السوق ووفقاً للاإجراءات المتبعة لديه، والالتزام بأأي ضمان اإضافي يقرره السوق لحقاً، وبحيث يتم التصرف  تقديم الضمان المالي الذي يحدده -3

ة في ذلك الضمان كلياً آأو جزئياً من قبل السوق بالتنس يق مع الهيئة لضمان تسوية كافة تعاملات شركة الوساطة وآأداء التزاماتها في مواجه

 .ا الناش ئة عن مزاولة آأعمال الوساطةالهيئة آأو السوق آأو تجاه عملائه

ماراتي لشركة الوساطة ( 1222222)آأل يقل رآأس المال عن  -4 مليون درهم لشركات الوساطة ( 0222222)و( عضو التداول)مليون درهم اإ

 (.عضو تداول وتقاص، وعضو تداول وتقاص عام)

التي تصدر من الهيئة بشأأن متطلبات النشاط ومتطلبات وشروط اعتماد تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط  -2

 .بعض الوظائف

 .توفير المقر الملائم والبرامج الإلوترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة هذا النشاط -2

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -9

، شريطة آأن يوون (2-4)جنبية المرخص لها من قبل هيئـات رقابية مماثلة في دولها لمزاولة نشاط الوساطة من البنود تس تثنى الشركات الأ : رابعاً 

 .س نوات( 2)لديها خبرة في هذا المجال ل تقل عن

المحددة بموجب  يجب آأن يتوافر في شركة الوساطة وبصورة مس تمرة جميع شروط الترخيص وللهيئة حال فقدان آأي شرط من الشروط: خامساً 

لغاء الترخيص  .هذا النظام اإ

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 مراجعــة الهيئــة

 ( 4-3)المادة 

 :يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة الوساطة ما يلي -1

 .آأن يوون شخصاً طبيعياً ( آأ ) 

 .آأن يوون متمتعاً بالأهلية الكاملة( ب ) 

ليه اعتباره( ج )   .آأن يوون حسن السير والسلوك ولم يس بق احككم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون آأن يرد اإ
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شهار اإفلاسه، آأو يوو( د )  شهار اإفلاسه دون آأن آأل يوون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك باإ ن قد س بق احككم عليه باإ

ليه اعتباره  .يرد اإ

حدى الوظائف المعتمدة في نفس الوقت -0  .ل يجوز للمراقب الداخلي الجمع بين وظيفته واإ

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 مراجعـة المجلــس

 ( 2-3)المادة 

يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة اإلى السوق على النموذج المعد لذلك مس توفياً الشروط المطلوبة للترخيص ومشفوعاً بالمعلومات  -1

 .والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وموقعاً من الشخص المفوض بالتوقيع لدى طالب الترخيص

رسال الطلب مس توفياً بعد مراج  -0 عته وتوقيعه بما يفيد الموافقة المبدئية عليه اإلى الهيئة لتصدر قرارها بالموافقة على الترخيص آأو يقوم السوق باإ

ذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأأن خلال تلك ( 32)رفضه خلال مدة ل تزيد عن  يوماً من تاريخ اس تلام الطلب من السوق مس توفياً، واإ

 .المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب

 .ة آأن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامةللهيئ -3

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 الترخيص المطلوب للوس يط

 ( 2-3)المادة 

نهاية ديسمبر من كل عام، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر  مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في

 . وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام الشركة بأأحكام هذا النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص الس نوية

يقاف الشركة عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص  .موتملًا خلال المدة المحددة وللهيئة اإ

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 قيام السوق بالإخطار عند توقف عضوية الوس يط

 ( 9-3)المادة 

 .همينشأأ بالهيئة سجل لشركات الوساطة تقيد فيه آأسماؤهم، وعناوينهم وآأرقام وتواريخ قيد

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 سجــل الوسطـاء

 ( 9-3)المادة 

آأيام من قيام المانع التوقف مؤقتاً عن ( 3)على شركة الوساطة الذي يطرآأ عليه سبب يمنعها من مزاولة نشاطها آأن تطلب مـن السوق خلال  -1

عادة مزاولة النشاط مزاولة ل تعرضت للمساءلة التأأديبية، ولها عند زوال المانع طلب اإ  .النشاط واإ

يرسل السوق طلب الشركة اإلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الإجراءات والمستندات اللازمة للتوقف بما ل يتعارض مع مصالح العملاء  -0

لسوق بشأأن ذلك، وللهيئة رفض الطلب آأو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات آأيام عمل مرفقاً به ملاحظات ا( 2)خلال مدة ل تجاوز 

آأشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها ( 2)التي تراها الهيئة مناس بة بما يحقق مصالح العملاء، على آأن ل تتجاوز مدة ذلك التوقف 

 .ط والمتطلبات التي تراها الهيئة لزمة لس تمرار ترخيصهالفترة مماثلة، مع اس تمرار التزام شركة الوساطة بالشرو

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 التزام الوسطاء بأأحكام القانون والأنظمة
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 ( 2-3)المادة 

 .النشاط آأن تقدم طلباً للسوقعلى شركة الوساطة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة  -1

يرسل السوق طلب الشركة اإلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الإجراءات والمستندات اللازمة للتوقف بما ل يتعارض مع مصالح العملاء  -0

لغاء الترخ ( 2)خلال مدة  يص التي تحددها آأيام عمل مرفقاً به ملاحظات السوق بشأأن ذلك، ويتعين على شركة الوساطة استيفاء متطلبات اإ

ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة وينُشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما باللغة العربية على نفقة شركة . الهيئة

 .ءالوساطة وبعد التحقق من عدم وجود آأية التزامات على الشركة ناش ئة عن مزاولتها لنشاطها تجاه الهيئة آأو الأسواق آأو العملا

آأشهر من تاريخ النشر، حال موافقة السوق على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات ( 3)يتم استرداد الضمان المالي المودع لدى السوق بعد  -3

ل الشركة، والتحقق من عدم وجود آأي التزامات عليها تجاه الهيئة آأو الأسواق آأو تجاه عملائها ناش ئة عن مزاولتها لأعمال الوساطة، وفي حا

نه يتعين تسييلها كلياً آأو جزئياً وفقاً لما توجود آأ  راه ي التزامات يتم حجز ذلك الضمان كلياً آأو جزئياً، وفي حال كان الضمان كفالة مصرفية فاإ

 .الهيئة مناس باً 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 طــاءالتفتيـش علـى الوس

 الأنظمــة

 ( 12-3)المادة 

خاص ما  يتعين على شركة الوساطة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها وفقاً لأحكام هذا النظام وبشكلٍّ 

 :يلي

عداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر خلال فترة  -1 للمخاطر احكالية آأو المحتملة التي قد تواجه آأشهر من مزاولة النشاط يشمل تعداد وتعريف ( 3)اإ

على آأن يتم تحديثه بشكل . الشركة وكيفية معالجتها والتصدي لها والابلاغ عنها، ومراقبتها، بما يمونها من اس تمرار مزاولتها لنشاطها حال تحققها

 .مس تمر بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجال

ثلاثة آأشهر من حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل آأحكام هذه اللائحة ( 3)لئحة داخلية موتوبة خلال وضع  -0

خطار الهيئة بذلك، ويجب آأن تتضمن اللائحة الد اخلية بما يتفق والتعديلات التي تطرآأ على القانون آأو الأنظمة آأو القرارات الصادرة بمقتضاه واإ

 :يانات التاليةالب 

 .الهيكل التنظيمي لشركة الوساطة مع بيان الاختصاصات ومس ئوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديها( آأ ) 

خطاره بذلك( ب )  تمام العملية واإ تباعها منذ تاريخ تعامل المستثمر مع شركة الوساطة حتى اإ  .الدورة المستندية الواجب اإ

 .نظام تسجيل المراسلات( ج ) 

 .نظام مسك السجلات الداخلية( د ) 

 .نظام قيد شكاوى العملاء لديها( هـ ) 

نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية والذي يتم تطبيقه على المدراء والعاملين لديها بما يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة ( و ) 

 .خلية المعمول بها لدى السوقوالقرارات المعمول بها واللوائح الدا

 .نظام معالجة الأخطاء الناتجة عند قيام شركة الوساطة بتنفيذ عملياتها( ز ) 

 .نظام معالجة آأوامر العملاء في حال التخلف عن الدفع وغيرها من حالت الإخلال باللتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة الوساطة( ح ) 

 .اسبية المتبعة، والترتيبات اللازمة للتحكم والمحافظة على الأنظمة الخاصة بمعالجة المعلوماتالإجراءات الإدارية والمح( ط ) 

 .اإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات السارية في الدولة بشأأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب( ى ) 
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 .آأو بيانات عملائها آأو الإدلء بأأية بيانات آأو معلومات عن تعاملاتهمعدم الإفصاح لشركات الوساطة آأو المتعاملين الآخرين عن آأسماء  -3

خطار الهيئة بأأي مخالفة لقانونها آأو الأنظمة آأو القرارات الصادرة  -4 بمقتضاه آأو التعاون والتنس يق مع المراقب الداخلي وتموينه من ممارسة مهامه واإ

 .اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق

قالة الم -2 دارة الشركةعدم اإ قالته /راقب الداخلي اإل بقرار من مجلس اإ مجلس المديرين على آأن يتم اإخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل اإ

 .ثلاثين يوماً موضحاً به آأس باب ومبررات الإقالة (32) بمدة ل تقل عن

 (0210لس نة  22ع رقم عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسل)

 التفتيش على الوسطاء من قبل الهيئة

 ( 11-3)المادة 

 :تلتزم شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق بما يلي

 .ذا الشأأنالاحتفاظ المس تمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق قدرته على الوفاء بالتزاماته وفق المعايير الصادرة عن السوق به -1

 :الهيئة بالبيانات المالية التالية تزويد -0

بيانات مالية ربع س نوية معتمدة من قبل المراقب الداخلي ورئيس مجلس الإدارة، ومراجعة من مدقق احكسابات الخارجي، خلال مدة ل ( آأ ) 

 .يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الربعية( 32)تتجاوز 

ة يتضمن احكسابات الختامية والميزانية الس نوية مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي بيانات مالية س نوية معتمدة من مجلس الإدار ( ب ) 

 .آأشهر من تاريخ انتهاء الس نة المالية( 3)خلال 

 .آأي بيانات مالية آأو تقارير آأخرى تطلبها الهيئة( ج ) 

الإدارة، ومدقق حسابات  س نوي، معتمد من قبل رئيس مجلس( Net Current Tangible Assets- NCTA)تزويد السوق بتقرير  -3

 يوماً من تاريخ انتهاء الس نة المالية( 32)خارجي معتمد خلال مدة ل تتجاوز 

 :اإخطار الهيئة والسوق فوراً بما يلي -4

 .حال حدوث آأي تغييرات آأو تطورات جوهرية في الشركة، آأو آأي عجز يؤثر على سلامة مركزها المالي( آأ ) 

 .لبيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيصآأي تعديل في المعلومات آأو ا( ب ) 

آأي حجز آأو رهن على موجودات الشركة، وآأي دعاوى توون الشركة آأو آأحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفاً فيها، والتي من شأأنها ( ج ) 

 .ترتيب آأثر مالي على المركز المالي للشركة

 .آأو اللوائح آأو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق آأي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين آأو الأنظمة( د ) 

 :مرفقاً به نسخة عن( Introducing Broker( )الوس يط المعرف)تزويد الهيئة باسم  -2

و العقد المبرم بينهما متضمناً كافة الالتزامات واحكقوق بينهما وبشكل خاص تعهد الوس يط المعرف بعدم اس تلام آأو تحصيل آأي آأموال آأ ( آأ ) 

آخر، والتزامه بعدم تحويل واجباته آأو  عمولت من العملاء، وعدم التعاقد آأو التداول نيابة عن العملاء، وعدم التعاقد مع وس يط مالي آ

 .التزاماته اإلى شخص آآخر

 .تعهد من شركة الوساطة بمسؤولياتها عن آأي مخالفات آأو تجاوزات من قبل الوس يط المعرف( ب ) 

برامها في المواعيد المحددة لذلـكالوفاء بجميع الالتزاما -2  .ت الناش ئة عن عمليات التداول التي توسطت في اإ

دارة الشركة -9 مجلس المديرين آأو آأي من الوظائف الرئيس ية لديها /احكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اإجراء آأي تغيير بشأأن آأعضاء مجلس اإ

 .وبيان سبب التغيير
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ثبات موافقة العميل عن كل آأمر تم  -9 تنفيذه، بما في ذلك تسجيل وآأرشفة الأوامر المتلقاه عن طريق الهاتف آأو عن طريق الانترنت وفقاً اإ

وسائل للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة، والتأأكد من صحة الأوامر الواردة عن طريق الفاكس آأو البريد الإلوتروني آأو غيره من ال

لأوامر مع اإصدار تأأكيد للعميل بشأأن كل آأمر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ، وفي جميع الإلوترونية والاحتفاظ بنسخ من هذه ا

 .الأحوال يقع على شركة الوساطة عبء الإثبات في مواجهة الهيئة والسوق

الدولية لإعداد التقارير المالية مسك دفاتر وسجلات تجارية آأو اس تخدام آأجهزة احكاسوب وغيرها من آأجهزة التقنية احكديثة وفقاً للمعايير  -2

(IFRS) ليها بأأية وس يلة الوترونية آأخرى تقرها الهيئة لمدة س نوات، ( 12)، والاحتفاظ بأأوامر العملاء الوتابية آأو المسجلة هاتفياً آأو الواردة اإ

 بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على( Backup)على آأن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية 

 .تعرضها لأي سبب من آأس باب التلف

، الاحتفاظ في آأي وقت في مقر الشركة بالسجلات والمستندات واحكسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي ومركز عملائها المالي -12

 .ن احكصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبهاوتعاملاتهم، واتفاقيات فتح احكساب الخاصة بكل منهم، وتموين الهيئة م

 .الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأأن الرقابة الداخلية وآأعمال المراقب الداخلي -11

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 معايير السلوك المهني المطبقة على الوسطاء

 التفتيــــش

 ( 10-3)المادة 

آداب المهنة وبالمتناع عن كل ما من شأأنه اإحكاق الضرر بسمعة السوق آأو آأعضائه آأو المتعاملين فيه، وبو  جه تلتزم شركة الوساطة وموظفوها بأ

 :خاص ما يلي

برامه عدم جمع الشركة بين صفتها كشركة وساطة -1  .وصفة الوكيل في العقد الذي تتوسط في اإ

ق عدم تنفيذ آأي آأوامر للعملاء قبل ابرام اتفاقية فتح احكساب المؤرخة والموقعة من قبل الطرفين من الشخص المخول قانونًا بذلك توضح حقو  -0

 .والتزامات الطرفين، وتحديث تلك البيانات بشكل دوري

بة عن العميل اإل بموجب وكالت مصدقة من داخل آأو خارج الدولة ووفقاً للاإجراءات المتبعة لدى الامتناع عن التعامل مع الغير بالنيا -3

سم الجهات الرسمية، آأو وفقاً للوكالت المحررة لدى السوق وفي حدود تلك الوكالت، وعلى آأن يتم صرف المس تحقات المالية الخاصة بالعميل با

 .العميل فقط

 .على وجه يخالف آأوامرهم آأو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به عدم التصرف في آأموال العملاء -4

بلاغ -2  اإخطار العميل كتابةً آأو حسب الوس يلة المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذها، وللعميل الاعتراض على آأي عملية باإ

 .حكسابه خلال الفترة التي يحددها السوق الشركة بذات الوس يلة بأأي خطأأ آأو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها

تزويد العميل بوشف حساب تفصيلي دوري وفقاً للفترة التي يحددها السوق وذلك حال تنفيذ عمليات تداول خلال تلك الفترة، ، دون آأن  -2

 . آأي وقتيخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بوشف حساب تفصيلي آأو بيان بأأرصدته من عقود السلع آأو آأي آأدوات مالية في

عدم اس تغلال بيانات العملاء لتحقيق منافع آأو مكاسب خاصة بالشركة آأو آأحد العاملين لديها آأو الشركات التابعة لها آأو الأطراف ذات  -9

 .العلاقة

مصالح مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل المصالح الشخصية آأو مصالح الغير على  -9

 .العملاء، وعدم التمييز بينهم وتنفيذ آأوامرهم وفقاً لأس بقية ورودها
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مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على  -2

 .الأمانة والعدالة والمساواة واحكرص على مصالح العملاء آأساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

لغاء عضويـة الوسيـط  اإ

 ( 13-3)المادة 

م بمزاولة نشاط الوساطة بهدف التأأكد من مدى التزامهم ، آأو مفاجئ ودون سابق اإخطار على المرخص له للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري

 .بقانون وآأنظمة وقرارات الهيئة، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة

 .م آأو تابعيهم آأو العملاء من المرخص له- التي تراها لزمة لأغراض الرقابة والتحقيق-وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

لغـاء الترخيـص  قـرار اإ

 ( 14-3)المادة 

دارة شركة الوساطة، آأو عدم مزاولتها للنشاط لمدة  -1 مقبول لدى السوق، آأو  يوم عمل دون مبرر( 12)للسوق في حال حدوث تغيير مهم في اإ

آأيام عمل، آأو اإحالة الأمر اإلى الهيئة ( 2)تخلفها عن استيفاء شرط من شروط الترخيص، وقف شركة الوساطة عن العمل لمدة ل تتجاوز 

ذا كان هناك آأس بابًا تبُرر وقف شركة الوساطة عن العمل لمدة تجاوز ذلك  .لتخاذ القرار المناسب اإ

 :ة الوساطة لأحكام القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه، توقيع آأيًا من الجزاءات التاليةللهيئة في حال مخالفة شرك -0

نذار( آأ )   .توجيه اإ

 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه( ب ) 

يقاف الشركة عن م( ج )   .زاولة النشاط لمدة ل تزيد عن س نةاإ

لغاء ترخيص شركة الوساطة في آأي من احكالت التالية -3  :للهيئة اإ

 .فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام( آأ ) 

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات( ب ) 

 .غرامات المقررةالتخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي آأو ال( ج ) 

شهار اإفلاس الشركة( د )   .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .حل الشركة وتصفيتها( هـ ) 

لغاء ترخيص الشركة وشطبها من السجل لدى الهيئة على نفقة الشركة فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما  وينشر قرار اإ

 . النفقات من الضمان المالي الخاص بالشركةباللغة العربية، ويجوز للسوق سداد تلك

عادة احكال -4 لغاء عمليات التداول التي تقع بالمخالفة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه، والأمر باإ اإلى ما كانت  للهيئة اإ

 .عليه قبل اإجراء عملية التداول

من الهيئة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من  للهيئة حال مخالفة موظفي شركة الوساطة المعتمدين -2

 :الجزاءات التالية

 .الإنذار ( آأ ) 

 .الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة ل تجاوز شهرين( ب ) 

لغاء الاعتماد حال الإخلال الجس يم لقانون الهيئة آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط ( ج )   .الصادرة بمقتضاهاإ
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 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

لغاء الترخيص  التظلم من قرار اإ

 (12-3)المادة 

لغاء الترخيص آأمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  ذا كان حضوريًا، و يجوز للوس يط التظلم من قرار الهيئة باإ صدور القرار اإ

 .من تاريخ اإخطار الوس يط بالقرار اإن كان غيابياً 

 ممثلـو الوسطــاء

 (12-3)المادة 

ء وبخطط تأأهيلهم فنياً مع مراعاة آأحكام القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلع الصادرة تنفيذاً له تضع السوق اللوائح المتعلقة باعتماد ممثلو الوسطا

 .اجتيازهم للامتحان الذي تعده السوق على آأن توون تلك اللوائح والإمتحانات معتمدة من الهيئةو 

 تأأديــب الوسطـاء

 (19-3)المادة 

 -:ةيجوز للمدير التنفيذي للهيئة آأو مدير عام السوق آأن يحيل الوس يط اإلى لجنة تأأديب يشكلها المجلس لهذا الغرض في آأيٍّ من الأحوال التالي -1

ذ( آأ )   .ا آأخل الوس يط بأأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالسلع الصادرة تنفيذاً لهاإ

ذا آأخفق الوس يط في تسوية معاملاته مع وكالة المقاصة آأو العملاء( ب )   .اإ

ذا قدم الوس يط مستندات آأو معلومات آأو تقارير مزورة آأو غير صحيحة( ج )   .اإ

ذا آأتى الوس يط سل( د )   .وكاً يقصد به، على نحو مباشر آأو غير مباشر، تضليل جمهور المتعاملين بشأأن التداول في السوقاإ

 .تضاف العقوبات المذكورة آأعلاه لأية عقوبات آأخرى تفرضها آأنظمة السوق المطبقة -0

 جزاءات اخـلال الوسطــاء

 (19-3)المادة 

جراءاته -1 دارية، وفقاً لس ياساتها واإ ا المطبقة من حين لآخر، على آأي شخص يمارس آأعمال الوساطة دون احكصول يجوز للهيئة فرض عقوبات اإ

على الترخيص اللازم من كافة السلطات المختصة وذلك دون الإخلال بعقوبة السجن و الغرامات والعقوبات المدنية والتعويض عن الأضرار 

 .نظمة السوقالمقررة في قوانين وآأنظمة الدولة ذات العلاقة وآأية عقوبات آأخرى تفرضها آأ 

 يجوز للشخص الذي صدرت بحقه العقوبات التظلم بشأأن قرار الهيئة لدى لجنة التحويم وذلك على النحو الوارد بقرارات الهيئة، وذلك خلال -0

ذا كان حضوريًا، و من تاريخ اإخطار الوس يط بالقرار اإن كان غيابياً، ويوون قرار لجنة ( 32) التحويم  ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار اإ

 .في التظلم نهائياً 

 عضوية السوق: الباب الرابع 

 تسجيل الأعضاء

 (1-4)المادة 

بالسلع تحدد السوق الشروط التي يس تلزم توافرها لقيد الأعضاء علـى آأل تقـل هـذه الشروط عما يس تلزمه القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة 

 . لك الشروطالصادرة تنفيذاً له بعد موافقة الهيئة على ت

كما تضع السوق نموذج طلب قيد الأعضاء وتبين اإجراءات تقديمه مع التزامها بعدم نظر آأي طلب قبل التأأكد من حصول مقدم الطلب على 

 .ترخيص الهيئة

 التزام الأعضاء بالقانون والأنظمة
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 (0-4)المادة 

 .لصادرة تنفيذاً له وبأأنظمة السوق الذي هم آأعضاء فيهيلتزم الأعضاء بأأحكام القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلع ا

دراج السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية: الباب الخامس   اإ

 موافقـة الهيئـة

 (1-2)المادة 

دراج آأية سلع آأو عقود خيارات آأو عقود مس تقبلية في السوق اإل بعد موافقة الهيئة -1  .ل يجوز اإ

لى الإدراج الخاص بتداول آأشهر تسليم اإضافية آأو سلسلة حقوق بيع وشراء لعقود السلع والتي س بق للهيئة ع( 1-1-2)ل تنطبق المادة  -0

 (.1-1-2)الموافقة على اإدراجها وفقاً للمادة 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجةالتداول في السلع آأو عقود 

 (0-2)المادة 

 .يقتصر التداول في الأسواق على السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجة ويتم ذلك التداول وفقاً لأنظمة السوق المعنية

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

دراج السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية  طلب اإ

 (3-2)المادة 

 .يتم الإدراج بناءً على موافقة الهيئة على الإدراج بعد تقديم طلب من السوق المعنية

 شــروط الإدراج

 ( 4-2)المادة 

 .د الخيارات آأو العقود المس تقبلية بشأأن تداولها في السوقيجوز لمجلس الإدارة، من وقت لآخر، آأن يضع شروطاً لإدراج السلع آأو عقو 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 نموذج طلبات الإدراج

 ( 2-2)المادة 

تبعاً لنوع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المطلوب  تقدم طلبات الإدراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات اللازمة

 .اإدراجها

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 توقيع طلبات الإدراج

 (2-2)المادة 

آخر مفوض للقيام بذلك وفقاً للقوانين والأنظمة يوقع طلب الإدراج الشخص المفوض بالتوقيع من قبل السوق الذي  يتم الإدراج فيه آأو آأي شخص آ

 .المعنية

 اإشراف السوق على صحة طلبات الإدراج

 (9-2)المادة 

دارة السوق مسؤولين عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة للهيئة  .يوون آأعضاء مجلس اإ

 لسوقعدم مس ئولية الهيئة عن دقة البيانات المقدمة من ا
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 (9-2)المادة 

 . نشرل تسأأل الهيئة عن البيانات آأو المعلومات آأو التقارير آأو المستندات التي تقدمهـا السوق سواء كانت مقدمة لأهداف وغايات السوق آأو ال 

قرار منها بقانونية قرار منها بصحة محتوياتها آأو اإ التصرفات التي يجريها آأي شخص بناءً  ول يعتبر اإطلاع الهيئة عليها آأو اعتمادها في نشراتها بمثابة اإ

 .عليها

 النظر في طلبات الإدراج

 (2-2)المادة 

تعد الهيئة سجلًا تدون فيه طلبات الإدراج بأأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع فيه المستندات   -1

 .وكل ما يتعلق بها من اإجراءات

ي -0 ليهتزود الهيئة مقدم الطلب باإ  .صال يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار اإ

 معايير مراجعة طلبات الإدراج

 (12-2)المادة 

 :يجوز للهيئة، عند تقييمها طلب الإدراج، آأن تأأخذ بالعتبار

ذا كان هذا الإدراج مناس باً لسوق معين -1  . ما اإ

ذا كان التداول في تلك السلع آأو عقود الخيارات آأو -0  . العقود المس تقبلية متوقع آأن يخدم المصلحة العامة ما اإ

ذا كان التداول في تلك السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية يشكل غبناً آأو اإخلالً بحقوق العملاء -3  .ما اإ

 . الآخرينمدى اس تغلال تلك السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية كجزء من ممارسة آأو خطة آأو عمل للتحايل على -4

 . آأية معايير آأخرى تختارها الهيئة بموجب سلطتها التقديرية -2

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 مراجعة اللجنة لطلبات الإدراج

 (11-2)المادة 

 .ية للنظر في طلبات الإدراجتشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تضم عناصر فنية وقانون   -1

ن لم يون موتملًا تم ( 12)فاإذا كان الطلب موتملًا اتخذت اللجنة قرارها بشأأنه خلال مدة ل تجاوز   -0 خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقديمه، واإ

ل اعتبر مق( 12)اإخطار ذوي الشأأن بضرورة اس توماله خلال مدة ل تجاوز  دم الطلب متنازلً عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، واإ

 .طلبه

 مراجعة المجلس لطلبات الإدراج

 (10-2)المادة 

ويتخذ المجلس قراره بشأأن الطلب خلال (  0-11-2) تعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من قرار اللجنة وفقاً للمادة  -1

 .ثلاثيـن يوماً من تاريخ عرض الطلبات عليه( 32)مدة ل تجاوز 

 .مجلس قبل البت في طلب الترخيص بالإدراج، طلب البيانات التي يراها ضرورية لإصدار قرارهولل -0

 الإخطار بقرارات المجلس المتعلقة بطلبات الإدراج

 (13-2)المادة 

 .يخطر ذوو الشأأن بقرار المجلس خلال مدة ل تجاوز آأس بوعاً من تاريخ صدوره

 آأثر قرارات المجلس المتعلقة بطلبات الإدراج
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 ( 14-2)المادة 

دراج آأية سلع آأو عقود خيارات آأو عقود مس تقبلية السوق المقدمة لطلب الإدراج بها آأن تدرج تلك السلع آأو  يخول قرار المجلس بالموافقة على اإ

 . عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية للتداول

 .من تاريخ القيد (بوعاً آأس  )وتلتزم تلك السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة ل تجاوز 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

عداد السوق لرموز خاصة بالتداول وآأسماء مختصرة  اإ

 ( 12-2)المادة 

قود المس تقبلية التي تمت الموافقة على تداولها في السوق، تقوم السوق بمنح رموز خاصة بالتداول وآأسماءً مختصرة للسلع آأو عقود الخيارات آأو الع

 .ويوون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعاة عدم تشابه الأسماء في الأسواق الأخرى

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 لسلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجةسجل ا

 (12-2)المادة 

بقيد آأي  تلتزم السوق بالحتفاظ بسجل تدون فيه السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية التي تم اإدراجها فيها وعلى السوق موافاة الهيئة

 . س بوع من تاريخ واقعة القيدسلع آأو عقود خيارات آأو عقود مس تقبلية خلال مدة ل تتجاوز الأ 

 .كما تلتزم السوق بموافاة الهيئة بأأية تعديلات تطرآأ على المعلومات التي س بق قيدها بمجرد اإجراء تلك التعديلات

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

لغـاء الإدراج  تعليـق آأو اإ

 (19-2)دة الما

دراج آأية سلعة  آأو عقد خيار آأو عقد مس تقبلي من التداول في السوق اإذا  -1 لغاء اإ  يجوز للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق آأو اإ

ذا رآأت آأن تداول تلك السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية ل  حدثت ظروف اس تثنائية آأو حدث ما يهدد حسن سير العمل، آأو اإ

 .يخدم المصلحة العامة آأو يشكل غبناً آأو اإخلالً بحقوق المسامةين آأو لغير ذلك من الأس باب

ذا كان حضوريًا، آأو من تاريخ (32)يجوز للسوق الطعن في القرار الصادر عن الهيئة وذلك خلال   -0 ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار اإ

 . الإخطار بالقرار اإن كان غيابياً 

 (0210لس نة  22ار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم عدلت بموجب قر )

 تعليق الإدراج ـ الإلغاء

 (19-2)المادة 

دراج آأية سلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية بناءً على طلب السوق في حال زوال  لغاء قرار تعليق اإ الأس باب يجوز للهيئة اتخاذ قرار باإ

 .دت لتعليق الإدراجالتي آأ 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 التداول: الباب السادس 

 ضوابط السوق المتعلقة بالتداول

 (1-2)المادة 

 .الموجودين فيها مراعاته من تعليمات تضع السوق الضوابط المتعلقة بتحديد ساعات عمل القاعة وضوابط دخولها وما ينبغي على
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 التــــداول

 التـداول فـي السـوق

 (0-2)المادة 

خمسة آأيام عمل آأس بوعياً على الأقل وعلى آأل تقل عملية التداول عن ساعتين ( 2)باس تثناء آأيام العطل الرسمية يتم التداول في القاعة لمدة   -1

 .يومياً 

 .عات العمل التي تعتمدها، وللسوق تعديل تلك الأيام والساعات مع موافاة الهيئة بهاتلتزم السوق بموافاة الهيئة بأأيام وسا  -0

 نظـام التـداول الإلوترونـي

 (3-2)المادة 

لوتروني يضمن، في تلك احكالة المراقبة الإلوترونية ومراقبة آأنشطة الأعضاء بما في  ذلك يمون آأن يتم التداول في السوق من خلال نظام تداول اإ

ذا قام عضو بتداول يتجاوز تعهد الضمان المتوفرسحب حق  .وق التداول اإ

 آأعضـاء المقاصـة

 (4-2)المادة 

 .ل يسمح لعضو بالتداول في سوق ما لم يون عضواً بالمقاصة آأو مضمونًا من قبل عضو مقاصة

 اإدخــال الأوامـر

 (2-2)المادة 

دخال آأوامر البيع آأو الشراء بحسن بنية من خلا تنفذ كافة الأوامر في السوق على آأساس تنافسي . ل القنوات التي توفرها السوقيقوم الوس يط باإ

 .بما يتوافق مع آأنظمة السوق

لوتروني آأو خلافه  التداول من خلال نظام تداول اإ

 (2-2)المادة 

وص عليها في القانون والأنظمة يجري التداول في السوق من خلال نظام التداول الإلوتروني الذي توفره السوق ووفقاً للوائح التداول المنص

 .والتعليمات المتعلقة بالسلع الصادرة تنفيذاً له، ما لم يتم السماح بخلاف ذلك وفقاً لأنظمة السوق المعنية

 حـدود آأسعـار التـداول

 (9-2)المادة 

 .قبلييضع السوق في مواصفات عقده حداً لسعر التداول تبعاً لنوع السلعة آأو عقد الخيار آأو العقد المس ت 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 آأنظمـة عـرض الأسعـار

 (9-2)المادة 

 .يتم عرض آأسعار السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجة وفقاً لأنظمة السوق

 (0210لس نة  22وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم  عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة)

 دور مراقـب السـوق

 (2-2)المادة 

آأو يساعدها عدد من الموظفين، ويوون مراقب السوق /يشُرف مراقب السوق على فتح جلسات التداول وحسن سير العمل فيها ويساعده -1

دارة قاعة السوق وملاحظة تقيد الأعضاء بأأصول   .التداول داخل القاعةمسؤولً عن اإ
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 .على مراقب السوق اإخطار مدير عام السوق فوراً بشأأن آأية مخالفة ليتخذ مدير عام السوق ما يراه مناس باً بصددها  -0

 تسجيـل المعامــلات

 (12-2)المادة 

آأن يتم تسجيلها في السوق المعنية  تعتبر باطلة ولغية آأية معاملات متعلقة بتداول في سلع آأو عقود خيارات آأو عقود مس تقبلية مدرجة تمت دون

. 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 التـداول المضلــل

 (11-2)المادة 

ل مضلل آأو خادع آأو اس تخدام على آأية صفقة آأو ممارسة آأو سلوك آأو عم (3-11-2 ) تطبق عقوبة آأو آأكثر من العقوبات المذكورة في المادة -1

 -:حصر التصرفات التالية/آأية آأداة آأو مخطط آأو حيلة، تتضمن بدون تحديد

 . الدخول آأو ادعاء الدخول في معاملات كاذبة آأو زائفة( آأ ) 

 . ادعاء القيام آأو التبليغ آأو ادعاء التبليغ بأأية معاملات كاذبة آأو صورية( ب ) 

آأو الاشتراك بطريقة مباشرة آأو غير مباشرة في آأي طرق تداول خادع آأو مضلل فيما يتعلق بعقود  اس تخدام آأو تسهيل اس تخدام( ج ) 

ًً بأأنشطة تداول آأو سعر ومةي لعقود  السلع والتي ينتج عنها تداول آأو تداولت متوقع بشكل معقول آأن تعطي انطباعاً خاطئاً آأو مضللًا

 . السلع آأو السلعة المعنية آأو آأية عقود ذات علاقة

 .التحكم آأو الشروع بالتحكم بأأسعار آأية سلع آأو عقود خيارات آأو عقود مس تقبلية مدرجة( د ) 

التصرف آأو الشروع بالتصرف بطريقة تسمح بتضييق الخناق آأو الضغط آأو تدع فرصة للتحكم في آأسعار آأي سلع آأو عقود خيارات آأو ( هـ ) 

 .عقود مس تقبلية متداولة في السوق

مات خاطئة آأو خادعة آأو يوون على علم بعدم دقتها، ويشمل ذلك آأي تقرير يتعلق بالمحصول آأو بيانات السوق آأو نشر آأية معلو ( و ) 

 .شروط من شأأنها آأن تؤثر آأو قد تؤثر على سعر آأي سلع آأو عقود خيارات آأو عقود مس تقبلية متداولة في السوق

عقود مس تقبلية بطريقة من شأأنها آأن تؤثر على توازن السوق آأو تشويشه  شراء آأو بيع آأو عرض شراء آأو بيع سلع آأو عقود خيارات آأو( ز ) 

 .بحيث ل تعوس الأسعار بدقة القيمة التجارية المعقولة

و أأية خطة آأ القيام آأو المساعدة في القيام آأو النية بالشراء آأو البيع آأو عرض شراء آأو بيع مع العلم آأو النية في القيام آأو المساعدة في القيام ب(ح ) 

 . مشروع يتعارض مع القانون آأو آأية آأنظمة آأو قرارات متعلقة بالسلع تصدر تنفيذاً له

في حال ارتكاب آأي شريك آأو مدير آأو موظف آأو وكيل آأو عامل آأو مراسل آأو كاتب لأي عضو لأي ٍّ من المخالفات المذكورة في القانون آأو  -0

 . ا تعُتبر كما لو صدرت من العضوآأية آأنظمة آأو قرارات متعلقة بالسلع صادرة تنفيذاً له فاإنه

جراءات الهيئة المطبقة (  11-2 ) يجوز للمجلس فرض عقوبات اإدارية على آأي شخص اعتباري يخالف آأحكام هذه المادة -3 ، وفقاً لس ياسات واإ

في قوانين وآأنظمة الدولة من حين لآخر وذلك دون الإخلال بعقوبة السجن آأو الغرامات والعقوبات المدنية آأو التعويض عن الأضرار المقررة 

ويجوز للشخص الذي صدرت بحقه العقوبات التظلم لدى لجنة التحويم وذلك على . ذات العلاقة وآأية عقوبات آأخرى تفرضها آأنظمة السوق

ذا كان حضوريًا، و  (32) النحو الوارد بقرارات الهيئة بشأأن قرار الهيئة، وذلك خلال من تاريخ اإخطار ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار اإ

 . الوس يط بالقرار اإن كان غيابياً، ويوون قرار لجنة التحويم في التظلم نهائياً 

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 تعليق السوق للتداول
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 (10-2)المادة 

ف التداول في السوق آأو وقف التعامل مؤقتاً في آأية سلع آأو عقود خيارات آأو عقود مس تقبلية مدرجة يجوز لمدير عام السوق آأن يتخذ قراراً بوق

وعلى المدير العام اإخطار الهيئة مباشرةً . في السوق حال حدوث ظروف اس تثنائية آأو حدوث ما يهدد حسن سير العمل والنظام في السوق

 .بذلك القرار

 (0210لس نة  22هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة )

 نشرات السوق اليومية، الأس بوعية والشهرية

 (13-2)المادة 

وق تعد السوق نشرة يومية وآأخرى آأس بوعية بالسلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المتداولة، ويتم اعتماد النشرة من مدير عام الس  -1

 .آأو تفوضه وتوون متوفرة بشكل منتظم في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية /آأو ممن يفوضه

جمالي حجم التداو   -0 ل تعد السوق نشرة شهرية تتضمن بيانًا بالسلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية التي تم اإدراجها خلال الشهر، واإ

 .لأنشطة المختلفة مقارنةً بالشهر السابق مع بيان المؤشرات الخاصة بالتداول اإن وجدتالشهري في قطاعات ا

 (0210لس نة  22عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم )

 نشــر البيانـــات

 (14-2)المادة 

لإجمالي للبيانات دون الإشارة اإلى آأسماء الأطراف المتعاملة آأو الأعضاء، شريطة آأن يقتصر النشر الذي تباشره السوق على الجانب الإحصائي ا

 .آأو الأعضاء/يوون للهيئة احكق في اس تلام آأية معلومات تطلبها من السوق، بما فيها آأسماء الأطراف المتعاملة و

 موافاة السوق للهيئة بالمعلومات التي تطلبها

 (12-2)المادة 

 .ة الهيئة بالبيانات الخاصة بالتداول وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة في هذا الشأأنتلتزم السوق بموافا

 المقاصة والتسويات: الباب السابع 

 دور وكالـة المقاصـة

 (1-9)المادة 

- :تتولى وكالة المقاصة عدة مهام آأساس ية تتضمن بدون حصر

 .تخصيص آأرقام لأعضاء المقاصة والإشراف عليها  -1

 .لمقاصة الخاص بالسوقتشغيل نظام ا -0

 (.اإن وجدت)اإصدار الأوامر بتسديد الدفعات المتبقية والمس تحقة لأعضاء المقاصة   -3

 (.  اإن وجدت)اإصدار آأوامر بتحصيل الدفعات الصافية والمس تحقة من آأعضاء المقاصة   -4

دارتها وفقاً لأنظمة المقاصة المطبقة  -2  .الإحتفاظ بالضمانات الخاصة بأأعضاء المقاصة واإ

 د الهيئة لأنظمة المقاصةاعتما

 (0-9)المادة 

 .تعتمد الهيئة آأنظمة التسوية والمقاصة للسلع المدرجة التي تضعها وكالة المقاصة

 صافـي المدفوعــات

 (3-9)المادة 
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 .يتم تسوية المدفوعات على آأساس يومي ووفقاً لأنظمة المقاصة

 متطلبـات الضمانـات

 (4-9)المادة 

 .ن تطالب عضو المقاصة بالدفع نقداً آأو بأأية وس يلة ضمان آأخرى وفقاً لأنظمة المقاصةيجوز لوكالة المقاصة آأ 

 تزويـد الهيئـة بالتقاريـر

 (2-9)المادة 

 .كما عليها آأن تس تجيب فوراً لكل طلبات الهيئة بتوفير المعلومات. تزود وكالة المقاصة الهيئة بتقارير منتظمة في حال طلبها ذلك

 فصاح والشفافيةالإ : الباب الثامن 

 الهدف من الضوابط

 (1-9)المادة 

ق من ضمانًا لسلامة المعاملات ودقتها وتفاعل عوامل العرض والطلب بما يوفل التحديد الطبيعي للأسعار وحماية الأسواق والمسامةين في الأسوا

 .بشأأن الإفصاح والشفافية(  2-9 ) اإلى 0-9خلال ترس يخ آأسس التعامل السليم والعادل، تراعى الضوابط التالية في المواد 

 تنظيم الهيئة للاإفصاح والشفافية

 (0-9)المادة 

 .رة تنفيذاً لهتلتزم الهيئة بالتأأكد من توافر الشفافية والإفصاح وتنظيمها على النحو المقرر في القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلع الصاد

 تفتيش المجلس لأعضاء السوق

 (3-9)المادة 

وز للمجلس آأن يجري تفتيشاً على آأعضاء السوق على آأساس دوري آأو بناء على طلب ذي شأأن للتحقق من مدى الإلتزام بالقانون يج  -1

 .واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلع الصادرة تنفيذاً له وذلك وفقاً للأنظمة التي يضعها المجلس في هذا الشأأن

دارة السوق في  -0  .الأحوال التي تقتضي ذلك يباشر التفتيش بالتنس يق مع اإ

 للمجلس الإلزام بالإفصاح والأمر بالتحقيقات

 (4-9)المادة 

لزام آأي شخص اعتباري يعتقد آأن له صلة بأأنشطة عقود سلع متداولة في السوق بالإفصاح وبتقديم آأية بيانات ذات صلة   -1 يجوز للمجلس اإ

 .بعقود السلع تلك اإلى الهيئة

جراء آأي تحقيق يرى ضرورة اإجرائه تطبيقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة يجوز للمجلس في سبيل القيام ب  -0 واجباته آأن يأأمر باإ

 .بالسلع الصادرة تنفيذاً له

فصاح والشفافية  ضمان السوق للاإ

 (2-9)المادة 

صدار البيانات الصحف  دارة السوق بتقديم التقارير والبيانات للهيئة كما يلتزم باإ  .ية الضرورية لضمان شفافية المعلومات والإفصاحيلتزم مجلس اإ

 الأحكام الختامية: الباب التاسع 

 الرســــوم

 (1-2)المادة 

 .يلتزم السوق والوسطاء بدفع آأية رسوم مس تحقة للهيئة حس بما تطالب به الهيئة من وقت لآخر
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 مدى انطباق قرارات الهيئة الأخرى على هذا النظام

 (0-2)المادة 

  -:الواردة آأدناه على السلع وعقود السلع  آأو الأسواق كما هي معرفة في هذا النظام( وتعديلاتها)ارات المجلس ل تنطبق قر  -1

 .في شأأن النظام الخاص بالوسطاء 0222لس نة  1القرار رقم ( آأ ) 

 .في شأأن عضوية السوق 0222لس نة  0القرار رقم ( ب ) 

 .الشفافيةفي شأأن الإفصاح و  0222لس نة  3القرار رقم ( ج ) 

 .في شأأن ترخيص السوق والرقابة عليها 0222لس نة  11القرار رقم ( د ) 

دراج الأوراق المالية والسلع 0222لس نة  10القرار رقم ( هـ )   .في شأأن اإ

 .في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات والنقل والملوية وحفظ الأوراق المالية 0221لس نة  0القرار رقم ( و ) 

 .في شأأن عمل السوق 0221لس نة  3القرار رقم ( ز ) 

دراج الشركات الأجنبية 0220لس نة  9القرار رقم ( ح )   .في شأأن اإ

 .في شأأن الرسوم المس تحقة للهيئة 0220لس نة  19القرار رقم ( ط ) 

 .في شأأن فتح قاعات التداول 0223لس نة  92القرار رقم ( ى ) 

دراج الصووك الإسلامية 0222لس نة  23القرار رقم ( ك )   .في شأأن اإ

 .في شأأن اإدراج س ندات الدين 0222لس نة  24القرار رقم (  ل ) 

 .في آأيٍّ من القرارات آأعلاه بمثابة اإشارة لأسواق الأوراق المالية فقط" سوق"تعتبر آأية اإشارة لمصطلح  -0

ذا كانت تنطبق على الأور -3 ل ينطبق على هذه الأنظمة . اق المالية آأو السلع آأو كليهماتحدد بوضوح آأية قرارات تصدر مس تقبلًا عن الهيئة ما اإ

 . آأية آأنظمة  آأو قرارات آأخرى تصدر من المجلس ما لم ينص صراحة فيها على انطباقها عليه

 تاريــخ السريــان

 (3-2)المادة 

 .ينُشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعُمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

تاريخ  - 32/12/0222:تاريخ الإصدار  -م 0222/ آأكتوبر/  31: الموافق -هجرية 1402/رمضان/  09: تاريخ صدر في آأبوظبي  ب 

 32/12/0222:السريان

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  رئيس مجلس اإ

 لبنى بنت خالد القاسمى
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 0229ر لس نة /   22رقم  

 بشأأن ضوابط و آ لية فصل احكسابات لدى الوسطاء

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

  وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 الوزراءبشأأن تشويل مجلس  11/0/0222لصادر بتاريخ ا 0222لس نة ( 12)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  02/2/0222الصادر بتاريخ  0222لس نة ( 124/12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   والسلعبشأأن تشويل مجلس اإ

 لاته بشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعدي 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   بشأأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته  0222لس نة ( 1)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  بشأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية  0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته 

 12/2/0229جتماعه السادس من الدورة الثالثة في جلس ته المنعقدة بتاريخ وعلى موافقة مجلس الإدارة في ا

 المستثمرينوبعد التشاور والتنس يق مع المصرف المركزي والأسواق المالية، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة 

 .قـرر اعتماد ضوابط وآ لية فصل احكسابات لدى الوسطاء المرخصين في الدولة

 (1)المادة 

 : والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يقضِّ س ياق النص بغير ذلكيوون للكلمات 

 . م في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانـــــون

 . هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــــة

 . لأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئةسوق ا:  الســـــوق

 .الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق:  الوسيــط

يراداته وآأرباح :حسابات الوس يط ه الناتجة عن ممارسة احكسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة في الدولة باسم الوس يط والمخصصة لرآأس ماله واإ

 .آأعمال الوساطة

احكسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة في الدولة باسم الوس يط المخصصة لإيداع آأمـوال العمـلاء كأمانة لس تخدامها في :  حسابات العمـلاء

 .عمليات تداول الأوراق المالية لصاحكهم وبتفويـض منهـم

 (0)المادة 

- :باته وحسابات عملائه ، وذلك على النحو التالييلتزم الوس يط بالفصل بين حسا

يراداته والأموال والأرباح الناتجة عن ممارسة آأعمال الوساطة آأو السحب /فتـح حسـاب( آأ )  حسـابات مصرفية باسم الوس يط لإيـداع رآأس ماله واإ

 منها لتغطيـة نفقـاته

 .آأو توزيع آأرباحه

س يط لإيداع آأموال عملائه كأمانة لس تخدامها في تنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم، وعلى حسـابات مصرفية باسم الو / فتـح حسـاب ( ب ) 

- :الوس يط تضمين اتفاقياته مع المصارف بنداً ينص على تخصيص هذه احكسابات لأموال العملاء فقط وقصر اس تخدامها على الأغراض التـالية

يداع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات -1  .شراء الأوراق المالية قيام العملاء باإ
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يـداع المبالغ المقدمة من عملائه آأو وكلائهم لتمويل عمليات شـراء الأوراق المالية، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الخ -0 اصة بمواجهة قيام الوس يط باإ

 .غسل الأموال المعمول بها

 .خصم المبالغ المس تحقة على العملاء نتيجة تنفيذ آأوامر الشراء الخاصة بهم -3

صرف المبالغ المس تحقة للعملاء الناتجة عن تنفيـذ آأوامر بيع الأوراق المالية الصادرة عنهم بعد انتهاء اإجراءات التسوية المالية / تحويل/ يداعاإ  -4

 .لدى المقاصة

 .خصم وتحويل قيمة العمولت المس تحقة للوس يط والناتجة عن قيامه بتنفيذ عمليات التداول لصالح عملائه -2

 .اصة بعملاء الوس يط عند الطلبرد الأموال الخ -2

 (3)المادة 

بالغ يحق لأيّ من عملاء الوس يط فتـح حسـاب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى آأحد المصارف العاملة في الدولة يُخصص لإيداع آأو سحب الم 

فتح احكساب وآأحكام القانون والأنظمة والقرارات  الخاصة بعمليات تداول الأوراق المالية المنفذة من خلال الوس يط ، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية

 .الصادرة بمقتضاه

 (4)المادة 

لّ وفقاً لأحكام اتفاقية فتح احكساب المبرمة معهم ووفقاً لأحكام الق -1 انون يحظر على الوس يط التصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء اإ

 .والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه

 .احكصول على آأية فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارفيحظر على الوس يط  -0

يحظر على الوسـيط الاحتفاظ بالأموال المودعة في حسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة آأو احكصول على آأية تسهيلات ائتمانية آأو قروض - 3

 .مصرفية بضمان الأموال المودعة في حسابات العملاء

 ع الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف لإجراءات الرهن ل تخض- 4

 .آأو احكجز آأو التصفية آأو الإفلاس آأو آأية اإجراءات آأخرى قد يخضع لها الوس يط نتيجة الالتزامات المترتبة عليه

 (2)المادة 

 .في البيانات المالية الخاصة به والإيضاحات المتممة لهايلتزم الوس يط بالفصل بين حساباته وحسابات العمـلاء عند اإظهار آأرصدة المصارف ( آأ ) 

يلتزم الوس يط بتزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بكافة احكسابات التي تم فتحها لدى المصارف وبأأية تغيرات تطرآأ على تلك البيانات فور ( ب ) 

 :حدوثها،على آأن تتضمن هذه البيانات بشكلٍّ خاص المعلومات التالية

 .ت العملاء ، آأسماء المصارف، نوع احكسابات، نوع العُملةآأرقام حسابا -1

 .آأرقام حسابات الوس يط ، آأسماء المصارف، نوع احكسابات، نوع العُملة -0

اإغلاق احكسابات المصرفية الخاصة به وبعملائه، وحدود الصلاحيات الممنوحة لهم بشأأن هذه /آأسماء الأشخاص المخوّلين من قبل الوس يط بفتح -3

 .احكسابات

 (2)ادة الم

 .يلتزم الوس يط باحتساب قيمة العمولت الناتجة عن التداول في الأسواق بصفة دورية وتحويلها اإلى احكسابات الخاصة به لدى المصارف -1

يلتزم الوس يط بعدم اإجراء آأية تحويلات من حسابات العملاء اإلى حساباته اإل في حدود العمولت الناتجة عن التداول، آأو قيمة صفقات  -0

 .اق المالية التي تتم لصالح العملاء وبتفويض منهمالأور

 (9)المادة 

جراء مراجعة يومية ـ  -1  .ـ  حكسابات العملاء لحتساب آأرصدتهم في نهاية كل يوم عمليلتزم الوس يط باإ
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أأموال العملاء، وبموافاة يلتزم الوس يط ، وبصورة دورية ، بمطابقة اإجمالي آأرصدة العملاء الدائنة مع اإجمالي آأرصدة حسابات المصارف الخاصة ب -0

 .الهيئة بتقرير شهري موقعّ من مدير العمليات والمراقب الداخلي يوضح نتيجة تلك المطابقة

 (9)المادة 

ة  ـ التي تتعاقد معه لتوفير خدمة اس تلام المبالغ اللازمة لتمويل عملي العاملة في مجال الصرافة -( احكليفة/ الشقيقة)على الوس يط آأن يلُزم الشركات 

اإلى شراء الأوراق المالية آأو تسليم حصيلة بيعها ـ بفتح حساب مصرفي يخصص لعملاء الوس يط يتم من خلاله تحويل الأموال المحصلة من العملاء 

 .احكسابات المصرفية المخصصة من قبل الوس يط لأموال عملائه في موعد آأقصاه اليوم التالي لتاريخ التحصيل

 (2)المادة 

في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية  0222لس نة( 4)لف آأحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقميعُاقب كل من يخا

 .والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه

 (12)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره -1

 .خصة في الدولة تعديل آأنظمتها ولوائحها الداخلية وقراراتها بما يتوافق مع آأحكام هذا القرارعلى الأسواق المر  -0

 .على الوسطاء المرخصين توفيق آأوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة ل تتجاوز شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية -3

 09/11/0229:تاريخ السريان   - 12/2/0229:رتاريخ الإصدا  -م 0229/ 2/ 02: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 لبنى بنت خالد القاسمي

 رئيس مجلس الإدارة
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 قرار هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

 0229ر  لس نة /  43رقم  

 بشـأأن الإدراج المشتـرك

 المعدل

 0219ة م لس ن. ر /  24بقرار رئيس مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

  وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 تحدةالم بشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية  0229لس نة ( 03)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0222لس نة ( 124/12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   والسلعبشأأن تشويل مجلس اإ

 لهبشأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة  1292لس نة ( 12)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 لهبشأأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة 1294 لس نة( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 الأموالبشأأن تجريم غس يل  0220لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 الماليةبشأأن المناطق احكرة  0224لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 الماليةفي شأأن المناطق احكرة  0224لس نة ( 9)تحادي رقم في شأأن اللائحة التنفيذية للقانون الا 0229لس نة ( 09)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دراج  0222لس نة ( 10)بشأأن تعديل بعض آأحكام قرار مجلس الوزراء رقم  0229لس نة ( 34)وقرار مجلس الوزراء رقم  بشأأن النظام الخاص باإ

 والسلعالأوراق المالية 

 الدولةوبعد التشاور مع الأسواق المالية في 

دارة الهيئة العاشر من الدورة الثالثة المنعقد بتاريخ وبناءً على ما تق   32/12/0229رر خلال اجتماع مجلس اإ

 قـــــــــــــــــرر

 تعاريــــــــــف

 (1)المادة 

 : في تطبيق آأحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على خلاف ذلك

 . دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــة

 .احكوومة الاتحادية للدولة:  احكوومــة

 . حوومة اإحدى الإمارات الأعضاء في الإتحاد:  احكوومة المحلية

 . في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانـــون

 . الأوراق المالية والسلع هيئة:  الهيئـــة

 . سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســـوق

دارة الهيئة:  المجلــس  . مجلس اإ

مارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية:  المنطقة احكرة المـاليـــة مارة من اإ  . المنطقة احكرة التي تنشأأ في آأية اإ

 . الشركات وفروعها التي تنشأأ آأو يرخص لها بالعمل في المناطق احكرة المالية:  ق احكـرة الماليـةشركات المناط

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص له بالعمل في المنطقة احكرة المالية من قبل الجهات المختصة:  سـوق المنطقـة احكـرة الماليـة
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دراج الشركات المحلية :  الإدراج المشترك المدرجة آأوراقها المالية في آأسواق الدولة لأوراقها المالية في آأسواق المناطق احكرة المالية آأو الأسواق المالية اإ

دراج شركات المناطق احكرة المالية للأوراق المالية والسلع في آأسواق الدولة  .خارج الدولة واإ

 .  ول مرةالسوق الذي تدرج فيه الأوراق المالية للشركات لأ : السوق الرئيسي 

 .السوق الذي تدرج فيه آأوراق الشركات المالية والمدرجة ابتداء في السوق الرئيسي:  السوق الفرعي

الأسهم والس ندات والصووك التى تصدرها الشركات المسامةة العامة المحلية آأو شركات المناطق احكرة المالية وكذلك الس ندات :  الأوراق المالية

وومة الاتحادية آأو احكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة والوحدات الاستثمارية الصادرة عن والاذونات التي تصدرها احك

 .صناديق الاستثمار آأو آأي آأوراق آأو آأدوات مالية آأخرى يوافق المجلس على اعتبارها كذلك

 .بضائع آأخرى متعامل بها في عقود المنتجات الزراعية والمعادن والموارد الطبيعية آأو آأية:  السلـــــع

 (0)المادة 

دراج آأوراقها المالية في بورصات آأو آأسواق المناطق احكرة المالية آأو آأحد الأسواق آأو  ل يجوز للشركات المحلية المدرجة آأوراقها في آأسواق الدولة اإ

 .البورصات خارج الدولة اإل بعد احكصول على موافقة الهيئة

 (3)المادة 

الهيئة خلاف ذلك، يشترط لإدراج الشركات المحلية المدرجة في آأسواق الدولة لأوراقها المالية في بورصات آأو آأسواق المناطق احكرة  ما لم تقرر

 : المالية آأو آأحد الأسواق آأو البورصات خارج الدولة ما يلي

د الهدف من الإدراج في السوق الفرعي تقديم مسودة طلب الإدراج الذي س تقدمه الشركة اإلى السوق الفرعي مرفقا به دراسة  تحد -1

 . ومتطلباته

 . ثلاثين بالمائة من رآأس مال الشركة بالنس بة للأسهم( 32)آأل يتجاوز نس بة الأسهم المراد اإدراجها في السوق الفرعي عن  -0

دراج آأوراقها المالية في السوق الفرعي -3 دارتهـا بالموافقة على اإ  .آأن تقدم الشركة نسخة عن قرار مجلس اإ

 . تقدم الشركة تعهداً بالمتناع عن الإفصاح عن آأية معلومات للسوق الفرعي قبل الإفصاح عنها اإلى السوق الرئيسي آأو بالتزامن آأن -4

 . آأن تقدم الشركة تعهداً باللتزام بتزويد السوق الرئيسي بكافة متطلبات الإفصاح في السوق الفرعي -2

فادة من السوق الرئيسي بوجود آ لية آأن تقدم الشركة تعهداً بتزويد الهيئة بعدم ممان -2 عة السوق الرئيسي على الإدراج في السوق الفرعي آأو باإ

 .تسمح بالإدراج المشترك بين السوقين

دارتها يوضح ال لية التي س تتبعها الشركة في عملية تداول آأوراقها المالية وعمليات التسوية  -9 التي تتم على آأن تقدم الشركة بيانًا معتمداً من مجلس اإ

 .هذه الأوراق في السوق الفرعي

الى  آأن تقدم الشركة ملخصاً للدراسة الفنية المتضمنة الهدف من الإدراج في السوق الفرعي ومزاياه والمخاطر المحتملة من جراء ذلك بالإضافة -9

 . التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من هذه المخاطر

 آأية شروط آأخرى تقررها الهيئة من حين لآخر -2

 (4) المادة

دراج آأوراقها ل يجوز لشركات المناطق احكرة المالية المدرجة آأوراقها المالية في آأسواق المناطق احكرة المالية المنشأأة فيها آأو المرخص لها العمل  فيها اإ

 .المالية في آأحد آأسواق الدولة اإل بعد موافقة الهيئة

 (2)المادة 

 : ت المناطق احكرة المالية لأوراقها المالية في آأسواق الدولة ما يليما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يشترط لإدراج شركا

 . تقديم طلب من الشركة طالبة الإدراج موقع من شخص آأو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة -1



 

 98الصفحة 
 

 .آأن يوون رآأس مال الشركة مقسم اإلى آأسهم وآأن توفل هذه الأسهم حقوق متساوية للمسامةين ضمن الفئة المعنية -0

 .آأن توون الشركة مدرجة في آأسواق المنطقة احكرة المالية -3

يجب آأن يوون قد مضى على تأأسيس الشركة مدة ل تقل عن س نتين صدرت عنها ميزانيتين مدققتين من قبل مدقق حسابات معتمد،  -4

 . هامن آأسهم %( 02)ويس تثنى من ذلك الشركة التي تملك احكوومة آأو اإحدى احكوومات المحلية ما ل يقل عن 

ماراتي وآأل يقل عدد المسامةين فيها عن ( 42)آأل يقل رآأسمال الشركة عن  -2  .مساهم( 122)مليون درهم اإ

 . ثلاثين بالمائة من رآأس مال الشركة( 32)آأل يتجاوز عدد الأسهم المراد اإدراجها في آأسواق الدولة لما نسبته  -2

 . قل في الس نةآأن يثبت انعقاد الجمعية العمومية للشركة مرة واحدة على الأ  -9

 .تعهد الشركة باللتزام بجميع متطلبات الإفصاح والشفافية المطبقة على الشركات المدرجة آأوراقها في آأسواق الدولة -9

من رآأس مالها المدفوع وآأن توون الشركة قد حققت آأرباحاً صافية قابلة للتوزيع على %( 102)آأن ل تقل حقوق المسامةين في الشركة عن  -2

 . من رآأس المال المدفوع وذلك خلال الس نتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج%( 2)يقل متوسطها عن  المسامةين ل

 .آأل توجد لدى الشركة آأية قيود مطلقة بشأأن حَظر انتقال ملوية السهم بين المتعاملين وبيان القيود اإن وُجدت -12

 . آأية شروط آأخرى تقررها الهيئة من حين لآخر -11

 0219م لس نة . ر /  24من المادة الخامسة بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  2د رقم تم الغاء البن) 

 (1/3/0219والمعمول به اعتبارا من تاريخ 

 (2)المادة 

 .   ج وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلكتقدم طلبات الإدراج اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات والبيانات المحددة بالنموذ

 (9)المادة 

دراج الأوراق المالية والسلع والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم لس نة ( 10) يتبع في مسأألة النظر بطلبات الإدراج والبت فيها الأحكام المتعلقة باإ

دراج الأوراق المالية والسلع( 0224)  .بشأأن النظام الخاص باإ

 (9)المادة 

دراج آأوراقها المالية في آأسواق الدولة بجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئتل ة والسوق المالي تزم شركات المناطق احكرة المالية بعد اإ

- :المعني المطبقة على الشركات المحلية المدرجة آأوراقها بالأسواق المالية في الدولة، بالإضافة اإلى ما يلي

دارتهاتزويد الهيئة و  -1  .السوق بأأي تطورات تتعلق بأأوضاعها وآأنشطتها واإ

كة، آأو اإخطار الهيئة فوراً عند حدوث آأي تعارض بين آأحكام هذا القرار وآأنظمـة سـوق المنطقة احكرة المالية المدرجة فيها الأوراق المالية للشر  -0

 . بأأية تغييرات جوهرية تطرآأ على آأنظمة الإدراج بالسوق الرئيسي

 (2)المادة 

ذا حصلت ظروف اس تثنائية آأو حدث ما ل  -1 دراج آأية ورقة مالية من التداول في السوق اإ لهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق اإ

ذا رآأت آأن تداول الورقة ل يخدم المصلحة العامة آأو يشكل غبناً آأو اإخلالً حكقوق المسامةين آأو لغير ذلك من  يهدد حسن سير العمل آأو اإ

 . الأس باب

دراج آأية شركة من شركات المناطق احكرة المالية المدرجة آأوراقها المالية في ( 1)عدم الإخلال بما جاء في البند  مع -0 آأعلاه، يجوز للهيئة آأن تعلق اإ

 : آأسواق الدولة في احكالت الآتية

ذا فقدت شرط من شروط الإدراج الواردة في هذا القرار( آأ )  . اإ

ذا لم تلتزم بتسديد الرسوم ا( ب)  . لمس تحقة عليها للهيئة آأو للسوق آأو للمقاصةاإ
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ذا انخفض صافي حقوق المسامةين اإلى آأقل من (  ج)  .  من رآأس المال%( 22)اإ

ذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المالية اإلى آأقل من (  د)  .من قيمتها الاسمية وارتفعت تلك القيمة ارتفاعا مفاجئاً %( 22)اإ

ذا صدر قرار من جمعيتها(  ه)  . العمومية بتخفيض رآأس مالها اإ

صدار التقارير الس نوية ونصف الس نوية والربع الس نوية عن نشاطها ونتائج آأعمالها ومركزها المالي( و) ذا لم تقم باإ  .اإ

ذا اتخذت جمعيتها العمومية قراراً ببيع معظم موجوداتها في الدولة( ز)  . اإ

ذا صدر آأي قرار من الجهة المختصة في سوق المنط( ح) آخر مدرجة فيه آأوراقها يفيد عدم تقيد الشركة بقوانين اإ قة احكرة المالية آأو آأي سوق آ

دراج آأوراقها المالية/آأو آأنظمة  و/و  . آأو تعليمات هذه المناطق والأسواق المالية المنشأأة فيها بما في ذلك آأي قرار بتعليق اإ

دارتها ـ بطلب ( ط) ذا تقدمت الشركة ـ بناءً على قرار من مجلس اإ دراج آأوراقها الماليةاإ  .مبرر لتعليق اإ

 (12)المادة 

دراج آأية ورقة مالية بناءً على طلب الجهة المصدرة لتلك الورقة في حال زوال الأس باب التي آأدت لغاء قرار تعليق اإ لتعليق  للهيئة اتخاذ قرار باإ

 .الإدراج

 (11)المادة 

دراج آأية ورقة مالية من التداول في السوق في لغاء اإ  :  آأي من احكالت الآتيةللهيئة اإ

ذا اُتخذ قرار بحل شركة المنطقة احكرة المالية وتصفيتها -1  . اإ

ذا بقي اإدراج الورقة المالية معلقاً لمدة  -0  . س تة آأشهر فأأكثر( 2)اإ

ذا طرآأ آأي تغيير جذري على النشاط الرئيسي لشركة المنطقة احكرة المالية -3  . اإ

دماج شركة المنطقة احكرة المالية م -4 ذا تم اإ  . ع شركة آأو شركات آأخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية لشركة المنطقة احكرة الماليةاإ

ذا توقفت شركة المنطقة احكرة المالية عن مباشرة نشاطها -2  . اإ

 . مخالفة آأي من آأحكام هذا القرار -2

 (10)المادة 

ة الأنظمة النافذة في الدولة على كافة المخالفات للالتزامات المترتبة بموجب فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، تطبق آأحكام نظام السوق وكاف

 .آأحكام هذا القرار

 (13)المادة 

 . ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعُمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

 12/11/0229:تاريخ السريان - 12/11/0229:تاريخ الإصدار  0229/ 11/ 11: بتاريخ  صدر في آأبوظبي

 سلطان بن سعيد المنصوري/  المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

  0229ر لس نة /  49رقم 

 بشأأن الاستشارات المالية والتحليل المالي

 المعدل

دارة هيئة  وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم   0211لس نة  14بقرار مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم و   0212م لس نة . ر /  43بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة  سوق الاوراق المالية والسلع رقم   0212م لس نة . ر/ 13وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   0219م لس نة  . ر /09وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،رئيس مج  لس اإ

 في شأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته 1292لس نة ( 12)بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 في شأأن الشركات التجارية وتعديلاته 1294لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)ادي رقم و على القانون الاتح

دراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   بشأأن النظام الخاص باإ

 ية والسلع وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المال  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 124/12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   في شأأن النظام الخاص بالوسطاء 0222لس نة ( 1)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   لخاص بعمل الأسواقبشأأن النظام ا 0221لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  دراج الشركات الأجنبية 0220لس نة ( 9)وعلى قرار مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم  دراج الصووك الإسلامية، 0222لس نة ( 23)وعلى قرار مجلس اإ  بشأأن النظام الخاص باإ

دارة الهيئة رقم  دراج س ن 0222لس نة ( 24)وعلى قرار مجلس اإ  دات الدينبشأأن النظام الخاص باإ

دارة الهيئة رقم  دراج وتداول السلع وعقود السلع  0222لس نة ( 129)وعلى قرار مجلس اإ  بشأأن النظام الخاص باإ

 وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة

 قرر اعتماد القرار التالي بشأأن الاستشارات المالية والتحليل المالي

 التعاريف  -الفصل الأول 

 (1)المادة 

 : للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يقضِّ س ياق النص بغير ذلكيوون 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولــــة

 . في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانــــون

 . هيئة الأوراق المالية والسلع:   الهيئـــــة

دارة الهيئة:  المجلــــس  .مجلس اإ

 .الرئيس التنفيذي للهيئة :الرئيس التنفيذي 

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة من قبل الهيئة:  الســــوق



 

 111الصفحة 
 

مة والس ندات والأذونات التي تصدرهــا احكوومــة الاتحادية آأو الأسهـم والسنـدات والصووك التي تصدرها الشركات المسامةة العا:  الأوراق المالية

و آأدوات احكوومات المحلية آأو الهيئات العامة آأو المؤسسات العامة في الدولة والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار وآأية آأوراق آأ 

 .مالية آأخرى محلية آأو آأجنبية يوافق المجلس على اعتبارها كذلك

 .المنتجات الزراعية والمعادن والموارد الطبيعية آأو آأي بضائع آأخرى يتم التعامل بها في عقود:  لـــعالســ

الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأأن دراسات الجدوى و تحديد القيم :  الاستشارات المالية

ة للأوراق المالية والسلع و عقود السلع والشركات والتي يتم تقديمها للعملاء آأو نشرها للجمهور بأأية وس يلة من وسائل احكالية آأو المس تقبلية المتوقع

 .النشر والتصال المختلفة

اصر تلك القوائم تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للشركة ، ودراس تها بشكل تفصيلي دقيق وتصنيفها لبيان عن: التحليل المالــي 

ومن ثم ومدى الارتباط بينها آأو التغيرات التي تطرآأ عليها خلال فترة آأو فترات زمنية متعددة ، ومقارنتها مع القطاع الذي تعمل فيه الشركة ، 

ليها والبحث عن آأس بابها للتمون من اإجراء تقييم شامل للشركة ، وبيان مس توى آأدائها   .، للتمون من اتخاذ القرارتفسير النتائج التي تم التوصل اإ

التقييم الشامل للحالة المالية احكالية والمس تقبلية لشخص ما عن طريق اس تخدام متغيرات معروفة في الوقت احكاضر للتنبؤ :  التخطيط المالــي

بالستثمار في الأوراق المالية آأو بالتدفقات النقدية المس تقبلية ، من آأجل مساعدة العميل على تطوير استراتيجية مفصلة آأو خطة مالية مرتبطة 

 .السلع آأو عقود السلع لتحقيق آأهدافه المالية

 .الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وفقاً لأحكام هذا القرار :الشركة المرخصة 

 . التحليل الماليالشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة للقيام بأأعمال :  المحلل المالــي

 .الشخص الذي يطلب من الشركة المرخصة خدمات ترتبط بالستشارات المالية مقابل آأجر:  العميـــــل

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم "التحليل المالي "تم تعديل تعريف ) ، المنشور في 0219م لس نة .ر/09بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة  "المالى التخطيط"تم اضافة تعريف  -م  32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219الجريدة الرسمية يتاريخ  بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (0212م لس نة . ر /  43هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم 

 شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي  -الفصل الثاني 

 شروط الترخيص  -المبحث الأول 

 (0)المادة 

جراءات  ل يجوز مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي اإل بعد احكصول على ترخيص من الهيئة ، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإ 

 .المنصوص عليها في هذا القرار

 (3)المادة 

 .لي يقيد فيه آأسماؤهم وعناوينهم و آأرقام و تواريخ قيدهاينشأأ بالهيئة سجل للشركات المرخصة لمزاولة آأعمال الاستشارات المالية والتحليل الما

 (4)المادة 

 :يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي ما يلي: آأولً 

لس نة ( 9)ادي رقم آأن يوون طالب الترخيص شخصاً اعتباريًا مؤسساً داخل الدولة ومتخذاً آأحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتح -1

من رآأسماله لأشخاص طبيعيين آأو اعتباريين متمتعين بجنس ية الدولة آأو %( 21)ومملوكاً بما ل يقل عن , م بشأأن الشركات التجارية 1294

 جنس ية اإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .الماليآأن يوون من ضمن آأغراض الشركة مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل  -0

 . آأن يوون عقد الشركة موتوبًا باللغة العربية وموثقاً آأمام الجهات الرسمية -3
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 .آأل يقل رآأس مال الشركة المدفوع عن مليون درهم -4

 .آأن يتوفر لدى الشركة الووادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة للعمل في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي -2

ة نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بما يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح آأن يتوفر لدى الشرك -2

خطار الهيئة بأأسماء المس ئولين عن متابعة الرقابة الداخلية لديها والتبليغ عن كل مخالفة للقا نون آأو الداخلية المعمول بها لدى الأسواق ، واإ

 .و القرارات الصادرة بمقتضاه آأو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواقالأنظمة آأ 

آأن يتـوفر في الشركة المرخصـة ـ وبصورة مس تمرة ـ جميع شروط ومتطلبات الترخيص، وللمجلس في حال فقدان آأي شرط من الشروط  -9

لغاء الترخيص الممنوح للشركة  .المحددة في هذا النظام اإ

 .لبات آأو شروط آأو الإعفاء من آأي منها وفقاً لمعطيات العمل في الأسواق آأو مقتضيات المصلحة العامةللهيئة اإضافة آأي متط  -9

بشرط يجوز للشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها مزاولة نشاط الاستشارات المالية و التحليل المالي بالدولة : ثانياً 

 (.3،  1)خمس س نوات وآأن يتوافر فيها الشروط الواردة بالبند آأولً من هذه المادة فيما عدا الفقرتين آأرقام( 2)عن  آأن يوون لديها خبرة ل تقل

دارة هيئة  وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم  الفقرة الاولى تحت بند اول من المادة الرابعة عدلت)  بموجب المادة الثانية من قرار مجلس اإ

 -0210-21-31: تاريخ النشر   -من الجريدة الرسمية  230وتم نشره في العدد  -ميلادية  09/12/0211الصادر بتاريخ   - 0211لس نة  41

دارة هيئة  سوق الاوراق المالية والسلع    -  0211-12-09: التاريخ الفعلي والبند ثانيا من المادة الرابعة عدل بموجب بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (.0212لس نة م .ر/13رقم 

 (2)المادة 

 :تلتزم الشركة طالبة الترخيص بما يلي

الماليين  توفير الكادر الإداري والفني اللازم لمزاولة آأعمالها، ويش تمل هذا الكادر على مدير عام آأو مدير تنفيذي يعاونه عدد كافٍّ من المحللين -1

 .المعتمدين والباحثين والفنيين

 :دير التنفيذي والمحللين الماليين المعتمدين والباحثين والفنيين الذين تعينهم الشركة المرخصةآأن يوون كل من المدير العام آأو الم -0

 .شخصاً طبيعياً ( آأ ) 

 .متمتعاً بالأهلية الكاملة( ب ) 

ليه ( ج )   .اعتبارهحسن السيرة والسلوك ولم يس بق احككم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف آأو الأمانة ما لم يرد اإ

ليه اعتباره( د )  شهار اإفلاسه، ما لم يرد اإ  .لم يصدر بحقه حكم قضائي قطعي يقضى باإ

ذا كانت الشركة مرخصة فقط لمزاولة نشاط ( هـ )  متفرغاً لمزاولة عمله، ويطبق هذا الشرط على المدير العام آأو المدير التنفيذي اإ

 . الاستشارات المالية والتحليل المالي

 : هلات العلمية والخبرات العملية للمدير العام آأو التنفيذي والمحلل المالي كما يليآأن توون المؤ  -3

 .شهادة جامعية وخبرة عملية ل تقل عن خمس س نوات في المجال الاقتصادي آأو المالي: المدير العام آأو المدير التنفيذي( آأ ) 

 .خبرة عملية ل تقل عن ثلاث س نوات في مجال التحليل الماليشهادة جامعية آأو شهادة مهنية معترف بها و : المحلل المالي ( ب ) 

عفاء المدير العام آأو المدير التنفيذي من الشروط الخاصة بالمؤهل العلمي آأو س نوات الخبرة العملية -4  .للهيئة اإ

 ( 2)المادة 

المالية والتحليل المالي في الدولة بالإضافة اإلى يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية احكصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات 

دارة تعارض المصالح ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة ، وفي هذه احكالة تلتزم الشركة بكافة الشروط والم  تطلبات آأنشطتها الأخرى مع مراعاة اإ

ليه في ال  (.4)من المادة ( آأولً )بالبند ( 4)فقرة والإجراءات المبينة في هذا القرار ، بما فيها اإضافة رآأس المال المشار اإ
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دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )  (0212م لس نة . ر /  43عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 طلب الترخيص -المبحث الثاني 

 (9)المادة 

يضاحات يقدم طلب الترخيص اإلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات والبيانات والمعل ومات المؤيدة للطلب ، وللهيئة طلب آأي اإ

ذا ارتأأت ضرورة لذلك  .آأو معلومات آأو مستندات آأخرى اإ

 .يوماً من تاريخ تقديمه مس توفياً ( 32)تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال ثلاثين  -0

 (9)المادة 

الهيئة ، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من  توون مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي بنهاية ديسمبر من كل س نة مقابل رسم تحدده -1

تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من الس نة نفسها ، ويس توفى الرسم المس تحق على هذا الترخيص بنس بة مدة الترخيص للس نة وذلك مع 

 .اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً 

كل س نة، وتنظر الهيئة في طلب التجديد بناء على آأداء الشركة ومدى  يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل نهاية نوفمبر من -0

 .التزامها بأأحكام هذا القرار

 التزامات الشركة المرخصة والعاملين لديها -المبحث الثالث 

 (2)المادة 

 :ه آأو المتعاملين فيه، وعليهم بشكل خاصتلتزم الشركة المرخصة والعاملين لديها بالمتناع عن كل ما من شأأنه اإحكاق الضرر بالسوق آأو آأعضائ: آأولً 

 .الالتزام بالقانون واللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة والأسواق -1

 .الإيضاح المس بق للعميل ـ وعند توقيع اتفاقية التعامل بينهما ـ حكدود واجبهم المتمثل في مجرد تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج -0

احكقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل والشركة المرخصة وتحديد قيمة العمولت والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه بيان  -3

 .الخدمة وذلك عند توقيع اتفاقية التعامل بينهما

خلاص وبذل عناية الرجل المهني احكريص -4  .مزاولة العمل بأأمانة واإ

يلاء الاهتمام اللازم لمصالح العميل، وعدم تعارض ذلك مع مصاحكها آأو مصالح آأي  التحقق من قيام العاملين لديها -2 بانجاز مهامهم بشكل عادل واإ

 . عميل آآخر

م القانون وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان التزامهم بأأحكا -2

 .والقرارات الصادرة عن الهيئة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالحوالأنظمة 

حفظ وآأرشفة كافة الدراسات والمستندات ذات العلاقة بأأعمال الاستشارات المالية والتحليل المالي، وتموين الهيئة والأسواق من الإطلاع  -9

 .راساتعلى كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الد

، وذلك لمدة (12)بالبند ثالثاً من المادة ( ب، د)، والفقرتين (12)من المادة ( 2)الاحتفاظ بالموافقات الخطية بشأأن التداولت الواردة بالبند  -9

 .ثلاث س نوات من تاريخ صدورها( 3)ل تقل عن 

 .صاإخطار الهيئة فوراً عن آأي تغيرات تطرآأ على المعلومات الواردة في طلب الترخي -2

 . اتخاذ الخطوات اللازمة لتموين العميل من اإدراك طبيعة المخاطر المرتبطة بتنفيذ الاستشارة آأو الخطة المالية آأو التحليل المالي -12

يوماً من انتهاء الس نة المالية، موقعّة من مجلس الإدارة آأو ( 22)تقديم تقرير مالي س نوي مدقق من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال  -11

ذا كانت الشركة مرخصة فقط لممارسة نشاط _ حسب الأحوال_ديرين مجلس الم آأو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، وذلك اإ

 .الاستشارات المالية والتحليل المالي
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 :لتزم بما يليتلتزم الشركة المرخصة بمراعاة مبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية واحكيادية آأثناء تأأديتها لعملها، وبشكلٍّ خاص ت: ثانياً 

الإفصاح عن آأي خدمات قامت الشركة المرخصة بتقديمها للشركة المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي خلال  -1

ة لتقديم ثلاثة آأشهر اللاحق( 3)اثنا عشر شهراً السابقة لتقديم الاستشارة آأو التقرير آأو آأي خدمات يتوقع آأن تقدمها خلال مدة ( 10)مدة 

 .الاستشارة آأو التقرير

ذا بلغت نس بة ملويتها  -0  .آأو آأكثر%( 1)الإفصاح عما تملوه الشركة المرخصة من الورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل اإ

 .اليبين الشركة المرخصة وصانع السوق للورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل الم -اإن وجدت –بيان العلاقة  -3

اإخطار الهيئة فوراً في حال الرغبة بالتوقف عن اإصدار آأي استشارات آأو تقارير تحليل مالي لورقة مالية معينة مع بيان الأس باب المبررة  -4

 .لذلك

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212م لس نة . ر /  43عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (12)المادة 

 : الشركة المرخصة القيام بأأي مما يلي يحظر على: آأولً 

 تقديم نصيحة للعميل تخالف آأو تتعارض مع آأي توصيات تضمنتها الاستشارة المالية آأو تقرير التحليل المالي الصادر عنها وذلك ما لم توشف -1

 . الشركة المرخصة عن آأس باب هذا التعارض وذلك قبل تقديم النصيحة للعميل

 .آأو تقارير التحليل المالي آأي معلومات آأو بيانات غير صحيحة آأو مضللةتضمين الاستشارات المالية  -0

 .تملك الورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي آأو آأي من المش تقات المالية المرتبطة بها قبل طرح آأي منها للاكتتاب -3

خمسة ( 12)و التداول بأأي من المش تقات المالية المرتبطة بها خلال مدة التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي آأ  -4

خمسة آأيام بعد اإصدار الاستشارة آأو نشر التقرير آأو اإصدار آأي استشارات آأو ( 2)عشر يوم قبل اإصدار الاستشارة آأو نشر التقرير ومدة 

 .تقارير ملحقة تتضمن تعديل آأو تغيير في التوصية آأو السعر المس تهدف

ت ول بالورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي آأو التداول بأأي من المش تقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصياالتدا -2

 .ثلاثون يوماً من تاريخ اإصدار الاستشارة آأو التقرير( 32)الواردة في الاستشارة آأو التقرير لمدة ل تقل عن 

تحليل مالي آأو التصريح بوسائل الإعلام المسموعة آأو المرئية آأو المقروءة آأو في آأي مكان عام بشأأن ورقة مالية تقديم استشارة آأو نشر تقرير  -2

يوم قبل وبعد تاريخ انتهاء مدة حظر تداول المؤسسين في الشركة المصدرة للورقة المالية، ما لم تطرآأ آأحداث هامة آأو معلومات ( 12)خلال 

 .لي للشركة المصدرة وبعد احكصول على الموافقة الخطية لمس ئول الرقابة الداخلية في الشركة المرخصةجوهرية تؤثر على المركز الما

و تقديم استشارة آأو نشر تقرير تحليل مالي آأو التصريح بوسائل الإعلام المسموعة آأو المرئية آأو المقروءة آأو في آأي مكان عام بشأأن شركة آأ  -9

صدار هذه الورقة المالية  ورقة مالية آأو آأي من مش تقاتها المالية ذا كانت الشركة المرخصة تتولى مهمة تقديم آأي خدمة من الخدمات المتعلقة باإ اإ

دارة الإصدار آأو الترويج له آأو التعهد بتغطيته وذلك خلال مدة تقديم ( سواءً بشكل مباشر آأو غير مباشر)آأو آأي من مش تقاتها  بما في ذلك اإ

 .الخدمة 

آأو التصريح بوسائل الإعلام المسموعة آأو المرئية آأو المقروءة آأو في آأي مكان عام بشأأن شركة آأو ورقة مالية آأو نشر آأي تقرير تحليل مالي  -9

دارتها آأو م ديرها سلعة آأو آأي من مش تقاتها المالية نظير حصول الشركة المرخصة آأو المحللين الماليين المعتمدين لديها آأو آأي من آأعضاء مجلس اإ

آأيًا كان شكله آأو نوعه من الشركة ( بشكلٍّ مباشر آأو غير مباشر)ذي آأو العاملين فيها على آأي مقابل مادي آأو معنوي العام آأو مديرها التنفي

 .المصدرة لهذه الورقة المالية آأو آأي جهة ذات علاقة بها

عتمد آأثناء تأأديته لمهام عمله للتأأثير على على المحلل المالي الم ( بشكلٍّ مباشر آأو غير مباشر)ممارسة آأي نوع من آأنواع الضغوط المادية آأو المعنوية  -2

 .رآأيه الفني المحايد فيما يتعلق بالشركة آأو الورقة المالية آأو السلعة موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي
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ادة، شريطة التزامها بالفصل من هذه الم( 2،  4،  3)تسُ تثنى الشركة المرخصة التي تزاول آأكثر من نشاط من احكظر الوارد بالبنود آأرقام : ثانياً 

دارة تعارض المصالح  .التام بين الأنشطة المختلفة، وضمان اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم "آأولً “تم تعديل مقدمة المادة العاشرة  لتصبح )  – 0212م لس نة .ر/13بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم عة من البند اول من الماوتم الغاء الفقرة الساب م لس نة .ر/13دة العاشرة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

0212) 

 ( 11)المادة 

دارة الشركة المرخصة ومديرها العام آأو مديرها التنفيذي ( 12)من المادة ( 2،  2،  4،  3)يسري احكظر الوارد بالبنود آأرقام  على آأعضاء مجلس اإ

 .اجهم وآأولدهم القصروالعاملين فيها وآأزو

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212م لس نة .ر/13الغيت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 المحللين الماليين -الفصل الثالث 

 اعتماد المحللين الماليين -المبحث الأول  

 (10)المادة 

 .بل اعتماده من الهيئةل يجوز للمحلل المالي مزاولة عمله لدى الشركة المرخصة ق ( آأ ) 

 .ينشأأ بالهيئة سجل للمحللين الماليين المعتمدين يقيد فيه آأسماؤهم وعناوينهم و آأرقام و تواريخ قيدها( ب ) 

ليها وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة ( ج )  ، وللهيئة لهتعتمد الهيئة المحللين الماليين بموجب طلب يقدم اإ

يضاحات آأخرى  .طلب آأي مستندات آأو بيانات آأو معلومات آأو اإ

 .يوماً من تاريخ تقديمه مس توفياً الشروط والمتطلبات( 32)تصدر الهيئة قرارها في طلب الاعتماد خلال ثلاثين ( د ) 

 (13)المادة 

يتوجب على المحلل المالي اجتياز الاختبارات المقررة ( 2)ادة من الم( 3)بالبند ( ب)، والفقرة (2)من المادة ( 0)اإضافة اإلى ما ورد بالبند  -1

 . وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة

عفاء آأي شخص من اجتياز بعض آأو جميع الاختبارات المقررة لعتماد المحلل المالي حال توفر المؤهلات آأو الخبرات  -0 للهيئة صلاحية اإ

 .الاس تثنائية اللازمة لمزاولة العمل

 .ل المالي المعتمد الانتقال للعمل لدى شركة آأخرى بعد احكصول على الموافقة المس بقة من الهيئةيجوز للمحل -3

 التزامات المحللين الماليين -المبحث الثاني 

 (14)المادة 

 : يلتزم المحلل المالي بما يلي

 .آأحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه -1

 .معايير السلوك المهني -0

لخاصة لمحافظة على الوفاءة المطلوبة لممارسة آأعمال التحليل المالي من خلال التأأهيل والتدريب المس تمرين ومتابعة المس تجدات آأو التحديثات اا -3

 .بالمعايير الدولية والممارسات المعتمدة للمهنة 

 .تعاد عن الممارسات المضللةمزاولة العمل بالأمانة والنزاهة واحكيادية وبذل عناية الرجل المهني احكريص، والاب  -4

 .انجاز مهامه بشكل عادل وبذل العناية الكافية والاهتمام اللازم بمصالح العميل، وعدم تعارض ذلك مع مصاحكه آأو مصالح آأي عميل آآخر -2
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درة للورقة المالية الإفصاح الفوري لمس ئول الرقابة الداخلية بالشركة عن آأي علاقات تربطه هو آأو زوجه آأو آأولده القصر مع الشركة المص -2

ة موضوع التحليل المالي آأو حصوله على آأي مقابل منها ، و كذلك عما يملوه هو آأو زوجه آأو آأولده القصر في الشركة المصدرة للورقة المالي

 .ئة بهاموضوع التحليل المالي، و يتولى مس ئول الرقابة الداخلية بالشركة اإخطار الهيئة في احكالت التي يرى ضرورة اإخطار الهي 

 .مالإفصاح عما يملوه هو آأو زوجه آأو آأولده القصر في الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع التحليل المالي عند التصريح في وسائل الإعلا -9

عداد الاستشارة المالية آأو تقرير التحليل المالي وفقاً للضوابط الآتية -9  :اإ

 .في الاستشارة آأو التقريرتحديد آأسماء وعناوين كافة الأشخاص المشاركين ( آأ ) 

عداد الاستشارة آأو التقرير( ب )   .تحديد تاريخ اإ

 .تحديد علاقة الشركة المرخصة مع كافة الجهات المعنية بالستشارة آأو التقرير(  ج ) 

 .الإشارة اإلى آأن التوصية الواردة بالستشارة آأو التقرير عبارة عن رآأي فني دون ضمان النتائج( د ) 

 .تعاد عن كلمات المبالغة آأو الوعود آأو الإبهار آأو الغش آأو التغرير آأو التلاعب بالعواطف في الاستشارة آأو التقريرالاب ( هـ ) 

عداد الاستشارة آأو التقرير( و )   .اس تخدام مصطلحات كتوقعات آأو تنبؤات آأو تقديرات آأو فرضيات عند اإ

عداد الاستشارة آأو التقريرعند ( الاحتفاظ) آأو ( بيع)آأو ( شراء)اس تخدام كلمات ( ز )   .اإ

عداد الاستشارة آأو التقرير( ح )  ليها عند اإ  .تحديد آ لية التقدير والتقييم المس تخدمة والفرضيات والمقارنات التي تم الاستناد اإ

عداد الاستشارة آأو التقرير( ط )  ليها عند اإ  .تحديد مصادر المعلومات والبيانات التي تم الاستناد اإ

عداد جدو ( ى )  لمدة عام سابق على الأقل اإن  –ل آأو رسم بياني يبين الأسعار المس تهدفة التي تم تضمينها في تقارير التحليل السابقة اإ

لذات الورقة المالية موضوع تقرير التحليل مقارنةً مع الأسعار الفعلية في التاريخ المتوقع لتحقق الأسعار المس تهدفة و الوارد بتلك  -وجدت

 .التقارير

 .صادقة الشركة المرخصة على الاستشارة آأو التقريرم( ك ) 

تيان آأي سلوك يقصد به بشكل مباشر آأو غير مباشر التأأثير على نزاهة التداول آأو على آأسعار الأوراق المالية والسلع في حال التداو  -2 ل عدم اإ

 .لصاحكه آأو لصالح الغير

 .عدم الإفصاح عن آأسماء العملاء آأو الإدلء بأأي معلومات عنهم -12

 .دم نشر آأو ترويج آأي بيانات آأو معلومات غير صحيحة عن آأوضاع الشركات المدرجة آأوراقها المالية في السوقع -11

دارة اإصدار الأوراق /عدم المشاركة في و  -10 آأو تقاضى آأية آأتعاب آأو عوائد سواء بصورة مباشرة آأو غير مباشرة عن آأي آأعمال تتعلق بأأنشطة اإ

 :المثال ل احكصرالمالية و من تلك الأعمال علي سبيل 

دارة اإصدار الأوراق المالية( آأ )   .المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بأأنشطة اإ

دارة اإصدار الأوراق المالية( ب )   .المشاركة في العمليات الترويجية المرتبطة بأأنشطة اإ

دارة( ج )  قامة آأي علاقات مع العملاء احكاليين آأو المحتملين لأي آأعمال تتعلق بأأنشطة اإ  .اإصدار الأوراق المالية اإ

 .الالتزام بالموضوعية والمهنية واحكيادية عند نشر التقرير آأو ملخصه آأو التصريح في وسائل الإعلام -13

 .المحافظة على سرية المعلومات الواجب عدم الإفصاح عنها -14

 (12)المادة 

 :يحظر على المحلل المالي المعتمد ما يلي: آأولً 

المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي، آأو مع آأي من  الجهات التي تتولى مهام  التصال آأو التشاور مع الشركة -1

دارة اإصدار الورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي آأو الترويج له آأو التعهد بتغطيته ما لم يون ذلك لأس باب موضوع  ية تبرر اإ
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ول علي موافقة خطية من مس ئول الرقابة الداخلية بالشركة، وعلى آأن يثبت في الاستشارة آأو التقرير عدد مرات ذلك التصال و بعد احكص

 .التصال وسببها

 .تملك الورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي آأو آأي من المش تقات المالية المرتبطة بها قبل طرح آأي منها للاكتتاب -0

خمسة ( 12)المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي آأو التداول بأأي من المش تقات المالية المرتبطة بها خلال مدة  التداول بالورقة -3

خمسة آأيام بعد اإصدار الاستشارة آأو نشر التقرير و يسري ذات احكظر بالنس بة ( 2)عشر يوم قبل اإصدار الاستشارة آأو نشر التقرير ومدة 

 .ارير آأخرى ملحقة تتضمن تعديل آأو تغيير في التوصية آأو السعر المس تهدفلأي استشارات آأو تق

توصيات التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي آأو التداول بأأي من المش تقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف ال  -4

 .ن يوماً من تاريخ اإصدار الاستشارة آأو التقريرثلاثو( 32)الواردة في الاستشارة آأو التقرير لمدة ل تقل عن 

التوصية  الإدلء بأأي تصريحات بشأأن الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل المالي، والاكتفاء بالمفردات التي تفيد -2

 .بالشراء آأو بالبيع آأو بالحتفاظ آأو ما شابهها

 .ينة سوف تصدر عن شركة قيد التأأسيساإعطاء آأسعار محددة لورقة مالية مع  -2

 .التفاق مع الشركة المصدرة آأو آأي آأطراف آأخرى بقصد اإحداث تأأثير على آأسعار آأوراقها المالية آأو مركزها المالي بخلاف احكقيقة -9

ع( 4،  3،  0)يسري احكظر الوارد في الفقرات آأرقام : ثانياً  داد آأو مراجعة آأو اعتماد من البند آأولً من هذه المادة على كل من ساهم في اإ

رير التحليل الاستشارة المالية آأو تقرير التحليل المالي وآأزواجهم وآأقاربهم حتى الدرجة الأولى، وكل من يصل لعلمه محتوى الاستشارة المالية آأو تق

 .ة الأولىالمالي من آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة المرخصة والعاملين بها وآأقاربهم حتى الدرج

 :بالبند آأولً من هذه المادة في آأي من احكالت التالية( 4،  3،  0)ل ينطبق احكظر الوارد في الفقرات آأرقام : ثالثاً 

عداد التقرير( آأ )  ذا تم التملك قبل البدء بالستشارة آأو تولي مهام اإ  .اإ

ذا طرآأ تغير جوهري و غير متوقع في المركز المالي لأي من الأش( ب )  خاص الواقع عليهم احكظر وذلك بعد احكصول علي موافقة خطية من اإ

 .مس ئول الرقابة الداخلية بالشركة

ذا كان آأي من الأشخاص الواقع عليهم احكظر قد ساهم في صندوق استثمار يتداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة آأو تقرير التحليل  آأو( ج )   اإ

من مجموع آأصول هذا الصندوق وآأن ل تتجاوز نس بة %( 1)ا شريطة آأن ل تتجاوز نس بة ملوية آأي منهم بأأي من المش تقات المالية المرتبطة به

 .من آأصول الصندوق%( 02)استثمارات هذا الصندوق في هذه الورقة المالية آأو آأي من مش تقاتها ما مجموعه 

ذا طرآأت آأحداث هامة آأو معلومات جوهرية تؤدي اإلى تغيير موضوع الاست ( د )  شارة المالية آأو تقرير التحليل المالي وذلك بعد احكصول على اإ

 .موافقة كتابية من مس ئول الرقابة الداخلية بالشركة المرخصة

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212م لس نة .ر/13عدلت بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 المخالفات والجزاءات -الفصل الرابع  

 (12)المادة 

 : للهيئة آأو بناء على طلب السوق المعني التحقيق مع الشركة المرخصة آأو المحلل المالي في آأي من الأحوال التالية :آأولً 

 .  الإخلال بأأحكام القانون آأو اللوائح آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعليمات الصادرة تنفيذاً له -1

تيان سلوك يقُصد به  -0 المتعاملين، آأو نشر آأو الترويج لأي بيانات آأو معلومات غير صحيحة عن  تضليل جمهور( بشكل مباشر آأو غير مباشر)اإ

 .آأوضاع السوق آأو المتعاملين فيه

 .الخروج على معايير السلوك المهني -3
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ذا آأسفرت نتائج التحقيقات التي آأجرتها الهيئة وفقاً لما ورد بالبند آأولً من هذه المادة آأن المخالفة تشكل جريمة جزائية، ف: ثانياً  نه يتعين اإحالة الأمر اإ اإ

 .اإلى النيابة العامة

 (19)المادة 

لغاء الترخيص آأو الاعتماد في آأي من احكالت التالية: آأولً  يقاف الشركة المرخصة آأو المحلل المالي عن مزاولة النشاط آأو اإ  : للهيئة اإ

 . الأنظمة آأو القرارات آأو التعليمات الصادرة تنفيذاً لهفقدان شرط من شروط الترخيص آأو الاعتماد المنصوص عليها في القانون آأو اللوائح آأو  -1

 . لهالإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات الواردة في القانون آأو اللوائح آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعليمات الصادرة تنفيذاً  -0

 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص آأو الاعتماد الس نوي -3

شهار اإفلاس الشركة المرخصةصدور حكم قضائي قطع -4  .ي يقضى باإ

 .حل الشركة المرخصة آأو تصفيتها -2

لغاء الترخيص للشركات في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولـة آأحدهما على الأقل باللغة العربية وذلك على نفقة الشركة الم: ثانياً  لغى ينشر قرار اإ

 .للين الماليين المعتمدين المعد بالهيئة لهذا الغرضويشطب المحلل المالي الملغى اعتماده من سجل المح. ترخيصها

 (19)المادة 

لغاء الترخيص آأو الاعتماد الصادر من الهيئة لدى المحكمة المختصة وذلك خلال  يجوز للشركة آأو المحلل المالي الطعن في قرار الإيقاف عن العمل آأو اإ

 .يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار( 32)ثلاثين 

 (12)المادة 

 .رة بمقتضاهيعاقب كل من يخالف آأحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأأن الأوراق المالية والسلع واللوائح والأنظمة والقرارات الصاد

 آأحكام عامة -الفصل الخامس 

 (02)المادة 

 .التحليلات المالية الصادرة عنها آأو المحلل المالي مسؤولية التوصيات الواردة في الاستشارات آأو/تتحمل الشركة المرخصة و

 (01)المادة 

ثلاثة آأشهر على الأقل من تاريخ ( 3)على الشركة المرخصة في حالة الرغبة في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط آأن تقدم طلب خطي للهيئة قبل 

 .التوقف الفعلي

 (00)المادة 

عمال الاستشارات المالية والتحليل المالي بموجب تراخيص صادرة من المصرف المركزي على الشركات المرخصة والمحللين الماليين الذين يزاولون آأ 

 .تسعين يوماً من تاريخ النشر( 22)توفيق آأوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك خلال مدة ل تجاوز 

 (03)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره

 .م 10/0229/ 12 آأبوظبي بتاريخ  صدر في

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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 قرار هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

 م0222ر لس نة /  14رقم  

 بشأأن الرسوم المقرره لإدراج وتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة

 المعدل

 0213لس نة  20س مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم بقرار رئي

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

وعلى  . م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته0222لس نة ( 4)بعد الإطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم 

( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  .م بشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 0229لس نة ( 03)المرسوم الاتحادي رقم 

دراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة  م بشأأن نظام 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  . في شأأن النظام الخاص باإ

دارة هيئة الأوراق  0222لس نة ( 124/12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  . وتعديلاتهعمل هيئة الأوراق المالية والسلع  بشأأن تشويل مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  . المالية والسلع وعلى قرار رئيس مجلس  . في شأأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته 0222لس نة ( 1)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  وعلى قرار  , وتعديلاته 0222لس نة ( 4)لرسوم المس تحقة للهيئة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم بشأأن ا 0220لس نة ( ر/19)اإ

دارة الهيئة رقم  بشأأن الموافقة على اعتبار وحدات صناديق المؤشرات المتداولة المؤسسة داخل آأو خارج  0229لس نة ( ر/04)رئيس مجلس اإ

دار  . الدولة آأوراقاً مالية وبناءً على  ،10/3/0222ة الهيئة في اجتماعه الثاني عشر من الدورة الثالثة في جلس ته المنعقدة بتاريخ وعلى موافقة مجلس اإ

 : ما تقتضيه مصلحة العمل

 قرر

 (1)المادة 

 :تس توفي الهيئة الرسوم التالية على اإدراج صناديق المؤشرات المتداولة

دراج  -1  .آألفا درهماً (  درهماً  0222)رسم طلب اإ

دراج    -0  . خمسون آألف درهماً (  درهماً  22222)رســـم اإ

 ( 0)المادة 

 :من قيمة كل صفقة ويجري توزيعها كالتالي 2.222092تسُ توفى رسوم تداول على وحدات صناديق المؤشرات المتداولة مقدارها 

 .للوس يط    2.22212( آأ ) 

 .للسوق    2.22222( ب ) 

 .للهيئة   2.222202( ج ) 

 .للمقاصة    2.22222( د ) 

( 2)درهماً، والهيئة ( 02)درهماً، والسوق ( 32)درهماً توون حصة الوس يط منها ( 22)وفي كل الأحوال يجب آأل تقل رسوم التداول المحصلة عن 

يصال با( 12)دراهم، والمقاصة  ل آأنه يلزم بتحرير اإ لعمولة دراهم، وللوس يط رد جزء من هذه الرسوم التي يتقاضاها عن كل عملية اإلى المستثمر، اإ

 .التي تقاضاها فعلًا وبرصد بيانات الإيصال في السجل المعد لذلك

 (0213لس نة  20عدلت بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )

 (3)المادة 

تاريخ  - 02/3/0222:تاريخ الإصدار -م 02/3/0222:صدر في آأبو ظبي بتاريخ.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

 رئيس مجلس الإدارة ............... سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس    02/4/0222:السريان
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دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 0222ر لس نة /  02رقم  

 بشأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية

 المعدل

دارة هيئة الاوراق المالية والسع رقم  بقر   0212م لس نة . ر / 2ار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،  1292لس نة ( 12)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهبشأأن الشركات التجارية  1294لس نة ( 9)ادي رقم وعلى القانون الاتح

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 تهوتعديلابشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة  0229لس نة ( 03)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  02/2/0222الصادر بتاريخ  0222لس نة ( 124/12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   والسلعبشأأن تشويل مجلس اإ

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهبشأأن النظام الخاص بالوسطاء  0222نة لس  ( 1)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهبشأأن النظام الخاص بعضوية السوق  0222لس نة ( ر/0)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  لية بشأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق الما 0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته

بشأأن اعتماد القرار الخاص بتنظيم نشاط  12/2/0222وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه العاشر من الدورة الثالثة في جلس ته المنعقدة بتاريخ 

 الماليةاحكفظ الأمين للأوراق 

 .وبعد التشاور والتنس يق مع الأسواق، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

 قرر

 اتتعريف

 (1)المادة 

 :يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانـــــون

 .لسلعهيئة الأوراق المالية وا:  الهيئـــــة

دارة الهيئة: المجلــــس  .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســـــوق

 .الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام القانون بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق:  الوسيـــط

 . ئة لمزاولة نشاط احكفظ الأمين للأوراق الماليةالشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهي  : احكافــظ الأمين

 . النشاط الذي يزاوله احكافظ الأمين وفقاً لأحكام هذا القرار وآأحكام اتفاقية احكفظ الأمين المبرمة بينه وبين العميل:  احكفظ الأميـن للأوراق المالية

المسامةة العامة والس ندات والأذونات التي تصدرهــا احكوومــة الاتحادية  الأسهـم والسنـدات والصووك التي تصدرها الشركات:  الأوراق المــالية

ق آأو آأو احكوومات المحلية آأو الهيئات العامة آأو المؤسسات العامة في الدولة والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار وآأية آأورا

 .ها كذلكآأدوات مالية آأخرى محلية آأو آأجنبية يوافق المجلس على اعتبار 
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 شرط الترخيص

 (0)المادة 

هذا ل يجوز مزاولة نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية اإل بعد احكصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في 

 .القرار والمتطلبات الفنية التي تضعها السوق

 (3)المادة 

 :وراق المالية ما يلييشترط لترخيص نشاط احكفظ الأمين للأ : آأولً 

 :آأن يوون طالب الترخيص شخصاً اعتباريًا متخذاً آأحد الأشكال الآتية -1

 .شركة مسامةة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية( آأ ) 

النشاط،  مصرف تجاري محلي آأو مصرف استثماري آأجنبي آأو فرع مصرف آأجنبي بشرط آأن يوون مرخصا للمصرف الأم بمزاولة هذا( ب ) 

 .ويشترط احكصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي في آأي من هذه احكالت

 .مليون درهم آأو ما يعادلها بأأي عملة آأخرى( 22)آأن ل يقل رآأس المال المدفوع آأو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن  -0

ة عن المخاطر غير التجارية والمسؤولية المهنية، آأو تلك الناتجة تقديم ما يفيد التأأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي قد تصيب العملاء والناتج -3

 .عن فقد آأو تلف آأو سرقة وثائق العملاء آأو آأموالهم وذلك وفقاً لما تراه الهيئة مناس باً 

ات التي يضعها السوق توفر البرامج الإلوترونية والأنظمة الفنية اللازمة لتقديم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية وفقاً للشروط والمواصف -4

 .وتعتمدها الهيئة

دارة ومزاولة مهام احكافظ الأمين، وآأن يوونوا من ذوي  -2 السمعة توفر الخبرة والوفاءة الفنية والإدارية المتخصصة واللازمة لدى القائمين على اإ

ليه اعتبارهاحكس نة، ويشترط آأل يوون محووماً على آأي منهم في جريمة مخلة بالشرف آأو الأمانة ما لم يون ق  .د رد اإ

واق ، توفر نظام للرقابة الداخلية يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأس -2

خطار الهيئة باسم المسؤول عن التدقيق الداخلي ومتابعة الرقابة الداخلية والتبليغ عن كل مخالفة لأحكام القانو ن آأو الأنظمة آأو القرارات واإ

 .الصادرة بمقتضاه آأو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق

دارة مس تقلة للتأأكـد من اس تقلالية الأنظمة المس تخدمة وخطوط التصال الخاصة  -9 مزاولة نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية من خلال اإ

 .صالحبمزاولة النشاط، وذلك منعاً حكدوث آأي تعارض في الم

 .درهم( 222222)تسديد رسوم الترخيص والبالغة  -9

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -2

يجب آأن تتوافر في احكافظ الأمين وبصورة مس تمرة جميع شروط الترخيص، وللمجلس حال فقدان آأي شرط من الشروط المحددة بموجب : ثانياً 

لغا  .ء الترخيصهذا القرار اإ

هذه  يجوز للسوق وفقاً للائحة الداخلية التي يتم اعتمادها من الهيئة آأن يعهد للحافظ الأمين بتسوية التزامات عملائه بناءً على طلبه، وفي: ثالثاً 

نه يلتزم بكافة التزامات عضو المقاصة، على آأن تحدد اللائحة الداخلية للسوق مبلغ الوفالة المصرفية المت وجبة الدفع لصالح المقاصة بحيث ل احكالة فاإ

ذا كان احكافظ الأمين مقيداً ( 02)تقل عن  في مليون درهماً كحد آأدنى، ويزداد مقدار الوفالة طرداً مع زيادة قيمة التداولت التي يلتزم بتسويتها، واإ

دارة السوق اعتماد كفالة مل ( 02)آأكثر من سوق فيمونه تجزئة الوفالة المصرفية بحيث ل تقل بأأي حال من الأحوال عن  يون درهماً ، ولمجلس اإ

 .طرف ثالث كالوس يط، على آأن تحدد اللائحة الداخلية للسوق مهام ومسؤولية كل من الوس يط واحكافظ الأمين في التسوية 

 طلـب الترخيص

 (4)المادة 
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وفقاً للنموذج المعد ( 3)كافة الشروط الواردة في المادة يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية اإلى الهيئة مس توفياً  -1

 : لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي

 .الشكل القانوني لطالب الترخيص وتاريخ تسجيله مع تقرير يوضح آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية( آأ ) 

 :قية تقديم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية والتي يجب آأن تتضمن بشكلٍّ خاص المعلومات والبيانات الآتيةنموذج اتفا( ب ) 

 .التعريف بنشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية وفقاً لأحكام هذا القرار -1

تي يعمل لديها مع بيان وسائل التصال تحديد كافة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل آأو من ينوب عنه وعنوانه وطبيعة عمله والجهة ال -0

 .معه

 (.اعرف عميلك)تحديد ال لية التي سيتم اعتمادها لتطبيق مبدآأ  -3

 .تحديد وس يلة التصرف في المبالغ المحصلة لصالح العميل -4

 .تحديد قيمة العمولت التي يتحملها العميل مقابل حصوله على هذه الخدمة -2

 .تبة على كل من العميل واحكافظ الأمينبيان تفصيلي باحكقوق والالتزامات المتر  -2

تجة التأأكيد على آأن العميل يتحمل وحده كافة المسؤوليات المترتبة على تعليماته الصادرة اإلى احكافظ الأمين ، ما لم تون تلك المسؤولية نا -9

 .لهمعن آأضرار غير تجارية آأو مسؤولية مهنية، آأو ناتجة عن فقد آأو تلف آأو سرقة وثائق العملاء آأو آأموا

 .بيان ال لية المقترحة لفض المنازعات مع العملاء -9

 .وللهيئة آأن تضع نموذجاً لهذه التفاقية، ولها طلب اإجراء آأي تعديلات قد تراها مناس بة

 .بيان يوضح به آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق باحكافظ الأمين( ج ) 

التنفيذي، والمراقب الداخلي، والقائمين على تقديم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية، مع بيان بيان يوضح به اسم المدير العام آأو ( د ) 

 .الوصف الوظيفي لكل منهم

جراءات العمل المقترحة لتقديم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية وذلك وفقاً للضوابط ( هـ )  بيان يوضح به الأنظمة الفنية المس تخدمة واإ

 .لفنية التي يضعها السوق وتعتمدها الهيئةوالمتطلبات ا

يصال يفيد سداد رسوم الترخيص المقررة( و )   .اإ

ذا رآأت مبرراً لذلك -0 يضاحات آأو معلومات آأو مستندات آأخرى من طالب الترخيص اإ  .للهيئة طلب آأي اإ

 (2)المادة 

العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً  تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه وفقاً لمقتضيات المصلحة -1

 .كافة الشروط والمتطلبات الواردة في آأحكام هذا القرار

مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ اإصداره وحتى نهاية  -0

فى الرسم المس تحق على هذا الترخيص بنس بة مدة الترخيص للس نة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً ديسمبر من الس نة نفسها، ويس تو

 .كاملًا 

يصال يفيد سداد رسوم تجديد الترخيص والبالغة  -3 يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر، مرفقاً به اإ

قرار من المدير الت ( 022.222) نفيذي والمراقب الداخلي، وكذلك شهادة من مدقق حسابات مس تقل تؤكد توفر واس تمرار كافة درهم ، واإ

 .شروط الترخيص المقررة

 مهام احكافظ الأمين

 (2)المادة 



 

 113الصفحة 
 

 :تحدد مهام احكافظ الأمين بموجب اتفاقية احكفظ الأمين المبرمة مع العميل والتي تشمل واحد آأو آأكثر من المهام التالية

عداد ملف مس تقل لكل عميل يش تمل على كافة الأوراق والمستندات والتعاملات فتح حساب للأ  -1 وراق المالية لكل عميل من العملاء، واإ

 .التي تمت على حسابه

ية حفظ الأوراق المالية ومباشرة احكقوق المرتبطة بها بما في ذلك قبض الفوائد آأو الأرباح وحق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العموم  -0

 .لتصويت فيها نيابة عن العميل بناء على تعليماتهوا

ة به وفقا اإعلام العميل بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل مصدري الأوراق المالية والمتعلقة باحكقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاص -3

 .لوس يلة التصال المتفق عليها في آأسرع وقت ممون وبمراعاة مصلحة العميل

رهونات الخاصة بالأوراق المالية آأو تجميدها بناءً على رغبة العميل آأو من ينوب عنه آأو احكجز عليها بناءً على طلب الجهات الرسمية قيد ال -4

 .المختصة

بواسطة السوق نيابة عن العميل وفق ( المشتري)، وقبول تحويل الأوراق المالية من الوس يط (البائع)تحويل الأوراق المالية اإلى الوس يط  -2

 .الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق والتي تعتمدها الهيئة

 .تقديم طلب تحويل ملوية الأوراق المالية ضمن احكالت المس تثناة من التداول -2

آخر بناء على طلب العميل -9  .تحويل الأوراق المالية من حساب العميل لديه اإلى حسابه لدى حافظ آأمين آ

 التزامات احكافظ الأمين

 (9)المادة 

 :يلتزم احكافظ الأمين بما يلي

يته توقيع اتفاقية احكفظ الأمين للأوراق المالية مع كل عميل على حدة، متضمنة كافة بيانات العميل ومرفق بها ما يثبت شخصيته و صفته وآأهل  -1

برام اتفاقية مع طرف ثالث بشأأن عملائه وف  .قاً للضوابط الصادرة عن الهيئةللتعاقد، واس تثناءً من ذلك يجوز للحافظ الأمين اإ

لتفاقية المبرمة عدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه اإل وفقاً لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه ، ووفقاً لبنود ا -0

 .مع العميل

ليه من عميله وخاصةً فيما يتعلق بحضور الجمعيات ا -3 لعمومية والتصويت فيها نيابةً عنه بصورة تحقق آأهداف العميل تنفيذ التعليمات الصادرة اإ

 .الاستثمارية

 .ساعة وذلك وفقاً لوس يلة الإخطار المتفق عليها بينهما( 04)اإخطار العميل بكافة العمليات والتحويلات التي تمت على حسابه خلال  -4

التي تمت في حسابه مع بيان رصيده احكالي من الأوراق اإخطار العميل بوشف حساب شهري تفصيلي يوضح كافة التداولت والتحويلات  -2

 .المالية آأو المبالغ النقدية

عداد سجل خاص ومنفصل لكل منهما يتضمن كافة البيانات المتعلقة به -2  .الفصل التام بين حساب احكافظ الأمين واحكسابات الخاصة بعملائه، واإ

 .وعدم الإفصاح عن آأسمائهم آأو الإدلء بأأية بيانات آأو معلومات عن حساباتهم احكفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، -9

ية اإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة النشاط آأو اس تخدام آأجهزة احكاسوب وغيرها من آأجهزة التقنية احكديثة وفقاً للمعايير المحاسب  -9

( 12)احتياطية من كافة البيانات المتوفرة باحكاسب ال لي في الشركة لمدة  الدولية، على آأن يتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات وبنسخ

 .س نوات حفاظاً على بيانات العملاء وعدم تعرضها لأي سبب من آأس باب التلف

 وضع نظام داخلي يوفل سلامة اختيار القائمين على تقديم الخدمة والمراقب الداخلي، والتحقق من حسن سير كل منهم وتوعيتهم بأأصول -2

آداب المهنة  .وآ
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صيل تموين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بتقديم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية، وبتفا -12

 . بيانات وملويات آأي عميل

نظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والشروط الالتزام بمزاولة النشاط المرخص له به، وبذل عناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأ  -11

الح والمتطلبات التي صدر على آأساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة واحكرص على مص

 .العملاء وتنفيذ تعليماتهم

 . يهاالاحتفاظ باحكد الأدنى لرآأس المال وبالوفالة المصرفية المنصوص عل -10

 :تزويد الهيئة بالتقارير التالية -13

يوماً من انتهاء الس نة المالية وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، يوضح ( 22)خلال ( compliance report)تقرير س نوي للرقابة الداخلية : آأولً 

 . مدى الالتزام، ويؤكد فعالية نظام الرقابة الداخلية لديه

ذا اتخذ الشكل القانوني الوارد في المادة التقارير المالية الم: ثانياً   (: آأ -1/آأولً /3)وضحة آأدناه اإ

يوماً من انتهاء الفترة الربعية وموقعة من رئيس مجلس ( 42)تقارير مالية ربع س نوية، مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال ( آأ ) 

 .الإدارة آأو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه

يوماً من انتهاء الس نة المالية، وموقعّ من مجلس الإدارة آأو من ( 22)مالي س نوي، مدقق من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال تقرير ( ب ) 

 . الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه

ذا اتخذ الشكل القانوني الوارد في المادة : ثالثاً   (: ب-1/آأولً /3)التقارير الموضحة آأدناه اإ

 .يوماً من انتهاء الفترة الربعية موقعة من المدير المسؤول عن النشاط، وفقاً للنماذج المعدة من قبل الهيئة( 42)نوية خلال تقارير ربع س  ( آأ ) 

 .يوماً من انتهاء الس نة المالية موقع من المدير المسؤول عن النشاط، وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة( 22)تقرير س نوي خلال ( ب ) 

 .فوراً في حال وجود آأي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي آأو آأي آأحداث جوهرية آأخرىاإخطار الهيئة  -14

 .تزويد الهيئة آأو السوق بتفاصيل وبيانات وملويات آأي عميل متى طلب آأي منهما ذلك -12

 .اإطلاع الهيئة مس بقاً على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور -12

دارة هيئة الاوراق المالية والسع رقم عدلت بموجب قرار )   ( م1/24/0212، المعمول به بتاريخ 0212م لس نة .ر/2رئيس مجلس اإ

 آأحكام عامة

 (9)المادة 

في هذا ل يجوز للحافظ الأمين التوقف عن ممارسة النشاط من تلقاء نفسه اإل بعد احكصول على موافقة الهيئة والسوق ووفقاً للاإجراءات المتبعة 

 .الشأأن 

 (2)المادة 

 :للهيئة في حال ارتكاب احكافظ الأمين لأي مخالفة لأحكام هذا القرار آأن تتخذ آأحد الإجراءات التالية: آأولً 

زالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة -1 لزامه باإ نذار اإلى احكافظ الأمين و اإ  .توجيه اإ

 .عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاهفرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص  -0

لغاء التر : ثانياً  لغاء الترخيص الممنوح له في آأي من احكالت المبينة آأدناه، وينشر قرار اإ يقاف احكافظ الأمين عن مزاولة النشاط آأو اإ خيص للهيئة اإ

 .العربيةعلى نفقة الشركة في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولـة آأحدهما على الأقل باللغة 

 .فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار -1

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات الواردة في هذا القرار آأو في اللوائح الداخلية للسوق -0
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 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي -3

شهار اإفلاس الشركة المرخصة كح -4  .افظ آأمينصدور حكم قضائي بات يقضى باإ

 .حل الشركة المرخصة آأو تصفيتها -2

 (12)المادة 

( 2)على الشركات التي تزاول نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية قبل صدور هذا القرار توفيق آأوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ل تتجاوز  -1

 .آأشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

 .يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و  -0

 32/9/0222:تاريخ السريان - 1/9/0222:تاريخ الإصدار - 0222/ 0/9صدر في آأبو ظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 م0222ر  لس نة /  33رقم  

 نشاط آأمين سجل شركات المسامةة الخاصةفي شأأن تنظيم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

وعلى القانون  لهم في شأأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة 1290لس نة ( 1)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

م في شأأن هيئة 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم  لهلتجارية والقوانين المعدلة م في شأأن الشركات ا1294لس نة ( 9)الاتحادي رقم 

م في شأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة 0229لس نة ( 03)وعلى المرسوم الاتحادي رقم  وتعديلاتهوسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 

دارة هيئة الأوراق المالية 0222لس نة ( 124/12)زراء رقم وعلى قرار مجلس الو  وتعديلاتهالإمارات العربية المتحدة  م في شأأن تشويل مجلس اإ

م في شأأن الإجراءات الخاصة بقيد شركات المسامةة وشركات التوصية بالأسهم في السجل 1294لس نة ( 92)وعلى القرار الوزاري رقم  والسلع

ءات تأأسيس شركات المسامةة  وشركات التوصية بالأسهم المعدل بالقرار م في شأأن اإجرا1294لس نة ( 93)وعلى القرار الوزاري رقم  التجاري

وعلى موافقة  الخاصةم في شأأن سجل آأسهم شركات المسامةة 0222لس نة ( 392)وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم  م1229لس نة ( 0)الوزاري رقم 

دارة الهيئة في اجتماعه الثالث عشر من الدورة الثالثة بتاريخ  م في شأأن اعتماد القرار الخاص بتنظيم نشـاط آأمين سجل شركات 12/2/0222مجلس اإ

 وبناءا على ما عرضه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ،،، .المسامةة الخاصة

 قــــرر ما يلي

 التعريفات

 (1)المادة 

- :ين كل منها ما لم يدل س ياق النص على خلاف ذلكفي تطبيق آأحكام هذا القرار يقُصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قر 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــة

 .م في شأأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له1294لس نة ( 9)القانون الاتحادي رقم :  القانــون

 .وزارة الاقتصاد:  الــــوزارة

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــــة

دارة الهيئة:  المجلــــس  .مجلس اإ

 .شركة المسامةة الخاصة:  الشركة

 .الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط آأمين سجل الأسهم:  آأمين السجل

 .السجل الذي يبين ملويات المسامةين في الشركة وانتقال ملوية الأسهم:   سجل الأسهم

 (0)المادة 

 .لة نشاط آأمين سجل الشركات المسامةة الخاصة ما لـم يون مرخصاً لها بذلك من قبل الهيئةل يجوز لأي جهة مزاو

 (3)المادة 

 :يشُترط لمنح الترخيص لأي جهة بمزاولة نشاط آأمين سجل الشركات المسامةة الخاصة في الدولة مراعاة ما يلي

 .راق المالية آأو آأحد البنوك العاملة في الدولةآأن توون في شكل مؤسسة عامة آأو شركة مسامةة عامة تعمل في مجال الأو  -1

لوترونياً والتي تمونها من القيام بأأي آأعمال ربط الو -0 تروني تطلبها آأن يتوافر لديها المقر الملائم والإمكانيات والووادر اللازمة لمباشرة نشاطها اإ

 .الهيئة فيما بين آأمناء السجل وآأي جهة آأخرى توافق عليها الهيئة

 (4)المادة 
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كل منها  قدم طلب الترخيص اإلى الهيئة على النموذج المعدّ لذلك، وتعد الهيئة سجلًا تدون فيه طلبات الترخيص بأأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ وروديُ 

 .ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع فيه المستندات وكل ما يتعلق به من اإجراءات

 (2)المادة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، فاإذا كان موتملًا رفعت التوصية بعرضه على المجلس ( 12)تجاوز تقوم الهيئة بالنظر في الطلب خلال مدة ل ت 

ل تم اإخطار ذوي الشأأن بضرورة اس تومال البيانات آأو المستندات التي تطلبها الهيئة  .لتخاذ قرار بشأأنه واإ

 (2)المادة 

وللمجلس قبل البت في طلب الترخيص طلب البيانات والمستندات التي يراها يصدر المجلس قرار بالموافقة على طلبات الترخيص آأو رفضها ، 

 .ضرورية لإصدار قراره في هذا الشأأن

 (9)المادة 

توون مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية  -1

 .ديسمبر من الس نة نفسها

يقاف آأمين السجل عن مزاولة النشاط في حال  -0 يجدد الترخيص بموجب طلب يقُدم اإلى الهيئة خلال الشهر الأخير من كل س نة، وللهيئة اإ

 .عدم تقديمه طلب تجديد الترخيص خلال المدة المحددة

 (9)المادة 

يقاف منح التراخيص لمزاولة نشاط آأمين سجل الشركات المسامةة الخ  .اصة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامةللمجلس احكق في اإ

 (2)المادة 

من الرسوم %  02يوون اس تلام سجل آأسهم المسامةين مقابل رسوم س نوية يحددها آأمين السجل وتوافق عليها الهيئة، ويس تحق للهيئة نس بة 

رسوم في الس نة الأولى من تاريخ اس تلام سجل التي يحصلها آأمين السجل على آأن يوون آأداء خدمة نقل ملوية الأسهم لدى آأمين السجل بدون 

 .الأسهم

 (12)المادة 

ثبات التصرف في سجل الأسهم لدى آأمين السجل، ول يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة آأو ع لى تنتقل ملوية الأسهم واحكقوق المرتبطة بها باإ

ذا كان مخالفاً للقانون آأو النظام الأساسي للشركةالغير اإل من تاريخ قيده في هذا السجل، ويحظر على آأمين السجل نقل ملوي  .ة الأسهم اإ

 (11)المادة 

 :يلتزم آأمين السجل بمزاولة النشاط المرخص به وفقاً للقرارات التي تصدر عن الوزارة آأو الهيئة وعلى الأخص ما يلي

 .اس تمرار استيفائه لكافة شروط ومتطلبات الترخيص -1

للتأأكد من سلامة سجل آأسهم الشركات وتضمنه لكافة التصرفات التي تمت على الأسهم ، بما في ذلك توفير  القيام بالإجراءات الفنية اللازمة -0

 .نظام حكفظ تعليمات العملاء

 عدم نقل ملوية آأسهم المؤسسين بالشركة قبل تسليم الوزارة وآأمين السجل القوائم المالية للشركة المصدقة من الجمعية العمومية عن س نتين -3

علان تأأسيسها ويس تثنى من ذلك نقل الملوية الذي يتم بين المؤسسين آأو من ورثة احد المؤسسين ماليتين  من تاريخ صدور القرار الوزاري باإ

 .في حالة وفاته اإلى الغير

هادة آأو بيان بعدد المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بسجل الأسهم وما يطرآأ عليه من تغيير في آأرصدة المسامةين، مع اإتاحة اإمكانية منح ش  -4

وبناء على طلب  -آأو من يمثلهم قانونًا  -الأسهم آأو احكركة التي تمت عليها خلال فترة معينه، وذلك لمن يرغب من المسامةين المقيدين بالسجل 

 .كتابي
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 .ظامها الأساسيالتحقق الدائم والمس تمر من عدم الإخلال بنسب الملوية المنصوص عليها في القانون آأو عقد تأأسيس الشركة آأو ن -2

 .تسهيل عمل فريق التفتيش المعين من قبل الهيئة لأداء مهامه ، وموافاة الهيئة بأأية معلومات آأو مستندات تطلبها -2

لغاء ترخيصه -9 يقاف آأمين السجل عن العمل آأو اإ آخر دون آأي تأأخير وفقاً لما تقرره الهيئة في حالة اإ  نقل السجل اإلى آأمين سجل آ

 (10)المادة 

 .بالإشراف والرقابة والتفتيش على آأعمال آأمين السجل للتحقق من قيامه بتنفيذ آأحكام القانون وآأحكام هذا القرار تقوم الهيئة

 (13)المادة 

 .تس تثنى الشركات المملوكة بالكامل للحوومة الاتحادية آأو المحلية آأو تلك المس تثناه من آأحكام القانون من تطبيق آأحكام هذا القرار

خمسة وعشرون بالمائة من رآأس مالها من %( 02)س تثني الشركات التي تمتلك احكوومة الاتحادية آأو المحلية نس بة ل تقل عنويجوز للمجلس آأن ي 

 .تطبيق آأحكام هذا القرار

 (14)المادة 

 .آأحكام هذا القرارتتلقي الهيئة الشكاوي ذات الصلة بنشاط آأمين السجل، وتتخذ الإجراءات والقـرارات المناسبـة وفقـاً لأحوـام القانون و 

 (12)المادة 

لفريق التفتيش المعين من الهيئة آأن يطلعّ على السجلات والوثائق لدى آأمين السجل، وآأن يطلب تزويده بأأي مستند آأو معلومات يعتبرهـا 

 .ضرورية لأداء مهمته، وتعُتبر وثائق التحقيق والتفتيش سرية يجب عدم نشرها للعموم

 (12)المادة 

رر وقف التعامل مؤقتاً لدى آأمين السجل آأو في آأسهم آأية شركة حال حدوث ظروف اس تثنائية آأو حدوث ما يهدد حسن سير للمجلس آأن يقُ

 .العمل وانتظامه

 (19)المادة 

- :ءات التاليةللمجلس في حال قيام آأمين السجل بعدم سداد المبالغ المالية المس تحقة للهيئة آأو بمخالفة القانون آأو هذا القرار، توقيع آأي من الجزا

نذار كتابي بالمخالفة -1  .توجيه تنبيه آأو اإ

 :فرض غرامة تأأخير في حال عدم سداد المبالغ المالية المس تحقة للهيئة بواقع   -0

 .واحد بالمائة من المبلغ المس تحق عن الشهر الأول %( 1( )آأ ) 

 .اثنين بالمائة من المبلغ المس تحق عن الشهر الثاني %( 0( )ب ) 

 .خمسة بالمائة من المبلغ المس تحق عن الفترة التالية%( 2( )ج ) 

 .ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملًا في احتساب هذه الغرامة

 .مئة آألف درهم عند مخالفة القانون آأو هذا القرار( 122222)فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز  -3

يقاف آأمين السجل عن مزاولة النشاط لمدة ل تجاوز ثلاثة آأشهر، وفي حال -4 تورار المخالفة يتم عرض الأمر على المجلس لتخاذ ما يراه مناس باً  اإ

لغاء الترخيص  .سواء بوقف النشاط لمدة آأخرى آأو اإ

لغاء ترخيص آأمين السجل -2  .اإ

 (19)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

 32/9/0222:تاريخ السريان - 1/9/0222:تاريخ الإصدار  -م 0222/ 9/ 0:   صدر في آأبوظبي 

دارة الهيئة   -وزير الاقتصاد ......................... سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس  رئيس مجلس اإ
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 قرار هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

 0212ر لس نة / 10رقم  

 ية وعقود السلعبشأأن معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المال 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهية المتحدة بشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العرب  0222لس نة ( 19)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  02/2/0222الصادر بتاريخ  0222لس نة ( 124/12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   والسلعبشأأن تشويل مجلس اإ

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة   وتعديلاتهبشأأن النظام الخاص بالوسطاء  0222لس نة ( 1)الهيئة رقم وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  دراج وتداول السلع وعقود  0222لس نة ( 129)وعلى قرار مجلس اإ  السلعبشأأن النظام الخاص باإ

 32/10/0222وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس عشر من الدورة الثالثة في جلس ته المنعقدة بتاريخ 

 العامةوبعد التشاور والتنس يق مع الأسواق، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة 

 قرر اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع

 (1)المادة 

قاً لأسس وطرق الاحتساب المبينة في دليل معايير تلتزم شركة الوساطة وبصورة مس تمرة، بالتقيد بمعايير الملاءة المالية الواردة في هذا القرار وف

 .الملاءة المالية الملحق بهذا القرار، ونموذج الملاءة المالية المعمول به لدى الهيئة

 كفاية رآأس المال

 (0)المادة 

يل سواءً وردت كبند يجب على شركة الوساطة تخصيص رآأس مال لمواجهة كل ما يعرضها لمخاطر الئتمان آأو مخاطر السوق آأو مخاطر التشغ  -1

 .من هذا القرار( 3،4،2)في الميزانية آأم ل، وذلك وفق النسب المحددة في المواد 

 :يلي لغايات احتساب الملاءة المالية لشركة الوساطة وفقاً لأحكام هذا القرار ودليل معايير الملاءة المالية الملحق به يقصد برآأس المال ما -0

عادة التقييم بعد خصم الخسائر (: Tier 1)(الأساسيرآأس المال )الفئة الأولى ( آأ )  ضافات المسامةين واحتياطي اإ وتشمل حقوق الملوية واإ

 .خلال الس نة المالية احكالية والأصول غير الملموسة

 .س نوات وتشمل صووك الديون الثانوية التي ل يقل تاريخ اس تحقاقها عن خمس(: Tier 2) (رآأس المال الإضافي ) الفئة الثانية ( ب ) 

وتشمل آأرباح محفظة التداول الخاصة بشركة الوساطة وصووك الديون الثانوية التي ل (: Tier 3) (رآأس المال المتوسع )الفئة الثالثة ( ج ) 

 .يقل تاريخ اس تحقاقها عن س نتين وذلك بعد خصم الأصول غير السائلة

ظة الأوراق المالية المملوكة لها وفقاً للأسس الواردة في دليل معايير الملاءة لأغراض احتساب الملاءة المالية لشركة الوساطة، يتم تقييم محف -3

 .المالية الملحق بهذا القرار

 .يجب آأن ل تقل الفئة الأولى من رآأس المال عن الفئة الثانية -4

 مخاطر الئتمان

 (3)المادة 

( Risk Weighting)ن المبالغ المحسوبة وفقاً لأوزان المخاطرم%( 14)يجب آأن ل يقل رآأس المال المخصص لمواجهة مخاطر الئتمان عن نس بة  -1

 .التي يتم احتسابها وفقاً للطريقة المعيارية لقياس المخاطر والنسب الواردة في دليل معايير الملاءة المالية الملحق بهذا القرار
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 .ذ في الاعتبار هذا الضمان لتقليل مخاطر الئتمانعند احتساب آأوزان المخاطر لمراكز مضمونة برهن آأو غيره، يجوز لشركة الوساطة آأن تأأخ -0

 .يمون تقس يم مخاطر الئتمان اإلى عدة فئات فرعية، وتحديد آأوزان المخاطر الخاصة بها بناء على تصنيف مؤسسات التصنيف الئتماني -3

 مخاطر السوق

 (4)المادة 

 :لغايات تطبيق هذا القرار تشمل مخاطر السوق ما يلي -1

 .المقابل في آأي عملية تجريها شركة الوساطة تتعلق بالستثمار بالأوراق المالية آأو عقود السلع مخاطر الطرف( ا ) 

 .مخاطر التسوية في العمليات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية لشركة الوساطة( ب ) 

 .مخاطر المراكز المالية في عمليات محفظة التداول لشركة الوساطة( ج ) 

 .عملات الأجنبية وعقود السلعمخاطر سعر صرف ال( د ) 

 .لهيئةيتم احتساب كفاية رآأس المال لتغطية مخاطر السوق وفقاً لدليل معايير الملاءة المالية الملحق بهذا القرار والنموذج المعمول به لدى ا -0

وق مع الأخذ في الاعتبار مخاطر من هذا القرار لقياس مخاطر الس( 3)يجوز لشركة الوساطة اس تخدام الطريقة المعيارية الواردة في المادة  -3

 :الطرف المقابل ومراعاة ما يلي

من مجموع الأصول في الميزانية العمومية لشركة %( 2)آأن ل يتجاوز مجموع القيمة السوقية الإجمالية لمحفظة التداول والذمم المدينة ما نسبته ( آأ ) 

جمالي التزاماتها خارج الميزانية العمومية آأو مبلغ  .مليون درهماً ( 92)اً يعادل الوساطة واإ

ما نسبته  - في احكالت الاس تثنائية التي توافق عليها الهيئة -آأن ل يتجاوز مجموع القيمة السوقية الإجمالية لمحفظة التداول والذمم المدينة ( ب ) 

جمالي التزاماتها خارج الميزان %( 2)  .مليون درهماً ( 122)ية العمومية آأو مبلغاً يعادل من مجموع الأصول في الميزانية العمومية لشركة الوساطة واإ

 مخاطر التشغيل

 (2)المادة 

و لغايات تطبيق هذا القرار تشمل مخاطر التشغيل المخاطر الناجمة عن عدم كفاية آأو خلل في التنظيم الداخلي للشركة، آأو آأخطاء الموظفين آأ  -1

 .ونيةالمخاطر الناجمة عن آأحداث خارجية بما في ذلك المخاطر القان

يتوجب على شركة الوساطة الاحتفاظ برآأس مال كافٍّ لتغطية مخاطر التشغيل باس تخدام اإحدى الطرق التالية الموضحة تفصيلًا في دليل  -0

 :معايير الملاءة المالية الملحق بهذا القرار

ذا كانت مدة عمل الشركة من مصروفاتها الثابتة المبينة في نتائج الس نة ا - على الأقل -%( 02)تخصيص نس بة تعادل ( آأ )  لمالية السابقة، واإ

 .تقل عن س نة كانت المصروفات الثابتة هي تلك الواردة في خطة عملها

آخر ثلاث س نوات مالية - على الأقل -%( 12)تخصيص نس بة تعادل ( ب )   .من متوسط الدخل التشغيلي الس نوي خلال آ

 .لأسس والضوابط الواردة تفصيلًا في دليل معايير الملاءة المالية الملحق بهذا القراراس تخدام الطريقة المعيارية لقياس المخاطر وفق ا( ج ) 

 .يجب على شركة الوساطة اس تخدام طريقة واحدة حكساب متطلبات كفاية رآأس المال لمواجهة كافة المخاطر التشغيلية -3

 التزامات عامة

 (2)المادة 

ساطة مع طرف مقابل واحد، آأو مجموعة مرتبطة من الأطراف المقابلة الذين يمون اعتبارهم يجب آأن ل تتجاوز قيمة المراكز المالية لشركة الو  -1

 .من رآأس مال الشركة%( 02)كيانًا واحداً من منظور المخاطر ما نسبته 

ركز المالي الوبير آأي من رآأسمالها، ويقصد بالم%( 922(يجب آأن ل تتجاوز القيمة الإجمالية للمراكز المالية الوبيرة لشركة الوساطة ما نسبته  -0

 .فأأكثر من مجموع رآأس المال%( 12)مركز مالي تعادل قيمته نس بة 
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اثنين آأو آأكثر من الأشخاص الطبيعيين آأو الاعتباريين الذين يتأأثرون " بمجموعة مرتبطة من الأطراف المقابلة"لغايات تطبيق هذا القرار يقصد  -3

 :بمخاطر واحدة لأحد الس ببين الآتيين

 .ة آأحد الأطراف على الأطراف الأخرى في المجموعة بشكل مباشر آأو غير مباشرس يطر ( آأ ) 

ارتباط الأطراف من حيث الالتزامات المالية، ففي حال واجه آأحد الأطراف مشاكل مالية س يترتب على ذلك صعوبات في السداد ( ب ) 

 .للأطراف الآخرين

 (9)المادة 

ذا كانت شركة الوساطة شركة قابضة آأو شركة  تابعة لإحدى الشركات آأو المؤسسات المالية المحلية آأو الأجنبية فاإنها تلتزم باستيفاء متطلبات اإ

 . وفقاً لأحكام هذا القرار ودليل معايير الملاءة المالية الملحق به( (consolidatedالملاءة المالية على آأساس موحد 

 (Pillar II)التقييم الداخلي للملاءة المالية 

 (9)المادة 

اتيجية تزم شركة الوساطة بتزويد الهيئة ببيان يوضح اإجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءتها المالية بشكل يتناسب مع خطورة مراكزها المالية واستر تل -1

 .الشركة من آأجل تخصيص رآأس مال لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها

دارية ومحاسبية قابلة للتنفيذ لإدارة ومراقبة المخاطر التي تلتزم شركة الوساطة بتضمين اإجراءات الرقابة الداخلية لديها آ لي -0 جراءات اإ ة فعالة واإ

 .يمون آأن تتعرض لها الشركة بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم آأنشطة الشركة

 (Pillar III)نشر المعلومات 

 (2)المادة 

يضاحاً عن كافة المع لومات التي تتعلق بملاءتها المالية واستراتيجيتها وآأنظمتها يجب على شركة الوساطة آأن تضمن تقاريرها المالية ربع الس نوية اإ

 . وآأهدافها لإدارة مخاطر مراكزها المالية

 (12)المادة 

في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية  0222لس نة ( 4)يعاقب كل من يخالف آأحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم 

 .ات الصادرة بمقتضاهوالسلع والأنظمة والقرار 

 (11)المادة 

ل  على الشركات التي تزاول نشاط الوساطة في الأوراق المالية آأو عقود السلع قبل صدور هذا القرار توفيق آأوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة. 1

 .آأشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية( 3)تتجاوز 

 .مل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويع. 0

 31/3/0212:تاريخ السريان  - 03/0/0212:تاريخ الإصدار - 04/0/0212: صدر في آأبوظبي بتاريخ

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة –وزير الاقتصاد 
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 (دليل معايير الملاءة المالية )

دارة الهيئة رقم   0212ر لس نة   / 10 الملحق بقرار مجلس اإ

 الركيزة الأولى

 احتساب الملاءة المالية

 :الهدف العام من الركيزة الأولى

لمالية الهدف من هذه الركيزة هو توضيح تفصيلي للقواعد التي تحكم عملية تحديد واحتساب معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق ا

بل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتحدد هذه الركيزة بالتفصيل كيفية حساب متطلبات احكد الأدنى من المرخص لها بالعمل في دولة الإمارات من ق 

 .رآأس المال لمواجهة مخاطر الئتمان ومخاطر السوق و مخاطر التشغيل

 قاعدة رآأس المال

 (:Tier I)رآأس المال الأساسي : الفئة الأولى

 :وتشمل البنود التالية

رآأس المال المدفوع كلياً لشركة الوساطة، فاإذا كانت الشركة ذات مس ئولية محدودة وقامت بعمل اإصدار جديد ولم يسجل وتشمل  :حقوق الملوية

نه يمون للشركة اإضافة هذه الزيادة ضمن رآأس المال عداد تقرير الملاءة فاإ  .حتى تاريخ اإ

 .حقوق الملوية غير المصوتةوتمثل مساهمات رآأس المال غير المشروطة و  :مساهمات رآأس المال غير المشروطة

قراره في الجمعية العامة الس نوية  :الأرباح المحتجزة وتشمل الجزء من الأرباح الس نوية للشركة والذي يتم اإضافته س نويًا اإلى حقوق الملوية ويتم اإ

 .وبصورة مشابهة، يتم خصم الخسائر المحققة لهذه الس نوات. للشركة

 .ا الأرباح فقط وليس الخسائر ويجب آأن توون معتمدة من مدقق احكساباتويقصد به :الأرباح عن الفترة احكالية

دراج الأرباح التراكمية غير المتحققة من تقييم الاستثمارات والأصول الثابتة الغير ملموسة بالقيمة  :الاستثمارات والأصول الثابتة الملموسة ل يتم اإ

 .العادلة ضمن الفئة الأولى لرآأس المال

 (:Tier II) رآأس المال الإضافي  الفئة الثانية

 :وتشمل البنود التالية

عادة التقييم عادة تقييم الأصول الثابتة، ويجب آأن تحصل شركة الوساطة على موافقة الهيئة على اإضافته   :احتياطي اإ وهو احتياطي يتوون عند اإ

براز ا  .لظروف التي دعت لوجود هذا الاحتياطيضمن رآأس المال الإضافي، وفي النموذج المعد لذلك يجب على شركة الوساطة اإ

ذا كان قد تم دفع قيمتها نقداً، ول يقل تاريخ   :صووك الديون الثانوية الثابتة يتم اإدراج هذا البند ضمن رآأس المال الإضافي لشركة الوساطة فقط اإ

ذا تم مد آأجل هذه الصووك فيجب آأن ل يقل عن خمس س نوات حتى ي  .تم اس تمرار اإضافتها لرآأس المال الإضافياس تحقاقها عن خمس س نوات، واإ

 .تدخل الأرباح التراكمية غير المتحققة من الأصول المالية المتاحة للبيع ضمن هذه الفئة لرآأس المال  :الأصول المالية المتاحة للبيع

 (:Tier III) رآأس المال المتوسع )الفئة الثالثة 

 :وتشمل البنود التالية

 .وعند حسابها يجب آأن يتم خصم المصروفات المتعلقة بها: صة بشركة الوساطةآأرباح محفظة التداول الخا

ذا كان قد تم دفع قيمتها نقداً، ول يقل تاريخ اس تحقاقها : صووك الديون الثانوية يتم اإدراج هذا البند ضمن رآأس المال المتوسع لشركة الوساطة فقط اإ

 .عن س نتين

 البنود داخل وخارج الميزانية العمومية

 :فظة الأوراق المالية لشركة الوساطةمح
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ويجب على شركة . تتضمن الاستثمار في آأدوات مالية بغرض المتاجرة قصيرة الأجل، وتقوم بها شركة الوساطة لس تغلال الس يولة المتاحة لديها

اجرة قصيرة الأجل آأو بغير غرض الوساطة آأن تؤسس س ياسة واضحة وموتوبة للويفية التي تستثمر بها في آأدوات مالية وسلع سواء بغرض المت

ويجب آأن تشمل هذه الاستراتيجية اإجراءات واضحة لإدارة هذه المحافظ ومتابعتها بحيث توضح هذه الس ياسة على الأقل المعلومات . المتاجرة

 :التالية

 .حدود المخاطر المقبولة

عداد التقارير الخاصة بالمحفظة  .آأنواع وطرق اإ

 .اس تخدامها لتقييم المراكز في تلك المحفظة، والمعلومات المتعلقة بالتقييم آأساليب التقييم التي سوف يتم

 .كيفية الرقابة على التقييم والتأأكد من صحته

ذا ما قامت الشركة باستثمار الس يولة المتاحة لديها في آأدوات مالية لغير آأغراض المتاجرة، فعليها التوضيح عند التحويل من محفظة الأ  وراق المالية اإ

 .ض المتاجرة اإلى محفظة الأوراق المالية بغير غرض المتاجرة وبالعوس على آأن يوون ذلك لأغراض اس تثنائية ولأس باب محددةبغر 

ذا تضمنت المحفظة آأدوات بعملة آأجنبية آأو آأدوات مرتبطة بأأسعار فائدة، فيجب تضمين مخاطر سعر الصرف ومخاطر سعر الفائدة في بنود  اإ

 .طلبات رآأس مال لمواجهتها، بالإضافة اإلى المخاطر الخاصة بالأداة المالية نفسهاالمخاطر الواجب احتساب مت 

 :آأوراق الدين

 :للأدوات المالية التالية%( صفر)يتم اس تخدام معامل ترجيح 

 .الأدوات المالية المصدرة آأو المضمونة من احكوومات المركزية، باس تثناء بعض الدول التي لها وضع مالي مضطرب

 .لمالية المصدرة من البنوك المركزيةالأدوات ا

 .الأدوات المالية المصدرة من المنظمات الدولية

 .لأدوات المالية المصدرة من قبل بنوك التنمية

 :آأما بالنس بة لأوراق الدين والبنود الأخرى فاإن معامل الترجيح يوون كما يلي
 معامل الترجيح الاوراق المالية

 %02 ثيلة   احكوومة المحلية والمؤسسات الم 

 %02 هيئات القطاع العام والشركات غير التجارية

 %92 (   الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة)التجزئة 

ذا كانت وحدات مؤمنة برهن عقاري وليست سونية آأو مس تأأجرة% 122 الوحدات العقارية السونية  اإ

ريخ اس تحقاق فوائدها آأو آأصل هي البنود التي مر على تا)البنود التي حل تاريخ اس تحقاقها 

 (يوم 22المبلغ، آأكثر من 

 

 للجزء غير المؤمن من البند% 122

مثل الاستثمار في شركات رآأس المال المخاطر والاستثمار في الشركات )البنود عالية المخاطرة 

 ( (Private equity (الخاصة

 

  122% 

 ( (CIUsشركات وصناديق الاستثمار 

 

122% 

 %122 وسةالأصول الملم

المصروفات المؤجلة والإيرادات المس تحقة، عند عدم قدرة الوس يط على تحديد الطرف 

 .المقابل

122% 

 %122 حصص الملوية والمساهمات الأخرى

 %صفر النقد وما يعادله   
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 %صفر س بائك الذهب المحفوظة في الخزائن الخاصة

 %122    بنود آأخرى بخلاف ما س بق

 قبولالضمان المالي الم 

 :تعتبر الضمانات المالية التالية مقبولة

 .النقدية وش به النقدية

 .حقوق الملوية والأوراق القابلة للتحويل

 .الذهب

 :آأوراق الدين الصادرة عن

 .فأأكثر AAAاحكوومات والبنوك المركزية، على آأن توون هذه الأوراق مصنفة من قبل وكالت تقييم ائتماني بمس توى جودة 

 .لمحلية والإمارات المختلفة آأو مؤسسات القطاع العامعن السلطات ا

 (.في الجدول آأعلاه%( )صفر)بنوك التنمية آأو المؤسسات الدولية، والمس تخدم لها معامل ترجيح 

 .فأأكثر AABهيئات القطاع العام ومصنفة من قبل وكالت تقييم ائتماني بمس توى جودة 

 فأأكثر AABقبل وكالت تقييم ائتماني بمس توى جودة  بنوك التنمية آأو المؤسسات الدولية المصنفة من

آخر على آأن توون هذه الأوراق مصنفة من قبل وكالت تقييم ائتماني بمس توى جودة   فأأكثر AABالوسطاء آأو آأي كيان قانوني آ

 .فأأكثر، وكذلك القصيرة الأجل AABالأخرى المصنفة من قبل وكالت تقييم ائتماني بمس توى جودة 

 تقبلية للعملاتالعقود المس  

آخر قصير الأجل لس ندات صفرية العائد  وذلك لكل عملة، ( الووبون)تعامل العقود المس تقبلية على العملات وكأنها مزيج من مركز طويل وآ

ة في الطريق%( صفر)، آأو بديلًا عن ذلك يس تخدم معامل ترجيح AABباعتبار آأن هذه الس ندات صادرة عن احكوومة المركزية وبمس توى جودة 

 .القياس ية لمخاطر الئتمان

 Repoعقود الريبو 

يتم احتساب متطلبات رآأس المال للمخاطر المحددة للمركز قصير . تس تحق مع نهاية العقد( الووبون)يمون اعتباره مزيجاً من س ندات صفرية العائد 

 .ركز طويل الأجل لس ندات صفرية العائد تس تحق بنهاية العقدالأجل وفقاً للنموذج المعد لذلك آأما الجزء المس تلم من الريبو العوسي فيعتبر وكأنه م

 الخيارات

ملتها على آأنها الخيارات التي تعتمد على سعر الفائدة، آأدوات الدين، مبادلت سعر الفائدة، والأدوات المالية الأخرى المرتبطة بسعر الفائدة سيتم معا

 .ت الأخرىمزيج من مراكز قصيرة وطويلة الأجل آأسوة بأأدوات المش تقا

 (Warrants)الوفالت 

تعامل الوفالت معاملة . تعطي الوفالت حقوقاً لشراء آأو الاس تحواذ على آأدوات مالية، بما في ذلك اإصدارات الأسهم الجديدة في المس تقبل

 .الأدوات المالية المصدرة

 العمليات احكسابية لمتطلبات رآأس المال والتحويل للدرهم

اب متطلبات رآأس المال لمخاطر سعر الفائدة لكل عملة على حدة، ويجب آأن يتم تحويل مراكز العملات الأجنبية للدرهم على الوس يط آأن يقوم بحس

 .قبل اإجراء العمليات احكسابية

 المخاطر المحددة

ذا كان قد تم تضمينه في آأنشطة آأخرى بخ%(122)يتم اس تقطاع مراكز التوريق من رآأس المال، ويس تخدم معامل ترجيح   .لاف التداول، اإ

 مخاطر التسوية للعمليات بعد تاريخ الاس تحقاق
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ويتم حساب المتطلبات من خلال ضرب . يتم حساب متطلبات رآأس المال لمخاطر التسوية وذلك للمراكز المالية للوس يط والخاصة بمحفظة التداول

 :لمثالالمعامل المناسب، كما يلي على سبيل ا Xالقيمة المطلقة لفروق الأسعار السالبة 
 متطلبات راس المال عدد ايام العمل بعد تاريخ التسوية

2  -  3   2% 

4 -  2 92% 

 %122 2آأكبر من آأو يساوى 

 مخاطر الطرف المقابل

 :، وذلك في حالة(وفقاً للطريقة المعيارية لمخاطر الئتمان)يجب على الوس يط حساب قيمة التعرض للمخاطر المرجحة للطرف المقابل 

 .ت التي ل يقوم الطرف المقابل بالسداد آأو التسليمالعمليا

 .المش تقات خارج السوق والمش تقات الئتمانية

قراض واقتراض السلع والأوراق المالية  .عمليات الريبو والريبو العوس ية وعمليات اإ

 .عمليات التمويل بالهامش للأوراق المالية والسلع

 :مخاطر التشغيل

 :الطريقة الأولى

ويتم احتساب قيمة . من حجم الدخل لشركة الوساطة%( 12)ت رآأس المال لأغراض مقابلة مخاطر التشغيل في ضوء المنهج الأساسي تبلغ متطلبا

يرادات التشغيل لأحدث ثلاث س نوات مالية للشركة فاإذا تم خلال اإحدى الس نوات اإنهاء جزء من آأعمال الشركة . دخل الشركة من متوسط اإ

انخفاض الدخل، في هذه احكالة يجوز لشركة الوساطة بعد احكصول على موافقة الهيئة وآأثناء هذه الفترة الانتقالية آأن  التشغيلية مما ترتب عليها

 .تحتسب متطلبات رآأس المال لأغراض مقابلة مخاطر التشغيل باس تخدام عوامل مختلفة غير الدخل

 :الطريقة الثانية

نه يجب الإشارة   :اإلى المصروفات التاليةعند حساب متطلبات رآأس المال، فاإ

 .مصرفات الأجور والرواتب والعمولت ومنح الموظفين ومصروفات التأأمين الاجتماعي والمعاشات

آت الشركة وما يتعلق بها من مصروفات  .مصروفات المباني ومنشأ

 .المصروفات المتعلقة بالأدوات الموتبية والمعدات

 .مصروفات الإهلاك والاس تهلاك

ذا كان عمر الشرك  .من المصروفات المذكورة آأعلاه%( 02)ة يقل عن عام، فاإن المخاطر المرتبطة بالمصروفات يجب آأن يتم احتسابها بنس بة اإ

 (:الأسلوب المعياري)الطريقة الثالثة 

آأساس المنهج  يجوز لشركة الوساطة، وبعد احكصول على موافقة الهيئة، آأن تحتسب متطلبات رآأس المال لأغراض مواجهة المخاطر التشغيلية على

 :ولأغراض احتساب هذه المتطلبات، يجب على شركة الوساطة ما يلي. المعياري

دارة الشركة لإدارة وتقييم مخاطر التشغيل  .آأن يوون لديها س ياسة موثقة ومعتمدة من مجلس اإ

الإدارة، هذا الهيكل يقدم التقارير  يجب آأن يوون لدى الشركة هيكل لإدارة التقارير الداخلية الخاصة بمخاطر التشغيل وحتى مس توى مجلس

ويجب آأن تش تمل على الإجراءات اللازمة لمجابهة آأي خطر والتعامل معه فوراً من خلال . الخاصة بالمخاطر التشغيلية المتعلقة بأأعمال شركة الوساطة

 .المعلومات الواردة بهذه التقارير

. ومعايير مدعمة بوثائق لتقييم عناصر التشغيل والدخل المتعلقة بأأعمال الشركة يجب على شركة الوساطة آأن يوون لديها س ياسة موثقة مستندياً 

 .تتم مراجعة هذه الس ياسة دوريًا بحيث تتعدل ويتم تحديثها في ضوء آأي تغير في الأنشطة آأو المنتجات آأو المخاطر
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 :مخاطر السلع

وعند احتساب المراكز في السلع آأو مش تقاتها فيجب آأن يتم . ر السلعيجب اإن تحتسب شركة الوساطة متطلبات رآأس المال اللازمة لمواجهة مخاط

ويتم احتساب متطلبات رآأس المال لهذه المخاطر آأخذا . الخ... التعبير عنها في شكل وحدات قياس ية مثل البرميل، الويلوجرام، الميجاوات ساعة 

فاإذا كان النوع الواحد من السلع له عدة . مركز كل نوع من السلع على حدهفي الاعتبار المراكز الطويلة والمراكز القصيرة لها وعلى آأساس صافي 

 .لعفئات ويتم تسليم فئة مقابل آأخرى فلابد من الأخذ في الاعتبار في هذه احكالة مراكز الفئات المختلفة للنوع الواحد عند حساب مخاطر الس

 :التعرض للمخاطر الوبيرة

جراءات رقابة داخلية كافية لتحديد وتسجيل كافة يجب على شركة الوساطة آأن يوون لديها  دارية دقيقة وسليمة، واإ اإجراءات عمل محاسبية واإ

 .المخاطر الوبيرة المعرضة لها وذلك لغرض آأن تتمون من مراقبة تلك المخاطر 

 (:Consolidated)احتساب الأساس الموحد 

ليه في المادة   .ر وفقاً لنموذج الملاءة المالية المعمول به لدى الهيئةمن القرا( 9)يتم احتساب الأساس الموحد المشار اإ

 الركيزة الثانية

 التقييم الداخلي للملاءة المالية

 :الهدف العام للركيزة الثانية 

ا والأنظمة الهدف من هذه الركيزة هو تعزيز الوعي بالمخاطر وتقييم كفاية رآأس المال لشركات الوساطة من خلال التفاعل بين المخاطر التي تتعرض له

 .المس تخدمة لإدارة هذه المخاطر ورآأسمال الشركة

المختلفة، يجب تلتزم شركات الوساطة بوضع استراتيجية واضحة حول الويفية التي تتبعها لمجابهة المخاطر التي قد تتعرض لها آأثناء ممارس تها لنشاطاتها 

صد يجب آأن تعتمد هذه الاستراتيجية طرق تقييم . ار تقارير كافية وملائمة حولهاآأن تشمل هذه الاستراتيجية تحديد وقياس ومراقبة هذه المخاطر واإ

دارة رآأس المال، بحيث ينتج عنها القيمة المناس بة لرآأس المال الذي يجب تخصيصه لمواجهة تلك المخاطر بذلك، تتحمل . فعالة ومناس بة لتخطيط واإ

دارة تقييم كفاية رآأس المال الداخ  لية ويتعين على كل شركة وساطة آأن تؤسس اإجراءات تتلاءم مع طبيعة آأعمالها شركات الوساطة مسؤولية اإ

 .واحتياجاتها

تتناسب المراجعة الرقابية مع طبيعة وتعقد . وتتمثل مهمة الهيئة في مراجعة وتقييم هذه الاستراتيجية بالستناد اإلى نظام الملاءة المالية وهذا الدليل

وتشمل . وم على تعزيز كافة الجوانب المتعلقة وبهدف معالجة مخاطر العمل واحكوكمة وهيكل الرقابة الداخليةونطاق الأعمال في شركة الوساطة وتق

ذا ما . المراجعة تقييم استراتيجية معالجة المخاطر وتحديد كفاية رآأس المال يوون لدى الهيئة كجهة رقابية اإجراءات عملية للتدخل بأأسرع وقتٍّ ممون اإ

دارة مخاطرها واحتياجاتها من رآأس المال اللازم لمجابهة هذه المخاطر بشكل مناسب تعرضت آأي شركة وساطة  آأو مجموعة من الشركات للفشل في اإ

وتشمل هذه الإجراءات على سبيل المثال تقييد لبعض الأعمال آأو المنتجات التي تقدمها شركة الوساطة، آأو الطلب من الشركة ضخ رآأس . وكاف

 .لشركة اتخاذ اإجراءات اإضافية لرقابة آأفضل آأو كما يتطلبه احكال ووفق القوانين والأنظمة المعمول بهامال اإضافي، آأو الطلب من ا

 كفاية رآأس المال الداخلية

دارة المخاطر لديها ويدخل في نطاق الاستراتيجية التي تتطلبها الركيزة الثانية مخاطر آأوسع . يجب على شركة الوساطة تطوير آأدوات وطرق لقياس واإ

والتي تشمل فقط مخاطر الئتمان ومخاطر السوق والمخاطر ( Pillar I) 1تلك الواردة في متطلبات احكد الأدنى لرآأس المال في الركيزة من 

 :ما يلي -بالإضافة اإلى مخاطر آأخرى –وهذا النطاق الأوسع من المخاطر يشمل . التشغيلية

 .ئة عمل مهنة الوساطة آأو في ظروف السوقوهي التغيرات التي قد تحدث في بي  :المخاطر الاستراتيجية

 .والتي تضمن شح الس يولة لدى الوس يط بسبب عدم توفر الأموال آأو عدم القدرة على تسييل الأصول :مخاطر الس يولة

 .وتتعرض لخطر انخفاض الإيرادات عن المتوقع :مخاطر الربحية
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 .كة في السوق آأو في وسائل الإعلام آأو غيرهاوتتعرض للمخاطر التي قد تنتج من تدهور سمعة الشر  :مخاطر السمعة

 .وتتعرض للمخاطر التي قد تنتج من التركيز على عدد محدود من العملاء، آأو التركيز على صناعة آأو منطقة جغرافية محددة :مخاطر التركز

 .وهي المخاطر الناجمة عن التقلبات الاقتصادية آأو الدورية بالسوق :المخاطر الدورية

دارة شركة الوساطة بما يلي وتهدف عملية  :تقييم كفاية رآأس المال الداخلية اإلى ضمان قيام اإ

 .تحديد وقياس ومراقبة المخاطر المتعلقة بعمل شركة الوساطة بشكل كاف

 .امتلاك رآأسمال داخلي كافي بالنس بة حكجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة

 .مس تمراس تخدام آأنظمة قوية لإدارة المخاطر وتطويرها بشكل 

نه بالإضافة اإلى مس ئولية شركة الوساطة لتقييم المخاطر وتقييم كفاية رآأس المال الداخلية لديها، فاإنها تتحمل آأيضاً عبء مسؤولية  ثبات آأن آأي اإ اإ

 .عملية تقييم كفاية رآأس المال الداخلية شاملة وكافية لطبيعة المخاطر التي تتعرض لها آأنشطتها وعملياتها وبيئتها التشغيلية

يجب آأن  على الرغم من آأنه ل يوجد تصنيف قياسي يشمل جميع آأنواع المخاطر آأو تعريف لدرجة آأمةيتها، فاإن عملية تقييم كفاية رآأس المال الداخلية

 عليها آأن ترصد جميع المخاطر الهامة التي تتعرض لها شركة الوساطة، ولها آأن تس تخدم العبارات والتعاريف الخاصة بها، على الرغم من آأنه يتعين

وكيفية توون قادرة على توضيح معاني تلك التعاريف والعبارات بالتفصيل للهيئة بما في ذلك الأساليب المس تخدمة في تغطية جميع المخاطر الهامة 

 (.Pillar I) 1ارتباط منهجية مواجهتها بالتزاماتها في اإطار الركيزة

دارة المخاطر من خلال استراتيجية موا  :جهة المخاطر في شركة الوساطة على ما يليتشمل متطلبات اإ

 الهيكل التنظيمي

 توزيع المسؤوليات وحدودها

 آ ليات الرقابة والتدقيق الداخلي

دارة المخاطر وعملية الرقابة عليها  تصميم آ لية اإ

 الالتزام بالمتطلبات القانونية

 آ لية التوظيف بالشركة ومعدلت الاحتفاظ بالموظفين الرئيس يين

 Stress)كة الوساطة آأن تبين درجة تحملها للمخاطر وتوثيقها خطيا وبناء عليه فيجب على الشركة تنفيذ اختبارات الجهد المناس بة يجب على شر 

Testing .) جراءات المنافسين آأو آأي عوامل آأخرى قد توون متوفرة فيما ويتعين على شركات الوساطة تحليل تأأثيرات التشريعات الجديدة واإ

 .وذلك لكي يتم تحديد التغييرات في البيئة التي تعمل فيها بنجاحيتعلق بأأدائها، 

 عملية المراجعة الرقابية

 :تشمل عملية المراجعة الرقابية الداخلية ما يلي

 التعرض للمخاطر

 العمليات الهادفة لتحديد وقياس ومراقبة المخاطر

 متطلبات رآأس المال

 (.Pillar I) 1ضافة لمتطلبات الركيزة بالإ )الالتزام المس تمر بمعايير الملاءة الداخلية 

ومن خلال عملية المراجعة الرقابية، تقوم الهيئة بتحديد آأي نقاط ضعف آأو نقص تتطلب اس تجابة تنظيمية بحيث تس تطيع الهيئة آأن تفرض على 

 .الشركة نسب س يولة آأو حدود للمخاطر آأو اإجراءات احتياطية مناس بة للمخاطر التي قد تواجهها الشركة

كما تقوم الهيئة بأأخذ نتائج آأي زيارات . وم الهيئة بتقييم آأي تغيرات هامة على مجمل المخاطر التي تعرضت لها الشركة على مدى الس نة الماضيةتق

ذا كان توقيت التقييم خلال عمل  يات التقييم رقابية آأو معاينات سابقة آأو غيرها من المعلومات التي تصلها خلال الفترة بعين الاعتبار، وتنظر فيما اإ
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ذا اس تجدت آأي معلومات هامة في س ياق . السابقة ما زال مناس باً  ودون الإخلال بما جاء آأعلاه، تقوم الهيئة بمراجعة رسمية اإضافية لتقييم المخاطر اإ

ذا كانت تلك المعلومات تؤثر بشكل ملحوظ على المخاطر التي تواجهها الشركة المعنية لهيئة تحديد واتخاذ اإجراءات ول . المراقبة والإشراف العادية واإ

 :وفيما يلي بعض من هذه الإجراءات على سبيل المثال ل احكصر. احتياطية آأو آأي اإجراءات رقابية آأخرى تراها مناس بة

 .لهاآأو فرض قيود آأخرى على رآأسما/ ، و(Pillar I) (1 الركيزة)الطلب من شركة الوساطة امتلاك رآأسمال آأعلى من احكد الأدنى المطلوب بموجب 

دارتها للمخاطر  الطلب من شركة الوساطة تحسين رقابتها الداخلية واإ

 الطلب من شركة الوساطة تطبيق س ياسة محددة لتوزيع آأصولها الداخلة في حسابات متطلبات رآأس المال

 تقييد آأو احكد من الأعمال تقوم بها شركة الوساطة

 .ا ومنتجاتها وآأعمالهاالطلب من شركة الوساطة خفض المخاطر الموجودة في نشاطاته

رسال نتائج تقييمها للمخاطر اإلى شركة الوساطة، ويجوز آأن يتم فعل ذلك كجزء من احكوار بين الهيئة وشركة الوساطة بخصوص  من ثم تقوم الهيئة باإ

اطة بتغذية عوس ية نوعية بخصوص وهذه المراجعة و التقييم تؤدي اإلى تزويد شركة الوس. الأنظمة الداخلية المس تخدمة في تطبيق كفاية رآأس المال

دارتها للمخاطر والمراقبة الداخلية عليها  .كفاية رآأسمالها واإ

 العلاقة بين عملية تقييم كفاية رآأس المال الداخلية وعملية المراجعة الرقابية

بلاغ الهيئة بالطريقة التي تتم فيها تطوير تعتبر الشراكة بين الهيئة وشركات الوساطة عنصراً هاماً من عناصر عملية المراجعة الرقابية، حيث يتم  اإ

، والافتراضات المس تخدمة لتحديد المخاطر الرئيس ية ورآأس المال (Pillar II)( 0الركيزة )وتنفيذ عملية تقييم كفاية رآأس المال الداخلية حسب 

براز وتعريف ما يلي. المطلوب لمواجهتها  :ومن خلال هذه الشراكة يجب اإ

 (مخاطر الئتمان، مخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية( )Pillar I)( 1الركيزة )مخاطر 

دارة علاقات العملاء، ومخاطر التحويل لأوراق ( )Pillar I)( 1الركيزة )المخاطر غير المحددة تماماً آأو كلياً بموجب  على سبيل المثال، مخاطر في اإ

 (مالية وغيرها

سبيل المثال مخاطر سعر الفائدة في المحفظة البنوية، ومخاطر التركيز، ومخاطر الس يولة،  على( )Pillar II)( 0الركيزة )مخاطر مغطاة بموجب 

 (ومخاطر السمعة، ومخاطر استراتيجية

، تأأثير التقلبات الاقتصادية، و مخاطر وعوامل (Stress Testing)عوامل خارجية غير مدروسة سابقاً في النقاط السابقة، تشمل اختبار الجهد 

 .خارجية آأخرى

 الركيزة الثالثة

 نشر المعلومات

ليها في نظام الملاءة المالية وفق هذا الدليل يشمل الإفصاح المطلوب كل من اسم . يجب على شركة الوساطة الإفصاح عن المعلومات المشار اإ

ذا كانت الشركة الكامل ورقم تسجيلها، ويتم الإفصاح سواء كانت البيانات عن شركة قائمة بذاتها آأو عضو في مجموعة  شركات مع ضرورة تبيان ما اإ

 .المعلومات المفصح عنها تخص الشركة آأم المجموعة

دارة المخاطر مع تصنيف هذه المخاطر وفق آأنواعها، وكحد آأدنى يجب آأن تفصح الشركة عن م  :ا يليتقوم الشركة بالإفصاح عن آأهدافها فيما يتعلق باإ

 استراتيجيتها لإدارة المخاطر

دارة  المخاطر تنظيم وظيفة اإ

عداد التقارير حول المخاطر وآأنظمة القياس المس تخدمة  طبيعة اإ

 الخطوط العامة للتحوط وتقليل المخاطر

 .الاستراتيجيات والإجراءات التي يتعين على شركة الوساطة مراقبتها باس تمرار لضمان فعالية هذه الإجراءات
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 :معلومات رآأس المال الواجب الإفصاح عنها

فصاح منفصل عن كافة البنود والاس تقطاعات( Tier I)لأصلي قيمة رآأس المال ا  .مع اإ

 (Tier II)قيمة رآأس المال الإضافي 

 (Tier III)رآأس المال المتوسع

ونية ية آأو القانمع الالتزام باحكدود الدنيا لمتطلبات رآأس المال المنصوص عليها بالقرار، والإفصاح عن جميع العوائق احكالية آأو المتوقعة سواء الجوهر 

ال، التي تعيق التحويل السريع لرآأس المال آأو تسديد الالتزامات بين شركة الوساطة الأم والشركات الفرعية التابعة لها آأو العوس حسب الأحو 

 .ةويتعين عليها آأيضاً تقديم تقرير حول استراتيجيتها وآأساليبها في تقييم والاحتفاظ بمتطلبات رآأس المال وفقاً لنظام الملاءة المالي

 المخاطر في محفظة التداول

على شركة الوساطة الإفصاح عن متطلبات رآأس المال فيما يخص مخاطر محفظة التداول، باس تثناء مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية و مخاطر 

 .السلع، وذلك بصورة منفصلة لكل نوع من هذه المخاطر

 آأسعار صرف العملات الأجنبية ومخاطر السلع

 .ة الإفصاح عن متطلبات رآأس المال بخصوص سعر صرف العملات الأجنبية ومخاطر السلع بشكل منفصل لكل منهاعلى شركة الوساط

 المعلومات المتعلقة بمخاطر الئتمان

وون ي. على شركة الوساطة الإفصاح عن المبلغ الإجمالي لجميع آأصولها الخطرة وبدون اعتبار تأأثيرات الطرق المس تخدمة لتقليل مخاطر الئتمان

وعلى شركة الوساطة الإفصاح عن التوزيع الجغرافي لأصولها وتوزيعها حسب الصناعة آأو حسب . الإفصاح مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة شهور

 .وعلى شركة الوساطة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتسويات ومصاريفها. نوع الطرف المقابل كما يتطلبه احكال

 :ب حماية ضد مخاطر الئتمان لخفض متطلبات رآأس المال، يتعين على شركة الوساطة الإفصاح عما يليفي حال تم اس تخدام آأسلو 

 .الس ياسات والعمليات التي توضح اإلى آأي درجة تس تفيد الشركة من آأدوات تقليل المخاطر -1

د -0  .ارة الضماناتبيان آأنواع الضمانات المقبولة من قبل شركات الوساطة والس ياسات والعمليات الخاصة بتقييم واإ

 .المعلومات المتعلقة بالضامنين والأطراف المقابلة في عقود الئتمان وجدارتهم الئتمانية -3

 .معلومات حول تركز السوق آأو تركز مخاطر الئتمان -4

وبشكل منفصل لكل عندما تقوم شركة الوساطة بحساب قيم الأصول الخطرة باس تخدام الطريقة المعيارية، على شركة الوساطة آأن تقوم بالإشارة 

لى قيمها، بالإضافة اإلى القيمة الإجمالية للأصول الخطرة المغطاة بالضمانات آأو المش تقات الئتمانية وعلى شركة . فئة من هذه الأصول الخطرة واإ

 :الوساطة الإفصاح عن ما يلي

ذا -1  .تم تغيير هذه الشركة آأسماء الشركات المؤهلة لتقييم الئتمان والمعتمدة من قبل شركة الوساطة والأس باب اإ

 .فئات ومبالغ الأصول الخطرة التي تس تخدم لأجلها شركات تقييم الئتمان -0

 (عند اعتماد التوريق من الهيئة)التوريق 

في حال تم حساب قيمة للمخاطر على آأساس آأوزان المخاطر لنشاط التوريق، يتعين على شركة الوساطة آأن تفصح عن بيان الأهداف من عمليات 

يق ودور شركة الوساطة في العملية وبيان المبلغ الإجمالي للأصول الخطرة التي تم توريقها من قبل شركة الوساطة مبوبة حسب فئات التور

آخرين  .خطورتها والمبلغ الإجمالي لمبالغ التوريق المعاد استثمارها آأو الاستثمار في آأدوات مورقة من قبل آ

 المعلومات بخصوص مخاطر الطرف المقابل

 : شركة الوساطة تقديم بيان حولعلى
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ة المنهجية المس تخدمة لتخصيص رآأس المال وحدود الئتمان المتعلقة بالتعرض لمخاطر الطرف المقابل وكذلك المنهجية المس تخدمة في حساب قيم

 .التعرض لمخاطر الطرف المقابل

وكذلك الس ياسات المتبعة بخصوص تعرض شركات . المخاطرالس ياسات المتبعة في تأأمين ضمانات وتخصيص احتياطات ائتمانية لتغطية هذه 

 .الوساطة لهذه المخاطر بطريق الخطأأ 

 .تأأثير قيمة الضمان الذي سوف يتعين على شركة الوساطة توفيره في حال تم تصنيفها في درجة ائتمانية متدنية

 .الطرف المقابل القيمة الاسمية والإجمالية لعقود التحوط الئتمانية المس تخدمة لمواجهة مخاطر

 .الأرباح آأو الخسائر الصافية من اس تخدام هذه العقود

 .صافي التعرض لمخاطر الئتمان من هذه العقود

 على شركة الوساطة تقديم معلومات بخصوص تعاملاتها في عقود المش تقات الئتمانية وتبيان آأي منها يخص حساب محفظته الخاصة وآأيها للتحوط

 .لمن مخاطر الطرف المقاب

 معلومات بخصوص المخاطر التشغيلية

 .على شركة الوساطة الإفصاح عن الطرق التي تم اس تخدامها حكساب متطلبات رآأس المال للمخاطر التشغيلية

 :المعلومات الدورية

فصاح منفصل عن كافة البنود والاس تقطاعات وقيم( Tier I)يجب آأن تشمل المعلومات الدورية قيمة رآأس المال الأصلي  ة رآأس المال الإضافي مع اإ

(Tier II )رآأس المال المتوسع(Tier III ) وقيمة احكدود الدنيا لكل منها وفق نظام الملاءة كما يجب آأن تشمل المعلومات الدورية كحد آأدنى

 :المعلومات التالية حول متطلبات رآأس المال

 .متطلبات رآأس المال للمخاطر الئتمانية بموجب الأسلوب المعياري -1

 .ت رآأس المال بخصوص المخاطر في محفظة التداولمتطلبا -0

 .متطلبات رآأس المال بخصوص المخاطر التشغيلية -3

 .متطلبات رآأس المال بخصوص مخاطر صرف العملات الأجنبية -4

 .متطلبات رآأس المال الإجمالية في احكد الأدنى -2
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دارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 م0211ة لس ن 19رقم 

 (DVP)بشأأن نظام التسوية على آأساس التسليم مقابل الدفع 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 .بشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة 0222 لس نة( 19)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع، 0212لس نة ( 2/و129/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   .في شأأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته 0222لس نة ( 1)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم وعلى ق في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية  0221لس نة ( 0)رار مجلس اإ

 .وتعديلاته

دارة الهيئة رقم   في شأأن النظام الخاص بعمل السوق وتعديلاته 0221لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   .في شأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية 0222لس نة ( ر/02)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة  وعلى موافقة مجلس اإ

 .وبعد التشاور والتنس يق مع الأسواق، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

 قرر

 (1)المادة 

 :ص على غير ذلكيوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق الن

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــــة

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــــة

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســـــوق

 .وراق المالية والسلعم في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأ 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانـــــون

الأسهم والس ندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المسامةة، والس ندات والأذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية آأو :  الأوراق المالية

 .احكوومات المحلية والهيئات العامة، والمؤسسات العامة في الدولة وآأية آأدوات مالية آأخرى تقُرها الهيئة

 .الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق:  وسيــــطال

 .الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية:  احكافظ الأمين

 .الأوراق المالية مقابل تسديد آأثمانها بشكل متزامن ونهائينظام تسوية تداولت في السوق يتم بموجبه تسليم :  (DVP)التسليم مقابل الدفع 

فقط، ( DVP)حسابات تسوية الصفقات المرفوضة التي يقوم السوق بفتحها لأغراض التسوية على آأساس التسليم مقابل الدفع :  حسابات تسوية

دارة الوس يط  .وتوون تحت اإ

 .مين للاس تفادة بخدمات احكفظ الأمين للأوراق المالية، ويتداولون في السوقالمستثمرون المتعاقدون مع حافظ آأ :  عملاء احكافظ الأمين

 (0)المادة 

 .بشأأن تسوية التداولت الخاصة بعملاء احكافظ الأمين( DVP)يطُبق نظام التسوية على آأساس التسليم مقابل الدفع 

 (3)المادة 
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ة، يجوز للحافظ الأمين رفض تسوية آأي صفقة بيع آأو شراء تمت في السوق على الأوراق مع مراعاة آأحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبق

، ويعتبر عدم الرفض خلال هذه المدة (T+1)المالية الخاصة بأأحد عملائه والمحفوظة لديه حتى الساعة السابعة مساءً من اليوم الثاني للتداول 

 .موافقة من احكافظ الأمين على تسوية الصفقة

 (4)المادة 

دارة الوس يط الذي يقوم بالتداول لعملاء احكافظ الأمين؛ وذلك للتعامل عليها لأغراض التسوية بنظا م يقوم السوق بفتح حسابات تسوية تحت اإ

 .فقط ، ويتم التعامل في هذه احكسابات على صفقات البيع والشراء المرفوض تسويتها من قبل احكافظ الأمين( DVP)التسليم مقابل الدفع 

 (2)ادة الم

ابات مع عدم الإخلال بالضوابط الخاصة بتداول الوس يط باسمه وحكسابه الخاص، يتم تحويل الأوراق المالية المتعلقة بالعمليات المرفوضة من حس

 .ا الهيئةالتسوية اإلى حساب الوس يط على النحو الذي يحدده السوق، ويتم التصرف في هذه الأوراق وفقاً للضوابط التي يضعها السوق وتعتمده

 (2)المادة 

داخل وخارج جلسة ( Buying-in)مع مراعاة آأحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، ينظم السوق فترة وآ لية شراء الأوراق المالية 

 *.التداول العادية، وذلك من خلال نظام المقاصة المعمول به لدى السوق بهدف تسوية عمليات البيع المرفوضة

 (9)ادة الم

فير الأوراق مع مراعاة آأحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، وحال عدم قدرة الوس يط الذي قام بتنفيذ صفقة البيع المرفوضة على تو 

ليها ( Buying-in)المالية من خلال اإجراءات الشراء تباع اإجراءات التعويض النقدي للعميل المشتري المشار اإ من ( 9)في المادة رقم يقوم السوق باإ

 .هذا النظام

 (9)المادة 

 يضع السوق الإجراءات والضوابط اللازمة لحتساب مبلغ التعويض الذي يلُزم الوس يط البائع بسداده للوس يط المشتري حال الإخفاق في تسليم

 .وتعتمد هذه الضوابط من الهيئة. د هذا التعويض، وتحديد مواعيد وكيفية سدا(Buying-in)الأوراق المالية محل الصفقة بعد انتهاء فترة الشراء

 (2)المادة 

ذا نتج عن هذه التسوية خسارة فيتحملها الوس يط -1 ذا نتج عن تسوية الصفقات المرفوضة آأرباح يقوم السوق بتحصيلها، آأما اإ  .اإ

، والجزاءات المقررة لمخالفة هذا (Buying-in)يضع السوق مقترحاً بالعمولت المس تحقة على عمليات التداول من خلال اإجراءات الشراء  -0

من هذه ( 1)النظام والضوابط الصادرة تنفيذاً له، والجهة المس تحقة للعمولت والغرامات، بالإضافة اإلى فروق التسويات الواردة في البند 

 .المادة، على آأن يعتمد هذا المقترح من الهيئة

 (12)المادة 

بشكل يوفل سلامتها ودقتها، وتعُتمد هذه ( DVP)نظيم التسوية على آأساس التسليم مقابل الدفع يضع السوق الضوابط والإجراءات الداخلية لت 

 .الضوابط والإجراءات من الهيئة قبل تطبيقها، كما يلتزم السوق بتوفير نظام فني متكامل لتطبيق النظام

 (11)المادة 

 .ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

 09/4/0211:تاريخ السريان - 09/4/0211:تاريخ الإصدار  - 09/4/0211: صدر في آأبوظبي بتاريخ

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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 تعميم بشأأن ضرورة الإفصاح الفوري عن قرارات مجلس الإدارة والمتعلقة بتعاملات تعارض المصالح

 مةة العامة المدرجة الخاضعة لقرار احكوكمة المحترمينالشركات المسا/ السادة 

 تحية طيبة وبعد،،،                                                                                                                     

 لات تعارض المصالحتعميم بشأأن ضرورة الإفصاح الفوري عن قرارات مجلس الإدارة والمتعلقة بتعام

( 9)من القانون الاتحادي رقم ( 122)تهديكم هيئة الأوراق المالية والسلع آأطيب تحية وتقدير، وبالإشارة اإلى الموضوع آأعلاه، واستناداً للمادة رقم 

 .في شأأن الشركات التجارية 1294لس نة 

في شأأن ضوابط  0222لس نة ( 219)مورر من القرار الوزاري رقم ( 10) من المادة رقم( 1)والبند رقم ( 3)من المادة رقم ( 12)وعلى البند رقم 

 .احكوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي

دارة الهيئة رقم ( 32)من المادة رقم ( 11)وعلى البند   في شأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية 0222لس نة ( 3)من قرار مجلس اإ

في شأأن ضوابط احكوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي  0222لس نة ( 219)لخاضعة للقرار الوزاري رقم على جميع الشركات المسامةة العامة المدرجة ا

 :ضرورة اتخاذ الإجراءات الآتية

دارة الشركة آأو آأحد الأطراف ذات العلاقة في بند مس تقل ضمن بنود جدول آأعمال  -1 دراج الأعمال والعقود التي يوون آأحد آأعضاء مجلس اإ اإ

 .ة المقرر انعقاده لتخاذ قرار بشأأنها في ضوء ما تثيره من تعارض مصالحاجتماع مجلس الإدار 

الإفصاح الفوري لكل من الهيئة والسوق المعني عن القرارات الصادرة بشأأن هذه المعاملات والتي توون محل تعارض مصالح على آأن يتضمن  -0

ة وشروط ومدة ومبلغ التعامل ، وتفاصيل علاقة تعارض الإفصاح الشروط التفصيلية للمعاملة مثل اسم العضو صاحب التعامل وطبيع

 .المصالح للعضو آأو المدير لطرفي المعاملة

دراج تفاصيل هذه التعاملات لحقاً في التقرير المالي الذي يعرضه مدقق حسابات الشركة على الجمعية العمومية العادية في الاج -3 تماع آأن يتم اإ

 .الس نوي

 بمقتضاه،، للتفضل بالإطلاع والعلم والعمل

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

براهيم عبيد الزعابي  اإ

 نائب الرئيس التنفيذي

 للش ئون القانونية والإصدار

 .مدققي حسابات الشركات المسامةة العامة المحلية المدرجة: نسخة اإلى 

 .سوق آأبوظبي للأوراق المالية: نسخة اإلى 

 .سوق دبي المالي: نسخة اإلى 

اإ : الرقـم  - 09/2/0213:تاريخ السريان  - 09/2/0213:الإصدارتاريخ   09/22/0213: التاريخ  -ب .ا/ 222/0213/خ/اإ
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 م0214لس نة  1رقم  

دارة الاستثمار  بشأأن نظام اإ

 المعدل

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  م0219م  لس نة .ر/02 بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية   والسلعرئيس مجلس اإ

وعلى  في شأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته 1292لس نة ( 12)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

بشأأن اإصدار قانون  1292لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم  تهبشأأن الشركات التجارية وتعديلا 1294لس نة ( 9)القانون الاتحادي رقم 

في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق  0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم  المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته

وعلى قرار  بشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة 0213لس نة ( 30)وعلى المرسوم الاتحادي رقم المالية والسلع وتعديلاته

لس نة ( 2/و129/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  بشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة  13مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع 0212 عادة تشويل مجلس اإ الصادر عن مصرف الإمارات المركزي بشأأن ( 124/9/24)لقرار رقم وعلى ا بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم  نظام شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية وتعديلاته ( 1)وعلى قرار مجلس اإ

دار  بشأأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته 0222لس نة  في شأأن النظام الخاص بالإفصاح  0222لس نة ( 3)ة الهيئة رقم وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  والشفافية وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه احكادي  بشأأن نظام صناديق الاستثمار 0210لس نة ( 39)وعلى قرار مجلس اإ

 ،02/10/0213والعشرين من الدورة الرابعة في جلس ته المنعقدة بتاريخ 

 قرر

 اتتعريف

 (1)المادة 

 : يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 . دولة الإمارات العربية المتحدة: الدولــــــــة

 .وتعديلاته في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانــــــــون

 . مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: المصرف المركــزي

 . هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئــــــــة

دارة الهيئة: المجلـــــــس  . مجلس اإ

ثمار متساوية في القيمة وعاء مالي يباشر نشاط تجميع المدخرات من المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل اإصدار وحدات است :صندوق الاستثمــار

 .وفي احكقوق

دارتها نيابة عنه بموجب اتفاقية موقعة معه:  محفظة الأوراق المالية  .الأوراق المالية المملوكة للمستثمر والتي يقوم مدير الاستثمار باإ

دارة الاستثمـــار دارة صناديق الاستثمار وفقاً ل: اإ دارة محافظ الأوراق المالية حكساب الغير آأو اإ لأهداف والس ياسة الاستثمارية المحددة في اتفاقية اإ

دارة الاستثمار الموقعة بين مدير الاستثمار وعملائه من الأفراد آأو المؤسسات آأو صناديق الاستثمار  .  اإ

دارة الاستثمار وفقاً لأحكام هذا النظام: مدير الاستثمـــار  .الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط اإ

اللجنة المختصة ـ لدى مدير الاستثمار ـ بالتخطيط لتنفيذ الس ياسة الاستثمارية لإدارة الاستثمار ومتابعة الأداء الفعلي والرقابة : ارلجنة الاستثمـــ

 . عليه
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 الترخيص: الفصل الأول

 (0)المادة 

دارة الاستثمار بالدولة اإل بعد احكصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكا -1  .م هذا النظامل يجوز مزاولة نشاط اإ

دارة الاستثمار داخل الد -0 ولة اإل باس تثناء الترويج للمحافظ المالية المملوكة للجهات احكوومية الاتحادية آأو المحلية، ل يجوز الترويج لنشاط اإ

 .للمرخصين من الهيئة بمزاولة هذا النشاط

 شروط الترخيص

 (3)المادة 

دارة الاس : آأولً   : تثمار ما يلييشترط للترخيص بمزاولة نشاط اإ

 :آأن يوون طالب الترخيص شخصاً اعتباريًا، متخذاً آأحد الأشكال الآتية -1

دارة الاستثمار( آأ )   .شركة مسامةة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويوون غرضها مزاولة نشاط اإ

دارة الاستثمار،  شركة مسامةة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات( ب )  التجارية، ويوون من ضمن آأغراضها مزاولة نشاط اإ

 .ومرخصاً لها بالعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة بشأأن منع التعارض بين الأنشطة

ممانعة المصرف المركزي بشأأن مزاولة  مصرف محلي آأو فرع مصرف آأجنبي آأو شركة استثمار مرخصة من المصرف المركزي، بشرط عدم( ج ) 

 .النشاط في آأي من هذه احكالت

فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية بالدولة، آأو فرع شركة آأجنبية، بشرط آأن يوون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة ( د ) 

 . ضوابط آأو شروط آأخرى تضعها الهيئة احكرة المالية آأو الدولة الأم، وآأن توون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وآأي

ماراتي، وتس تثنى المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية من هذا الشرط( 2)آأل يقل رآأس ماله المدفوع عن مبلغ  -0  .ملايين درهم اإ

العاملة في الدولة  تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط، وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب، صادراً لصالح الهيئة عن آأحد المصارف -3

لغاء خطاب الضمان اإل بعد موافقة الهيئة. مليون درهم، وذلك لضمان التزاماته تجاه الهيئة آأو الناش ئة عن مزاولة النشاط( 1)قيمته   .ول يجوز اإ

 .سداد رسوم الترخيص المقررة من الهيئة -4

 .لتي تصدر من الهيئة بشأأن متطلبات النشاط واعتماد بعض الوظائفتعيين الكادر الفني والإداري الكافـي لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط ا -2

لمحددة وفقاً توفير المقر الملائم والبرامج الإلوترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، بما يوفل قدرته على آأداء واجباته ومهامه ا -2

 .لأحكام لهذا النظام

ة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وبما توفير نظام للرقابة الداخلية، يوفل سلام -9

 .يوفل مزاولة النشاط بفعالية وآأمانة وعدالة

معالجتها حال تحققها،  توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحددة احكالية آأو المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية -9

 .   ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمونّ الشركة من الاس تمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -2

من البند آأولً من هذه المادة بعد الموافقة على طلبه، ( 9-2)واردة في الفقرات من يجوز لطالب الترخيص آأن يقدم تعهداً باستيفاء الشروط ال: ثانياً 

ل اعتبرت الموافقة كأن لم تون  .وذلك خلال فترة محددة تقررها الهيئة، واإ

 . يجب آأن تتوافر في مدير الاستثمار وبصورة مس تمرة جميع شروط الترخيص: ثالثاً 

 الكادر الفني والإداري

 (4)المادة 
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 : ترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى مدير الاستثمار ما يلييش -1

 .آأن يوون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة( آأ ) 

ليه اعتباره( ب )   .آأن يوون حسن السير والسلوك ولم يس بق احككم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون آأن يرد اإ

شهار اإفلاسه دون آأن  آأل( ج )  شهار اإفلاسه، آأو يوون قد س بق احككم عليه باإ يوون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك باإ

ليه اعتباره  .يرد اإ

 .ل يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة في نفس الوقت -0

آخر بعد اإخطار الهيئةيجوز لأي من موظفي مدير الاستثمار المعتمدين من الهيئة الانتقا -3  .ل للعمل لدى مدير استثمار آ

 طلب الترخيص

 (2)المادة 

دارة الاستثمار اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤي -1 دة يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط اإ

 : للطلب وبشكلٍّ خاص

 .  قرير يوضح آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيةالشكل القانوني لطالب الترخيص مع ت( آأ ) 

دارة الاستثمار ( ب )   .نموذج اتفاقية اإ

 .بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق بطالب الترخيص( ج ) 

دارة الاست( د )   .ثمار، مع بيان الوصف الوظيفي لكل منهمبيان يوضح اسم المدير، والمراقب الداخلي، والقائمين على تقديم نشاط اإ

دارة الاستثمار( هـ )  جراءات العمل المقترحة لتقديم نشاط اإ  .بيان يوضح الأنظمة الفنية المس تخدمة واإ

يصال سداد رسوم الترخيص وقدرها ( و )   .درهم( 22,222)اإ

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإضافية -0  .للهيئة طلب آأي اإ

ذا لم ( 32)بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن تصدر الهيئة قرارها  -3 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

ول يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي س تة آأشهر على . تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب

 .رفض الطلب الأول آأو اعتباره مرفوضاً 

 .للهيئة آأن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -4

 مدة الترخيص وتجديده

 (2)المادة 

 توون مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية -1

 .ديسمبر من الس نة ذاتها، ويحتسب الرسم حسب المدة المتبقية من الس نة، مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً 

يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام مدير  -0

يقاف مدير . درهم( 02222)تجديد الترخيص الس نوية وقدرها الاستثمار بأأحكام هذا النظام وسداد رسوم  وللرئيس التنفيذي للهيئة اإ

 .الاستثمار عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص موتملًا خلال المدة المحددة

 فروع مدير الاستثمار

 (9)المادة 

نشاء فروعاً له داخل الدولة بعد احكصول على ا  .لموافقة المس بقة من  الهيئة  وفقاً للشروط والضوابط التي تصدرها في هذا الشأأنلمدير الاستثمار اإ

لغاء الترخيص بناءً على طلب مدير الاستثمار  اإ



 

 137الصفحة 
 

 (9)المادة 

ئة وعملائه ي على مدير الاستثمار الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط آأن يقدم طلباً للهيئة بذلك، وآأن يقوم بتسوية التزاماته تجاه اله 

ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة وينُشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما باللغة . وفقاً للاإجراءات التي تحددها الهيئة

 .العربية على نفقة مدير الاستثمار

 التزامات مدير الاستثمار: الفصل الثاني

 متطلبات التنظيم الداخلي لمدير الاستثمار

 (2)لمادة ا

 خاص يتعين على مدير الاستثمار اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص له وفقاً لأحكام هذا النظام وبشكلٍّ : آأولً 

 :  ما يلي

والرقابة عليه، والمراجعة الدورية  تشويل لجنة استثمار تتولى التخطيط لتنفيذ الس ياسة الاستثمارية لإدارة الاستثمار ومتابعة الأداء الفعلي -1

للضوابط والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط والمطبقة لدى مدير الاستثمار بما ل يقل عن مرتين س نويًا، والتحقق من توافر آأساليب 

 .تشغيلية مناس بة بما يوفل مزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام

 .التشغيلي لإدارة المخاطرة، وتحديثه بشكل مس تمر بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة مراجعة نظام الرقابة الداخلية، والدليل -0

دارية ومحاسبية سليمة، وترتيبات فعّالة للتحكم والمحافظة على الأنظمة الخاصة بمعالجة المعل -3 ومات، وضع لوائح داخلية بما فيها من اإجراءات اإ

 . الدولة بشأأن اإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوالامتثال التام لما توجبه الأنظمة المعمول بها في

لقانون وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان تقيدهم بأأحكام ا -4

 .والنزاهة وتضارب المصالحوالأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة 

دارتها -2  .وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات شراء وبيع العاملين لديه لوحدات الاستثمار الصادرة عن الصناديق التي يتولى اإ

( 12)ل تقل عن اعتماد آ لية لتوثيق كافة المعلومات والبيانات والمستندات والسجلات الخاصة والمرتبطة بمزاولة النشاط، والاحتفاظ بها لمدة  -2

 .س نوات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات لذات المدة

 :تموين المراقب الداخلي من ممارسة مهامه، وبوجه خاص ما يلي -9

جراءات التحقق من التزام مدير الاستثمار والعاملين لديه بأأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والس ياسات والقواعد والإ ( آأ ) 

 .واللوائح الداخلية

 .التحقق من عدم تعارض المصالح بين مدير الاستثمار وعملائه آأو بين العملاء فيما بينهم( ب ) 

دارة صناديق الاستثمار في حالة الجمع بينهما وفقاً للضوابط ا( ج )  دارة محافظ الأوراق المالية، ومهام اإ لتي التحقق من الفصل التام بين مهام اإ

 .الهيئةتضعها 

 . اإخطار الهيئة بأأي مخالفة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه( د ) 

قالته بمدة -9 دارة الشركة على آأن يتم اإخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي كتابة قبل اإ قالة المراقب الداخلي اإل بقرار من مجلس اإ ل تقل  عدم اإ

 .س باب ومبررات الإقالةيوماً موضحاً به آأ ( 32)عن 

 .يلتزم المراقب الداخلي بأأن يقدم تقريراً عن آأعمال مدير الاستثمار اإلى لجنة الاستثمار كّل ثلاثة شهور وموافاة الهيئة بنسخة منه: ثانياً 

ت لدى مدير الاستثمار ومراقبة تلتزم لجنة الاستثمار بالتحقق من تموين المراقب الداخلي من القيام بمهامه والاطلاع على كافة السجلا: ثالثاً 

 .تعاملات العاملين لديه في الأوراق المالية
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لغاء الفقرة ج من البند ) دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   9تم اإ م  .ر/02تحت البند اول من المادة التاسعة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 .(م32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219م المنشور في الجريدة الرسمية يتاريخ 0219لس نة 

دارته  التزامات مدير الاستثمار بشأأن الاستثمار الذي يتولى اإ

 (12)المادة 

ة، يلتزم فضلًا عن آأي التزامات آأخرى يرد النص عليها في النظام الخاص بصناديق الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار آأو قانون وآأنظمة الهيئ

دارته ضمن محفظة آأوراق مالية آأو صندوق استثمار بما يليمدير الاستثما  :ر تجاه الاستثمار القائم على اإ

دارة استثماراته يوضح فيها بشكل خاص كافة البيانات والمعلومات الموضحة آأدناه، آأو آأ  -1 دارة استثمار مع كل عميل يتولى اإ برام اتفاقية اإ ي بيانات اإ

ذا رآأت ضر   : ورة لذلكآأو معلومات آأخرى تطلبها الهيئة اإ

دارة الاستثمار وفقاً لأحكام هذا النظام( آأ )   .التعريف بنشاط اإ

 .كافة البيانات الخاصة بعميله، والمفوضين بالتعامل نيابة عنه، ووسائل التصال معه( ب ) 

الاستثمار، وتوضيح المخاطر التي قد بيان مفصل بس ياسة العميل الاستثمارية وكافة التفاصيل المتعلقة بها، وجميع الشروط التي يدار بها ( ج ) 

 .تترتب على الاستثمار، وتحديد سلطة اتخاذ القرارات الاستثمارية بوضوح، وذلك بما ل يتعارض مع الأنظمة الصادرة من الهيئة

 (.اعرف عميلك)تحديد ال لية والإجراءات التي سيتم اعتمادها لتطبيق مبدآأ ( د ) 

 .لتي سيتم تزويدها للعملاءآأنواع وتفاصيل التقارير ا( هـ ) 

 بيان تفصيلي باحكقوق والالتزامات المترتبة على كل من مدير الاستثمار وعملائه( و ) 

دارة الاستثمار لهم( ز )   .الأتعاب والرسوم المس تحقة على العملاء مقابل تقديم خدمة اإ

 .بيان ال لية المقترحة لفض المنازعات بينه وبين عملائه( ح ) 

نهاء التفاقيةالشر ( ط )   .وط الخاصة باإ

 .العمل على تحقيق الأهداف الاستثمارية للعملاء -0

مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة عند مزاولة النشاط، واحكرص على تحقيق مصالح العملاء على آأفضل وجه، وعدم تفضيل مصاحكه الشخصية آأو  -3

 . قدم المساواة ووضع آأنظمة العمل والرقابة التي تحقق ذلكمصالح غيره على مصالح عملائه، وعدم التمييز بينهم ومعاملتهم على

خطار العملاء المعنيين كتاب -4 دارته آأموالهم آأو بين العملاء بعضهم البعض واإ ة فور مراعاة عدم تضارب المصالح بينه وبين العملاء الذين يتولى اإ

خطار الهيئة بما يرتبط منه  .م بصناديق الاستثمارنشوء حالة تعارض مصالح محققة آأو محتملة لديه واإ

مع الإفصاح للعميل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بتقييم الاستثمار الخاص به مع مراعاة آأن يوون ذلك بطريقة سهلة وواضحة بما يتناسب  -2

 . طبيعة العميل

 .بين حسابات العملاء كل على حدة وضع الإجراءات اللازمة والوفيلة بالفصل التام بين حساباته الخاصة وحسابات العملاء، وكذلك الفصل -2

يداع الأصول المدارة في حساب لدى حافظ آأمين  -9 عدم اس تلام آأي آأموال آأو آأصول بصورة مباشرة آأو غير مباشرة من العملاء، على آأن يتم اإ

ذا كانت استثمارات العميل خارج الدولة  . مرخص من الهيئة، آأو حافظ آأمين مرخص خارج الدولة اإ

 .موال وآأصول العملاء، وعدم اس تغلالها لغير صاحكهم آأو بشكل يخالف آأهدافهم الاستثماريةالعمل على حماية آأ  -9

دارته لمواجهة المخاطر والالتزامات المرتبطة به -2  .مراعاة توفير قدر من الس يولة تتناسب مع طبيعة الاستثمار الذي يتولى اإ

 .ه، وعدم الإفصاح عنها اإل للجهات المختصة آأو بعد موافقة كتابية من العميلالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة باستثمارات عملائ -12

 .عدم اس تغلال بيانات الاستثمار الخاصة بعملائه لتحقيق منافع آأو مكاسب لغير صالح العميل -11

 .مسك السجلات اللازمة لمباشرة النشاط وتنظيم كافة البيانات الخاصة بحسابات عملائه حسب الأصول -10
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 :  ميل بتقرير شهري، ما لم تنص التفاقية المبرمة بينهما على مدة آأقل، على آأن يتضمن التقرير كحد آأدنى البيانات التاليةموافاة الع  -13

 .بيان بموونات محفظة الاستثمار( آأ ) 

 .حجم الصفقات المنفذة في حساب المحفظة( ب ) 

 .تقييم محفظة الاستثمار( ج ) 

 . ومن حسابات المحفظةالمبالغ الواردة والصادرة اإلى( د ) 

 .بيان التغيرات في المحفظة( هـ ) 

 .  الأجور المس تحقة على العميل لمدير الاستثمار( و ) 

 .آأي حدث جوهري قد يؤثر على المخاطر التي يتوقعها مدير الاستثمار ( ز ) 

دارتها، وتنويع تلك الاستثمارات بذل كل ما يس تطيع لدراسة المركز المالي للشركات والأصول التي يستثمر فيها آأموال الع  -14 ميل التي يتولى اإ

ر للتقليل من مخاطر الاستثمار التي قد يتعرض لها الصندوق بما يتفق مع س ياسة الاستثمار، وآأل يس تخدم تلك الأموال في التأأثير على آأسعا

 .الأوراق المالية في السوق

لعمليات البيع والشراء والتوزيع على شركات الوساطة في السوق الذي يتعامل  للعميل، ومراعاة التوزيع الزمني( آأفضل تنفيذ)مراعاة تحقيق  -12

فيه، وآأل ينحاز لبعض شركات الوساطة على نحو قد يحقق له مكاسب خاصة آأو يضر بحقوق العميل، وآأل توون العمليات بهدف زيادة 

 .عمولت آأو آأتعاب آأو مصروفات للغير

 .المصالح من شأأنها التأأثير على استثماراته الإفصاح للعميل عن آأي حالت تعارض في -12

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  12تم اإضافة بند جديد برقم ) م 0219م  لس نة .ر/02اإلى المادة  العاشرة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 .(م32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 ات مدير الاستثمار تجاه الهيئةالتزام

 (11)المادة 

مدير فضلًا عن آأي التزامات آأخرى يرد النص عليها في نظام صناديق الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار آأو قانون وآأنظمة الهيئة، يلتزم 

 :الاستثمار تجاه الهيئة بما يلي

 مس تمر ـ بما يحقق قدرته على الوفاء بالتزاماته وفق المعايير الصادرة عن الهيئة بهذا الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه ـ بشكل -1

 . الشأأن

 : تزويد الهيئة بالتقارير التالية -0

يوماً من انتهاء الفترة الزمنية ( 42)مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال ( ربع س نوية، نصف س نوية)تقارير مالية مرحلية ( آأ ) 

ذا كان مدير الاستثمار شركة مؤسسة لممارسة المحد دة، وموقعة من رئيس مجلس الإدارة آأو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، وذلك اإ

دارة الاستثمار فقط  .نشاط اإ

مجلس الإدارة يوماً من انتهاء الس نة المالية، وموقعة من ( 22)تقارير مالية س نوية مدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال ( ب ) 

دارة الاستثمار فقط ذا كان مدير الاستثمار شركة مؤسسة لممارسة نشاط اإ  . آأومن الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، وذلك اإ

 .تقارير دورية آأو عند الطلب بشأأن فصل احكسابات( ج ) 

د وآأسماء وحجم استثمارات وتعاملات عملاء الشركة تقارير دورية عن آأنشطة الشركة ومنها حجم الأموال التي تدار بمعرفة الشركة وعد( د ) 

 .ومعدلت دوران تلك الأموال، وبيان توزيعات الأموال المدارة على آأدوات وآأسواق الاستثمار المختلفة
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لمقدمة تقارير دورية عن توزيعات تعاملات الشركة مع مقدمي الخدمات الذين يتم التعامل معهم من شركات وساطة وبنوك والجهات ا( هـ ) 

 .لخدمة احكافظ الأمين للأصول المدارة بمعرفة الشركة

 .آأي بيانات مالية آأو تقارير آأخرى تطلبها الهيئة( و ) 

 : احكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اتخاذ آأي من الإجراءات التالية -3

 .اإضافة نشاط للرخصة التجارية، آأو حذف نشاط آأو تعديله( آأ ) 

 .الشركة آأو نظامها الأساسي تعديل عقد تأأسيس( ب ) 

 .زيادة آأو خفض رآأس مال الشركة( ج ) 

 .القيام بعمليات الاندماج آأو الاس تحواذ( د ) 

 .تغيير عنوان آأو مقر الشركة الرئيسي آأو الفرعي( ه ) 

 .تغيير الشركاء آأو تعديل نسب تملوهم في الشركة، وذلك باس تثناء شركات المسامةة العامة( و ) 

 .آأي من الحملات الإعلانية لترويج خدماته اإطلاق( ز ) 

 : اإخطار الهيئة فوراً بما يلي -4

 .آأي تغييرات آأو تطورات جوهرية في نشاط مدير الاستثمار ، آأو آأي عجز يؤثر على مركزه المالي( آأ ) 

دارة المحفظة وخاصةً مدير المحفظة آأو ال ( ب )   .صندوقانتهاء خدمة آأي شخص ممن يتولون الوظائف الرئيس ية في اإ

 .آأي تعديل في المعلومات آأو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص( ج ) 

 . آأي مخالفات  تقع من موظفيه للقوانين آأو الأنظمة آأو اللوائح آأو القرارات المعمول بها لدى الهيئة( د ) 

 .لمالي، وكافة العملاء لديه واتفاقيات التعاملالاحتفاظ في آأي وقت بالسجلات والمستندات واحكسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه ا -2

 .الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأأن الرقابة الداخلية وآأعمال المراقب الداخلي -2

له وللشروط والضوابط التي صدر على  مزاولة النشاط المرخص له به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً  -9

 .آأساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة واحكرص على مصالح العملاء

 تفويض مهام مدير الاستثمار

 (10)المادة 

آخر مرخص، وذلك وف  : قاً للضوابط التاليةيجوز لمدير الاستثمار تفويض بعض مهامه لمدير استثمار آ

 .احكصول على موافقة العميل الوتابية المس بقة على حق مدير الاستثمار في تفويض بعض مهامه -1

 : اإخطار العميل بما يلي -0

 .اسم مدير الاستثمار المفوَّض، وآأس باب التفويض وتفاصيله( آأ ) 

 . جراءات البديلة التي سيتم اتخاذهااإنهاء مدير الاستثمار للتفويض حال كونه ليس في صالح العميل، والإ ( ب ) 

 .آأي تعارض في المصالح بين العميل وآأي من عملاء مدير الاستثمار المفوَّض( ج ) 

 .اس تمرار مسؤولية مدير الاستثمار المفوِّّض قبل الهيئة والعميل بشأأن التزاماته المتعلقة بممارسة مهامه وفقاً لأحكام هذا النظام -3

 التفتيش والجزاءاتالرقابة و : الفصل الثالث

 الرقابة والتفتيش

 (13)المادة 
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دارة الاستثمار بهدف التأأكد من مدى التزامه بقوان ين للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق اإخطار على المرخص له بمزاولة نشاط اإ

 .تلقاها الهيئةوآأنظمة الهيئة، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي ت 

 .من مديري الاستثمار آأو العاملين لديهم آأو عملائهم–التي تراها لزمة لأغراض الرقابة والتحقيق -وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات 

 مزاولة النشاط خارج الدولة

 (14)المادة 

ذا ما سمحت التشريعات والجه ات المختصة خارج الدولة بذلك ـ ودون آأدنى مسؤولية على الهيئة يجوز لمدير الاستثمار مزاولة نشاطه خارج الدولة اإ

 :ـ بالشروط التالية

 .احكصول على عدم ممانعة من الهيئة بذلك -1

 .مراعاة عدم تعارض المصالح بينه وبين عملائه آأو بين العملاء داخل الدولة وخارجها -0

 المخالفات والجزاءات

 (12)المادة 

 :   ير الاستثمار لأحكام القانون آأو الأنظمة آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع آأحد الجزاءات التاليةللهيئة في حال مخالفة مد: آأولً 

زالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة -1 لزامه باإ نذار اإلى مدير الاستثمار واإ  .توجيه اإ

 .والأنظمة الصادرة بمقتضاه فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون -0

يقاف مدير الاستثمار عن مزاولة النشاط لمدة ل تزيد عن س نة -3  .اإ

لغاء ترخيص مدير الاستثمار في آأي من احكالت التالية: ثانياً   : للهيئة اإ

 .فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام -1

 .نصوص عليها في هذا النظامالإخلال الجس يم بأأي من الواجبات والالتزامات الم  -0

 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي آأو الغرامات المقررة -3

شهار اإفلاس الشركة المرخصة كمدير استثمار -4  .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .حل الشركة المرخصة كمدير استثمار وتصفيتها -2

لغاء الترخيص على نفقة مدير الاستثمار في صحيفتين   .يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما على الأقل باللغة العربيةوينشر قرار اإ

 :  اءات التاليةللهيئة حال مخالفة موظفي مدير الاستثمار المعتمدين للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجز : ثالثاً 

 .الإنذار -1

 .هرينالإيقاف عن مزاولة العمل لمدة ل تجاوز ش  -0

لغاء الاعتماد -3  .اإ

 توفيق الأوضاع

 (12)المادة 

دارة الاستثمار قبل صدور هذا القرار توفيق آأوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ل تزيد عن س نة م ن على الشركات والجهات التي تمارس نشاط اإ

 .تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

 سريان القرار

 (19)المادة 

 .دة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهينشر هذا القرار في الجري
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 09/0/0214:تاريخ السريان  - 10/1/0214:تاريخ الإصدار   -م 13/21/0214: صدر في آأبو ظبي بتاريخ

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة الأوراق المالية وال   سلعقرار رئيس مجلس اإ

 م0214لس نة  0رقم  

 بشأأن نظام الأذونات المغطاة

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع    رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهبشأأن الشركات التجارية  1294لس نة ( 9)بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهالية والسلع م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الم0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةبشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0213لس نة ( 30)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دراج الأوراق المالية  0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   والسلعفي شأأن النظام الخاص باإ

دارة هيئة الأوراق المالية  0212لس نة ( 2/و129/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  ة وحفظ الأوراق المالية في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوي 0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بعمل السوق  0221لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   اليةفي شأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق الم 0222لس نة ( ر/02)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة في اجتماعه  . 02/10/0213احكادي والعشرين من الدورة الرابعة في جلس ته المنعقدة  بتاريخ    وعلى موافقة مجلس اإ

 الأسواقوبعد التشاور والتنس يق مع 

 قـــــــرر

 تعاريف

 (1)المادة 

 :في تطبيق آأحكام هذا النظام يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .الإمارات العربية المتحدة:  الدولــة

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـة

 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  السـوق

 .مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:  المصرف المركزي

لزام ـ في شراء آأو بيع عدد محدد من الأصول محل آأوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول :  الأذونات المغطاة تعطي حكاملها احكق ـ دون اإ

 .بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة( underlying assets)الأذونات 

 .الشخص الطبيعي آأو الاعتباري الذي يتملك الإذن المغطى : مالك الإذن

صدار آأذونات مغطا:  المصـــــــــدر  .ة وفقاً لأحكام هذا النظامجهة مرخص لها من الهيئة باإ

 .السعر الذي يحدده المصدر في نشرة الإصدار مقابل الإذن المغطى :سعر الإذن 

 .الأسهم آأو المؤشرات آأو آأي آأداة مالية آأخرى توافق عليها الهيئة:  (underlying assets)الأصول محل الأذونات 

 .حدة من الأصول محل الأذونات آأو العوسعدد الأذونات المغطاة التي تقابل وحدة وا:  نس بة التحويل

سعر شراء آأو بيع وحدات الأصول محل الأذونات التي يغطيها الإذن، والمحدد مس بقاً في نشرة الإصدار،  والذي يمونّ مالوه من :  سعر التنفيذ

 .ممارسة احكق الممنوح له بموجبه
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ما متو :  سعر التسوية آأيام قبل التسوية آأو ( 2)سط آأسعار الإقفال للأصول محل الأذونات لمدة السعر الذي تتم التسوية على آأساسه، وهو اإ

انقضاء احكق مباشرة، آأو سعر الإغلاق للأصول محل الأذونات في آآخر يوم قبل التسوية آأو انقضاء احكق مباشرة آأو آأي طريقة آأخرى يضعها 

 السوق، وذلك حس بما تتضمنه نشرة الإصدار، 

في آأحد آأسواق المناطق احكرة - كاإدراج رئيسي-د آأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة من قبل الهيئة، آأو المدرجة الأسهم المدرجة بأأح:  الأسهم

 .المالية بالدولة آأو الأسواق المالية الأجنبية الخاضعة لرقابة جهة رقابية نظيرة للهيئة

آأسواق المناطق احكرة المالية بالدولة، آأو الأسواق المالية الأجنبية الخاضعة مؤشرات الأسواق المرخصة في الدولة من قبل الهيئة، آأو :  المؤشرات

 .لرقابة جهة رقابية نظيرة للهيئة

 ترخيص المصدر

 (0)المادة 

 .ل يجوز لأي جهة اإصدار آأذونات مغطاة ما لـم تون مرخصة بذلك من الهيئة

 شروط الترخيص

 (3)المادة 

 :زاولة نشاط اإصدار الأذونات المغطاة ما يلييشترط للحصول على ترخيص من الهيئة بم

 :آأن يوون طالب الترخيص -1

مصرفاً تجاريًا آأو استثماريًا آأو مؤسسة مالية آأو فرعاً لمصرف آأجنبي على آأن يوون مرخصاً له من قبل المصرف المركزي، وحاصلًا على ( آأ ) 

 .موافقة المصرف المركزي على مزاولة نشاط اإصدار الأذونات المغطاة

جهة آأو شركة مؤسسة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ومرخصاً لها من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء ( ب ) 

 . ضوابط منع التعارض بين الأنشطة التي تصدرها الهيئة

ماراتي( 122)آأن ل يقل رآأس المال عن  -0  .مليون درهم اإ

آمنة، توفر المقر الملائم والإمكاني -3 ات والووادر الإدارية والفنية اللازمة، وآأن يوون لديه نظام كفء لإدارة المخاطر، وتوفر اإجراءات ونظم تقنية آ

فصاح ورقابة داخلية فعّالة وكافية بما يؤهله لإصدار الأذونات المغطاة، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة   .ونظم اإ

 .راً على الوفاء بالتزاماته والالتزام بأأية قرارات آأو ضوابط تصدرها الهيئة في هذا الشأأنتوافر الملاءة المالية بما يجعله قاد -4

جراءات منع تعارض المصالح -2  .توفر اإجراءات داخلية تفصيلية عن عملية اإصدار الأذونات المغطاة، واإ

 .سداد رسوم الترخيص التي تقررها الهيئة -2

 طلب الترخيـص

 (4)المادة 

زاولة نشاط اإصدار الأذونات المغطاة اإلى الهيئة مس توفياً على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالبيانات والمستندات يقُدم طلب الترخيص لم -1

 : المؤيدة للطلب، وبشكل خاص ما يلي 

وتقديم  الشكل القانوني لطالب الترخيص مع توضيح آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والأشخاص المفوضين بالتوقيع( آأ ) 

 .الطلب

 . مايفيد سداد رسوم الترخيص( ب ) 

ذا ارتأأت ضرورة ذلك يضاحات آأو بيانات آأو مستندات آأخرى اإ  .وللهيئة طلب آأية اإ
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تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو تأأجيل الطلب آأو رفضه وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال  -0

 .ن تاريخ تقديم الطلب مس توفياً كافة الشروط والمتطلبات الواردة في آأحكام هذا النظامثلاثين يوماً م

 مدة الترخيص

 (2)المادة 

توون مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية  -1

 الرسم المس تحق على هذا الترخيص بنس بة مدة الترخيص للس نة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً ديسمبر من الس نة نفسها، ويس توفي

 .كاملاً 

يقاف المصدر عن العمل في حال  -0 يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام، وللرئيس التنفيذي للهيئة اإ

 .لال المدة المحددةعدم تقديم طلب تجديد الترخيص موتملًا خ

 التزامات المصدر

 (2)المادة 

 : يلتزم المصدر بما يلي

 .اس تمرار استيفائه لكافة شروط ومتطلبات الترخيص -1

 .عدم اإصدار آأي آأذونات مغطاة اإل بعد موافقة الهيئة على ذلك الإصدار، ووفقاً للنموذج المعد لذلك  -0

احكسابات، وذلك خلال ثلاثة آأشهر من تاريخ انتهاء الس نة المالية، وتقديم بيانات مالية  تقديم البيانات المالية الس نوية مدققة من قبل مدقق -3

خطار السوق عن آأي عجز قد يؤثر على سلامة مركزه المالي   .ربع س نوية مراجعة من قبل مدقق احكسابات، واإ

 .امها، وموافاتها بأأي معلومات آأو مستندات تطلبها تموين الهيئة من الاطلاع والتفتيش على كافة البيانات والمستندات اللازمة لأداء مه -4

خلاص وبذل عناية الرجل المهني احكريص -2  .مزاولة النشاط بأأمانة واإ

 .اإخطار الهيئة فوراً عن آأي تغيرات تطرآأ على المعلومات الواردة في طلب الترخيص -2

ذا كان مرخصاً له بذلك من الهيئةتعيين صانع سوق مرخص من الهيئة  للأذونات المغطاة التي آأصدرها، ويجوز له الق  -9  .يام بمهام صانع السوق اإ

تقديم تقرير شهري للهيئة يتضمن اإجمالي حجم الإصدار من الأذونات المغطاة وعدد الأذونات المشتراة آأو المبيعة خلال الشهر ومعدل سعر  -9

 .الشراء آأو البيع

فصاح المصدر  متطلبات اإ

 (9)المادة 

 : بمتطلبات الإفصاح التالية - بشكل مس تمر -يلتزم المصدر 

 .تزويد الهيئة والسوق فوراً بأأي تغييرات جوهرية على البيانات آأو المستندات التي س بق تقديمها للهيئة، آأو التي تم تحديثها لحقاً  -1

ته على الوفاء الإفصاح للهيئة والسوق فوراً عن آأي تطورات جوهرية آأو آأي قرارات قد تؤثر على سعر الأذونات المغطاة، آأو على قدر  -0

 .بالتزاماته، آأو آأي تعديلات تطرآأ على عملية احتساب سعر الأذونات

يضاحية تتعلق بأأوضاعه وآأنشطته بما يوفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منه ذلك -3  .نشر آأي معلومات اإ

لغاء اإدراجها  -4 دراج الأذونات المغطاة بالسوق، آأو طلبه اإ عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، آأو بواقعة قيام السوق اإخطار الهيئة عند طلبه اإ

 .بتعليق التداول على تلك الأذونات آأو على الأصول محل الأذونات

 حالت الموافقة على اإصدار آأذونات مغطاة

 (9)المادة 
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 :تصدر الهيئة موافقتها على اإصدار الأذونات المغطاة في آأي من احكالت التالية

 .ر لمعايير الملاءة المالية بما يغطي قيمة الإصدار المطلوب الموافقة عليهاستيفاء المصد -1

 .تقديم ما يفيد آأن الإصدار توفله جهة آأو مصرف آأو مؤسسة مالية آأخرى تفي بمتطلبات الملاءة المالية -0

يداع الأصول محل الأذونات  -3 اصة بالسوق آأو لدى حافظ آأمين التي يعتزم المصدر اإصدار آأذونات مغطاة عليها لدى المق –حسب الأحوال –اإ

مس تقل عنه ومرخص له من الهيئة، ول يجوز بيع آأو رهن آأو تحويل هذه الأصول محل الأذونات آأو اإجراء آأي تصرف عليها طوال فترة 

 . صلاحية الأذونات آأو حتى تاريخ تنفيذ احكق عليها

دراج الأذونات المغطاة  اإصدار واإ

 (2)المادة 

دراج الأذونات المغطاة ما يلييشترط للموافقة على اإصدا  : ر واإ

دراج الأذونات المغطاة للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب على كل اإص -1 دار تقديم طلب الموافقة على اإصدار واإ

 : يصدره المصدر وبشكل خاص ما يلي

، وسعر التنفيذ، ونس بة (شراء/ بيع)مة ومنها سعر الإذن، ونوعه نشرة الإصدار، على آأن تتضمن كافة الشروط والبيانات اللاز ( آأ ) 

ذا كانت الأذونات صادرة على مؤشر،  (عينية/ نقدية)التحويل، وكيفية التسوية  ، وطريقة احتساب سعر التسوية، وثمن نقطة المؤشر اإ

 .والتاريخ المحدد لنقضاء الإذن، واحكد الأدنى للتخصيص اإن وجد

المغطاة التي يرغب في اإصدارها بشرط آأل تقل عن مليون آأذن تقابل ـ على الأقل ـ مليون وحدة من الأصول محل  عدد الأذونات( ب ) 

 .التعاقد

نظمة المطبق -0 آخر للسوق وفقاً للأ ة آأن يوون المصدر هو المسؤول عن تسعير جميع الأذونات المغطاة، ويقوم بعمل صانع السوق آأو يعين صانعاً آ

 .في هذا الشأأن

ون الأسهم الصادرة عليها الأذونات المغطاة متداولة في السوق وقابلة للتحويل بدون قيود، وتتمتع بس يولة كافية وفقاً للضوابط التي آأن تو -3

 .تضعها الأسواق

من %( 22)آأن ل يزيد عدد اإصدارات الأذونات المغطاة المزمع اإصدارها بالإضافة اإلى الأذونات التي تم اإصدارها من قبل ومازالت قائمة عن  -4

ذا كانت الأذونات صادرة على آأسهم  . اإجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وذلك اإ

لك وجود آ لية للاإفصاح ـ للهيئة والسوق ـ عن تملك الأذونات المغطاة في احكالت التي يتوجب فيها الإفصاح عن تملك الأسهم الصادرة عنها ت -2

 .الأذونات

 .سداد الرسوم التي تحددها الهيئة -2

 (12)دة الما

دراج الأذونات المغطاة وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال  ثلاثين ( 32)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على اإصدار واإ

 .يوماً من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً كافة الشروط والمتطلبات الواردة في آأحكام هذا النظام

دراج وتداول الأذونات المغطاة  اإ

 (11)المادة 

دراج الأذونات المغطاة لدى السوق مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة وفقاً للاإجراءات الداخلية المتبعة بالسوق -1  .  يقدم طلب اإ

لتسويات لمقدار التحرك في السعر في اليوم الواحد المنصوص عليه في نظام التداول والمقاصة وا( ارتفاعاً آأو انخفاضاً )ل يطبق احكد الأقصى  -0

 .ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية آأو لدى السوق على تداول الأذونات المغطاة



 

 147الصفحة 
 

 .غطاةفيما ل يخالف آأحكام هذا النظام، يطُبق نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية على تداول الأذونات الم -3

دراج الأذونات المغطاة حال ت  -4 دراج الأصول محل الأذوناتللهيئة تعليق اإ  .عليق اإ

 تسوية الأذونات المغطاة

 (10)المادة 

 .صدارتتم التسوية بمجرد اس تخدام مالك الإذن للخيار الممنوح له، ويوون ذلك بصورة عينية آأو نقدية وفقاً لطريقة التسوية المحددة بنشرة الإ  -1

لمالك الإذن حسب نس بة التحويل وسعر التنفيذ المتفق عليه ومن  - الحسب الأحو  –تتم التسوية العينية بتسليم الأصول محل الأذونات  -0

 .خلال آأنظمة التسوية المعمول بها في السوق

 .تتم التسوية النقدية بسداد الفرق بين سعر التنفيذ وسعر التسوية لمالك الإذن -3

 :توون التسوية دائما نقدية في احكالت التالية -4

ذا كانت الأذونات المغطاة ص( آأ )   .ادرة على مؤشراإ

ذا كانت الأذونات المغطاة صادرة على آأصول آأساس ية صادرة خارج الدولة آأو في منطقة حرة مالية داخل الدولة( ب )   .اإ

ذا كان س يترتب على التسوية العينية التأأثير على نسب ملوية المواطنين المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية آأو في النظام ( ج )  اإ

 .للشركةالأساسي 

 .ل يجوز لمالك الإذن المغطى استرجاع قيمته في آأي حال من الأحوال -2

جراءات السوق  لوائح واإ

 (13)المادة 

 :اللوائح والإجراءات التالية- بعد موافقة الهيئة –يضع السوق 

 .الإجراءات الداخلية والضوابط اللازمة لتطبيق هذا النظام -1

 .ونات المغطاةالضوابط الفنية الخاصة بصانع السوق للأذ -0

 .رسوم اإدراج  وعمولت تداول الأذونات المغطاة، ونس بة كل من الهيئة والسوق منها -3

 المخالفات والجزاءات

 (14)المادة 

 : للهيئة ـ حال مخالفة آأحكام القوانين آأو الأنظمة المطبقة، آأو آأحكام هذا النظام، آأو نشرة الإصدار ـ توقيع آأيًا من الجزاءات التالية  -:آأولً 

 .الإنذار  -1

 .الغرامة التي ل تجاوز احكد الأقصى المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه -0

 .حرمان المصدر من الموافقة على آأي اإصدارات جديدة -3

لغاء ترخيص المصدر -4  .اإ

لغاء ترخيص المصدر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولـة اإحداهما على الأ   -:ثانياً   .قل باللغة العربية وذلك على نفقتهينُشر قرار اإ

لغاء ترخيص المصدر يتم التعامل مع المراكز القانونية القائمة حكين تمام تسويتها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة -:ثالثاً   .في حال اإ

 (12)المادة 

 .ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 09/0/0214:تاريخ السريان - 10/1/0214:تاريخ الإصدار  - 0214/   21/  13:     آأبوظبي بتاريخ  صدر في

 رئيــس مجلــــس الإدارة ............. سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 0214لس نة  12رقم  

 بشأأن نظام الصووك

دارة هيئة الأ   وراق المالية والسلعرئيس مجلس اإ

 في شأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته 1292لس نة ( 12)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن الشركات التجارية وتعديلاته 1294لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 شأأن اإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاتهب  1292لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 ة المتحدةبشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربي 0213لس نة ( 30)وعلى المرسوم الاتحادي رقم

دراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   بشأأن النظام الخاص باإ

 بشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ) 13(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأأن 0212لس نة ( 2/و129/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  اإ

دارة الهيئة رقم   في شأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته 0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   فظ الأوراق الماليةفي شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وح 0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن النظام الخاص بعمل السوق 0221لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  دراج الشركات الأجنبية 0220لس نة ( 9)وعلى قرار مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم  دراج الصووك الإسلا 0222لس نة ( ر/23)وعلى قرار مجلس اإ  ميةفي شأأن النظام الخاص باإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن نظام صناديق الاستثمار وتعديلاته 0210لس نة ( 39)وعلى قرار مجلس اإ

 ،03/24/0214وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث والعشرين من الدورة الرابعة في جلس ته المنعقدة بتاريخ 

 .وعلى مقتضيات المصلحة العامة

 قـــــــرر

 امةآأحكام ع: الفصل الأول

 تعريفات

 (1)المادة 

 : في تطبيق آأحكام هذا القرار، يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة: ـــــة الدولــــــــ

 .شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاتهفي  0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : ــــون القانــــــ

حوومة دولة الإمارات العربية المتحدة آأو اإحدى حوومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات احكوومية التابعة لها وآأي شخص : ـــة احكوومـــ

 .اعتباري عام

 .المركزيمصرف الإمارات العربية المتحدة : المصرف المركــــــزي 

 . هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئـــــــــــة 

دارة الهيئة: المجلـــــــــــــس   . مجلس اإ

 .م في شأأن المناطق احكرة المالية0224لس نة ( 9)آأي منطقة حرة مالية منشأأة بالدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم : المنطقة احكرة المالية 
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 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة: الســـــــــــوق 

 .سوق آأوراق مالية مؤسس في منطقة حرة مالية بالدولة ومرخص من هيئة رقابية مماثلة للهيئة: سوق المنطقة احكرة المالية 

 .من جهة رقابية مماثلة للهيئة سوق الأوراق المالية المؤسس خارج الدولة، والمرخص: الســــــــــــــــــوق الأجنـــــــــــبي 

المصرف آأو المؤسسة المالية المرخص لها من قبل المصرف المركزي بالعمل في الدولة آأو آأي منظم اإصدار يرخص له من : ـــدار الإصـــــــمنــــــــظم 

دارة وتنظيم الإصدار بالنيابة عن  الملتزم  .الهيئة، الذي يتولى اإ

آأي قانون آأو نظام آأو قرار تأأسيس آأي جهة وعقد التأأسيس والنظام الأساسي والأنظمة الداخلية لتلك الجهة وغيرها من : ة الوثائق التأأسيســـــــــــي

دارتها وتعاملاتها  .المستندات التي تنظم آأغراض تلك الجهة واإ

ركات المسامةة والس ندات والصووك والأذونات التي الأسهم والس ندات والصووك والأذونات الماليـة التي تصُدرها الشـ: الأوراق الماليــــــــــة  

ير محلية تقبلها تصُدرها احكوومة الاتحاديـة آأو احكوومات المحليـة والهيئات العامـة والمؤسسات العامة في الدولة، وآأية آأدوات مالية آأخرى محلية آأو غ

 .الهيئة

 .للتداول تمثل حصصاً في ملوية آأصل آأو مجموعة من الأصول، وتصدر وفقاً للشريعةآأدوات مالية متساوية في القيمة وقابلة : الصــــــــــوـــــوك 

الصووك التي تقبل التحويل آأو التبديل اإلى آأسهم في رآأس مال الملتزم آأو آأي شركة آأخرى وفقاً لما تتضمنه نشرة : الصووك القابلة للتحويل 

 .الاكتتاب

ا احكوومة الاتحادية آأو احكوومات المحلية  آأو الهيئات احكوومية التابعة لها آأو آأي شخص اعتباري الصووك التي تصدره: الصــــــــــووك احكوومية 

 .عام آأو الشركات المملوكة بالكامل للحوومة وفقاً للشريعة الإسلامية

لة آأجنبية، ول تطرح للاكتتاب درهم آأو ما يعادلها بأأي عم( 222222)صووك يوون احكد الأدنى لقيمة الصك الواحد فيها : صـــــــووك الجملة 

 .العام

 .درهم، وتطرح للاكتتاب العام ( 122222)صووك ل تزيد قيمة الصك الواحد فيها عن : صـــــــــــووك التجزئة 

المصدر آأو طرح تلك الشركة آأو الجهة آأو الشخص الاعتباري الذي يحصل على الأموال الناتجة عن اإصدار الصووك من قبل : الملــتــــــــــــــــــزم 

 .الصووك آأو الدعوة للاكتتاب بها مقابل الأصل آأو الأصول التي نقُلت للمصدر

آخر)آأي شخص اعتباري : المصــــــــــــــدر   .يتم اإصدار صووك على آأصل مملوك له آأو له حق التصرف فيه( شركة آأو صندوق آأو كيان قانوني آ

 .بموجب اتفاقية آأمانة لتمثيل مصالح حاملي الصووكممثل مس تقل يتم تعيينه : الأمــــــــــين 

 .المسؤول عن دفع القيمة الاسمية والأرباح الخاصة بالصووك وقيمة استردادها نيابة عن المصدر: ـع الدفـــــــــيل وك ـ

 .ا وفقاً لنشرة الاكتتابطرح صووك التجزئة للجمهور داخل الدولة بموجب دعوة عامة للاكتتاب فيه: الاكتتاب العام في صووك التجزئة 

عداده وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، ويتضمن ـ كحد آأدنى ـ المعلومات : نشـــــــــرة الاكتتــــــــاب  مستند طرح الصووك للاكتتاب الذي يتم اإ

 .المحددة في هذا النظام

دراج الصووك في السوق لأول مرة في كل اإصدار: الإدراج الأســــــاســـــي   .اإ

دراج الصووك في آأكثر من سوق، ويوون فيه السوق الأجنبي آأو سوق المنطقة احكرة المالية هو السوق الأساسي: الإدراج المشــــــــترك   .اإ

 .مستشار آأو لجنة تختص بالتحقق من توافق الصووك مع مبادئ وآأحكام الشريعة الإسلامية: لجنة شـــــرعية 

 نطاق التطبيق

 (0)المادة 

 .م هذا النظام بشأأن اإصدار الصووك في الدولة آأو اإدراجها في السوقتسري آأحكا -1
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وحال الرغبة في اإدراجها بالسوق، تطُبق بشأأنها الأحكام المتعلقة بالإدراج . تسُ تثنى الصووك احكوومية من تطبيق آأحكام هذا النظام -0

 . والتداول، وبما يتناسب مع طبيعتها احكوومية

 .الصووك التي ل تطُرح للاكتتاب العام ول تدرج في السوق ل تطبق آأحكام هذا النظام على -3

لزامية الإدراج والموافقة  اإ

 (3)المادة 

من هذا النظام، ل يجوز اإصدار صووك التجزئة في الدولة اإل بطريق الاكتتاب العام، ( 0/0)مع مراعاة الاس تثناء المنصوص عليه في المادة  -1

 .ذا النظامويجب اإدراجها في السوق وفقاً لأحكام ه

دراج آأي صووك في السوق وفقاً لأحكام ( 0/3)بمراعاة المادة  -0 من هذا النظام، يجب على الملتزم احكصول على موافقة الهيئة قبل اإصدار آأو اإ

 .هذا النظام

 شروط الإصدار والإدراج: الفصل الثاني

 الشروط المتعلقة بالملتزم

 (4)المادة 

 :لتاليةيجب آأن تتوافر في الملتزمين الشروط ا

دراج الصووك وفقاً لأحكام هذا النظام -1 صدار واإ  .آأل تتضمن الوثائق التأأسيس ية للملتزم آأية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق باإ

 .فيما يتعلق بالإدراج الأساسي لصووك التجزئة، يجب آأن يوون الملتزم قد تأأسس في الدولة في غير المناطق احكرة المالية -0

 لقة بالإصدار والإدراج الأساسي للصووكالشروط المتع

 (2)المادة 

 :يجب توافر الشروط الآتية فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج الأساسي للصووك

فاإذا لم يون لديه لجنة شرعية، وجب اإجازة الصووك من قبل لجنة شرعية يوافق عليها . اإجازة الصووك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم -1

 .دارمنظم الإص

درهم ( 12.222.222)ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يجب آأل يقل اإجمالي القيمة الإسمية للاإصدار من الصووك التي يعُتزم اإدراجها عن  -0

 .آأو ما يعادل ذلك بأأية عملة آأجنبية مقبولة لدى الهيئة والسوق( عشرة ملايين درهم)

درا: الفصل الثالث جراءات الموافقة على اإصدار واإ  ج الصووكشروط واإ

 شروط الموافقة على الإصدار والإدراج الأساسي

 (2)المادة 

 : يشُترط للموافقة على اإصدار صووك والإدراج الأساسي لها في السوق، آأن يقوم الملتزم بما يلي

عداد وتقديم نشرة اكتتاب وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة -1  .اإ

ذا كانت الصووك قابلة للتحويل وجب تضمين نشرة الا -0 جراءات التحويل آأو التبديل اإ كتتاب تفاصيل الصووك القابلة للتحويل وحالت واإ

 .وشروطه وكافة المسائل المتعلقة به، وذلك وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة

دراج الصووك وفقاً لبرنامج اإصدار صووك توافق عليه الهيئة، ووفقاً للاإجراءات والمستندات ال -3  . تي تطلبهايجوز آأن يوون اإصدار وطرح واإ

الدخول في اتفاقية آأمانة تتضمن تأأكيد حق الأمين في احكصول على آأي معلومة تتعلق بتلك الصووك، وواجباته في حماية حقوق ومصالح حملة  -4

 .الصووك

 .تعيين آأحد المصارف المرخص لها بالعمل داخل الدولة للعمل كوكيل دفع في الدولة -2
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 صدار والإدراج الأساسياإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإ 

 (9)المادة 

يابةً يقدم الملتزم  الذي يرغب في اإصدار وطرح صووك والإدراج الأساسي لها في السوق طلباً اإلى الهيئة، موقعاً من قبل شخصٍّ مخول بالتوقيع ن 

 :  ، وبشكل خاص ما يليعنه، وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى الهيئة، ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة له

 . مسودة نشرة الاكتتاب -1

 . قوائم التحقق من الإفصاح في نشرة الاكتتاب موقعة من قبل الملتزم -0

دراج الصووك ، وذلك بحسب الوثائق التأأسيس ية / مجلس الإدارة/قرار  الجمعية العمومية -3 الجهة المختصة لدى الملتزم بالموافقة على اإصدار واإ

ذا كانت الصووك قابلة للتحول اإلى آأسهم من عدمهللملتزم والمصدر وما   .اإ

 . آأحدث قوائم مالية مدققة  للملتزم -4

ذا كانت الصووك مضمونة من قبل شركة آأخرى، وجب تقديم آأحدث قوائم مالية مدققة  للشركة الضامنة -2  . اإ

ذا كانت الصووك مضمونة من قبل احكوومة، وجب تقديم نسخة من القانون آأو اللائحة آأو القر  -2 ار آأو الوثيقة التي تتيح للجهة احكوومية توفير اإ

دراجها  .ذلك الضمان، ووثيقة ضمان الصووك المطلوب اإصدارها واإ

 .ما يفيد سداد الرسوم المقررة من الهيئة -9

 .آأي مستندات آأو متطلبات آأو شروط آأو ضوابط آأخرى تحددها الهيئة -9

 اإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج المشترك

 (9) المادة

 للنموذج يقدم الملتزم  الذي يرغب في الإدراج المشترك لصووك في السوق طلباً اإلى الهيئة، موقعاً من قبل شخصٍّ مخول بالتوقيع نيابةً عنه، وفقاً 

 :  المعد لذلك لدى الهيئة، ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة له، وبشكل خاص ما يلي

 . موافق عليها بشكل نهائي آأو مبدئي من هيئة رقابية مماثلة للهيئةمسودة نشرة الاكتتاب  -1

دراج الصووك، وذلك بحسب الوثائق التأأسيس ية / مجلس الإدارة/قرار الجمعية العمومية -0 الجهة المختصة لدى الملتزم بالموافقة على اإصدار واإ

ذا كانت الصووك قابلة للتحول اإلى آأسهم من عدمه  . للملتزم والمصدر وما اإ

دارة الملتزم والمصدر بالموافقة على الإدراج المشترك للصووك -3  .قرار مجلس اإ

دراج الصووك موضوع طلب الإدراج المشترك -4  .موافقة نهائية آأو مبدئية من سوق آأجنبي على اإ

 .ما يفيد سداد الرسوم المقررة من الهيئة -2

 .آأي مستندات آأو متطلبات آأو شروط آأو ضوابط آأخرى تحددها الهيئة -2

دراجهاسجل طلب  ات اإصدار الصووك واإ

 (2)المادة 

نها، تعُد الهيئة سجلًا تدون فيه طلبات الإصدار والإدراج الأساسي وطلبات الإدراج المشترك للصووك بأأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل م

جراءاته، وتزود الهيئة مقدم الطلب يصال يفيد تقديم الطلب وتاريخه  ويخصص لكل طلب ملف خاص توُدع فيه المستندات الخاصة بالطلب واإ باإ

ليه  .ورقم تدوينه في السجل المشار اإ

دراج الصووك  النظر في طلبات اإصدار واإ

 (12)المادة 
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ذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا (  2)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب آأو رفضه خلال  -1 آأيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

 المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، وللهيئة آأن تقرن موافقتها بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة الشأأن خلال تلك

 .العامة

آأيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار آأو من تاريخ اعتبار الطلب ( 9)يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الإصدار خلال  -0

دارة الهيئة، ويتم البت فيه خلال مرفوضاً   .يوم عمل من تاريخ تقديمه مس توفياً ( 12)، ويقدم التظلم لرئيس مجلس اإ

 اس تخدام حصيلة الإصدار

 (11)المادة 

 يجب على الملتزم ضمان عدم اس تخدام العائدات التي يتم احكصول عليها من اإصدار الصووك اإل لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتم

ثبات ذلك بموافقة اللجنة الشرعية  .اإ

 اعتماد الإعلانات والموافقة عليها

 (10)المادة 

لمصدر باس تثناء الجهات احكوومية، يجب احكصول على موافقة الهيئة على نشر آأي مستند آأو اإعلان داخل الدولة باسم آأو بالنيابة عن الملتزم آأو ا

دراج آأي صووك،  ويج  .ب آأن يتضمن ذلك المستند آأو الإعلان بيانًا واضحاً بأأن الهيئة قد وافقت على نشرهيهدف اإلى الإعلان عن قبول اإ

 عدم مس ئولية الهيئة آأو السوق

 (13)المادة 

م آأو المصدر ل تتحمل الهيئة آأو السوق آأي مسؤولية عن القوائم آأو المعلومات المالية آأو المعلومات آأو التقارير آأو الوثائق المقدمة من قبل الملتز 

لى صحة واء تم تقديمها للنشر آأو لأغراض السوق، ول يعتبر اطلاع الهيئة آأو السوق على تلك المعلومات آأو نشرها في نشراتها الرسمية تأأكيداً عس

 .هذه المعلومات

 اإدراج الصووك في السوق وتداولها: الفصل الرابع

 الإدراج لدى السوق

 (14)المادة 

خطار الهيئة . راج الصووك الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام حق اإدراج تلك الصووك في السوقيُخول قرار الهيئة بالموافقة على اإد ويلتزم السوق باإ

دراج للصووك( 9)خلال   .آأيام من تاريخ آأي اإ

 رمز واسم الجهة المصدرة

 (12)المادة 

دراج الصووك في السوق، قام السوق بمنح المصدر رمزاً خاصاً للتد ذا تمت الموافقة على اإ اول، واسماً مختصراً باللغتين العربية والإنجليزية، ويوون اإ

 .اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعـاة عدم تشابه الأسماء في الأسواق

 التداول والمقاصة والتسوية

 (12)المادة 

 .ارجه، وفقاً لإجراءات السوقيجوز تداول الصووك المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق آأو خ -1

يجب تسجيل آأي عمليات تداول تتم خارج السوق على الصووك المدرجة به اإدراجاً آأساس ياً في سجل مخصص لذلك في السوق خلال المدة  -0

 .التي يحددها السوق
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ذا لم -3 دراجاً آأساس ياً لغية وباطلة اإ من هذه ( 0) يتم تسجيلها وفقاً للبند تعتبر آأي عمليات تداول خارج السوق لأي من الصووك المدرجة فيه اإ

 . المادة

 الالتزامات المس تمرة للملتزمين: الفصل الخامس

 الالتزامات المس تمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي للصووك

 (19)المادة 

دراجاً آأساس ياً التقيدّ باللتزامات المس تمرة الت  : اليةعلى الملتزم فيما يتعلق بالصووك التي آأدرجها لدى السوق اإ

 اإخطار الهيئة والسوق بأأية واقعة آأو تطورات آأو معلومات غير معلنة من شأأنها آأن تؤثر تأأثيراً جوهريًا على سعر آأو حجم تداول الصووك آأو -1

وعلى . لوماتالتعاملات التي تتم عليها في السوق آأو على قدرة الملتزم آأو المصدر في الوفاء بالتزاماتهما، وذلك فور العلم بتلك الواقعة آأو المع

 .على موقعه الإلوتروني فور احكصول على موافقة الهيئة_  باللغتين العربية والانجليزية_ الملتزم نشر تلك المعلومات

خطار الهيئة والسوق بأأي تغيير يتعلق بوكيل الدفع -0  .آأن يوون لديه وكيل دفع بالدولة بشكل مس تمر حكين استرداد الصووك، واإ

 : من الأحداث آأو الأمور التالية فور وقوعها آأو علم الملتزم بها، مع نشرها على موقعه الالوتروني اإخطار الهيئة والسوق بأأي -3

 .تقديم آأي طلب تصفية آأو تعيين مصفٍّ مؤقت فيما يتعلق بالمصدر آأو الملتزم آأو الشركة القابضة التي يتبعها الملتزم آأو آأي شركة تابعة له( آأ ) 

 .الملتزم آأو الشركة القابضة التي يتبعها الملتزم آأو آأي من شركاته التابعة الوبرى بالتصفية آأو احكلاتخاذ قرار من المصدر آأو ( ب ) 

يقاف آأو توقف المصدر آأو الملتزم آأو الشركة القابضة التي يتبعها الملتزم آأو آأي شركة تابعة له عن مزاولة النشاط لفترة زمنية تؤدي اإ ( ج )  لى اإ

 .تصفيتها

يوماً من نهاية الس نة المالية، وعلى آأن توون القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير ( 192)وق بالقوائم المالية المدققة الس نوية خلال موافاة الهيئة والس -4

 . التدقيق الدولية

 .سداد الرسوم الس نوية المقررة لكل من الهيئة والسوق -2

 .  أأكد من الالتزام بأأحكام هذا النظامتزويد الهيئة بأأي معلومات تطلبها لأغراض حماية المستثمرين آأو  للت -2

 التزامات اإضافية متعلقة بصووك التجزئة

 (19)المادة 

من هذا النظام، يجب على الملتزم فيما يتعلق بصووك التجزئة المدرجة بالسوق التقيدّ ( 19)فضلًا عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 

 : باللتزامات المس تمرة التالية

 :وري بالوس يلة التي تحددها الهيئة عن الأمور الآتيةالإعلان الف -1

 .آأي اإصدار لأي شريحة آأو برنامج جديد من قبل الملتزم( آأ ) 

 . آأي تغيير في شروط وآأحكام صووك التجزئة( ب ) 

لغاء لصووك التجزئة( ج )   . آأي استرداد آأو اإ

 . آأي تعيين آأو استبدال للأمين آأو وكيل الدفع، حيثما ينطبق( د ) 

 . وقوع حالة تعثر آأو اإخلال لشروط اإصدار آأو اإدراج صووك التجزئة( هـ  )

 .آأي حدث يتطلب اإخطار فوري اإلى الأمين بموجب اتفاقية الأمانة( و ) 

تزويد الهيئة والسوق بصورة من جميع المراسلات الموجهة منه آأو من المصدر اإلى حاملي صووك التجزئة بالإضافة اإلى آأي معلومات  -0

 .خرى تتعلق باجتماعات حاملي الصووك فور اإصدارهاومستندات آأ 
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قة اإخطار الهيئة والسوق بأأي من الأحداث آأو المعلومات آأو الأمور التالية فور علم الملتزم بها، مع نشرها على موقعه الالوتروني فور مواف -3

دارة  : مديري الملتزم عليها/ مجلس اإ

 .لتجزئة الخاصة بهآأي قرار بعدم دفع آأي آأرباح على آأي من صووك ا( آأ ) 

 .آأي مقترح لإصدار آأوراق مالية جديدة من قبل الملتزم، وآأي ضمان آأو كفالة متعلقة بهذا الإصدار الجديد( ب ) 

 .آأي تغيير في الوثائق التأأسيس ية للملتزم والتي من شأأنها آأن تؤثر بصورة جوهرية على حاملي صووك التجزئة( ج ) 

 .مال الملتزم والذي من شأأنه آأن يؤثر بصورة جوهرية على حاملي صووك التجزئة آأي تغيير مقترح في هيكل رآأس( د ) 

ذا كان ذلك التغيير من الممون آأن يؤثر سلباً بصورة جوهرية على حاملي ( هـ )  آأي قرار بتغيير الخصائص العامة آأو طبيعة آأعمال الملتزم  اإ

 .صووك التجزئة

دارة الملتزم( و )   .آأو مديريه آأي تغيير في عضوية مجلس اإ

 .حلول الأجل المؤدي لنقضاء المصدر آأو الملتزم آأو الشركة القابضة التي يتبعها الملتزم آأو آأي شركة تابعة له( ز ) 

من القيمة الدفترية %( 12)قيام آأي مرتهن بحيازة آأو وضع اليد على آأو بيع جزء من آأصول المصدر آأو الملتزم تزيد قيمته الإجمالية عن ( ح ) 

 . تلك الأصوللصافي 

صدور حكم آأو قرار من آأي محكمة مختصة يؤثر على آأهلية المصدر آأو الملتزم في التصرف بأأي جزء من آأصوله تزيد قيمته الإجمالية عن ( ط ) 

 . من القيمة الدفترية لصافي تلك الأصول%( 12)

 . فية المصدر آأو الملتزمصدور آأي قانون آأو مرسوم آأو قرار حوومي من آأية جهة ذات اختصاص بحل آأو تص ( ى ) 

لغاء يجريها المصدر  آأو الملتزم آأو آأي عضو في مجموعته لأي من س ندات الدين آأو  -4 اإخطار الهيئة والسوق بأأي عملية  شراء آأو استرداد آأو اإ

ضمن الإعلان بيان قيمة الصووك الخاصة به فور تنفيذ آأي من العمليات المذكورة، والإعلان عنها على الموقع الإلوتروني للملتزم، ويجب آأن يت

 .س ندات الدين آأو الصووك المتبقية بعد اإجراء تلك العملية

حال تداول صووك التجزئة خارج السوق، يجب على الملتزم الإفصاح الفوري بالوس يلة التي تحددها الهيئة عن آأي معلومات من شأأنها آأن  -2

 :تؤثر تأأثيراً جوهريًا على آأي مما يلي

 . التجزئةسعر آأو قيمة صووك ( آأ ) 

 .قرار المستثمر بالستثمار في صووك التجزئة من عدمه( ب ) 

دراج الصووك: الفصل السادس لغاء اإ  تعليق واإ

لغاء الإدراج  صلاحية تعليق واإ

 (12)المادة 

لغاء اإدراجها في السوق حال حدوث ظروف اس تثنائية، آأو حد دراج وتداول الصووك آأو اإ وث ما يهدد للهيئة بعد التشاور مع السوق تعليق اإ

ذا ارتأأت آأمةية ذلك لحماية المستثمرين وآأنشطة السوق المعتادة، آأو الإخلال بحقوق حاملي الصووك، آأو حال مخالفة ا لملتزم حسن سير العمل، آأو اإ

 .لأحكام هذا النظام آأو التعهدات والطلبات والمستندات الموقعة منه

 تعليق الإدراج ووقف التداول

 (02)المادة 

دراج وتداول آأي صووك مدرجة في آأي من احكالت ( 12)لال بعمومية ما ورد في المادة مع عدم الإخ -1 من هذا النظام، يجوز للهيئة تعليق اإ

 : الآتية

 .حال فقد آأحد شروط الإدراج آأو مخالفة الملتزم آأيًا من الشروط الواردة في هذا النظام( آأ ) 
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 .لموقعةعدم سداد رسوم الإدراج المقررة آأو الغرامات ا( ب ) 

للملتزم طلب وقف تداول الصووك الخاصة به مؤقتاً فـي حال حـدوث آأي آأمـر جوهـري يتعين الإفصاح عنه بصورة فورية بموجب هذا  -0

وللهيئة قبول آأو رفض طلب وقف التداول مؤقتاً وفقاً . النظام، وعلى آأن يتم الإعلان عن هذا الأمر الجوهري في آأسرع وقت ممون بعد الوقف

 .ا لأس باب التعليقلتقديره

لغاء تعليق اإدراج وتداول آأي صك بناء على طلب الملتزم في حال زوال الأس باب التي آأدت لتعليق الإدراج -3  .للهيئة اتخاذ قرار باإ

لغاء الإدراج  اإ

 (01)المادة 

دراج آأي صووك مدرج( 12)مع عدم الإخلال بعمومية ما ورد في المادة  لغاء اإ  : ة في آأي من احكالت الآتيةمن هذا النظام، يجوز للهيئة اإ

ذا تم اتخاذ قرار بحل وتصفية المصدر آأو الملتزم( آأ )    . اإ

ذا اس تمر تعليق الإدراج لمدة تزيد عن س تة آأشهر( ب )    . اإ

ذا تم استرداد الصووك ذات الصلة بالكامل( ج )    .اإ

لغاء تعليق الإدراج  آأحكام عامة في شأأن اإ

 (00)المادة 

لغاء اإدراجهال يجوز تداول آأي صو -1 ذا كان اإدراجها معلقاً آأو بعد اإ  . وك في السوق اإ

دراج آأية صووك -0 لغاء اإ  . ل تسُأأل الهيئة آأو السوق عن تعويض آأية جهة عن آأية خسائر تلحق بها بسبب تعليق آأو اإ

 الإلغاء الاختياري للاإدراج

 (03)المادة 

دراج الصووك الخاصة به، وفقاً لما هو موضح بنشرة من هذا النظام، يجوز للملتزم التق( 3/1)مع مراعاة حكم المادة  دم للهيئة بطلب لإلغاء اإ

 : الاكتتاب، وبالشروط التالية

دارته/ حصول الملتزم على موافقة جمعيته العمومية -1  .الجهة المختصة لديه  بحسب متطلبات الوثائق التأأسيس ية/ مجلس اإ

يوماً على الأقل، وعلى آأن يتضمن الإخطار توضيحاً شاملًا وكافياً لقراره ( 22)بل اإخطار حاملي الصووك ذات الصلة والهيئة والسوق كتابة ق  -0

لغاء الإدراج واحكصول على موافقة الهيئة  .باإ

 الإلزام بنشر المعلومات والجزاءات: الفصل السابع

 الإلزام بنشر المعلومات

 (04)المادة 

المعلومات التي تراها مناس بة على نفقته بهدف حماية المستثمرين واحكفاظ على  للهيئة آأن تطلب من الملتزم الذي آأدرج الصووك في السوق نشر

ذا لم يلتزم بنشر تلك المعلومات جاز لها نشر المعلومات المعنية بعد منحه الفرصة لتوضيح الأس باب الموجبة  لعدم حسن سير العمل في السوق واإ

 .النشر

 الجزاءات

 (02)المادة 

 :م هذا النظام آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجزاءات التاليةللهيئة في حال مخالفة آأحكا

زالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة -1 لزامه باإ نذار اإلى المخالف، واإ  . توجيه اإ

 .بمقتضاهفرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة  -0
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دراج الصووك وفقاً لأحكام هذا النظام -3 لغاء اإ  .تعليق آأو اإ

 آأحكام ختامية: الفصل الثامن

 (02)المادة 

 .بشأأن النظام الخاص بعمل السوق على الصووك المدرجة في السوق 0221لس نة ( 3)من قرار المجلس رقم ( 02)ل تسرى آأحكام المادة 

 (09)المادة 

دراج الصووك الإسلامية وآأي آأحكام آأخرى تتعارض مع آأحكام هذا النظام  0222لس نة ( ر/23)يلُغى قرار المجلس رقم   .في شأأن النظام الخاص باإ

 نشر القرار وسريانه

 (09)المادة 

 . ينٌشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 09/2/0214:تاريخ السريان - 19/2/0214:صدارتاريخ الإ   - 0214/ 22/ 19:   صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 0214لس نة  19رقم 

 بشأأن نظـــام س ندات الديـن

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 في شأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته 1292لس نة ( 12)القانون الاتحادي رقم  بعد الاطلاع على

 في شأأن الشركات التجارية وتعديلاته 1294لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاتهبشأأن اإصدار قانون المعاملات المدنية  1292لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته 0213لس نة ( 30)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 10)مجلس الوزراء رقم وعلى قرار   بشأأن النظام الخاص باإ

 في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

عادة تشويل مجلس  0212لس نة ( 2/و129/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  دارة هيئة الأوراق المالية والسلعبشأأن اإ  اإ

دارة الهيئة رقم   في شأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته 0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية 0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته

دارة الهيئة رقم   بشأأن النظام الخاص بعمل السوق 0221لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  دراج الشركات الأجنبية 0220لس نة ( 9)وعلى قرار مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم  دراج س ندات الدين 0222لس نة ( ر/24)وعلى قرار مجلس اإ  في شأأن النظام الخاص باإ

، وعلى مقتضيات المصلحة 03/24/0214فقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث والعشرين من الدورة الرابعة بجلس ته المنعقدة بتاريخ  وعلى موا

 . العامة

 قــــــــــــرر

 (1)المادة 

 :ق النص على غير ذلكفي تطبيق آأحكام هذا القرار، يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س يا

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــــــــــــــــة

 .في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة( 4)القانون الاتحادي رقم :  ــــــونـــــــــالقانـــ

حدة آأو اإحدى حوومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات احكوومية التابعة لها وآأي حوومة دولة الإمارات العربية المت:  احكوومـــــــــــــة

 . شخص اعتباري عام

 .مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:  المصرف المركـــــــــزي

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــــــــــــــة

دارة الهيئة:  المجلـــــس  .مجلس اإ

 .م في شأأن المناطق احكرة المالية0224لس نة ( 9)آأي منطقة حرة مالية منشأأة بالدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم :  ة احكرة الماليةالمنطق

 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســــــــوق

 .حرة مالية بالدولة ومرخص من هيئة رقابية مماثلة للهيئةسوق آأوراق مالية مؤسس في منطقة  : سوق المنطقة احكرة المالية
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 .سوق الأوراق المالية المؤسس خارج الدولة، والمرخص من جهة رقابية مماثلة للهيئة:  السوق الأجنبــــــي

 الدولة آأو آأي منظم اإصدار يرخص له المصرف آأو المؤسسة المالية المرخص لها من قبل المصرف المركزي بالعمل في:   منظــــــــم الإصــــــــــــدار

دارة وتنظيم اإصدار س ندات الدين بالنيابة عن مصدرها  . من الهيئة، يتولى اإ

صدار س ندات دين آأو تقديم طلب اإصدار س ندات الدين آأو اإدراجها في السوق آأو سوق المنطقة احكرة : المصــــــــــــدر آأي شخص اعتباري يقوم باإ

 .المالية آأو السوق الأجنبي

 .آأي شخص اعتباري مؤسس بمنطقة حرة مالية بالدولة ويرغب في اإدراج س ندات دين في السوق:  مصدر مؤسس بمنطقة حرة مالية

 .آأي شخص اعتباري مؤسس خارج الدولة ويرغب في اإدراج س ندات دين في السوق:  المصـــــــــدر الأجنبـــي

وك والأذونات الماليـة التي تصُدرها الشـركات المسامةة والس ندات والصووك والأذونات التي الأسهم والس ندات والصو:  الأوراق المــــــالــيــة

ير محلية تقبلها تصُدرها احكوومة الاتحاديـة آأو احكوومات المحليـة والهيئات العامـة والمؤسسات العامة في الدولة، وآأية آأدوات مالية آأخرى محلية آأو غ

 . الهيئة

 .آأدوات مالية متساوية في القيمة وقابلة للتداول، تثبت آأو تنشئ مديونية في ذمة المصدر سواء كانت مغطاة آأو غير مغطاة:  نسنــــدات الديـــــــ

س ندات دين تقبل التحويل آأو التبديل اإلى آأسهم في رآأس مال المصدر آأو آأي شركة آأخرى وفقاً لما :  س ندات دين قابلة للتحويل لأسهــــــــــــــــم

 .نشرة الاكتتاب تتضمنه

س ندات الدين التي تصدرها احكوومة الاتحادية آأو احكوومات المحلية آأو الهيئات احكوومية التابعة لها آأو آأي :  سنــــدات الدين احكووميـــــــة

 .شخص اعتباري عام آأو الشركات المملوكة بالكامل للحوومة

لسداد قيمة الفائدة المس تحقة عليها والقيمة _ تُحدد في نشرة الاكتتاب_ة بأأصول س ندات الدين التي توون مغطا:  سنـــــدات الدين المغطاة

 .الاسمية لها في تاريخ اس تحقاقها

س ندات دين، يتم طرحها وتداولها بين المستثمرين المؤهلين فقط، ول تطرح للجمهور سواءً في اكتتاب عام آأو من :  سنـــــدات الدين المس تثناة

عادة ب  ماراتي آأو ما يعادله( 2)يع لحقة، ويوون احكد الأدنى للاكتتاب آأو التداول فيها خلال عملية اإ  .مليون درهم اإ

احكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية، والهيئات العامة وآأي شخص اعتباري عام يدير الدين العام، والمصارف، :  المستثمــــــــــــر المؤهـــــــــــل

الئتمان، وصناديق المعاشات التقاعدية الخاضعة لمدير استثمار مرخص، ومستشارو الاستثمار، وصناديق الاستثمار وشركات التأأمين، ومؤسسات 

دارة  ماراتي، والشخص ذو الملاءة المالية وآأي جهة آأخرى ( 022)المشتركة، والصناديق الخاصة التي يساوي مجمل آأصولها الخاضعة للاإ مليون درهم اإ

 .توافق عليها الهيئة

ماراتي، وآأن لديه المعرفة والخبرة ( 42)آأي شخص يقر بأأن لديه محفظة استثمارية شخصية تزيد قيمتها عن :  شخص ذو الملاءة الماليةال  مليون درهم اإ

 .التقييم س ندات الدين وللمزايا والمخاطر المصاحبة آأو المترتبة على الاستثمار فيه( سواءً بمفرده آأو بالس تعانة بمستشار مالي)الكافية 

 .مبلغ يمثلّ آأصل الدين الذي يمثله آأو ينش ئه الس ند، ويدفع عند تاريخ الاس تحقاق:  القيمة الإسمية للس ند

 .طرح س ندات الدين للجمهور داخل الدولة بموجب دعوة عامة للاكتتاب فيها وفقاً لنشرة الاكتتاب:  امالعـالاكتتاب 

 .ل مرة في كل اإصداراإدراج س ندات الدين في السوق لأو :  الإدراج الأساسي

 .اإدراج س ندات دين في آأكثر من سوق، ويوون فيه السوق الأجنبي آأو سوق المنطقة احكرة المالية هو السوق الأساسي:  الإدراج المشترك

عمة لس ندات الدين مصرف مرخص في الدولة، آأو جهة مرخص لها للقيام بأأعمال الأمانة لصالح حاملي الس ندات على الأصول الدا:  الأميـــــــــــــن

 . المغطاة وفقا لتفاقية الأمانة مع المصدر، ويجوز آأن يوون الأمين ممثلًا حكاملي الس ندات 

 .ممثل مس تقل يتم تعيينه بموجب اتفاقية لتمثيل مصالح حاملي س ندات الدين:  ممثل حاملي الس ندات

 .فوائد المس تحقة عليها وقيمة استرداد هذه الس ندات نيابة عن المصدرالمسؤول عن دفع القيمة الاسمية لس ندات الدين وال:  وكيــــل الدفع
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آأي قانون آأو نظام آأو قرار تأأسيس آأي جهة وعقد التأأسيس والنظام الأساسي والأنظمة الداخلية لتلك الجهة وغيرها من :  الوثائق التأأسيس ية

دارتها وتعاملاتها  .المستندات التي تنظم آأغراض تلك الجهة واإ

 (0)المادة 

 .تسري آأحكام هذا النظام بشأأن اإصدار س ندات الدين في الدولة آأو اإدراجها في السوق- 1

وحال الرغبة في اإدراجها بالسوق، فتطبق بشأأنها الأحكام المتعلقة بالإدراج . تس تثنى س ندات الدين احكوومية من تطبيق آأحكام هذا النظام- 0

 .يعتها احكووميةوالتداول الواردة بهذا النظام، وبما يتناسب مع طب 

 .ل تطبق آأحكام هذا النظام على س ندات الدين التي ل تطرح للاكتتاب العام ول تدرج في السوق- 3

 (3)المادة 

باس تثناء س ندات الدين احكوومية، ل يجوز اإصدار س ندات دين في الدولة وطرحها للاكتتاب العام اإل بعد موافقة الهيئة، ويجب اإدراجها  -1

 .بالسوق

دراج آأي س ندات دين في السوق وفقاً لأحكام هذا النظاميجب احك -0  .صول على موافقة الهيئة قبل اإ

 (4)المادة 

 :يجب آأن تتوافر في المصدر الشروط التالية

آأل يتعارض اإصدار س ندات الدين مع الوثائق التأأسيس ية للمصدر، وآأل تتضمن تلك الوثائق آأية قيود تمنعه من تنفيذ الالتزامات والأحكام  -1

دراج س ندات الدين وفقاً لأحكام هذا النظاما صدار واإ  .لمتعلقة باإ

فيما يتعلق بالإدراج الأساسي بالسوق لس ندات الدين التي تصدرها الشركات المسامةة، يجب آأن يوون المصدر قد تأأسس في الدولة خارج  -0

 .منطقة حرة مالية

 (2)المادة 

 :يشُترط في س ندات الدين المراد اإدراجها ما يلي

 .وون متوافقة مع آأحكام قانون الشركات الواجب التطبيق والوثائق التأأسيس ية للمصدرآأن ت -1

درهم ( 12222222)ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يجب آأل يقل اإجمالي القيمة الأسمية للاإصدار من س ندات الدين التي يعُتزم اإدراجها عن  -0

 .ولة لدى الهيئة والسوقآأو ما يعادل ذلك بأأية عملة آأجنبية مقب( عشرة ملايين درهم)

ذا كانت س ندات الدين التي يعُتزم اإدراجها لدى السوق س ندات دين مغطاة وجب تعيين آأمين على الأصول لحماية مصالح حاملي الس ندات،  -3 اإ

 .ويتمتع الأمين بحق الاطلاع على آأية معلومات آأو بيانات خاصة بالأصول

 (2)المادة 

 :ين والإدراج الأساسي لها في السوق ما يلييشُترط للموافقة على اإصدار س ندات الد

ذا كان المصدر شركة مسامةة -1  .موافقة الجمعية العمومية على اإصدار س ندات الدين اإ

عداد وتقديم نشرة اكتتاب وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة -0  .اإ

ذا كانت س ندات الدين قابلة للتحويل وجب تضمين نشرة الاكتتاب تفاصيل الس ندات القابلة  -3 جراءات التحويل اإ للتحويل وحالت واإ

 .وشروطه وكافة المسائل المتعلقة به، وذلك وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة

دراج س ندات الدين وفقاً لبرنامج اإصدار س ندات توافق عليه الهيئة، ووفقاً للاإجراءات والمستندات التي  -4 يجوز آأن يوون اإصدار وطرح واإ

 .تطلبها

 .، ويجوز لوكيل الدفع آأن يقوم بمهمة تمثيل حاملي س ندات الدينتعيين وكيل دفع في الدولة -2
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ذا كان المصدر شركة مسامةة، يجب توقيع اتفاقية مع ممثل مس تقل لتمثيل وحماية حقوق ومصالح حاملي س ندات الدين، وتتضمن حق ممثل  -2 اإ

 في الس ندات المغطاة هو ممثل حاملي حاملي الس ندات في احكصول على آأي معلومة تتعلق بتلك الس ندات، ويجوز آأن يوون الأمين

 .الس ندات

 (9)المادة 

عفاء س ندات الدين المس تثناة من آأي شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادتين   . من هذا النظام وفقاً لما تراه مناس باً ( 2، 2)للهيئة اإ

 (9)المادة 

ا في السوق طلباً اإلى الهيئة، موقعاً من قبل شخصٍّ مخول بالتوقيع يقدم المصدر الذي يرغب في اإصدار وطرح س ندات دين والإدراج الأساسي له

 :نيابةً عنه، وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى الهيئة، ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة له، وبشكل خاص ما يلي

 .مسودة نشرة الاكتتاب -1

 .المصدر قوائم التحقق من الإفصاح في نشرة الاكتتاب موقعة من قبل -0

دراج س ندات الدين/ مجلس الإدارة/قرار الجمعية العمومية -3  .الجهة المختصة لدى المصدر بالموافقة على اإصدار واإ

 .آأحدث قوائم مالية مدققة للمصدر -4

ذا كانت س ندات الدين مضمونة من قبل شركة آأخرى، وجب تقديم آأحدث قوائم مالية مدققة للشركة الضامنة -2  .اإ

ذا كانت س ندات الدين -2 مضمونة من قبل احكوومة، وجب تقديم نسخة من القانون آأو اللائحة آأو القرار آأو الوثيقة التي تتيح للجهة احكوومية  اإ

دراجها  .توفير ذلك الضمان، ووثيقة ضمان س ندات الدين المطلوب اإصدارها واإ

 .ما يفيد سداد الرسوم المقررة من الهيئة -9

 .ى تحددها الهيئةآأي مستندات آأو متطلبات آأو شروط آأو ضوابط آأخر  -9

 (2)المادة 

من يقدم المصدر الأجنبي آأو المؤسس في منطقة حرة مالية الذي يرغب في الإدراج المشترك لس ندات الدين في السوق طلباً اإلى الهيئة، موقعاً 

ت والمستندات المؤيدة له، وبشكل خاص ما قبل شخصٍّ مخول بالتوقيع نيابةً عنه، وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى الهيئة، ومشفوعاً بالمعلومات والبيانا

 :يلي

 .مسودة نشرة الاكتتاب موافق عليها بشكل نهائي آأو مبدئي من هيئة رقابية مماثلة للهيئة -1

دراج س ندات الدين، وذلك بحسب الوثائق / مجلس الإدارة/قرار الجمعية العمومية -0 الجهة المختصة لدى المصدر بالموافقة على اإصدار واإ

ذا كانت س ندات الدين قابلة للتحول اإلى آأسهم من عدمهالتأأسيس ية لل  .مصدر وما اإ

دارة المصدر بالموافقة على الإدراج المشترك لس ندات الدين -3  .قرار مجلس اإ

 .موافقة نهائية آأو مبدئية من سوق آأجنبي على اإدراج س ندات الدين موضوع طلب الإدراج المشترك -4

 .ما يفيد سداد الرسوم المقررة من الهيئة -2

 .مستندات آأو متطلبات آأو شروط آأو ضوابط آأخرى تحددها الهيئةآأي  -2

 (12)المادة 

كل منها،  تعُد الهيئة سجلًا تدون فيه طلبات الإصدار والإدراج الأساسي وطلبات الإدراج المشترك لس ندات الدين بأأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود

يصال يفيد تقديم الطلب وتاريخه ويخصص لكل طلب ملف خاص توُدع فيه المستندات الخاصة بالط جراءاته، وتزود الهيئة مقدم الطلب باإ لب واإ

ليه  .ورقم تدوينه في السجل المشار اإ

 (11)المادة 
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ذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا ( 2)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب آأو رفضه خلال  -1 آأيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

لك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، وللهيئة آأن تقرن موافقتها بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة الشأأن خلال ت

 .العامة

آأيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار آأو من تاريخ اعتبار الطلب ( 9)يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الإصدار خلال  -0

دارة الهيئة، ويتم البت فيه خلال مرفوضاً   .يوم عمل من تاريخ تقديمه مس توفياً ( 12)، ويقدم التظلم لرئيس مجلس اإ

 (10)المادة 

هيئة للهيئة حس بما تراه مناس باً اس تثناء آأي مصدر آأدرج س ندات دين في السوق من تقديم ذات البيانات والمستندات التي س بق تقديمها رسمياً لل 

صدا  .رات جديدة خاصة بالمصدروالمتعلقة باإ

 (13)المادة 

اإلى باس تثناء الجهات احكوومية، يجب احكصول على موافقة الهيئة على نشر آأي مستند آأو اإعلان داخل الدولة باسم آأو بالنيابة عن المصدر يهدف 

دراج آأي س ندات دين  . الهيئة قد وافقت على نشرهويجب آأن يتضمن ذلك المستند آأو الإعلان بيانًا واضحاً بأأن . الإعلان عن قبول اإ

 (14)المادة 

سواءً تم  ل تتحمل الهيئة آأو السوق آأي مسؤولية عن القوائم آأو المعلومات المالية آأو المعلومات آأو التقارير آأو الوثائق المقدمة من قبل المصدر

و نشرها في نشراتها الرسمية تأأكيداً على صحة هذه تقديمها للنشر آأو لأغراض السوق، ول يعتبر اطلاع الهيئة آأو السوق على تلك المعلومات آأ 

 . المعلومات

 (12)المادة 

يُخول قرار الهيئة بالموافقة على اإدراج س ندات الدين الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام حق اإدراج تلك الس ندات في السوق، ويلتزم السوق 

خطار الهيئة خلال  دراج لس ندات الدين( 9)باإ  .آأيام من تاريخ آأي اإ

 (12)المادة 

ذا تمت الموافقة على اإدراج س ندات الدين في السوق، قام السوق بمنح المصدر رمزاً خاصاً للتداول، واسماً مختصراً باللغتين العربية و  الإنجليزية، اإ

 .ويوون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعـاة عدم تشابه الأسماء في الأسواق

 (19)المادة 

 .يجوز تداول س ندات الدين المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق آأو خارجه، وفقاً لإجراءات السوق -1

دراجاً آأساس ياً في سجل مخصص لذلك في السوق خلال  -0 يجب تسجيل آأي عمليات تداول تتم خارج السوق على س ندات الدين المدرجة به اإ

 .المدة التي يحددها السوق

ذا لم يتم تسجيلها وفقاً للبند تعتبر آأي عم  -3 دراجاً آأساس ياً لغية وباطلة اإ ( 0)ليات تداول خارج السوق لأي من س ندات الدين المدرجة فيه اإ

 .من هذه المادة

 (19)المادة 

دراجاً آأساس ياً التقيدّ باللتزامات المس تمرة التالية  :على المصدر فيما يتعلق بس ندات الدين التي آأدرجها لدى السوق اإ

اإخطار الهيئة والسوق بأأية واقعة آأو تطورات آأو معلومات غير معلنة من شأأنها آأن تؤثر تأأثيراً جوهريًا على سعر آأو حجم تداول س ندات  -1

وعلى  الدين آأو التعاملات التي تتم عليها في السوق آأو على قدرة المصدر في الوفاء بالتزاماته، وذلك فور العلم بتلك الواقعة آأو المعلومات،

 .صدر نشر تلك المعلومات باللغتين العربية والانجليزية ـ على موقعه الإلوتروني فور احكصول على موافقة الهيئةالم

خطار الهيئة والسوق بأأي تغيير يتعلق بوكيل الدفع -0  .آأن يوون لديه وكيل دفع بالدولة بشكل مس تمر حكين استرداد س ندات الدين، واإ
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 :آأو الأمور التالية فور وقوعها آأو علم المصدر بها، مع نشرها على موقعه الالوترونياإخطار الهيئة والسوق بأأي من الأحداث  -3

 .تقديم آأي طلب تصفية آأو تعيين مصفٍّ مؤقت فيما يتعلق بالمصدر آأو الشركة القابضة التي يتبعها آأو آأي شركة تابعة له( آأ ) 

 .من شركاته التابعة الوبرى بالتصفية آأو احكلاتخاذ قرار من المصدر آأو الشركة القابضة التي يتبعها آأو آأي ( ب ) 

يقاف آأو توقف المصدر آأو الشركة القابضة التي يتبعها آأو آأي شركة تابعة له عن مزاولة النشاط لفترة زمنية تؤدي اإلى تصفيتها( ج )   .اإ

الية، وعلى آأن توون القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير يوماً من نهاية الس نة الم( 192)موافاة الهيئة والسوق بالقوائم المالية المدققة الس نوية خلال  -4

 .التدقيق الدولية

 .سداد الرسوم الس نوية المقررة لكل من الهيئة والسوق -2

 .تزويد الهيئة بأأي معلومات تطلبها لأغراض حماية المستثمرين آأو للتأأكد من الالتزام بأأحكام هذا النظام -2

 (12)المادة 

من هذا النظام، يجب على المصدر فيما يتعلق بس ندات الدين التي تم طرحها في اكتتاب عام ( 19)ص عليها في المادة فضلًا عن الالتزامات المنصو 

 :التقيدّ باللتزامات المس تمرة التالية

 :الإعلان الفوري بالوس يلة التي تحددها الهيئة عن الأمور الآتية -1

 .رآأي اإصدار لأي شريحة آأو برنامج جديد من قبل المصد( آأ ) 

 .آأي تغيير في شروط وآأحكام س ندات الدين( ب ) 

لغاء لس ندات الدين( ج )   .آأي استرداد آأو اإ

 .آأي تعيين آأو استبدال للأمين آأو وكيل الدفع، حيثما ينطبق( د ) 

 .وقوع حالة تعثر آأو اإخلال لشروط اإصدار آأو اإدراج س ندات الدين( هـ ) 

 .جب اتفاقية الأمانةآأي حدث يتطلب اإخطار فوري اإلى الأمين بمو ( و ) 

تزويد الهيئة والسوق بصورة من جميع المراسلات الموجهة منه اإلى حاملي س ندات الدين، وآأي معلومات آأو مستندات آأخرى تتعلق  -0

 .باجتماعات حاملي س ندات الدين فور اإصدارها

ا، مع نشرها على موقعه الالوتروني فور موافقة اإخطار الهيئة والسوق بأأي من الأحداث آأو المعلومات آأو الأمور التالية فور علم المصدر به -3

دارة  :مديري المصدر عليها/ مجلس اإ

 .آأي قرار بعدم دفع آأي فوائد على آأي من س ندات الدين الخاصة به( آأ ) 

 .آأي مقترح لإصدار آأوراق مالية جديدة من قبل المصدر، وآأي ضمان آأو كفالة متعلقة بهذا الإصدار الجديد( ب ) 

 .في الوثائق التأأسيس ية للمصدر والتي من شأأنها آأن تؤثر بصورة جوهرية على حاملي س ندات الدين آأي تغيير( ج )

 .آأي تغيير مقترح في هيكل رآأس مال المصدر والذي من شأأنه آأن يؤثر بصورة جوهرية على حاملي س ندات الدين( د ) 

ذا كان( هـ )  ذلك التغيير من الممون آأن يؤثر سلباً بصورة جوهرية على حاملي  آأي قرار بتغيير الخصائص العامة آأو طبيعة آأعمال المصدر اإ

 .س ندات الدين

دارة المصدر آأو مديريه( و )   .آأي تغيير في عضوية مجلس اإ

 .حلول الأجل المؤدي لنقضاء المصدر آأو الشركة القابضة التي يتبعها آأو آأي شركة تابعة له( ز ) 

من القيمة الدفترية لصافي تلك % 12لى آأو بيع جزء من آأصول المصدر تزيد قيمته الإجمالية عن قيام آأي مرتهن بحيازة آأو وضع اليد ع( ح ) 

 .الأصول
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من % 12صدور حكم آأو قرار من آأي محكمة مختصة يؤثر على آأهلية المصدر في التصرف بأأي جزء من آأصوله تزيد قيمته الإجمالية عن ( ط ) 

 .القيمة الدفترية لصافي تلك الأصول

 .دور آأي قانون آأو مرسوم آأو قرار حوومي من آأية جهة ذات اختصاص بحل آأو تصفية المصدر ص( ى ) 

لغاء يجريها المصدر آأو آأي عضو في مجموعته لأي من س ندات الدين آأو الصووك  -4 اإخطار الهيئة والسوق بأأي عملية شراء آأو استرداد آأو اإ

ويجب آأن يتضمن الإعلان بيان قيمة س ندات . ا على الموقع الإلوتروني للمصدرالخاصة به فور تنفيذ آأي من العمليات المذكورة، والإعلان عنه

 .الدين آأو الصووك المتبقية بعد اإجراء تلك العملية

حال تداول س ندات الدين خارج السوق، يجب على المصدر الإفصاح الفوري بالوس يلة التي تحددها الهيئة عن آأي معلومات من شأأنها آأن  -2

 :على آأي مما يلي تؤثر تأأثيراً جوهرياً 

 .سعر آأو قيمة س ندات الدين( آأ ) 

 .قرار المستثمر بالستثمار في س ندات الدين من عدمه( ب ) 

 (02)المادة 

من هذا النظام، يجب على المصدر الأجنبي والمصدر المؤسس في منطقة حرة مالية ( 12، 19)بالإضافة اإلى الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 

 :تي آأدرجت س ندات دين لدى السوق التقيدّ باللتزامات المس تمرة التاليةبالدولة ال

 اإخطار الهيئة فوراً عند حدوث آأي تعارض بين آأحكام هذا النظام وآأنظمـة السـوق الأجنبي آأو آأنظمة سوق المنطقة احكرة المالية المدرجة في -1

 .اذ القرارات والإجراءات التي تراها مناس بةآأي منهما س ندات الدين اإدراجاً آأساس ياً، وذلك لكي تقوم الهيئة باتخ

عبر الوسائل الإلوترونية وعلى النموذج المعد لذلك لدى الهيئة والملائم للنشر من قبلها ومن قبل السوق ومن خلال  _تزويد الهيئة والسوق  -0

يد السوق الأجنبي آأو سوق المنطقة احكرة المالية بجميع المعلومات والمستندات التي يتم اإخطار آأو تزو_ نشرها على الموقع الإلوتروني للمصدر 

 .بها

لية، اإخطار الهيئة والسوق المعني فور حدوث آأي تغيير في آأي قانون آأو تشريع آأو نظام في بلد تلك المصدر الأجنبي آأو لدى المنطقة احكرة الما -3

درة عن المصدر الأجنبي آأو المصدر المؤسس في بحسب الأحوال، آأو آأي دولة آأخرى قد تؤثر على تداول آأو على سعر س ندات الدين الصا

 .منطقة حرة مالية، بما في ذلك آأي تغيير آأو تعديل في آأي تشريع ضريبي

لغاء اإدراج س ندات الدين الخاصة بالمصدر الأجنبي آأو المصدر المؤسس في منطقة حرة مالية لدى سوقه الأجنبي آأو -4  اإخطار الهيئة فورًا حال اإ

آأو حال توقيع آأية عقوبات على المصدر الأجنبي آأو المصدر المؤسس في منطقة حرة مالية _  بحسب الأحوال_ ية سوق المنطقة احكرة المال 

من قبل السوق الأجنبي آأو سوق المنطقة احكرة المالية، بحسب الأحوال، آأو من قبل آأية هيئة تشرف على تداول الأوراق المالية للمصدر 

، كما يجب عليه اإخطار الهيئة (بما في ذلك الأسهم آأو س ندات الدين آأو الصووك الإسلامية)رة مالية الأجنبي آأو المصدر المؤسس في منطقة ح

 .فوراً بأأية تغييرات جوهرية تطرآأ على آأنظمة الإدراج الخاصة بالسوق الأجنبي آأو سوق المنطقة احكرة المالية

ة المودعة لدى السوق الأجنبي آأو سوق المنطقة احكرة المالية، بحسب الأحوال، تزويد الهيئة بالبيانات المالية الس نوية والتقارير المالية المرحلي -2

وآأية تعاميم آأو اإخطارات يتم اإرسالها اإلى حاملي س ندات الدين المدرجة فور صدور آأي منها، وذلك عبر الوسائل الإلوترونية وعلى النموذج 

 .ومن خلال نشرها على الموقع الإلوتروني للمصدر المعد لذلك لدى الهيئة والملائم للنشر من قبلها ومن قبل السوق

ذا كان الإصدار م -2  .ضموناً اإخطار الهيئة والسوق بأأية تغييرات قد تطرآأ على البيانات الواردة في هذه المادة بالنس بة للمصدر آأو الجهة الضامنة اإ

 (01)المادة 
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لغ دراج وتداول س ندات الدين آأو اإ اء اإدراجها في السوق حال حدوث ظروف اس تثنائية، آأو حدوث ما للهيئة بعد التشاور مع السوق تعليق اإ

ذا ارتأأت آأمةية ذلك لحماية المستثمرين وآأنشطة السوق المعتادة، آأو الإخلال بحقوق حاملي س ندات الدين، آأو حا ل يهدد حسن سير العمل، آأو اإ

 . نهمخالفة المصدر لأحكام هذا النظام آأو التعهدات والطلبات والمستندات الموقعة م 

 (00)المادة 

دراج وتداول آأي س ندات دين مدرجة في آأي من ( 01)مع عدم الإخلال بعمومية ما ورد في المادة  -1 من هذا النظام، يجوز للهيئة تعليق اإ

 :احكالت الآتية

 .حال فقد آأحد شروط الإدراج آأو مخالفة المصدر آأيًا من الشروط الواردة في هذا النظام( آأ ) 

 .م الإدراج المقررة آأو الغرامات الموقعةعدم سداد رسو ( ب ) 

للمصدر طلب وقف تداول س ندات الدين الخاصة به مؤقتاً فـي حال حـدوث آأي آأمـر جوهـري يتعين الإفصاح عنه بصورة فورية بموجب  -0

لب وقف التداول مؤقتاً وللهيئة قبول آأو رفض ط. هذا النظام، وعلى آأن يتم الإعلان عن هذا الأمر الجوهري في آأسرع وقت ممون بعد الوقف

 .وفقاً لتقديرها لأس باب التعليق

لغاء تعليق اإدراج وتداول آأي س ندات دين بناء على طلب المصدر في حال زوال الأس باب التي آأدت لتعليق الإدراج -3  .للهيئة اتخاذ قرار باإ

 (03)المادة 

دراج آأي س ندات دين مدرجة في آأي من احكالت الآتيةمن هذا النظام، يجوز للهي ( 01)مع عدم الإخلال بعمومية ما ورد في المادة  لغاء اإ  :ئة اإ

ذا تم اتخاذ قرار بحل وتصفية المصدر( آأ )    .اإ

ذا اس تمر تعليق الإدراج لمدة تزيد عن س تة آأشهر( ب )    .اإ

ذا تم استرداد س ندات الدين ذات الصلة بالكامل( ج )    .اإ

 (04)المادة 

لغاء اإدراجهال يجوز تداول آأي س ندات دين في السو  -1 ذا كان اإدراجها معلقاً آأو بعد اإ  .ق اإ

دراج آأية س ندات دين -0 لغاء اإ  .ل تسُأأل الهيئة آأو السوق عن تعويض آأية جهة عن آأية خسائر تلحق بها بسبب تعليق آأو اإ

 (02)المادة 

لغاء اإدراج س ندات ( 3/1)مع مراعاة حكم المادة  الدين الخاصة به، وفقاً لما هو موضح بنشرة من هذا النظام، يجوز للمصدر التقدم للهيئة بطلب لإ

 :الاكتتاب وبالشروط التالية

دارته/ حصول المصدر على موافقة جمعيته العمومية -1  .الجهة المختصة لديه بحسب متطلبات الوثائق التأأسيس ية/ مجلس اإ

 آأن يتضمن الإخطار توضيحاً شاملًا وكافياً يوماً على الأقل، وعلى( 22)اإخطار حاملي س ندات الدين ذات الصلة والهيئة والسوق كتابة قبل  -0

لغاء الإدراج و احكصول على موافقة الهيئة  .لقراره باإ

 (02)المادة 

اظ للهيئة آأن تطلب من المصدر الذي آأدرج س ندات الدين في السوق نشر المعلومات التي تراها مناس بة على نفقته بهدف حماية المستثمرين واحكف

ذا لم يلتزم بنشر تلك المعلومات جاز لها نشر المعلومات المعنية بعد منحه الفرصة لتوضيح الأس باب الموجبة على حسن سير العمل في الس وق، واإ

 .لعدم النشر

 (09)المادة 

 :للهيئة في حال مخالفة آأحكام هذا النظام آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجزاءات التالية

نذار اإلى ا -1 زالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئةتوجيه اإ لزامه باإ  .لمخالف، واإ
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 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه -0

لغاء اإدراج س ندات الدين وفقاً لأحكام هذا النظام -3  .تعليق آأو اإ

 (09)المادة 

 .بشأأن النظام الخاص بعمل السوق على س ندات الدين المدرجة في السوق 0221لس نة ( 3)من قرار المجلس رقم ( 02)ل تسرى آأحكام المادة 

 (02)المادة 

دراج س ندات الدين وآأي آأحكام آأخرى تتعارض مع آأحكام هذا النظام 0222لس نة ( ر/24)يلُغى قرار المجلس رقم   .في شأأن النظام الخاص باإ

 (32)المادة 

 .قرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهينُشر هذا ال

 09/2/0214:تاريخ السريان - 09/2/0214:تاريخ الإصدار -م 19/22/0214صدر في آأبوظبي 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 0214لس نة   09رقم 

 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية

 المعدل

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   0212لس نة  3بقرار مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   0212لس نة  01وبقرار مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   .0212لس نة م .ر/14وبقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   م0219م  لس نة .ر/32قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم و   م0219م  لس نة .ر/09بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،   رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4) بعد الاطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم

 بشأأن الشركات التجارية وتعديلاته، 1294لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن اإصدار قانون المعاملات المدنية، 1292لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، 0213نة لس  ( 30)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 بشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 بشأأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه، 0222لس نة ( 11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع، 0212لس نة ( 2/و129/9)لس الوزراء رقم  وعلى قرار مج عادة تشويل مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن النظام الخاص بالوسطاء،  0222لس نة ( 1)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   ويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية، بشأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتس 0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية، 0222لس نة ( ر/02)وعلى قرار مجلس اإ

 وبعد التشاور والتنس يق مع الأسواق المعنية في الدولة،

دارة الهيئة في اجتماعه الخامس والعشرين من الد  ،02/22/0214ورة الرابعة في جلس ته المنعقدة بتاريخ وبناءً على موافقة مجلس اإ

 قـرّر

 تعريفات

 (1)المادة 

 : يوون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولــــــــة

 . في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانـــــــون

 .مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي :المصرف المركـــزي 

 . هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــــــــة

دارة الهيئة : المجلـــــــــس  .مجلس اإ

 . ة المرخص في الدولة من قبل الهيئةسوق الأوراق المالي:   الســـــــــوق

نظمة والقرارات المنظمة لذلك:  المقاصــــــــة  .  الجهة التي تقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق وفقاً للأ
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امةة والس ندات والأذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية الأسهم والس ندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المس: الأوراق الماليـــــة 

 .واحكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وآأية آأدوات مالية آأخرى محلية آأو غير محلية تقبلها الهيئة

 .هذا النظامالتوسط في عمليات شراء آأو بيع الأوراق المالية في السوق وفقاً لأحكام  :الوساطـــــــــة

 . الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الوساطة :شركة الوساطـــــة 

دخال آأوامر  شراء آأو بيع الأوراق المالية لتنفيذها بالسوق، دون اإجراء عمليات ( : عضو تداول)شركة وساطـة شركة الوساطة التي تقوم بتلقي واإ

 .  التقاص والتسوية

جراء ( : عضو تداول وتقاص)شركة وساطة دخال آأوامر  شراء آأو بيع الأوراق المالية لتنفيذها بالسوق، واإ شركة الوساطة التي تقوم بتلقي واإ

 .  عمليات التقاص والتسوية لتلك العمليات

دخال آأوامر العملاء بشراء آأو بيع الأوراق المالية لتنفيذها بالس:  الفـرع التنفيـــذي  .وقفرع شركة الوساطة الذي يقوم بتلقي واإ

 .فرع شركة الوساطة الذي يقوم بفتح احكسابات، وتلقي آأوامر العملاء بشراء آأو بيع الأوراق المالية: فرع تلقـي الأوامــر

 آأحكام عامـة: الفصل الأول

 (0)المادة 

وساطة لدى الهيئة، ل يجوز مزاولة نشاط الوساطة اإل بعد احكصول على ترخيص من الهيئة يُجدد س نويًا، وبعد القيد في سجل شركات ال -1

ات واس تثناءً من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة باحكوومـة الاتحاديـة آأو حوومـ

 .الإمارات الأعضاء في الاتحاد

 .ق المكان الذي يتم فيه مزاولة تلك الأعمالتصدر الهيئة قراراً بوقـف آأعمال الوساطة غير المرخص بها، و يجوز آأن يتضمن القرار اإغلا -0

 (3)المادة 

 .ول يجوز لها آأن توون شريكاً في آأي شركة آأخرى اإل بموافقة الهيئة. ل يجوز لشركة الوساطة آأن توون شريكاً في شركة وساطة آأخرى -1

من رآأس مالها، آأو آأن يوون عضواً (  %2)ل يجوز للشريك في شركة الوساطة آأن يوون شريكاً في شركة وساطة آأخرى بنس بة تتجاوز  -0

دارتها التنفيذية دارتها، آأو مجلس مديريها، آأو آأن يشغل منصباً في اإ  .بمجلس اإ

 الترخيص: الفصل الثاني

 شروط الترخيص

 (4)المادة 

 : يشترط للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة، ما يلي: آأولً 

ولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، آأو فرع شركة آأجنبية بشرط آأن توون الشركة آأن يوون طالب الترخيص شخصاً اعتباريًا مؤسساً داخل الد -1

 . الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف جهة رقابية مثيلة

آأن يوون غرض الشركة آأو الفرع آأو آأحد آأغراضه نشاط الوساطة، على آأن توون الأنشطة الأخرى مرخصة من الهيئة، مع مراعاة عدم  -0

 .الأنشطة وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئةالتعارض بين 

 . آأن يوون عقد الشركة موتوبًا باللغة العربية وموثقاً آأمام الجهات الرسمية -3

ماراتي بالنس بة لشركة الوساطة( 3)آأل يقل رآأس المال المدفوع عن مبلغ  -4 ماراتي بالنس بة ( 32)، و(عضو التداول)مليون درهم اإ مليون درهم اإ

 (.ضو التداول والتقاصع)لشركة الوساطة 

ليها في هذا النظام -2  .تقديم الضمان وفقاً للشروط والأحكام المشار اإ

 . سداد رسوم الترخيص المقررة -2
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تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض  -9

 .الوظائف

 .ر الملائم والبرامج الإلوترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاطتوفير المق -9

ا لدى توفير نظام للرقابة الداخلية يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول به -2

 .الأسواق

وتعريف للمخاطر  المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد  -12

 .  والإبلاغ عنها بما يمونّ الشركة من الاس تمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -11

 .من رآأس المال المدفوع بشكل مس تمر% 92لى صافي حقوق ملوية بنس بة ل تقل عن احكفاظ ع -10

من البند آأولً من هذه المادة بعد الموافقة على ( 12-9)يجوز لطالب الترخيص آأن يقدم تعهداً باستيفاء الشروط الواردة في الفقرات من :   ثانياً 

ل اعتبرت   .الموافقة كأن لم تونطلبه خلال الفترة التي تقررها الهيئة، واإ

 .يجب آأن يتوافر في شركة الوساطة وبصورة مس تمرة جميع شروط الترخيص: ثالثاً 

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   4تم تعديل الفقرة رقم  )  م  لس نة .ر/09تحت بند اول من المادة الرابعة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

تحت بند اول من  10ثم اضافة الفقرة رقم  – .م31/10/0219م والمعمول به بتاريخ 32/22/0219ة يتاريخ م المنشور في الجريدة الرسمي0219

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   (م0219م  لس نة .ر/09المادة الرابعة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 الكادر الفني والإداري

 (2)المادة 

 : الفني والإداري لدى شركة الوساطة، ما يلييشترط فيمن يعين بالكادر : آأولً 

 .آأن يوون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالأهلية الكاملة -1

 : وعلى وجه الخصوص( Fit and proper)آأن يتوافر فيه شرط الوفاءة والنزاهة  -0

ليه اعتبارهآأن يوون حسن السيرة والسلوك ولم يس بق احككم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف وا( آأ )   .لأمانة دون آأن يرد اإ

شهار اإفلاسه دون آأن ( ب )  شهار اإفلاسه، آأو يوون قد س بق احككم عليه باإ آأل يوون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك باإ

ليه اعتباره  .يرد اإ

 .تي تضعها الهيئةل يجوز الجمع بين وظيفتين يوجد بينهما تعارض في المهام، وفقاً للضوابط ال: ثانياً 

 .على الشركة اإخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين، وآأي تعديل آأو تغيير يطرآأ بشأأن اإنهاء آأو انتهاء خدماتهم:  ثالثاً 

 طلب الترخيص

 (2)المادة 

المستندات المؤيدة للطلب يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات و  -1

  :وبشكلٍّ خاص

 .  الشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة آأو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية( آأ ) 

 .بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق بطالب الترخيص( ب ) 

جراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط الوساطةبيان يوضح الأنظمة ال ( ج )   .فنية المس تخدمة واإ

يصال سداد رسم طلب الترخيص المقرر( د )   . اإ
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يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإضافية -0  .للهيئة طلب آأي اإ

ذا لم يوم عمل من تاريخ تقديم ( 12)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن  -3 الطلب مس توفياً، واإ

تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، ول يجوز تقديم طلب جديد قبل  مضي س تة آأشهر على 

 .رفض الطلب الأول آأو اعتباره مرفوضاً 

 .قتضيات المصلحة العامةللهيئة آأن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لم  -4

 .للهيئة وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بة -2

 مدة الترخيص وتجديده

 (9)المادة 

يسمبر مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية د -1

 .من الس نة ذاتها

يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر  على الأقل، وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام الشركة  -0

يقاف الشركة عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد . بأأحكام هذا النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص الس نوية الترخيص وللهيئة اإ

 .موتملًا خلال المدة المحددة

 قيد شركة الوساطة

 (9)المادة 

قدم ينشأأ بالهيئة سجل لشركات الوساطة تقيد فيه آأسماؤهم، وعناوينهم وآأرقام وتواريخ قيدهم، ويجوز لمن تم قيده في السجل لدى الهيئة آأن يت

بلاغ الهيئة بأأسماء من تم منحهم الموافقة على للسوق بطلب للموافقة له على مزاولة النشاط، وللسوق الموافقة على ا لطلب آأو رفضه على آأن يقوم باإ

 .مزاولة النشاط

لغاء الترخيص  التوقف المؤقت واإ

 (2)المادة 

ـة على شركة الوساطة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط آأو التي يطرآأ عليها سبب يمنعها من مزاولة نشاطها آأن تطلب مـن الهيئ -1

توقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، وللهيئة رفض الطلب آأو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناس بة بما يحقق مصالح ال 

آأشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة، مع اس تمرار التزام الشركة ( 2)العملاء، على آأن ل تتجاوز مدة التوقف عن 

تفاظ بالضمان خلال تلك الفترة، وبالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لزمة لس تمرار ترخيص الشركة، وفي جميع الأحوال يحق بالح 

عادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف  .للشركة طلب اإ

لغاء على شركة الوساطة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط آأن تقدم طلب -0 اً للهيئة بذلك، على آأن تس توفي شروط ومتطلبات اإ

 .الترخيص التي تحددها الهيئة

على آأن . ةويصدر قرار الإلغاء من الهيئة وينُشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما باللغة العربية على نفقة شركة الوساط

 النشر حال موافقة السوق على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات الشركة، والتحقق من عدم آأشهر من تاريخ( 3)يتم استرداد الضمان بعد مضي 

 . وجود آأي التزامات مس تحقة عليها لعملائها، آأو للأسواق، آأو  تنفيذاً لقرارات الهيئة ناش ئة عن مزاولتها لأعمال الوساطة

لغاء البند رقم )  دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم من المادة التاسعة  بموجب قرار رئيس مجلس  1تم اإ م المنشور 0219م  لس نة .ر/ 32اإ

 (م32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219في الجريدة الرسمية يتاريخ 

 التداول في الأسواق الأجنبية
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 (12)المادة 

شراف جهة رقابية مماثلة للهيئة، وذلك بعد احكصول على موافقة يجوز لشركة الوساطة التوسط آأو التداول لعملائها في الأسواق الأجنبية الخاضعة لإ 

 .الهيئة، ووفقاً للضوابط التي تصدر عنها

 آأحكام الضمان: الفصل الثالث

 شروط الضمان

 (11)المادة 

عضو التداول )ة ، ولصالح السوق بالنس بة لشركة الوساط(عضو التداول)تقدم شركة الوساطة ضمانًا لصالح الهيئة بالنس بة لشركة الوساطة  -1

 (.والتقاص

 .يوون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، آأو مبلغ نقدي ويمون آأن يجمع بين الصورتين -0

 يوون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها آأو الأسواق، آأو تنفيذاً  -3

 .لوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم حكقوق العملاءلقرارات الهيئة، وتوون الأو 

ماراتي بالنس بة لشركة الوساطة ( 1222222)  آأن ل تقل قيمة الضمان عن -4 مليون درهم ( 02222222)، و(عضو التداول)مليون درهم اإ

ماراتي بالنس بة لشركة الوساطة  (.عضو التداول والتقاص)اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم من الم  4تم تعديل البند رقم  )  م 0219م  لس نة .ر/09ادة العاشرة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (.31/10/0219م والمعمول به بتاريخ 32/22/0219المنشور في الجريدة الرسمية يتاريخ 

 تقييد عمليات الشراء بقيمة الضمان

 (10)المادة 

 .وح به لشركة الوساطة لتنفيذ عمليات شراء آأوراق مالية بما يتناسب مع قيمة الضمان المودع منهااحكد المسم-بعد موافقة الهيئة–يضع السوق 

 تسييل آأو اس تخدام الضمان

 (13)المادة 

 .للسوق احكق في تسييل آأو اس تخدام الضمان المقدم من شركة الوساطة كلياً آأو جزئياً في آأي وقت لضمان تسوية تعاملاتها لدى السوق -1

السوق احكق في تسييل آأو اس تخدام الضمان المقدم من شركة الوساطة كلياً آأو جزئياً للوفاء باللتزامات المس تحقة عليها لعملائها، آأو للهيئة آأو  -0

 .للأسواق، آأو  تنفيذاً لقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأأن

 تجزئة وزيادة قيمة الضمان

 (14)المادة 

من ( 11)من المادة ( 4)لأسواق المقيدة فيها بحيث ل يقل مجموع آأجزاء الضمان عن المحدد في البند لشركة الوساطة تجزئة قيمة الضمان بين ا -1

 .  هذا النظام

آأن  -بموافقة السوق المعني-تلتزم شركة الوساطة بزيادة قيمة الضمان بما يتناسب طرداً مع زيادة حجم آأعمالها، ووفقاً لما يقرره السوق، ويجوز  -0

كل آأو بعض الأوراق المالية المملوكة لها والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة قيمة الضمان الخاص بها على آأن تحتسب  ترهن شركة الوساطة

من القيمة السوقية لها، وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق المالية آأو جزء منها بسعر السوق لتغطية آأي %( 22)قيمة الأوراق المالية بنس بة 

 .لية قد تنتج عن عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، آأو الأسواق، آأو تنفيذاً لقرارات الهيئةمطالب آأو التزامات ما

 آأحكام خاصة بخطاب الضمان

 (12)المادة 
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 : يشترط في خطاب الضمان ما يلي

 .آأن يوون صادراً عن آأحد المصارف العاملة في الدولة -1

،  وشاملًا لأغراض الضمان  في آأي وقت  - من قبل الهيئة آأو السوق   -ع عند الطلب آأن يوون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدف -0

لّ بموافقة الهيئة آأو السوق بحسب الأحوال(11)من المادة ( 3)الموضحة في البند  لغاؤه اإ  .، ول يتم اإ

 التزامات شركة الوساطة: الفصل الرابع

 النظام الداخلي لشركة الوساطة

 (12)المادة 

ص لى شركة الوساطة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام هذا النظام، وبشكلٍّ خايتعين ع

 :  ما يلي

يتفق وضع لئحة داخلية موتوبة خلال شهر من حصولها على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل آأحكام هذه اللائحة بما  -1

خطار والتعديلات التي تطرآأ على القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه، آأو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأس واق، واإ

 :ويجب آأن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات التالية. الهيئة بذلك

 .ات ومس ئوليات الإدارة التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديهاالهيكل التنظيمي لشركة الوساطة مع بيان الاختصاص( آأ ) 

خطاره بذلك( ب )  تمام العملية واإ تباعها منذ تاريخ تعامل المستثمر مع شركة الوساطة حتى اإ  .الدورة المستندية الواجب اإ

 .رع ممارس تهاعلاقة المركز الرئيسي لشركة الوساطة بفروعها،  وتحديد الصلاحيات التي يجوز للف( ج ) 

 .نظام تسجيل المراسلات( د ) 

 .نظام مسك السجلات الداخلية( هـ ) 

 .نظام قيد شكاوى العملاء لديها( و ) 

 .نظام معالجة الأخطاء الناتجة عند قيام شركة الوساطة بتنفيذ عملياتها( ز ) 

 .لإخلال باللتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة الوساطةنظام معالجة آأوامر العملاء في حال التخلف عن الدفع وغيرها من حالت ا( ح ) 

 .الاجراءات الإدارية والمحاسبية المتبعة، والترتيبات اللازمة للتحكم والمحافظة على الأنظمة الخاصة لمعالجة المعلومات( ط ) 

 .ولة بشأأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاباإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح السارية في الد( ى ) 

ووفقاً لما  المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما بشكل مس تمر بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة -0

 . هو معمول به في هذا المجال

عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان تقيدهم بأأحكام  وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف -3

 . القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح

اإل في حدود آأرصدتهم الدائنة فيها، وعدم اس تغلال هذه الأموال بأأي  عدم السماح للشركاء بالقتراض آأو السحب الشخصي من آأموال الشركة -4

 .شكل من الأشكال سواء بالسحب آأو التمويل آأو التحويل آأو غيرها من التصرفات التي ل تتعلق بنشاط الشركة

دارتها آأو مجلس مديريها آأو آأي من العاملين لديه -2 ا القيام بعملية شراء آأو بيع عدم السماح  للشريك في شركة الوساطة آأو آأعضاء مجلس اإ

آأو الأوراق المالية حكسابهم آأو حكساب آأزواجهم آأو آأصولهم آأو فروعهم حتى الدرجة الثانية آأو حكساب آأي من آأزواج هؤلء آأو آأولدهم القصر، 

 .بأأي صفة كانت وذلك قبل احكصول على موافقة السوق

 .ضوابط التي تصدر عن الهيئةفصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة وفقاً لل لية وال -2
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ات عدم الإفصاح لشركات الوساطة الأخرى، آأو المتعاملين الآخرين، آأو الغير عن آأسماء آأو بيانات عملائها آأو الإدلء بأأية بيانات آأو معلوم -9

 . عن تعاملاتهم آأو آأوامرهم

آخر، آأو من  -الممنوحين من السوق للموظف المعتمد  -عدم اس تعمال اسم المس تخدم وكلمة المرور   -9 لتنفيذ الأوامر من قبل آأي من موظف آ

 . قبل الغير

خطار الهيئة بأأي مخالفة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التع -2 اميم آأو التعاون والتنس يق مع المراقب الداخلي وتموينه من ممارسة مهامه،  واإ

 . اقالضوابط الصادرة بمقتضاه آأو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسو 

دارة الشركة -12 قالة المراقب الداخلي اإل بقرار من مجلس اإ قالته /عدم اإ مجلس المديرين على آأن يتم اإخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل اإ

 .بمدة ل تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به آأس باب ومبررات الإقالة

 .للضوابط التي تضعها الهيئة وضع المخصصات المالية اللازمة للديون المشووك في تحصيلها، وفقاً  -11

 التزامات شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق

 (19)المادة 

 : تلتزم شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق بما يلي

 .في هذا الشأأنة الاحتفاظ المس تمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئ -1

 : تزويد الهيئة بالتقارير التالية -0

دارة الشركة( آأ )  مجلس المديرين، وموظفيها، آأو الشركات / تقارير شهرية حول تعاملات الأوراق المالية الخاصة بكل من آأعضاء مجلس اإ

 .نتهاء الشهر، مع موافاة السوق بنسخة عنهاآأيام عمل من ا( 2)التابعة، وآأية تعاملات آأخرى تطلب الهيئة تضمينها تلك التقارير وذلك خلال 

يوماً من انتهاء الفترة ( 42)مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال ( ربع س نوية، نصف س نوية)تقارير مالية مرحلية ( ب ) 

 .لتوقيع  نيابة عنهآأو من الشخص المخول با -حسب الأحوال–الزمنية المحددة، وموقعة من رئيس مجلس الإدارة آأو المدير العام 

يوماً من انتهاء الس نة المالية، وموقعة من مجلس الإدارة ( 22)تقارير مالية س نوية مدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال ( ج ) 

 . آأو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه-حسب الأحوال–آأو مجلس المديرين 

 .ساباتتقارير دورية وعند الطلب بشأأن فصل احك ( د ) 

 .آأي بيانات مالية آأو تقارير آأخرى تطلبها الهيئة( هـ ) 

 : احكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اتخاذ آأي من الإجراءات التالية -3

 .تعديل عقد تأأسيس الشركة آأو نظامها الأساسي( آأ ) 

 .اإضافة نشاط للرخصة التجارية، آأو حذف نشاط آأو تعديله( ب ) 

 .مال الشركة زيادة آأو خفض رآأس( ج ) 

 .القيام بعمليات الاندماج آأو الاس تحواذ( د ) 

 .تغيير عنوان آأو مقر الشركة الرئيسي آأو الفرعي( هـ ) 

 . تغيير الشركاء آأو تعديل نسب تملوهم في الشركة( و ) 

 .اطلاق آأي من الحملات الإعلانية لترويج خدماته( ز ) 

 : اإخطار الهيئة والسوق فوراً بما يلي -4

 .تغييرات آأو تطورات جوهرية في الشركة، آأو آأي عجز يؤثر على مركزها المالي آأي( آأ ) 

 . آأي تعديل في المعلومات آأو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص( ب ) 
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 .آأي تغيير آأو تعديل في نظام الأوامر المس تخدم من قبل الشركة( ج ) 

دارة الشركة آأو مجل( د )   .س المديرين آأي تغيير يطرآأ بشأأن آأعضاء مجلس اإ

آأي حجز آأو رهن على موجودات الشركة، وآأي دعاوى توون الشركة آأو آأحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفاً فيها، وبأأي آأحكام ( هـ ) 

 .قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من شأأنها ترتيب آأثر على المركز المالي للشركة

 . آأو الأنظمة آأو اللوائح آأو التعاميم المعمول بها لدى الهيئة والأسواقآأي مخالفات  تقع من موظفيها للقوانين ( و ) 

ذا كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط، مع الفصل التام بين الإدارات والأنشطة بما يؤدي اإلى تجنب  -2 دارة مس تقلة لكل نشاط اإ فراد اإ اإ

 .نشوء تعارض المصالح

 .عن آأوضاع الجهات المدرجة آأوراقها المالية في السوق عدم نشر آأو ترويج آأية بيانات آأو معلومات غير صحيحة -2

 .التحقق من آأهلية عملائها، وسلامة العمليات المنفذة بواسطتها -9

ذا سمحت الأنظمة القانونية المطبقة بذلك -9 لّ اإ  .الامتناع عن تنفيذ آأي آأوامر للشراء آأو البيع خارج جلسة التداول، اإ

برامها في المواعيد المحددة لذلكالوفاء بجميع الالتزامات الناش ئة عن عمل  -2  . يات التداول التي توسطت في اإ

مر اثبات موافقة العميل عن كل آأمر تم تنفيذه، بما في ذلك احكصول على توقيعات العملاء على نموذج الأمر الوتابي، آأو تسجيل وآأرشفة الأوا -12

ت الفنية التي تضعها الهيئة، والتأأكد من صحة الأوامر الواردة عن المتلقاة عن طريق الهاتف آأو عن طريق الانترنت وفقاً للضوابط والمتطلبا

 طريق الفاكس آأو البريد الإلوتروني، آأو غيره من الوسائل الالوترونية الأخرى، والاحتفاظ بنسخ من هذه الأوامر  مع اإصدار تأأكيد للعميل

حوال يقع على شركة الوساطة عبء الثبات في مواجهة الهيئة بشأأن كل آأمر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ،  وفي جميع الأ 

 . والسوق

صادرة مسك دفاتر وسجلات تجارية آأو اس تخدام آأجهزة احكاسوب وغيرها من آأجهزة التقنية احكديثة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والضوابط ال -11

ليها بأأية وس يلة الوترونية آأخرى تقرها الهيئة لمدة من الهيئة، والاحتفاظ ببيانات وآأوامر العملاء الوتابية آأو المس ( 12)جلة هاتفياً آأو الواردة اإ

عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات العملاء ( Backup)س نوات، على آأن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية 

 .وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من آأس باب التلف

ت بالسجلات و المستندات واحكسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم، الاحتفاظ في آأي وق -10

 .واتفاقيات فتح احكساب الخاصة بكل منهم، وتموين الهيئة من احكصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها

 . تطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأأن الرقابة الداخلية وآأعمال المراقب الداخليالامتثال لجميع القواعد والإجراءات والم  -13

 التزامات شركة الوساطة تجاه عملائها

 (19)المادة 

آداب المهنة و بالمتناع عن كل ما من شأأنه اإحكاق الضرر بسمعة السوق آأو آأعضائه آأو المتعاملين فيه، و  وجه بتلتزم شركات الوساطة وموظفوها بأ

 : خاص ما يلي

عدم تنفيذ آأي آأوامر للعملاء قبل ابرام اتفاقية فتح حساب مؤرخة وموقعة من قبل الطرفين آأو من قبل الشخص المخول قانونًا بذلك، توضح  -1

نهاء التفاقية، وآأهداف العميل الاستثمارية ووسائل تلقي الأوامر والإخطارات، وجهة حفظ  الأوراق المالية حقوق والتزامات الطرفين، وكيفية اإ

 .بما يضمن استيفاء كافة البيانات الرئيس ية الواردة في النموذج المعد من قبل الهيئة، وتحديث تلك البيانات بشكل دوري

في التحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تاريخ التسوية، وحال تنفيذ عمليات شراء آأوراق مالية وبيعها  -0

ات جلسة التداول يتعين آأن يتوافر رصيد نقدي في حساب العميل يغطي قيمة الشراء، ول يعتد بالمقاصة بين عمليات شراء آأسهم وبيعها في ذ

 .ذات جلسة التداول
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ية التصرف الامتناع عن التعامل مع الغير بالنيابة عن العميل اإل بموجب وكالة تتضمن حدود وصلاحيات الوكيل فيما يتعلق باحكساب وكيف  -3

بالأسهم على آأن توون مصدقة من داخل آأو خارج الدولة ووفقاً للاإجراءات المتبعة لدى الجهات الرسمية، آأو وفقاً للوكالت المحررة لدى 

 .السوق وفي حدود تلك الوكالت

وفي . ة، وعددها، والسعر ومدة الصلاحيةتضمين الأوامر المتلقاه من العميل البيانات الأساس ية للأمر، كالتاريخ والوقت، ونوع الورقة المالي -4

 .حال كانت الأوامر كتابية فيجب آأن توون ممهورة بتوقيع العميل آأو من يمثله

 .عدم اس تلام آأو حفظ آأي آأوامر موقعة على بياض من العملاء -2

 .عدم التصرف في آأرصدة العملاء على وجه يخالف آأوامرهم آأو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به -2

 ار العميل واحكافظ الأمين كتابةً آأو حسب الوس يلة المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذها، وللعميل آأو احكافظ الأميناإخط -9

 (.DVP)الاعتراض على آأي عملية وفقاً لإجراءات التسليم مقابل الدفع 

برامهعدم جمع الشركة بين صفتها كشركة وساطة وصفة الوكيل في العقد الذي تتو  -9  . سط في اإ

دون آأن يخل ذلك بحق العميل بطلب - حال وجود حركة على احكساب خلال تلك الفترة-تزويد العميل بوشف حساب تفصيلي ربع س نوي  -2

 .تزويده بوشف حساب تفصيلي آأو بيان بأأرصدته من الأوراق المالية في آأي وقت

 .مكاسب خاصة بالشركة آأو موظفيها آأو الغير والمحافظة على سريتها عدم اس تغلال بيانات وتعاملات وآأوامر العملاء لتحقيق منافع آأو -12

مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل المصالح الشخصية آأو مصالح الغير على مصالح  -11

دخال آأوامرهم وفقاً لأس بقية ورودها  . العملاء، وعدم التمييز بينهم واإ

النشاط المرخص به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على مزاولة  -10

 .آأساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة واحكرص على مصالح العملاء 

ليه، ويتم التوقيع من العميل احكصول من آأي عميل لديها  -13 على بيان برقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية لأرباح آأسهمه اإ

م، على هذا البيان بما يفيد قبوله بذلك، وعلى شركة الوساطة التحقق من استيفاء هذا البيان من العملاء قبل تنفيذ آأية عملية تداول حكسابه

 .م كافة آأسماء عملائها مؤيدة بصورة من البيان المقدم الموقعّ منهموموافاة السوق بقائمة تض

دارة هيئة  13تم اإضافة البند رقم )  ( 0212 لس نة 3رقم سوق الاوراق المالية والسلع اإلى المادة الثامنة عشر بموجب قرار مجلس اإ

 آأحكام خاصة بشركة الوساطة عضو التداول

 (12)المادة 

 : بشكل خاص بما يلي( لتداولعضو ا)تلتزم شركة الوساطة 

برام اتفاقية مع عضو تقاص لتسوية حسابات العملاء آأو حسابات الشركة تتضمن تنظيم العلاقة بينهما وحقوق والتزامات كل طرف،  -1 اإ

جراءات العمل،  وكيفية توزيع العمولة بينهما، وتزويد كل من الهيئة والسوق بنسخة عنها فور توقيعها  . واإ

 .بالغ نقدية من العملاء، على آأن يقوم العملاء بالسداد لعضو التقاصعدم اس تلام آأي م  -0

 آأحكام خاصة بشركة الوساطة عضو التداول والتقاص

 (02)المادة 

 :بشكل خاص بما يلي( عضو التداول والتقاص)تلتزم شركة الوساطة 

 .تسوية التزاماتها مع السوق وفقاً لنظامه -1

ي الأرصدة المدينة، وعدم دفع آأي مبالغ تفوق الرصيد الدائن للعميل، وذلك مع مراعاة نظام التداول عدم دفع آأي مبالغ نقدية للعملاء من ذو  -0

 .بالهامش
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 .عدم اإضافة رصيد بحسابات العملاء عن طريق ش يكات مؤجلة الدفع اإل بعد التحصيل الفعلي لتلك الش يكات -3

تيان آأي سلوك آأو تصرف من شأأنه تجميد الأوراق المالية الخاص -4 ة بالعملاء آأو منعهم من التصرف فيها سواء كان ذلك لصالح الشركة آأو عدم اإ

 .لصالح آأي جهة آأخرى اإل وفقاً حككم قضائي آأو وفقاً للاإجراءات المتبعة في السوق آأو بموجب قرارات الهيئة

برقم حسابه المصرفي موقعاً عليه  احكصول من العميل الذي يرغب في تحويل التوزيعات النقدية لأرباح آأسهمه اإلى حسابه المصرفي على بيان -2

ليه، والتحقق من استيفاء هذا البيان من العملاء وموافاة السوق بقائمة تضم  كافة من العميل بما يفيد موافقته على تحويل الأرباح النقدية اإ

 .آأسماء العملاء مؤيدة بصورة البيان المقدم والموقع منهم

لغاء البند رقم) دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم المادة العشر  من  "2 " تم اإ  (0212لس نة  3ون بموجب قرار مجلس اإ

 حقـوق شركات الوساطة: الفصل الخامس

 (01)المادة 

برام العقد، وتس توفي عمولة اإجمالية عن كل صفقة تم تنفيذها وفقاً للنسب المحددة في الأنظ -1 مة تس تحق شركة الوساطة عمولتها ممن وسطها في اإ

 . عن الهيئة الصادرة

 .لشركة الوساطة تخفيض قيمة العمولة التي تتقاضاها عن كل صفقة تم تنفيذها -0

 (00)المادة 

وذلك خلال  -حال لم يلتزم العميل بسداد ثمنها خلال يومي التسوية-يتعين على شركة الوساطة بيع الأوراق المالية محل الصفقة التي تم تنفيذها  -1

يخ التسوية وبعد موافقة السوق، وعلى آأن يتم البيع بسعر السوق، ويتحمل العميل الخسارة الناش ئة عن ذلك فترة ل تتجاوز يوم عمل من تار

 .البيع

 . من هذه المادة( 1)تتحمل شركة الوساطة الخسارة الناتجة عن البيع حال لم تلتزم بما ورد في الفقرة  -0

يداع آأي آأرباح ناش ئة عن صفقة البيع ا -3  . لتي تتم وفقاً لأحكام هذه المادة في حساب صندوق حماية المستثمرينفي جميع الأحوال، يتم اإ

 مزاولة آأنشطة آأخرى

 (03)المادة 

 : يجوز لشركة الوساطة ما يلي

 .آأن تزاول آأيًا من الأنشطة الأخرى التي ترخصها الهيئة، وبما ل يتعارض مع نظامها الأساسي، والمصفوفة التي تضعها الهيئة -1

( Tier2)ورآأس المال الإضافي ( Tier1)من مجموع رآأس المال الأساسي %( 12)آأو آأصول آأخرى بما ل يتجاوز نس بة  آأن تستثمر في آأنشطة -0

 .من هذا النظام( 3)من المادة ( 1)على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة، وذلك مع مراعاة البند 

 ها وحكسابها الخاصتداول شركة الوساطة باسم : الفصل السادس

 (04)المادة 

ط يحظر على شركة الوساطة التداول في الأوراق المالية باسمها وحكسابها الخاص اإل بعد احكصـول على موافقة الهيئة وفقاً للأحكام والشرو:  آأولً 

 . والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام

باسمها وحكسابها الخاص اإلى الهيئة مس توفياً وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات  يقدم طلب تداول الشركة في الأوراق المالية:  ثانياً 

 :والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍّ خاص

على حق بيان بحسابات شركة الوساطة لدى البنوك الوطنية والأجنبية وآأي تغيير يطرآأ عليها مقرونًا بموافقة مجلس الإدارة آأو هيئة المديرين  -1

 .الهيئة في الاس تعلام عن هذه احكسابات
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بيان  تقرير من مجلس الإدارة آأو هيئة المديرين موضحاً به الس ياسة الاستثمارية لشركة الوساطة وحجم الأموال التي تم تخصيصها لهذا الغرض مع -0

ا لمعالجة هذا التأأثير حال انخفاض قيمة الأوراق المالية مصادر التمويل، ومدى تأأثير استثمارها في الأوراق المالية على ملاءتها المالية، وخططه

 .التي تستثمر فيها

قرار مجلس الإدارة آأو هيئة المديرين المتضمن اسم وصفة ومؤهلات الشخص الذي تم تفويضه لإدارة حساب شركة الوساطة للاستثمار في  -3

 .الأوراق المالية

شركة الوساطة عند التداول باسمها وحكسابها الخاص من الاستشارات المالية آأو  بيان يوضح وجود نظام رقابة داخلي يحول دون اس تفادة -4

 .تقارير التحليل المالي الصادرة عنها والتي لم يتم الإعلان عنها، آأو من تداولت عملائها، ويوون لها تأأثير على سعر الورقة المالية

يوم عمل من تقديمه مس توفياً للشروط والمتطلبات، وللهيئة ( 12)ل مدة ل تزيد عن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب آأو رفضه خلا:  ثالثاً 

عند اإصدار قرارها في الطلب الأخذ بعين الاعتبار الجزاءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة آأو السوق بحق شركة الوساطة خلال الس نتين 

 .التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامةوللهيئة آأن تقرن موافقتها بالشروط آأو القيود .  الأخيرتين

آخر، تلتزم شركة الوساطة التي حصلت على موافقة الهيئة : رابعاً  مع عدم الإخلال بأأي التزامات آأخرى واردة في هذا النظام آأو في آأي نظام آ

 :للتداول في الأوراق المالية باسمها وحكسابها الخاص بما يلي

 .قاصة يتم تخصيصه لأغراض تداول شركة الوساطة باسمها وحكسابها الخاصاحكصول على رقم مستثمر لدى الم -1

 .المحافظة على متطلبات الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها -0

 .السداد من آأرصدة العملاءالتحقق دوماً من وجود رصيد نقدي كاف لديها آأو في حساباتها لدى البنوك قبل تنفيذ عملية الشراء، وعدم  -3

نشاء سجل خاص بالتداولت التي تتم حكسابها الخاص تقيد فيه كافة تفاصيل الأوامر الخاصة بعمليات التداول والموافقات الصادرة عن  -4 اإ

 .السوق

 .اإعطاء آأوامر العملاء الأولوية في التنفيذ على الأوامر الخاصة بشركة الوساطة -2

عداد تقرير ربع س نوي يؤكد عد -2 دارة اإ م مخالفة عمليات الاستثمار للقانون والأنظمة والس ياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع التقرير اإلى مجلس اإ

 .الشركة آأو هيئة المديرين، وموافاة الهيئة بنسخة منه، على آأن يوون التقرير ممهوراً بتوقيع المراقب الداخلي

ورآأس المال ( Tier 1)من مجموع رآأس المال الأساسي %( 42)لية على ما نسبته آأل يزيد حجم استثمارات شركة الوساطة في الأوراق الما -9

على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة، وآأل تتجاوز استثماراتها في الورقة المالية الواحدة على ما (  Tier 2)الإضافي 

 .راق المالية حكسابها الخاصمن المبلغ المخصص للاستثمار في الأو %( 12)نسبته 

دارة حساب الاستثمار -9  .اإصدار الأوامر الخاصة بتداولتها من خلال الشخص المفوض باإ

من المبلغ المخصص للاستثمار في الأوراق المالية حكسابها %( 12)عدم التداول بالأوراق المالية في الأسواق المالية الأجنبية اإل في حدود نس بة  -2

 . الخاص

ة بأأي اتفاقية تبرمها شركة الوساطة آأو آأي من الشركات التابعة لها مع البنوك ويترتب عليها التزامات مالية تجاهها، وبأأي تعهد آأو تزويد الهيئ -12

 .كفالة تقدم من قبلها اإلى آأي جهة آأخرى

ر لتحليل مالي صادر عنه آأو عدم تنفيذ آأي عملية تداول حكساب شركة الوساطة تتعلق بورقة مالية كانت موضوعاً لستشارة مالية آأو تقري -11

 .عن الهيئةالتداول بأأي من المش تقات المالية المرتبطة بهذه الورقة وذلك خلال المدد المحددة بقرار الاستشارات المالية والتحليل المالي الصادر 

في الاستشارات المالية آأو تقرير  عدم التداول بأأي ورقة مالية آأو بأأي من المش تقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة -10

التحليل المالي الذي صدر عنها بشأأن ذات الورقة المالية، آأو عوس ما قدمه من نصائح لعملائه وذلك للمدة المنصوص عليها في نظام 

 .الاستشارات المالية والتحليل المالي
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 فروع شركة الوساطة: الفصل السابع

 الأحكام المشتركة للفروع

 (02)المادة 

 .  يجوز لشركة الوساطة آأن تفتح فروعاً لها داخل الدولة آأو خارجها اإل بعد احكصـول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدةل -1

ه للهيئة وقف نشاط آأي فرع يتم مزاولة النشاط فيه بغير موافقة الهيئة، ويجوز آأن يتضمن القرار اإغلاق المكان الذي تتم مزاولة النشاط في -0

 .بالطريق الإداري

يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القرار،  -3

 .يوم عمل من تاريخ تقديـم الطلب مس توفياً اإلى الهيئة( 12)وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب بفتح الفرع آأو رفضه خلال 

 .نشاط الفرع كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تسري بشأأن -4

غلاقه -2  .يجوز  لشركة الوساطة آأن تطلب غلق الفرع، وللهيئة بعد اس تطلاع رآأي السوق الموافقة على اإ

ذا فقد شرطاً من شروط الم -2 لغاء الموافقة الصادرة للفرع اإ وافقة آأو خالف آأحد مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة اإ

 .آأحكام القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة تنفيذاً له

 الفرع التنفيذي

 (02)المادة 

 :يشترط للحصول على موافقة الهيئة لفتح فرع تنفيذي ما يلي -1

 .صدور قرار من مجلس الإدارة آأو هيئة المديرين بالشركة بفتح فرع له( آأ ) 

قراراً بمسؤوليته الكاملة عن تعيين مسؤولً ( ب )   للفرع تتوافر فيه الشروط المحددة في الضوابط التي تصدرها الهيئة، ويقدم مسؤول الفرع اإ

 .الإدارة الفعلية بالفرع

 .وضع لئحة موقع عليها من الممثل القانوني لشركة الوساطة تحدد المهام والمس ئوليات والصلاحيات المخولة لمسؤول الفرع( ج ) 

 .تقديم س ند ملوية مقر الفرع آأو عقد اإيجاره معتمداً من الجهات المعنية( د ) 

 .تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة بالفرع، وكذلك بيان بأأسماء موظفيه ومسمياتهم( هـ ) 

خلال السجل المهني لشركة الوساطة، التزام شركة الوساطة بأأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، ويتم التحقق من ذلك من ( و ) 

 .وللهيئة تقدير مدى توافر هذا الالتزام

  .توافر خطوط الربط اللازمة مع الأسواق والمركز الرئيسي( ز ) 

 .اس تقلال الفرع اس تقلالً تاماً عن آأية جهة من حيث المكان بالإضافة اإلى الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية( ح )

دارته فور حدوثها اإخطار كلاً ( ط )   .من الهيئة والسوق بكافة بيانات الفرع وآأية تغييرات يمون آأن تطرآأ عليه آأو على اإ

 .آأي شروط آأخرى تطلبها الهيئة ( ى ) 

 .للهيئة اإجراء معاينة لمقر الفرع للتحقق من توافر التجهيزات الفنية والإدارية فيه قبل اإصدار الموافقة -0

 فرع تلقي الأوامر

 (09)المادة 

من هذا النظام عدا تلك الواردة في الفقرات آأرقام ( 02)من المادة ( 1)يسري على فرع تلقي الأوامر ذات الشروط المنصوص عليها في البند - 1

 (.ب، ج، ز)
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أأن فرع تلقي يجوز لشركة الوساطة فتح فرع لتلقي الأوامر خارج الدولة بعد احكصول على موافقة الهيئة، وبذات الشروط المنصوص عليها بش- 0

الخاصة  الأوامر داخل الدولة، على آأن تلتزم الشركة بالحتفاظ بكافة آأصول المستندات المتعلقة بالعملاء وخاصة اتفاقيات فتح احكساب، والأوامر

 .بعمليات التداول في مقر الشركة الرئيسي داخل الدولة

 الاندماج والتصفية: الفصل الثامن

 اندماج شركات الوساطة

 (09)المادة 

م مع مراعاة آأحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، تطبق الأحكام التالية في حالت اندماج شركات الوساطة المرخص له

 :بالعمل في الدولة

طة المختصة المنصوص يوون اندماج شركات الوساطة بطريق الضم آأو المزج، ول ينفذ قرار الدمج اإل بعد احكصول على موافقة الهيئة والسل -1

 . عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج

ذا كان الاندماج بين شركتي  وساطة آأو آأكثر بطريق الضم تعين تقديم الطلب للهيئة مؤيداً بالمستندات التالية -0  : اإ

دارة شركة الوساطة الدامجة والمندمجة آأو هي ( آأ )   . ئة مديريها، يؤكد رغبتهما في الاندماجقرار معتمد من مجلس اإ

 .نسخة من عقد الاندماج( ب ) 

 . كشف موقعّ من المراقب الداخلي ومدقق احكسابات الخارجي لشركة الوساطة يوضح الالتزامات الخاصة بكل شركة وحقوق عملائها( ج ) 

 .تقديم الطلب القوائم المالية لكل شركة وساطة مدققة حسب الأصول لأقرب تاريخ عند( د ) 

 .تقييم  صافي آأصول شركة الوساطة المندمجة طبقاً لأحكام تقييم احكصص العينية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتعديلاته( هـ ) 

 .تقرير يوضّح الإجراءات المتخذة بالنس بة للموظفين المعتمدين من قبل الهيئة( و ) 

 .الأس بوع السابق على تاريخ تقديم الطلب متضمناً التزامات شركة الوساطة المندمجة كتاب من الأسواق المالية خلال( ز ) 

 .تعهد شركة الوساطة الدامجة بزيادة رآأس مالها بمجرد الموافقة على الاندماج، وذلك وفقاً لنتيجة تقييم شركة الوساطة المندمجة( ح ) 

قوق عملائه، والالتزامات المتعلقة  بذمة شركة الوساطة المندمجة وفقاً للتقرير تعهد كل طرف في عملية الاندماج باللتزام بكافة ح( ط ) 

 .النهائي

ذا كان الاندماج بين شركتي وساطة آأو آأكثر بطريق المزج فتلتزم شركات الوساطة طالبة الاندماج  بكافة الالتزامات والإجراءات الموضحة -3 في  اإ

كل شركة وساطة مندمجة  قراراً بحلها، وتؤسس شركة الوساطة الجديدة وفقاً لأحكام قانون  من هذه المادة، على آأن تصدر( 9)و( 0)البندين 

ليها كافة التزاماتهم وحقوقهم وفقاً لآخر  تقرير تم الشركات التجارية ويوون رآأس مالها هو صافي نتائج تقويم شركات الوساطة المندمجة، وتنتقل اإ

 .تقديمه للهيئة قبل عملية الدمج مباشرة

كل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الاندماج خلال ثلاثة آأشهر من تاريخ اإشهاره في السجل التجاري، ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ل -4

اإل بعد  ومش تملًا على كافة البيانات واحكقوق المتعلقة بذمة شركة الوساطة اإلى السلطة المختصة والهيئة معاً، ول يجوز الموافقة على الاندماج

 .الاعتراض رضاءً آأو قضاءً زوال 

عداد تقرير يتم التفتيش على شركات الوساطة الدامجة والمندمجة للتأأكد من كافة البيانات والمعلومات والالتزامات واحكقوق المتعلقة بكل منهما، واإ  -2

 .بذلك

 .يتم عرض طلب الاندماج مس توفياً كافة المستندات والشروط الموضحة على المجلس ليتخذ قراره بشأأنه -2

 :تلتزم شركة الوساطة المندمجة بالآتي -9
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صدار قرار حل الشركة بعد ثلاثة آأشهر من تاريخ اإشهاره في السجل التجاري، على آأن يتم الإعلان عن التاريخ ( آأ )  تنفيذ قرار الاندماج واإ

  .عربيةالفعلي حكل الشركة واندماجها في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر اإحداهما ـ على الأقل ـ باللغة ال

عدم التصرف في آأي من آأصولها وموجوداتها بعد آأن تم تقييمها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، وفي حال التصرف في آأيٍّ منها لسبب ( ب ) 

نه يتعين اإخطار الهيئة بذلك فور حدوثه  .طارئ فاإ

بلاغ الهيئة بأأية تغيّرات تحدث على ذمتها المالية، وكذلك كشف يوضح حقوق عملائه( ج )  ا والتزاماتهم تجاهها مدققاً حسب الأصول منذ اإ

دارة شركة  تاريخ تقديم الطلب وحتى اليوم السابق حكل شركة الوساطة فعلياً وتنفيذها قرار الاندماج على آأن يوون موقعّاً من مجلس اإ

 .الوساطة آأو هيئة مديريها ومدقق حساباتها

لة نشاطهما بالشكل الاعتيادي اإلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على تلتزم شركتا الوساطة الدامجة والمندمجة بمتابعة مزاو -9

 .الدمج

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  الثامنة والعشرون  من المادة 9,  9,  2 ارقام   دو البن الغاءتم )  م .ر/14بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 ( .0212لس نة 

 تصفية شركة الوساطة

 (02)المادة 

 . للهيئة طلب حل وتصفية شركة الوساطة كلما اس تلزم ذلك مصلحة السوق آأو المستثمرين آأو المصلحة العامة -1

شراف ورقابة الهيئة وذلك مع عدم الإخلال بالإجراءات الواردة في -0  في حال تصفية شركة الوساطة تصفية اختيارية آأو اإجبارية تتم التصفية باإ

 . ةقانون الشركات التجاري

 الرقابة والجزاءات: الفصل التاسع

 الرقابة والتفتيش

 (32)المادة 

ة للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري آأو مفاجئ، ودون سابق اإخطار على شركات الوساطة بهدف التأأكد من مدى التزامها بقانون وآأنظمة الهيئ

 .آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة آأو القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة طبقاً له، والتحقيق في

 .من شركات الوساطة آأو العاملين لديها آأو العملاء- التي تراها لزمة لأغراض الرقابة والتحقيق-وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات 

 الشكاوى

 (31)المادة 

شاط السوق آأو الوسطاء وتصدر  ـ بعد التحقق ـ القرارات المناس بة في شأأنها، وللهيئة تنفيذ تلك تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بن 

لية التي تراها مناس بة  .القرارات وفقاً للأ

 .يوماً من تاريخ الإخطار به( 32)ويجوز لذوي الشأأن التظلم اإلى الهيئة من القرار الصادر بشأأن الشووى خلال 

 الجزاءات

 (30)المادة 

دارة شركة الوساطة، آأو تورار غياب ممثليها عن جلسات التداول مدة تجاوز اس بوع دون اإخطار للسو  -1 ق في حال حدوث تغيير جوهري في اإ

آأيام عمل، آأو اإحالة ( 2)السوق، آأو تخلف الشركة عن استيفاء شرط من شروط الترخيص وقف شركة الوساطة عن العمل لمدة ل تتجاوز 

ذا كان هناك آأس بابًا تبُرر وقف الشركة عن العمل لمدة تجاوز ذلكالأمر اإلى الهيئة لتخاذ ا  .لقرار المناسب اإ



 

 181الصفحة 
 

الجزاءات  للهيئة في حال مخالفة شركة الوساطة لأحكام القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه، توقيع آأيًا من -0

 :   التالية

نذار اإلى شركة الوسا( آأ )   .طةتوجيه اإ

 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه( ب ) 

يقاف شركة الوساطة عن مزاولة النشاط لمدة ل تزيد عن س نة( ج )   .اإ

لغاء ترخيص شركة الوساطة في آأي من احكالت التالية -3  : للهيئة اإ

 .الترخيص المنصوص عليها في هذا النظامفقدان شرط من شروط ( آأ ) 

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات( ب ) 

 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي آأو الغرامات المقررة( ج ) 

شهار اإفلاس الشركة( د )   .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .حل الشركة وتصفيتها( هـ ) 

ذا لم  يتقدم لل ( و )   .هيئة بطلب للموافقة على اس تئناف آأعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقتاإ

ذا لم يمارس النشاط خلال فترة ( ز )   .آأشهر من تاريخ احكصول على الترخيص(  3)اإ

لغاء ترخيص شركة الوساطة وشطبها من السجل كيفية التصرف في الضمان آأو الإبقاء عليه حكين تسوية  كافة التزامات ويحدد القرار الصادر باإ

صحيفتين  الشركة في مواجهة عملائها آأو الأسواق آأو تنفيذاً لقرارات الهيئة ، والناش ئة عن مزاولتها لنشاطها، وينشر القرار على نفقة الشركة في

 .يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما باللغة العربية

لغاء عمليات التداول التي تقع بالمخالفة للقانون آأو ا -4 عادة احكال اإلى ما كانت عليه للهيئة اإ لأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه، والأمر باإ

 .قبل اإجراء عملية التداول وفقاً ل ليات السوق ومع عدم الإضرار بالغير حسن النية

 :  درة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجزاءات التاليةللهيئة حال مخالفة موظفي شركة الوساطة المعتمدين للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصا -2

 .الإنذار( آأ ) 

  .الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة ل تجاوز شهرين( ب ) 

لغاء الاعتماد( ج )   .اإ

لغاء ) دارة هيئة الثالث من المادة الثانية والثلاثون البند من  "   و"الفقرة    تم اإ   رقم ية والسلعسوق الاوراق المال  بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (م32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219م المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 0219لس نة   م.ر/32

 ( مورر / 30)المادة 

 .ة التي يقررهاللمجلس نشر آأسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريق

دارة هيئة الثانية والثلاثون مورر تم اإضافة المادة )  (0212 لس نة 01رقم  سوق الاوراق المالية والسلع بموجب قرار مجلس اإ

 سريان النظام

 (33)المادة 

دارة الهيئة رقم -1  .بشأأن النظام الخاص بالوسطاء 0222لس نة ( 1)يلُغى قرار مجلس اإ

 .آأشهر من تاريخ سريانه( 2)زاولة نشاط الوساطة توفيق آأوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة على الشركات المرخص لها بم-0

 (34)المادة 

 04/9/0214:تاريخ السريان - 10/9/0214:تاريخ الإصدار.ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
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دارة هيئ  ة الأوراق المالية والسلعقرار رئيس مجلس اإ

 0214لس نة  30رقم 

 بشأأن نظام شهادات الإيداع

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،  1292لس نة ( 12)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن الشركات التجارية  1294لس نة ( 9)ادي رقم وعلى القانون الاتح

 الإسلاميةبشأأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية  1292لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهبشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة  0213لس نة ( 30)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية بشأأن  0212لس نة ( 2/و129/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعاإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  ظ الأوراق المالية في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحف 0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته

دارة الهيئة رقم   الماليةبشأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق  0222لس نة ( ر/02)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 02/22/0214وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس والعشرين من الدورة الرابعة بجلس ته المنعقدة بتاريخ 

 .عامةوعلى ما تقتضيه المصلحة ال

 قرر

 تعريفات

 (1)المادة 

 :في تطبيق آأحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على خلاف ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــــــة

 .يئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاتهفي شأأن ه  0222لس نة( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانــــــون

 .مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:  المصرف المركزي

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــــــة

 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســـــــوق

 .لية المنشأأ خارج الدولة، والمرخص من جهة رقابية مماثلة للهيئةسوق الأوراق الما:  السـوق الأجنبـي

الأسهم، والس ندات والصووك وغيرها من الأدوات المالية التي تصدر خارج الدولة، وتوون مدرجة في سوق آأجنبي، :  الأوراق الماليــة الأجنبية

 .ليهاوتوافق الهيئة على التعامل داخل الدولة على شهادات الإيداع الصادرة ع

 .الشخص الاعتباري المؤسس خارج الدولة ، والمدرجة آأوراقه المالية لدى السوق الأجنبي في الدولة المؤسس بها:  المصدر الأجنبــي

 .الشخص الاعتباري الذي يزاول نشاط بنك الإيداع داخل آأو خارج الدولة وفقاً لأحكام هذا النظام:  بنــك الإيـــداع

يداع   .ة مالية تصدر مقابل آأوراق مالية آأجنبية، وتوون قابلة للاإدراج والتداول في السوقآأدا :( DR)شهادة اإ

 .عدد شهادات الإيداع التي يتم اإصدارها مقابل كل ورقة مالية:  نسبـة التحويــل
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ضمن المجموعة المرتبطة  الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق آأو ترتيب بغرض تملك حصة مس يطرة في شركة مدرجة، ويعد من:  المجموعة المرتبطة

 . الشخص الطبيعي وآأبنائه القصر والشخص المعنوي المملوك آأو المس يطر عليه من جانب شخص آآخر ضمن هذه المجموعة

 نطاق التطبيق

 (0)المادة 

 .يسري هذا النظام على اإصدار شهادات الإيداع في الدولة آأو اإدراجها في السوق

 شهادات الإيداع: الفصل الأول

 امةآأحكام ع

 (3)المادة 

يداع في الدولة لطرحها للاكتتاب العام داخل الدولة، آأو اإدراجها في السوق اإل بعد موافقة الهيئة وفقاً لأحكا -1 م هذا ل يجوز اإصدار شهادات اإ

 .النظام

اإل بعد موافقة الهيئة وفقاً  ل يجوز طرح شهادات الإيداع التي تم اإصدارها خارج الدولة للاكتتاب العام داخل الدولة، آأو اإدراجها في السوق -0

 .لأحكام هذا النظام

 (4)المادة 

 تصدر شهادات الإيداع مقابل الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الإيداع لدى احكافظ الأمين كغطاء مقابل هذا الإصدار ووفقاً  -1

لغاؤها وفقاً لذات النس بة  .لنس بة التحويل، كما يتم اإ

 .لإيداع كافة احكقوق المـلازمة للأوراق المالية الأجنبية المقابلة لتلك الشهاداتيوون لمالكي شهادات ا -0

 اإصدار شهادات الإيداع

 شروط الإصـدار

 (2)المادة 

يداع في الدولة لطرحها للاكتتاب العام ما يلي  :يشترط للموافقة على اإصدار شهادات اإ

س نتين وآأن يوون قد آأصدر ميزانيتين مدققتين عن الس نتين الماليتين آأن يوون قد مضى على تأأسيس المصدر الأجنبي مدة ل تقل عن  -1

 .السابقتين لتقديم طلب احكصول على الموافقة

ماراتي ( 42)آأل يقل رآأسمال المصدر الأجنبي عن  -0 ، وآأل يقل عدد المسامةين به والذين ل تشملهم (آأو ما يعادلها بالعملة الأجنبية)مليون درهم اإ

 .مساهم( 122)مجموعة مرتبطة عن 

من رآأسماله المدفوع، آأو آأن يوون قد حقق آأرباحاً صافية قابلة للتوزيع على % ( 021)آأن ل يقل صافي موجودات المصدر الأجنبي عن  -3

 .من رآأس المال المدفوع وذلك خلال الس نتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الموافقة%( 2)المسامةين ل يقل متوسطها عن 

 .لأجنبي انعقاد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في الس نة خلال الس نتين السابقتين لتقديم طلب الموافقةآأن يثبت المصدر ا -4

غير آأل يوجد لدى المصدر الأجنبي آأو في القوانين التي يخضع لها آأي قيود بشأأن انتقال ملوية الورقة المالية الأجنبية بين المتعاملين من  -2

 .د اإن وُجدتمواطنيه وبيان تلك القيو 

 .استيفاء المصدر الأجنبي لجميع الأحكام التي تنص عليها التشريعات في بلد التأأسيس -2

 .آأي شروط آأو متطلبات آأخرى تقررها الهيئة -9

 التزامات المصدر الأجنبي

 (2)المادة 



 

 183الصفحة 
 

يداع يصدرها بنك الإيداع بما يلي  :يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في تووين برنامج شهادات اإ

يداع مع بنك الإيداع بما ل يتعارض مع آأحكام هذا النظام، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة عنهاتوقي -1  .ع اتفاقية اإ

 .تحديد تواريخ الاس تحقاق والتوزيع في كافة آأسواق التداول المدرجة فيها آأوراقه المالية وشهادات الإيداع، وفقاً للتشريعات المطبقة -0

من اإجمالي عدد الشهادات التي سيتم اإصدارها في الدولة، ويجوز آأن % ( 02) رضها في اكتتاب عام عن آأل تقل نس بة الشهادات التي سيتم ع -3

وفي جميع . يتم بيع الشهادات التي ل يتم الاكتتاب بها خلال الفترة المحددة في نشرة الاكتتاب ـ والتي توافق عليها الهيئة ـ في عرض خاص

دراج  جميع شهادات الايداع المتضمنة في برنامج شهادات الايداع بالسوق في موعد آأقصاه ثلاثة آأشهر من الأحوال يلتزم المصدر الأجنبي باإ

 .تاريخ اإصدارها

 .شخص( 122)آأل يقل عدد مالكي شهادات الإيداع عن  -4

 .مليون درهم( 22)آألف شهادة، وآأن ل تقل القيمة الاسمية لهذه الشهادات عن ( 222)آأل يقل عدد شهادات الإيداع المراد اإصدارها عن  -2

 .آأن توون الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع مدفوعة بالكامل وخالية من آأي رهـون آأو قيود على تملوها آأو تحويلها -2

 .آأن توون الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع مدرجة في سوق آأجنبي يخضع لإشراف جهة رقابية مماثلة -9

 .رض التشريعات آأو الأنظمة التي يخضع لها المصدر الأجنبي آأو نظامه الأساسي مع احكقوق التي تمنحها شهادات الإيداع لمالويهاآأل تتعا -9

دراج وتداول الأوراق المالية في السوق وبما ل يتعارض مع آأحكام هذا النظام -2  .الامتثال للتشريعات المنظمة لإصدار واإ

 .آأي التزامات آأخرى تضعها الهيئة -12

 طلب الموافقة على الإصدار

 (9)المادة 

يداع طلباً اإلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والب  يانات يقدم المصدر الأجنبي الذي يرغب في تووين برنامج لشهادات اإ

 .والمستندات المؤيدة له، وللهيئة طلب آأي ايضاحات آأو معلومات آأو مستندات

 رالنظر في طلب الإصدا

 (9)المادة 

ذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأأن ( 12)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب آأو رفضه خلال  يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

 .يات المصلحة العامةخلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، وللهيئة آأن تقرن موافقتها بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتض 

يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لرئيس مجلس ( 12)ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الإصدار خلال 

دارة الهيئة، ويتم البت فيه خلال   .يوم عمل من تاريخ تقديمه مس توفياً ( 12)اإ

 بنك الإيـداع

 داعموافقة الهيئة لبنك الإي

 (2)المادة 

 :يشترط للموافقة على القيام بمهام بنك الإيداع في الدولة ما يلي: آأولً 

عته آأن يوون طالب الموافقة مصرفاً تجاريًا آأو استثماريًا، آأو فرعاً لمصرف آأجنبي مرخصاً من مصرف الإمارات المركزي وحاصلًا على عدم ممان  -1

 .للقيام بمهام بنك الإيداع

 .من هذا النظام( 02)ص عليه في المادة سداد الرسم المنصو  -0

 .توفر البرامج الالوترونية والأنظمة والأجهزة الفنية اللازمة للقيام بمهام بنك الإيداع -3

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -4
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 .وافقةيجب آأن تتوافر في بنك الإيداع وبصورة مس تمرة جميع شروط الم: ثانياً 

يداع في الدولة حاصل على موافقة الهيئة: ثالثاً  يداع آأجنبي القيام بمهامه في الدولة من خلال وكيل بنك اإ  .يجوز لبنك اإ

 وكيل بنك الإيداع

 (12)المادة 

 :يشترط للموافقة على القيام بمهام وكيل بنك الإيداع ما يلي: آأولً 

يئة، آأو مصرفاً تجاريًا آأو استثماريًا، آأو فرعاً لمصرف آأجنبي مرخصاً من مصرف الإمارات آأن يوون طالب الموافقة حافظ آأمين مرخصاً من اله  -1

 المركزي، وحاصلًا على عدم ممانعته للقيام بمهام وكيل بنك الإيداع

 .من هذا النظام( 02)سداد الرسم المنصوص عليه في المادة  -0

 .مة للقيام بمهام وكيل بنك الإيداعتوفـر البرامج الالوترونية والأنظمة والأجهزة الفنية اللاز  -3

يداع آأجنبي حاصل على موافقة الجهة الرقابية المختصة -4 يداع مع بنك اإ  .توقيع اتفاقية وكالة اإ

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -2

 .الموافقةيجب آأن تتوافر في وكيل بنك الإيداع وبصورة مس تمرة جميع شروط : ثانياً 

 طلب الموافقة

 (11)المادة 

نات يقدم طلب الموافقة للقيام بمهام بنك الإيداع، آأو وكيل بنك الإيداع اإلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيا: آأولً 

 :والمستندات المؤيدة للطلب، وبشكل خاص ما يلي

 .آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية الشكل القانوني لمقدم الطلب، مع تقرير يوضح -1

 .نسخة عن رخصة مقدم الطلب، وعدم الممانعة الصادرين عن المصرف المركزي، آأو رخصة احكافظ الأمين حسب الأحوال -0

من %( 3)ا يعادلها آأو بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق بمقدم الطلب وتزيد قيمتها عن عشرة ملايين درهم آأو م -3

 .رآأس مال مقدم الطلب

جراءات العمل المقترحة للقيام بمهام بنك الإيداع آأو وكيل بنك الإيداع -4  .بيان يوضح الأنظمة الفنية المس تخدمة، واإ

يصال سداد الرسوم المقررة -2  .اإ

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإضافية وفقاً لما تراه مناس  : ثانياً   .باً للهيئة آأن تطلب آأي اإ

يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، ( 12)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب مزاولة النشاط آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن : ثالثاً 

ذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، وللهيئة آأن تقرن موافقتها بالشروط آأو الق  يود التي تقررها واإ

 .وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة

 مدة الموافقة وتجديدها

 (10)المادة 

ية توون مدة الموافقة س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الموافقة الأولى فتوون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نها -1

 .لمتبقية من الس نة، مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً ديسمبر من الس نة ذاتها، ويحتسب الرسم حسب المدة ا

 تجدد الموافقة بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل، وذلك بعد سداد رسم تجديد الموافقة الس نوي المنصوص عليه -0

 .بشروط الموافقة -بحسب الأحوال -ك الإيداعمن هذا النظام، والتحقق من اس تمرار التزام بنك الإيداع آأو وكيل بن( 02)في المادة 

يقاف آأي منهما عن مزاولة مهامه حال عدم تقديم طلب تجديد الموافقة موتملًا خلال المدة المحددة    .وللهيئة اإ
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 التزامات بنك الإيداع

 (13)المادة 

 :يلتزم بنك الإيداع عند مزاولة مهامه بما يلي

يداع مع المصدر الأجنبي -1  . تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها الهيئة وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منهاتوقيع اتفاقية اإ

 .هتعيين حافظ آأمين مرخصاً في الدولة المؤسس بها المصدر الأجنبي حكفظ الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع بالنيابة عن -0

لغاء شهادات الإيداع وفقاً لنس بة ال  -3 تحويل بناءً على طلب مالك الأوراق المالية الأجنبية، آأو مالك شهادات الايداع حسب اإصدار واإ

 .الأحوال، والتنس يق مع احكافظ الأمين لتعديل البيانات المترتبة على الإصدار آأو الإلغاء

 .لأجنبية المقابلة لتلك الشهاداتتزويد مالكي شهادات الإيداع بنسخ عن كافة الدعوات والنشرات التي تصدر اإلى مالكي الأوراق المالية ا -4

به  تزويد السوق بكافة المعلومات الجوهرية والإفصاحات المتعلقة بالمصدر الأجنبي بالتزامن مع آأي اإفصاح يصدر من المصدر الأجنبي آأو يتعلق -2

 .آأو بأأوراقه المالية في دولة التأأسيس آأو آأي دولة آأخرى

المقاصة والسوق الأجنبي، فيما يتعلق بكافة احكقوق المرتبطة بالأوراق المالية الأجنبية المقابلة التنس يق والتواصل مع المصدر الأجنبي والسوق و  -2

للقيمة  لشهادات الإيداع سواءً في حالة الاكتتاب في زيادة رآأس المال، آأو عند اإجراء توزيعات العوائد النقدية آأو العينية آأو التجزئة آأو الضم

 يتم اقرارها لمالكي الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع الاسمية وغيرها من العمليات التي

في تاريخ  توزيع العوائد النقدية للأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الايداع بالعملة الصادرة بها شهادات الإيداع وبمراعاة سعر الصرف -9

 .التوزيع

الخاصة بالكتتاب في زيادة رآأس المال آأو عند اإجراء توزيعات العوائد النقدية آأو العينية آأو اإخطار مالكي شهادات الإيداع بجميع البيانات  -9

يداع التجزئة آأو الضم للقيمة الاسمية آأو غيرها بأأي من الوسائل المناس بة بما في ذلك وسائل التصال الالوتروني وعلى آأن تتضمن اتفاقية الا

 .تحديد هذه الوسائل

 .جنبي بشأأن نظام التصويت في الجمعيات العمومية له، والتصويت نيابة عن مالكي شهادات الإيداع وفقاً لتعليماتهمالتنس يق مع المصدر الأ  -2

نات تزويد الهيئة والسوق فوراً بالبيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها بشأأن شهادات الإيداع آأو حقوق مالويها آأو غير ذلك من البيا -12

 .تداول تلك الشهادات آأو الأوراق المالية الأجنبية التي تقابلها التي يمون آأن تؤثر على

 .الفصل بين عمليات بنك الإيداع، والأنشطة الأخرى المرخص بها  -11

 .اإخطار الهيئة والســـوق فوراً بأأي تغيير يطرآأ على البيانات آأو المستندات التي س بق تقديمها -10

 .ن الحملات الإعلانية لترويج خدماتهاحكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اطلاق آأي م -13

 .آأي التزامات آأو متطلبات آأخرى تضعها الهيئة -14

 اتفاقية الإيداع

 (14)المادة 

يداع مع المصدر الأجنبي تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها الهيئة، وبشكل خاص ما يلي  :  يلتزم بنك الإيداع بتوقيع اتفاقية اإ

صدا -1 يداع الأوراق المالية الأجنبية التي تقابلها لدى حافظ آأمين مرخص مهام بنك الإيداع باإ ر شهادات الإيداع كوكيل عن المصدر الأجنبي، واإ

 .في الدولة المؤسس بها المصدر الأجنبي

 .مهام بنك الإيداع في مسك سجل مالكي شهادات الإيداع، وسجل الأوراق المالية الأجنبية التي تقابل شهادات الإيداع -0

من آأن شهادات الإيداع تمثل حقوق ملوية مالكي الأوراق المالية الأجنبية، وآأن مالكي الشهادات المسجلين لديه هم الملاك القانونيون  التحقق -3

 .لشهادات الإيداع
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 .الشهادات مهام ووظائف وشروط تعيين احكافظ الأمين الذي يعينه بنك الإيداع حكفظ الأوراق المالية الأجنبية حكسابه بالنيابة عن مالكي -4

 .طريقة اإصدار وتسجيل شهادات الإيداع من قبل بنك الإيداع عند اس تلام الأوراق المالية الأجنبية -2

 .حقوق مالكي شهادات الإيداع في تحويلها آأو تداولها آأو رهنها وطريقة عمل ذلك -2

لغائها مقابل اس تلام الأوراق المالية الا -9 جنبية التي تقابل تلك الشهادات الملغاة شريطة دفع حقوق مالكي شهادات الإيداع في تسليمها بغرض اإ

 .آأية رسوم آأو ضرائب تحددها اتفاقية الإيداع

التي حقوق مالكي شهادات الإيداع في اس تلام آأية توزيعات نقدية على الأوراق المالية الأجنبية التي تقابل شهادات الإيداع، اإل في احكالت  -9

على آأن تتناول اتفاقية الإيداع بشكل منفصل احكقوق والإجراءات المتعلقة بالتوزيعات النقدية  يتم تحديدها صراحة في اتفاقية الإيداع

قدية وتوزيعات الأسهم والاكتتابات الخاصة وآأية توزيعات تتعلق بالأوراق المالية الاجنبية التي تقابل شهادات الإيداع، وتوزيع العوائد الن

 .بمراعاة سعر الصرف في تاريخ التوزيعللأوراق المالية بعملة شهادات الإيداع و 

 آ لية ممارسة حقوق التصويت الملازمة للأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع، وآ لية اإخطار مالكي تلك الشهادات باجتماعات -2

 .الجمعيات العمومية الخاصة بتلك الأوراق المالية وآ لية التصويت وفقاً لتعليماتهم

يصال دعوات وتقارير ونماذج تصويت وآأية مراسلات تتعلق الإجراءات التي س   -12 يتبعها بنك الإيداع بناء على تعليمات المصدر الأجنبي في اإ

بمسامةي المصدر الأجنبي اإلى مالكي شهادات الإيداع، وتوفير نسخ عن هذه المراسلات لطلاع مالكي شهادات الإيداع في المركز الرئيسي 

 .، وكذلك الإجراءات التي س يتبعها بنك الإيداع لتوفير تقارير جهة الإصدار الأجنبية لمالكي شهادات الايداعلبنك الإيداع واحكافظ الأمين

 .التزامات مالكي شهادات الإيداع، ويشمل ذلك آأية رسوم قد يتوبدها مالوو الشهادات نتيجة لذلك -11

 .لإيداعبيان واضح حول الضرائب والرسوم والنفقات التي سيتحملها مالوو شهادات ا -10

آأو احكافظ الأمين بموافقة جهة الإصدار الأجنبية ويشمل ذلك اإخطار مالكي شهادات /اإجراءات استبدال آأو اإنهاء خدمات بنك الإيداع و -13

لى ة عالإيداع مقدماً بأأي اس تقالة محتملة آأو استبدال آأو اإنهاء خدمات آأيًا من بنك الإيداع آأو احكافظ الأمين، وعدم اإجراء آأي تغييرات جوهري

 .حقوق وواجبات مالكي الشهادات دون احكصول على موافقتهم المس بقة في هذا الخصوص

 .اإجراءات تعديل آأو اإنهاء اتفاقية الإيداع -14

 اتفاقية وكالة الإيداع

 (12)المادة 

البيانات والمعلومات التي تتطلبها يلتزم وكيل بنك الإيداع بتوقيع اتفاقية مع بنك الإيداع، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة عنها على آأن تتضمن كافة 

 :الهيئة، وبشكل خاص ما يلي

 .تحديد دور وكيل بنك الإيداع في الافصاحات المتطلبة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المطبقة -1

 .التزامات ومسؤوليات وكيل بنك الإيداع -0

 .نظمة والقرارات والضوابط التي تصدرها الهيئة التزامات بنك الإيداع بما ل يتعارض مع آأحكام هذا النظام والأ  -3

 .بيان بالإجراءات والمهام وكيفية مزاولة النشاط -4

 .اإجراءات تعديل آأو اإنهاء اتفاقية وكالة الإيداع -2

دراج وتداول شهادات الإيداع  اإ

 طلب الموافقة على الإدراج

 (12)المادة 
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الإيداع في السوق بتقديم طلـب الإدراج اإلى الهيئة موقعاً من شخص مخول بالتوقيع يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في اإدراج شهادات : آأولً 

 :نيابة عنه مشفوعاً بما يلي

 .نسخة عن نشرة الاكتتاب -1

ذا كان المصدر الأجنبي شركة)نسخة عن قرار الجمعية العمومية  -0  .بالموافقة على اإصدار شهادات الإيداع من قبل بنك الإيداع( اإ

 .من الأوراق المالية التي آأصدرها، وعدد ما يملوه كل منهم% ( 2) يملوون آأكثر من بيان بأأسماء من  -3

دارة الشركة  -4 ذا كان المصدر الأجنبي شركة)صورة عن قرار مجلس اإ متضمناً الموافقة على اإصدار شهادات الإيداع المراد اإدراجها، وتقديم ( اإ

صدار ونشر دعوة الاكتتاب وغيرها من المس  دراج شهادات الإيداعطلب الإدراج، واإ  .تندات الخاصة باإ

 .البيانات المالية المدققة عن الس نتين الماليتين السابقتين -2

 .بيان يوضح التصنيف الئتماني، وتفاصيل عن جهة آأو جهات التصنيف الئتماني المعنية -2

 .موافقة الهيئة على اإصدار شهادات الإيداع، حال اإصدارها داخل الدولة -9

 .اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامةآأي شروط آأو متطلبات  -9

 .من هذا النظام( 02)رسوم تقديم طلب الإدراج للاإصدار الواحد المنصوص عليها في المادة  -2

قرار المصدر الأجنبي موقعاً من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عنها بصحة ودقة المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة منه -12  .اإ

 .تدون طلبات الإدراج بأأرقام متتابعة حسب تاريخ تقديمها في سجل يعد لذلك لدى الهيئة: اً ثاني

 نظر طلب الإدراج

 (19)المادة 

ذا لم تصدر الهيئة قرارها ( 12)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الإدراج آأو رفضه خلال  -1 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، وللهيئة آأن تقرن موافقتها بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات  بهذا الشأأن خلال

 .المصلحة العامة

يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لرئيس ( 12)يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الإدراج خلال  -0

دار   .يوم عمل من تاريخ تقديمه مس توفياً ( 12)ة الهيئة، ويتم البت فيه خلال مجلس اإ

 .وراً يخول قرار الهيئة بالموافقة على اإدراج شهادات الإيداع بالسوق حق قيدها في آأحد الأسواق وتلتزم السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد ف -3

ل واسماً مختصراً باللغتين العربية والإنجليزية، ويوون اختيار الرمز والاسم المختصر يقوم السوق بمنح شهادات الإيداع المدرجة رمزاً خاصاً للتداو  -4

وباللغة الانجليزية ( اإ .ش )من صلاحيات السوق مع مراعاة عدم تشابه الأسماء، ويجب آأن ينتهيي الرمز آأو الاسم المختصر في جميع الأحوال بـ 

(D.R )يد  .اعلتمييز نوع الورقة المالية بأأنها شهادة اإ

 نشرة الاكتتاب

 (19)المادة 

وبنك يجب آأن تتضمن نشرة الاكتتاب التي يتم طرحها للاكتتاب العام آأو باس تخدام اإجراءات البناء السعري والمعـدة مـن قبـل المصدر الأجنبي، 

 :الإيداع على المعلومات والبيانات التالية

صدارات شهادات الإيداع، والأوراق المالية السابقة وبيان معلومات عامة عن المصدر الأجنبي بما في ذلك اسمه وغرضه ور -1 آأس ماله، واإ

وعنوان مركزه الرئيسي وتاريخ تأأسيسه واسم وعنوان مدققي ( آأو آأكثر من رآأس المال% 2من يملوون نس بة )بالمسامةين الرئيس يين فيها 

 .حساباته
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صدارها وتوزيعها وتشمل تفاصيل -0 شروط وآأحكام الإصدار بما في ذلك القيمة الإجمالية للاإصدار وقيمتها  معلومات متعلقة بشهادات الإيداع، واإ

جراءات تداول وتسوية شهادات الإيداع  الاسمية وعددها، وملخصاً باحكقوق التي تمنحها شهادات الإيداع لمالويها وسعر الإصدار ، وبيان باإ

لغاؤها  .واإ

 .آأو التصاريح آأو الموافقات التي تم بموجبها اإصدار شهادات الإيداعالمعلومات القانونية وتشمل تفاصيل التشريعات آأو القرارات  -3

دارة المصدر الأجنبي، وتشمل آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية -4  .معلومات خاصة عن اإ

دارة بنك الإيداع وتشمل آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية -2  .معلومات خاصة عن اإ

بما في ذلك شهادات الإيداع والس ندات )واق الأجنبية التي سبـق اإدراج آأي من الأوراق المالية للمصدر الأجنبي فيها تفاصيل جميـع الأس -2

 (.والصووك الإسلامية والأسهم

 .تفاصيل كافة الأوراق المالية المدرجة للمصدر الأجنبي -9

على الأوراق المالية الأجنبية التي تقابل شهادات الإيداع من بيان صادر عن المصدر الأجنبي يحدد الضرائب آأو الرسوم احكوومية المفروضة  -9

 .قبل السلطات عند اإصدار آأو اإدراج تلك الأوراق المالية

دى بيان يؤكد حق مالكي شهادات الإيداع باحكصول على الأرباح آأو الفوائد آأو آأية توزيعات نقدية وبحقهم بالتصويت في الجمعيات العمومية وم -2

 .عن تلك الممنوحة لمالكي الأوراق المالية الخاصة بالمصدر الأجنبياختلاف هذه احكقوق 

لغاء لشهادات الإيداع -12  .بيان بأأي قيود اإجرائية آأو قانونية آأو تنظيمية قد تخضع لها آأي عملية نقل آأو تحويل آأو اإ

د قيمتها على ثلاثة ملايين درهم آأو ما تفاصيل آأي دعاوى آأو اإجراءات قضائية آأو متعلقة بتحويم مقام من آأو ضد المصدر الأجنبي والتي تزي -11

 .يعادلها بعملة آأجنبية

 .ةتفاصيل جميع الديون المسجلة في القيود المالية للمصدر الأجنبي، والتي تزيد قيمتها على عشرة ملايين درهم آأو ما يعادلها بعملة آأجنبي -10

 .وراق المالية الأجنبية المقابلة لهاتفاصيل بجميع المخاطر المصاحبة للاستثمار في شهادات الإيداع المعنية والأ  -13

لى البيانات المالية المدققة لجهة الاصدار لآخر س نتين ماليتين بالإضافة لأحدث بيانات ربع آأو نصف س نوية السابقة مباشرة لتقديم الطلب اإ  -14

 .الهيئة

 .معلومات توضح الغرض من اإصدار شهادات الإيداع واس تخدامات حصيلة طرح تلك الشهادات -12

 (12)ة الماد

دارة المصدر الأجنبي وبنك الإيداع آأو وكيل بنك الإيداع بالدولة  عن صحة واكتمال البيانات المقدمة  – حسب الأحوال –يسُأأل القائمون على اإ

 .منهما لكل من الهيئة والسوق

 (02)المادة 

والتسوية لديه، وتطبق بشأأنها عمولت التداول المطبقة يتم تداول وتسوية شهادات الإيداع المدرجة بالسوق بذات قواعد وضوابط وآأنظمة التداول 

 .على تداول الأسهم

 التزامات المصدر الأجنبي بعد الإدراج

 (01)المادة 

 :يلتزم المصدر الأجنبي بما يلي

ة آأو الضم للقيمة الاسمية اإخطار بنك الإيداع ببيانات الاكتتاب في زيادة رآأس المال آأو عند اإجراء توزيعات العوائد النقدية والعينية آأو التجزئ -1

 .آأو غيرها على آأوراقه المالية قبل تاريخ تنفيذ آأي مما تقدم بخمسة عشر يوم عمل على الأقل
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يد المحددة لتنفيذ استيفاء المستندات القانونية الخاصة بقراراته فيما يتعلق باحكقوق المرتبطة بأأوراقه المالية، وموافاة الهيئة والسوق بها قبل المواع  -0

 .يوم عمل على الأقل، وخاصة في حالة اإجراء آأي تعديلات على هيكل الملوية( 12)القرارات بمدة  تلك

 .توريد كامل قيمة العوائد آأو توزيعات الأرباح لبنك الإيداع من خلال السوق وذلك قبل تاريخ التوزيع بثلاثة آأيام على الأقل -3

م تشريعات الدولة، وآأنظمة السوق الأجنبي، لتقوم الهيئة باتخاذ القرارات اإخطار الهيئة والسوق فوراً عند حدوث آأي تعارض بين آأحكا -4

 .والإجراءات التي تراها مناس بة

 .تقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة آأو السوق -2

 .اإخطار الهيئة والسوق فوراً بأأي تغيير يطرآأ على البيانات آأو المستندات التي س بق تقديمها -2

 .موافاة الهيئة والسوق فـــوراً بأأية تطورات جوهرية تؤُثر على آأسعار آأوراقه المالية المدرجة في السوق الأجنبي حال توفرها -9

يضاحية تتعلق بأأوضاعه وبأأنشطته بما يوفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طُلب منه ذلك، وللهيئة نشر تلك  -9 نشر آأي معلومات اإ

 .قة المصدر الأجنبي حال عدم قيامه بنشرها في المدة التي حددتها لهالمعلومات على نف

يوماً من تاريخ توليهم العضوية، وكذلك ( 12)اإخطار الهيئة والسوق عن ملوية آأعضاء مجلس الإدارة من الأوراق المالية التي يصدرها خلال  -2

 .مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية في نهاية كل س نة مالية، وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها آأعضاء

 .اإخطار السوق بقرار مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على المسامةين آأو الإعلان عن الأرباح والخسائر وذلك لأخذ الموافقة على نشرها -12

عنها لدى السوق الأجنبي المدرجة اإخطار السوق عن تفصيلات بيع آأو شراء بعض الأصول الوبيرة التي تؤُثر على وضعه بالتزامن مع الإفصاح  -11

 .فيه آأوراقه المالية

 .اإخطار الهيئة والسوق فوراً عن آأي تغييرات في مجلس الإدارة -10

 .اإخطار الهيئة والسوق فوراً عند تغيير آأو استبدال بنك الإيداع آأو آأمين احكفظ المعني -13

 .ا والإفصاح عنها للسوق الأجنبيموافاة الهيئة والسوق بكافة المطبوعات المخصصة للمسامةين بمجرد اإصداره -14

 .موافاة الهيئة والسوق بتقارير س نوية ونصف س نوية وربع س نوية عن نشاطاته ونتائج آأعماله بما يفُصح عن مركزه المالي وذلك حال صدورها -12

 حفظ السجلات

 (00)المادة 

 

المعلومات والتقارير والمستندات التي تقدم للهيئة للحصول يلتزم كل من بنك الإيداع والمصدر الأجنبي بالحتفاظ بجميع السجلات والبيانات و 

س نوات من تاريخ صدور الموافقة على اإدراج تلك الشهادات ( 12)على موافقة لإصدار شهادات الإيداع آأو اإدراجها في السوق لمدة ل تقل عن 

 .بالسوق

 تعليق الإدراج

 (03)المادة 

اإدراج شهادات الإيداع جميعها، آأو شهادة آأو آأكثر من التداول في السوق حال حدوث ظروف  للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع السوق تعليق

ذا ارتأأت آأن تداول شهادات الإيداع ل يخدم المصلحة العامة آأو يشكل غبناً آأو اإخلالً   اس تثنائية، آأو حدوث ما يهدد حسن سير العمل، آأو اإ

 .بحقوق مالكي تلك الشهادات

يداع مدرجة في آأحد الأسواق في احكالت الآتية( 1)في البند  مع عدم الإخلال بما جاء -1 دراج آأي شهادات اإ  :آأعلاه، يجوز للهيئة آأن تعلق اإ

ذا فقد المصدر الأجنبي آأيًا من شروط الإدراج( آأ )   .اإ

ذا انخفض صافي حقوق مسامةي آأو مالكي المصدر الأجنبي اإلى آأقل من ( ب )   .من ملوية رآأس المال%( 22)اإ
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 .ا صدر قرار من الجمعية العمومية للمصدر الأجنبي بتخفيض رآأس ماله آأو زيادتهاإذ( ج ) 

صدار التقارير الس نوية ونصف الس نوية والربع الس نوية عن نشاطاته ونتائج آأعماله ومركزه المالي وتزويد ( د )  ذا لم يقم المصدر الأجنبي باإ اإ

 .مطلوب بموجب التزامات الإفصاح المحددة في هذا النظامالسوق المدرجة به شهادات الإيداع بتلك التقارير كما هو 

دارته آأو الم( هـ )  ذا اتخذت الجمعية العمومية للمصدر الأجنبي آأو مجلس اإ  .من آأصوله% ( 02)   فوض بذلك قراراً ببيع ما يتجاوزاإ

ذا صدر آأي قرار من الجهة المختصة في السوق المدرجة فيه الأوراق المالية للم( و )  صدر الأجنبي يفيد عدم تقيد المصدر الأجنبي بالقوانين آأو اإ

 .الأنظمة آأو التعليمات المطبقة في تلك السوق

ذا تقدم بنك الإيداع بطلب مبرر لتعليق اإدراج شهادات الإيداع( ز )   .اإ

ذا انخفض عدد شهادات الإيداع المدرجة اإلى ما دون ( ح )   .لتي تم اإدراجها في السوقمن العدد الأصلي لشهادات الإيداع ا%( 12)اإ

لغاء قرار تعليق اإدراج شهادة الإيداع بناءً على طلب بنك الإيداع آأو وكيل بنك الإيداع حال زوال الأس باب التي آأدت لتعليق  -0 للهيئة اإ

 .الإدراج

لغاء الإدراج  اإ

 (04)المادة 

يداع من التداول في السوق في آأي من احكالت الآ  دراج آأي شهادة اإ لغاء اإ  :تيةللهيئة اإ

ذا اُتخذ قرار بحل المصدر الأجنبي آأو تصفيته آأو تعيين حارس قضائي ليشرف آأو يدير آأنشطته آأو آأصوله -1  .اإ

ذا بقي الإدراج معلقاً لمدة س تة آأشهر فأأكثر -0  .اإ

دماج المصدر الأجنبي مع شركة آأو شركات آأخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية له -3 ذا تم اإ  .اإ

ذا توقف المصدر -4  .الأجنبي عن مباشرة نشاطه اإ

 .المخالفة الجس يمة لأحكام هذا النظام -2

 الرسوم والرقابة والجزاءات: الفصل الثاني

 الرسوم

 (02)المادة 

 :تس توفي الهيئة لتطبيق آأحكام هذا النظام الرسوم التالية

 :الرسوم الخاصة ببنك الإيداع آأو وكيل بنك الإيداع: آأولً 

 .درهم( 22222)رسم الموافقة، وقدره  -1

 .درهم( 02222)رسم تجديد الموافقة الس نوي وقدره  -0

دراج شهادات الإيداع في السوق: ثانياً   :الرسوم الخاصة باإ

 .درهم( 0222)رسم تقديم طلب الإدراج للاإصدار الواحد وقدره  -1

 .درهم( 22222)آأقصى  درهم، وبحد( 2222)من قيمة الإصدار الواحد، وبحد آأدنى ( 2.2221)رسم اإدراج س نوي تحدد قيمته بنس بة  -0

درهم فتقسم بين ( 12222)درهم والباقي للهيئة، وحال كانت الرسوم المس توفاة آأقل من (  2222)توون حصة السوق المعنى من هذا الرسم مبلغ 

 .الهيئة والسوق المعني مناصفة

احكصول على الموافقة وحتى نهاية ديسمبر من يسُ تحق الرسم قبل نهاية ديسمبر من كل عام بشهر على الأقل، ويوون الرسم لأول مرة عند 

 .الس نة ذاتها، ويحتسب الرسم حسب المدة المتبقية من الس نة، مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملًا، وتحتسب حصة السوق على هذا الأساس

 الإفصاح والرقابة والتفتيش
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 (02)المادة 

يضاحات تراها لزمة من  -1 صدار آأو اإدراج آأو التعامل على شهادات الإيداع، ومالكي للهيئة والسوق طلب آأي افصاحات آأو اإ الجهات المعنية باإ

 .هذه الشهادات، والأوراق المالية الصادرة عنها

، للهيئة والسوق حق الرقابة والتفتيش على بنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع لأغراض تطبيق هذا النظام بهدف التأأكد من التزامهما بأأحكامه -0

التي تراها -وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات . مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئةوالتحقيق في آأي 

 .من هذه الجهات آأو العاملين لديهم آأو عملائهم –لزمة لأغراض الرقابة والتحقيق 

 الجزاءات

 (09)المادة 

 :نظمة آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجزاءات التاليةللهيئة في حال مخالفة آأحكام هذا النظام آأو الأ 

زالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة -1 لزامه باإ نذار اإلى المخالف، واإ  .توجيه اإ

 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه -0

يقاف بنك الإيداع آأو وكيل بنك الإيداع عن مزاولة مهامه لمدة ل تزيد عن س نة -3  .اإ

لغاء الموافقة على نفقة بنك الإيداع آأو وكيل بنك الإيداع  -4 لغاء الموافقة الممنوحة لبنك الإيداع آأو وكيل بنك الإيداع، وينشر قرار اإ في صحيفتين اإ

 .للغة العربيةيوميتين تصدران في الدولة اإحداهما على الأقل با

لغاء اإدراج شهادات الإيداع وفقاً لأحكام هذا النظام -2  .تعليق آأو اإ

 النشر والنفــاذ

 (09)المادة 

 .ينُشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 32/9/0214:تاريخ السريان - 0/9/0214:تاريخ الإصدار  - 23/29/0214: صدر في آأبوظبي بتاريخ

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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 قرار اإداري

 0214ت لس نة .ر/ 92رقم  

 بشأأن ضوابط تداول شركات الوساطة لعملائها في الأسواق الأجنبية

 الرئيس التنفيذي،،،

 الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،في شأأن هيئة وسوق  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن تعيين الرئيس التنفيذي، 0224لس نة ( 24)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 بشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   أأن نظام الوساطة في الأوراق المالية،بش 0214لس نة ( 09)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  بشأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية  0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته،

دارة الهيئة رقم   بشأأن صلاحيات الرئيس التنفيذي، 0229لس نة ( ر/92)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن اإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 0212لس نة ( ر/19)وعلى قرار مجلس اإ

 وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 قــرر

 المادة الاولى

 .الالتزام بها تعُتمد ضوابط تداول شركات الوساطة لعملائها في الأسواق الأجنبية المرفقة بهذا القرار، وعلى شركات الوساطة

 (المادة الثانية)

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه

 13/9/0214:تاريخ السريان  - 13/9/0214:تاريخ الإصدار. 14/29/0214: صدر في آأبو ظبي بتاريخ 

 عبد الله سـالم الطريفـي

 الرئيس التنفيـذي
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 (ملاء في السوق الأجنبي الضوابط الخاصة بالتداول للع)

 تعريفـــات

 :يوون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .سوق الأوراق المالية المنشأأ خارج الدولة، والمرخص من جهة رقابية مماثلة للهيئة:  الســوق الأجنبـــي

 .رخصة من الهيئةالشركة الم :شركــة الوساطـــة 

 .شركة الوساطة المرخصة في السوق الأجنبي:  شركة الوساطة الأجنبية

 .التوسط في عمليات شراء آأو بيع الأوراق المالية المدرجة في السوق الأجنبي باسم وحكساب الغير:  التــداول العـــادي

 .وراق المالية المدرجة في السوق الأجنبي باسم شركة الوساطة وحكساب الغيرالقيام بعمليات شراء آأو بيع الأ : التداول باس تخدام احكسابات المجمعة

 الأحكام المشتركة للتداول في السوق الأجنبي

 طلب الموافقة

 (1)المادة 

ل على يجوز لشركة الوساطة التداول لعملائها في السوق الأجنبي بطريقة التداول العادي، آأو باس تخدام احكسابات المجمعة، وذلك بعد احكصو  -1

 .موافقة الهيئة

يقدم طلب الموافقة من الممثل القانوني لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الضوابط،  -0

 :ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبوجه خاص

 .نبي من خلال التداول العادي، آأو التداول باس تخدام احكسابات المجمعةبيان كيفية مزاولة النشاط في السوق الأج ( آأ ) 

برامه بينها وبين شركة الوساطة الأجنبية، موضحاً به التزامات وحقوق كل منهما( ب )   .نسخة عن العقد المزمع اإ

برامه بين شركة الوساطة وعميلها، ينظم العلاقة بينهما ويوضح ح( ج )  قوق والتزامات كل منهما، على آأن يتضمن العقد نسخة عن العقد المزمع اإ

 :ما يلي

 .اسم السوق الأجنبي الذي سيتم التعامل في الأوراق المالية المدرجة به -1

 .ما يؤكد تفويض العميل لشركة الوساطة، وتوكيله لها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأأن هذه التعاملات -0

 (.باس تخدام احكسابات المجمعة/ التداول العادي)التعامل بها تحديد طريقة التداول التي يرغب العميل في  -3

، يجوز لشركة الوساطة التعامل في السوق الأجنبي، بناءً على اتفاق كتابي مع شركة وساطة آأجنبية (ج)اس تثناءً مما ورد في الفقرة (  د ) 

 .لعملاء حافظ آأمين يتولى عملية حفظ آأوراقهم الماليةمفوضة من عملائها بالتعامل في تلك السوق الأجنبي، بشرط آأن يوون لدى هؤلء ا

 التزامات شركة الوساطة للتداول لعملائها في السوق الأجنبي

 (0)المادة 

ة فتح ملف خاص لكل عميل يعوس كافة حركات آأمواله وآأوراقه المالية بما يتيح لإدارة شركة الوساطة مراجعة هذه العمليات، وبما يتيح للهيئ -1

 .االرقابة عليه

 .تحديد الموظفين المختصين بمتابعة عمليات تداول العملاء في السوق الأجنبي، ومسك السجلات الخاصة بتلك العمليات -0

ل بناءً على آأوامر مثبتة من العملاء، وآأرشفة تلك الأوامر وحفظها وفقاً لل لية -3 المتبعة  عدم تنفيذ آأي عمليات شراء آأو بيع في السوق الأجنبي اإ

 .الأوامر العادية لتسجيل وآأرشفة

 .تسجيل وتنفيذ آأوامر العملاء وفقاً لأولوية تلقيها منهم، مع مراعاة عدم تعارض المصالح -4
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 عدم تنفيذ آأي آأوامر باسمها وحكسابها في السوق الأجنبي، ما لم تون حاصلة على موافقة من الهيئة للتداول باسمها وحكسابها الخاص وفقاً  -2

 .هذا الشأأن، وعلى الشركة تفضيل مصالح العملاء على مصاحكها عند التداول في السوق الأجنبيللضوابط الصادرة عن الهيئة في 

دارة الهيئة رقم  -2 بشأأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته، وآأي قرارات آأو ضوابط تصدرها  0222لس نة ( 1)الالتزام بما ورد بقرار مجلس اإ

 .الهيئة

 جنبيآأحكام خاصة بالتداول العادي في السوق الأ 

 (3)المادة 

 :يشترط للحصول على موافقة الهيئة للتداول العادي للعملاء في السوق الأجنبي ما يلي

برامه بين شركة الوساطة وشركة الوساطة الأجنبية الآتي -1  :تضمين العقد المزمع اإ

بصفتها  -شركة الوساطة، وكيفية تحويلها  بيان آ لية تلقي الأوامر من العملاء الذين يرغبون في التعامل في السوق الأجنبي من خلال( آأ ) 

 .اإلى شركة الوساطة الأجنبية للتنفيذ -وكيلًا عن العميل

 .بنداً يمنح العميل احكق في الرجوع عليها آأو على شركة الوساطة الأجنبية منفرداً بمس تحقاته، آأو عليهما مجتمعين( ب ) 

برامه بين شركة الوساطة وعميلها م -0 ذا آأخلت شركة تضمين العقد المزمع اإ ا يفيد بأأنها تضمن له آأوراقه المالية وآأمواله، وعليها الوفاء له بمس تحقاته اإ

الوساطة الأجنبية بالتزاماتها آأو حكق به آأي ضرر من جراء مسلوها آأو مسلك شركة الوساطة الأجنبية، ولشركة الوساطة حق الرجوع على 

 .حقاتبهذه المس ت -نيابة عن عمليها–شركة الوساطة الأجنبية

التزام شركة الوساطة بمتابعة آأي شووى يتقدم بها العميل : "وفي حال قام العميل بحفظ آأوراقه المالية لدى حافظ آأمين فيوتفى تضمين العقد بما يلي

 ".آأو اتخاذ آأي اإجراء يحفظ حقوقه نيابة عنه تجاه شركة الوساطة الأجنبية عند اإخلالها بالتزاماتها تجاهه

برام عقد فتح حسا -3 مع شركة الوساطة الأجنبية، ومتابعة استثمارات العميل،  - بصفتها وكيلًا عن كل منهم -ب لكل عميل من عملائها اإ

يداع الأموال في حسابه  .والتحقق من تنفيذ آأوامره آأو اإ

 آأحكام خاصة بالتداول باس تخدام احكسابات المجمعة

 (4)المادة 

 :ء باس تخدام احكسابات المجمعة في السوق الأجنبي ما يلييشترط للحصول على موافقة الهيئة للتداول للعملا -1

 .التعاقد مع حافظ آأمين مرخص من الهيئة، حكفظ الأوراق المالية الخاصة بالعملاء في السوق الأجنبي( آأ ) 

برامه بين شركة الوساطة المحلية وعميلها بيان بأ لية تلقي الأوامر من العملاء الذين( ب )  يرغبون في التعامل في السوق  تضمين العقد المزمع اإ

 .الأجنبي

برامه مع شركة الوساطة الأجنبية بيان بأ لية اإعطاء الأوامر من قبل شركة الوساطة اإلى شركة الوساطة الأجنبية ( ج )  تضمين العقد المزمع اإ

 .للتنفيذ

 :معة بشكل خاص بما يليتلتزم شركة الوساطة التي وافقت الهيئة لها على التداول لعملائها باس تخدام احكسابات المج -0

 .عدم تنفيذ آأوامر للعملاء اإل من خلال التنفيذ الفعلي في السوق الأجنبي( آأ ) 

 .عدم تنفيذ عمليات تداول بالهامش لصالح واحد آأو آأكثر من العملاء المشتركين في حساب مجمع واحد( ب) 
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دارة هيئة الأوراق الماليقرار   ة والسلعرئيس مجلس اإ

 0212لس نة   11   رقم

 بشأأن تنظيم آأعمال التقاص في سوق السلع

 المعدل

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   0212لس نة  32بقرار مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم    0212م  لس نة . ر /   12وبقرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة . ر /  32وراق المالية والسلع رقم وبقرار رئيس مجلس ادارة هيئة سوق الا

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن الشركات التجارية  1294لس نة ( 9)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهالية والسلع في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الم 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهبشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة  0213لس نة ( 30)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية 0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلع بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم  دراج وتداول السلع وعقود السلع  0222لس نة ( ر/129)وعلى قرار مجلس اإ  وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص باإ

 . 02/21/0212المنعقدة بتاريخ وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني من الدورة الخامسة، بجلس ته 

 .وبعد التنس يق مع السوق المعني

 قــــــــــــرر

 التعريفات

 ( 1)المادة 

 : ، يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك في شأأن تطبيق آأحكام هذا النظام

 .لة الإمارات العربية المتحدةدو:  الدولــــــــــــــــــــــة

 .م في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانــــــــــــــــــون

 . هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئــــــــــــــــــــــــة

دارة الهيئة:  المجلـــــــــــــــــــــس  .مجلس اإ

 .سوق السلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســـــــــــــــــــــــوق

الشخص الاعتباري الذي يقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق والذي يصبح :  (CCP) شركة التقاص

 (. Novation)الطرف المقابل لكافة العقود 

دارة شركة التقاص : مجلــــــــس الإدارة  . مجلس اإ

دارتها التنفيذية على آأساس يومي:  الإدارة التنفيذية ،  الشخص آأو الأشخاص الذين لديهم وظيفة مباشرة في شركة التقاص ويقومون بدور في اإ

 .مجلس الإدارةومنهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي آأو المدير العام والمدير المالي وكل شخص يتبع آأيًا من هؤلء آأو يتبع 

جراء عمليات التقاص والتسوية للعمليات  الجهات الأعضاء في شركة التقاص وفقاً لشروط العضوية لديها:   التقــــــاص  عضو ، والذين يقومون باإ

 .الخاصة بهم آأو لعملائهم

 .  التقاصالعملية التي يتم بموجبها حساب صافي حقوق والتزامات آأعضاء :  التقـــــــــــــــــــــاص
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 .العملية التي يتم بموجبها اس تومال عمليات عقود السلع، وتسوية قيمتها بصورة نهائية وغير مشروطة وفقاً لأحكام هذا النظام:  التســــــــــــــــــــوية

 . شركة التقاص وفقاً لل لية التي تحددهااحكد الأدنى من الضمان الذي يطلبه عضو التقاص من عملائه لتقديمه كضمان ل :  الهامــــــــــــــــــــــش

 . المنتجات الزراعيـة والمعادن والموارد الطبيعية وآأي بضائع آأخرى متعامل بها في عقود:  السلــــــــــــــــــــــــــع

 .لصرفالعقود المس تقبلية والخيارات على المنتجات غير المحلية بما في ذلك المؤشرات وآأسعار ا :المنتجات المرتبطة 

كالسلع آأو المؤشرات آأو العملات آأو آأي آأدوات -، تعتمد قيمتها على قيمة الأصول المالية  عقود مالية يتم تداولها في السوق: المش تقــــــــــــــــــــات 

 ". التي تتضمنها تلك العقود - مالية آأخرى يوافق عليها المجلس

، وذلك في تاريخ محدد بسعر   شرات آأو عملات آأو آأي آأدوات مالية آأخرى يوافق عليها المجلسعقود شراء آأو بيع سلع آأو مؤ : العقود المس تقبلية

 .، وتوون معايير العقود المس تقبلية وفقاً للجودة والكمية وموعد ومكان التسليم بما يتفق مع آأنظمة السوق  متفق عليه وقت التعاقد

عقد احكق في شراء آأو بيع كمية محددة من السلع آأو المؤشرات آأو العملات آأو الأدوات المالية عقود يمنح بموجبها مالك ال :  عقود الخيـــــــــارات

 . ، وذلك خلال فترة زمنية معينة بسعر يتم التفاق عليه  الأخرى التي يوافق عليها المجلس

 .الذي يساهم في المخاطر هو وضع ينتج حينما يوون الشخص الذي يسعي لتقليل المخاطر هو ذاته:   مخاطر الاتجاه الخاطئ

لغاء تعريف )  دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم "  المنتجات المرتبطة"تم اإ  -  0212 لس نة  32الوارد بالمادة الاولى بموجب قرار مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  (  0212لس نة   32 وتم اضافة تعريف المش تقات بالمادة الاولى بموجب قرار مجلس اإ

 الترخيـــص

 (0)المادة 

 .ل يجوز مزاولة نشاط التقاص في السوق اإل بعد احكصـول على ترخيص من الهيئة

 شروط الترخيص

 (3)المادة 

 :يشترط للترخيص لشركة التقاص ما يلي  -:اول 

، ويوون غرضها الرئيسي  احكرة المالية في الدولة، آأو اإحدى شركات المناطق  آأن يوون طالب الترخيص شركة مسامةة مؤسسة داخل الدولة -1

  مزاولة نشاط التقاص

 .آأن يوون عقد الشركة موثقاً آأمام الجهات الرسمية -0

ماراتي( 22)آأل يقل رآأس المال المدفوع عن مبلغ  -3  .مليون درهم اإ

ماراتي( 022)سداد رسوم الترخيص وقدرها  -4  .آألف درهم اإ

 .على آأن تقوم الهيئة بتقييم هذا الامتثال ونشره بشكل س نوي. لقة بعمل شركة التقاصالامتثال لمبادئ منظمة الأيسوو المتع -2

، تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والس ياسات التي يعمل وفقاً لها مجلس الإدارة  وضع ضوابط حوكمة توافق عليها الهيئة -2

 .، والكادر الفني والإداري والإدارة التنفيذية

، ويجب آأن يوون جميعهم من ذوي السمعة الجيدة  من آأعضائه مس تقلين( 0)ون ثلث مجلس الإدارة على الأقل وبما ل يقل عن عدد آأن يو -9

دارة المخاطر وخدمات التقاص  .ولديهم خبرة كافية في مجال الخدمات المالية واإ

آتهم، والرئيس التنفيذي لشر  موافقة الهيئة على تعيين رئيس وآأعضاء مجلس الإدارة -9  .كة التقاص وعلى نظام مكافأ

 .تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام -2

 .توفير المقر الملائم والبرامج الإلوترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط -12

 .، وللهيئة رفض نقل آأي ملوية خاصة بهم ص من حيث المعرفة الكاملة بهويتهم ونسب ملوياتهمموافقة الهيئة على مسامةي شركة التقا -11
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 .تناسب حقوق التصويت مع نسب تملك الأسهم -10

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -13

 .الترخيصيجب آأن يتوافر في شركة التقاص وبصورة مس تمرة جميع شروط :  ثانياً 

 مورر  ( 3)المادة 

،  يجوز لشركات التقاص الأجنبية التقدم بطلب احكصول على اعتراف من الهيئة للقيام بتقديم خدماتها في سوق آأجنبي لعملاء من داخل الدولة

 :على آأن تتوافر في تلك الشركات الشروط الآتية

 .ص والتسوية وتخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئةآأن توون الشركة مرخصاً لها في بلدها الأم بممارسة نشاط التقا -1

، آأو في مذكرة تفاهم ثنائية مع  لمنظمة الأيوسوو( MMoU)آأن توون السلطة الرقابية على الشركة طرفاً في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف -0

 .الهيئة

 .الامتثال لمبادئ منظمة الأيسوو المتعلقة بعمل شركة التقاص -3

 ."رض آأو الإعفاء من بعض الشروط آأو الالتزامات آأو طلب آأي مستندات وفقاً لما تراه مناس باً لظروف كل حالةللهيئة احكق في ف -4

دارة هيئة  مضافة )   (0212 م لس نة.ر/12رقم  سوق الاوراق المالية والسلع بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 الكادر الفني والإداري

 (4)المادة 

، وبذل العناية الواجبة مع آأي من مقدمي  أأكد من آأن لديها الموارد الفنية والإدارية لأداء مسؤولياتها التنظيميةيتعين على شركة التقاص الت: آأولً 

 .الخدمات الخارجيين

 يئةيجوز لشركة التقاص مشاركة الشركة الأم آأو مجموعة شركات آأخرى داخل المجموعة في الكادر الفني والإداري بعد احكصول على موافقة اله :  ثانياً 

 .، وبشرط آأن تتخذ الشركة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع حدوث تعارض المصالح والمهام

دارة شركة التقاص ووضع الأهداف للكادر الفني والإداري:  ثالثاً  ، لس يما فيما يتعلق بالأمان والوفاءة لشركة التقاص  يتولى مجلس الإدارة تس يير اإ

 . المتعلقة بالصالح العامودعم الاس تقرار المالي والأمور 

 : يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة التقاص ما يلي:  رابعاً 

 .، متمتعاً بالأهلية الكاملة آأن يوون شخصاً طبيعياً  -1

، ومتمتعاً بالخبرات اللازمة لممارسة مهامه آأن يوون مؤهلا -0 ًً. 

 : ، وعلى وجه الخصوص(Fit and proper)آأن يتوافر فيه شرط الوفاءة والنزاهة  -3

ليه اعتباره( آأ )   .آأن يوون حسن السيرة والسلوك ولم يس بق احككم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون آأن يرد اإ

فلاسه( ب )  شهار اإ فلاسه ، آأو يوون قد س بق احككم علي آأن ل يوون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك باإ شهار اإ ه باإ

ليه اعتباره  . دون آأن يرد اإ

 .، لضمان الإدارة السليمة والرش يدة لنشاط التقاص آأن توون الإدارة التنفيذية ذات سمعة جيدة ولديها خبرة كافية -4

 :يجب تعيين الكادر الفني الموضح آأدناه بعد اعتماده من قبل الهيئة:  خامساً 

 : دارة مباشرة ، ويتولى كحد آأدنى المهام التاليةيتبع مجلس الإ :  ول الامتثال الرئيسيمس ئ -1

ابير مراقبة مدى كفاية وفعالية التدابير الموضوعة للامتثال للتشريعات المعمول بها، والإجراءات المتخذة لمعالجة آأي قصور وتقييم هذه التد( آأ ) 

جراءات الامتثال الموضوعة من قبل  والإجراءات بشكل منتظم دارة س ياسات واإ  .الإدارة العليا ومجلس الإدارة، واإ
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ولين عن تنفيذ الخدمات والأنشطة لدى شركة التقاص لمساعدتهم على الامتثال المس ئتقديم المشورة والمساعدة اإلى الموظفين ( ب ) 

 .للتزاماتهم المنصوص عليها

 .ا القرار وكافة التشريعات المعمول بهاتقديم تقارير منتظمة اإلى مجلس الإدارة بشأأن امتثال شركة التقاص وموظفيها مع هذ( ج ) 

 . اإخطار الهيئة بأأي مخالفة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه آأو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى السوق( د ) 

المتحدة المركزي وفقاً للتشريعات المعمول  ، والتواصل مع مصرف الإمارات العربية الإبلاغ عن حالت غسل الأموال وتمويل الإرهاب( هـ ) 

 . بها في الدولة

ول الامتثال الرئيسي المشاركة في آأداء الخدمات آأو الأنشطة التي يراقب عليها ويلتزم بالإفصاح عن آأي حالت تعارض مس ئويحظر على 

 . مصالح مرتبطة به

 : المهام التالية، ويتولى كحد آأدنى يتبع مجلس الإدارة مباشرةً :  المدقــق الداخلي -0

دارة المخاطر وآ ليات الرقابة بطريقة متناس بة مع المخاطر التي تواجه شركة التقاص( آأ )   .  تقييم فعالية عمليات اإ

 . ، والإفصاح عنها للهيئة بشكل س نوي على الأقل اعتماد خطة تدقيق ومراجعة شاملة من قبل مجلس الإدارة( ب ) 

دارة المخاطراخضاع عمليات التقاص وعم ( ج )  ، وآ ليات الرقابة الداخلية واحكسابات لمراجعة وتدقيق مس تقل بشكل س نوي على  ليات اإ

 .الأقل

 : ، ويتولى كحد آأدنى المهام التالية ، يتبع مجلس الإدارة مباشرةً  ول المخاطر الرئيسيمس ئ -3

دارة المخاطر بما في ذلك الس ياسات والإجراءات التي وضعها مج( آأ )  دارة المخاطرتنفيذ اإطار اإ  . لس الإدارة لتطبيق اإطار اإ

 .وضع الس ياسات والإجراءات اللازمة لتحديد وقياس وتجنب جميع آأنواع المخاطر التي تواجهها شركة التقاص( ب ) 

 .تطبيق الإجراءات والس ياسات ونظم الرقابة اللازمة( ج ) 

عداد التقارير الخاصة بالمخاطر( د )   .اإ

 .ايير الملاءة المالية التي تصدرها الهيئةمتابعة تطبيق مع( هـ ) 

دارة المخاطر آأو مجلس الإدارة( و )   .تقديم التوصيات اللازمة للجنة اإ

 :يتولى كحد آأدنى المهام التالية:  ول التقنية الرئيسيمس ئ -4

 .التطوير المس تمر للمعايير التونولوجية والبروتوكولت بما يتماشى مع الممارسات العالمية( آأ ) 

دارة كافة الاقسام الداخلية لتونولوجيا المعلومات كالأنظمة(  ب)  ، والش بكات والتطبيقات والأجهزة للتأأكد من ضمان الرقابة  ، والأمان اإ

 .وآأمن تقنية المعلومات

 .اإجراء عمليات التدقيق لضمان سرية المعلومات( ج ) 

، ومراقبة  ، والفترة اللازمة لإصلاح آأي عطل آأو خلل في هذه الأنظمة ةوضع وتطبيق ومراقبة فترة اس تجابة الأنظمة الفنية والتقني( د ) 

، و حالت القوة القاهرة بما في ذلك الاحتفاظ بموقع بديل للبيانات  الس ياسات والإجراءات الموضوعة لسترداد البيانات في حالة الأعطال

 .ب من آأس باب التلفعن تلك البيانات لضمان عدم تعرضها لأي سب( Backup)ونسخة احتياطية 

التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية بشأأن اعادة استرداد البيانات في حالت الأعطال آأو القوة القاهرة وضمان اس تمرار عمل شركة ( هـ ) 

 .التقاص بما في ذلك اإجراء اختبارات حية

 . ضمان الإدارة الفعالة للموردين والتصال معهم( و ) 

 . من هذه المادة ( خامساً )ع بين آأي من الوظائف المحددة في البند ل يجوز الجم:  سادساً 

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212لس نة  32عدلت بموجب قرار مجلس اإ
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 طلب الترخيص

 (2)المادة 

لمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التقاص اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً با:  آأولً 

 :وبشكلٍّ خاص

،  التعاميم المعمول بها ، مع مراعاة تعديل آأحكامها بشكل دوري بما يتفق والتعديلات التي تطرآأ على التشريعات و لئحة داخلية موتوبة -1

خطار الهيئة بذلك  :ويجب آأن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات التالية. واإ

 .الشكل القانوني لطالب الترخيص( آأ ) 

 . ، وآأسماء المسامةين ونسب ملوياتهم ، والإدارة التنفيذية آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة( ب ) 

 .الهيكل التنظيمي لشركة التقاص مع بيان الاختصاصات ومس ئوليات الإدارة التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديها( ج ) 

تمامهالدورة المستندية و ( د )   .القواعد والإجراءات الداخلية الواجب اتباعها منذ بداية التعامل وحتى اإ

 .نظام تسجيل المراسلات( هـ ) 

 .نظام مسك السجلات الداخلية( و ) 

 .نظام قيد الشكاوى( ز ) 

 .نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن مزاولتها لأعمالها ( ح ) 

وآأنشطة التقاص، وفئات الأصول كالأسهم والس ندات وآأسعار الفائدة و الئتمان والسلع والصرف  ، الدول والأسواق التي تقدم فيها خدماتها -0

، وتفاصيل آأي اتفاقيات تشغيل  ، والمنتجات المتعلقة بعمليات التقاص كالعقود المس تقبلية وعقود الخيارات وغيرها من العقود الأجنبي وغيرها

 . متبادلة مع مؤسسات المقاصة الأخرى

جراءات الفصل بين احكسابات ، وكيفية الاحتفاظ بها والإجراءات الخاصة باحكصول عليها تفصيلي بالموارد الماليةبيان  -3 ، وقواعد  ، وكيفية واإ

جراءات تصفية العمليات التي ل يتم تسويتها  .واإ

جراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط بيان بالأنظمة والأجهزة الفنية المس تخدمة -4 صيل وعقود تعهيد بعض المهام الإدارية آأو الفنية ، وتفا ، واإ

 . المساندة للأعمال الرئيس ية لجهات خارجية

، مع الإفصاح لأعضاء  ، وقائمة بالضمانات المقبولة ، وكيفية التعامل مع حالت الإخلال باللتزامات بيان كيفية حساب متطلبات الهامش -2

 .لكل آأداة مالية التقاص والهيئة عن معايير قياس متطلبات الهامش

 ، واحكد الأقصى للعمليات الخاصة بهم ، ومسؤوليات والتزامات كل فئة ، وفئاتهم النظام الخاص بأأعضاء التقاص من حيث شروط عضويتهم -2

جراءات وقف و ، والجزاءات المقررة حال مخالفتهم ، ورسم العضوية ، آأو الضمانات اللازمة عند زيادة هذا احكد العضوية  الغاء ، وحالت واإ

 .مع مراعاة الضوابط المحددة في هذا النظام

 .، ونتائج اختبارات الجهد حال ممارسة النشاط قبل تقديم الطلب بيان القيمة الإجمالية للعلميات التي تمت من خلالها -9

آت التابعة لمجلس الإدارة بيان بأأعضاء لجنة التدقيق -9 جراءات كل منهما ، ولجنة المكافأ  .، ومهام واإ

جراءات آأعضائها أأعضاء لجنة المخاطر وآأهدافها وشروطهابيان ب -2  .، ومهام واإ

، واحكالت التي تنشأأ فيها المسؤولية نتيجة التعهيد لجهات  بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق بطالب الترخيص -12

 . آأجنبية آأو طرف ثالث بالمخالفة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات

يصا -11  . ل سداد رسم طلب الترخيصاإ

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإضافية:  ثانياً   .للهيئة طلب آأي اإ
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بلاغ الهيئة فوراً حال حدوث تعديل على آأي من المتطلبات الواردة في الفقرة آأولً من هذه المادة:   ثالثاً   .يتعين اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع )   (0212لس نة  32رقم عدلت بموجب قرار مجلس اإ

 النظر في طلب الترخيص

 (2)المادة 

 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 12)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه بقرار مسبب خلال مدة ل تزيد عن  -1

ذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب  .، واإ

، وتصدر  يوماً من تاريخ اإخطاره برفض الطلب( 12)يجوز لطالب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم من هذا القرار خلال مدة ل تزيد عن  -0

 .يوماً من تاريخ تقديمه مس توفياً ( 32)الهيئة قرارها للبت في التظلم خلال 

 .اعتباره مرفوضاً ل يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي س تة آأشهر على رفض الطلب الأول آأو  -3

، كما لها وقف منح التراخيص  للهيئة آأن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -4

 .حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بة

 مدة الترخيص وتجديده

 (9)المادة 

نتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر مدة الترخيص س نة واحدة ت  -1

 .من الس نة ذاتها

، وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام شركة  يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل -0

ماراتي( 122)، وسداد رسوم تجديد الترخيص الس نوية وقدرها  نظامالتقاص بأأحكام هذا ال  يقاف شركة التقاص عن . آألف درهم اإ وللهيئة اإ

 .مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص موتملًا خلال المدة المحددة

 اعتماد آأنظمة شركة التقاص

 (9)المادة 

يقافها بعد التنس يق . ا من قبل الهيئةتعُتمد الأنظمة الصادرة من شركة التقاص وتعديلاته وللهيئة اتخاذ ما تراه من اإجراءات تطبيق هذه الأنظمة آأو اإ

 .مع السوق وشركة التقاص

 (2)المادة 

ذا كانت الهيئة قد وافقت على السلع آأو العقود محل التعامل ل اإ  .ل يجوز اإجراء عمليات تقاص من خلال شركة التقاص اإ

 التـزامات شركة التقاص

 (12)المادة 

،  ، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام هذا النظام يتعين على شركة التقاص الالتزام

 : وبشكلٍّ خاص ما يلي

يها بما يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة ، والذي يتم تطبيقه على المدراء والعاملين لد توفير نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية -1

جراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات و. التعاميم والتشريعات المعمول بها واللائحة الداخلية لها والقرارات و التعاميم واللوائح  واإ

، ويجب  ضعة لعمليات تدقيق متوررة ومس تقلةللتشريعات السارية في الدولة بشأأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على آأن توون خا

 .آأن ترسل نتائج تلك المراجعات اإلى مجلس الإدارة وآأن توون متاحة للهيئة

دارة حالت تضارب المصالح المحتملة بين -0 دارية فعّالة لتحديد واإ  :وضع ترتيبات مؤسس ية واإ
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 .السوق وشركة التقاص( آأ ) 

دارتها آأو موظفيها آأو آأي من آأعضاء)شركة التقاص من جهة ( ب )  ، وتوضيح الإجراءات  وآأعضائها وعملائهم من جهة آأخرى( مجلس اإ

 . المناس بة للتعامل مع هذه احكالت حال نشوبها مس تقبلاً 

، وذلك لضمان تقيدهم بأأحكام  وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوق -3

 . ، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح نون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئةالقا

 .الاحتفاظ المس تمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها -4

 .بصورة مس تمرة توفير الس يولة الكافية واللازمة لمواجهة التزاماتها  -2

لإنجاز عمليات التقاص حكساب آأعضاء التقاص -بشكل دائم –ضمان توافر البرامج الإلوترونية والأنظمة والأجهزة الفنية والتقنية والكادر اللازم  -2

عمل التقاص ، على آأن توون كافة العمليات المنفذة في السوق قد تم  بهدف تحقيق صافي حقوق والتزامات كل منهم في نفس يوم العملية

 .، ومطابقة احكسابات للتحقق من آأن آأموال الهامش المس تحقة قد تم تحصيلها في وقتها اللازم لها مع تسوية الهامش

تمام التسوية راجعاً اإلى البائع . ضمان تنفيذ آأعضاء التقاص للتزاماتهم المتعلقة بتسوية المعاملات الناش ئة عن التداول -9 ذا كان سبب تأأخير اإ واإ

 . قوق والمزايا الناش ئة للمشتري اعتباراً من التاريخ المحدد للتسويةتوون احك

، وكذلك مراجعة والتأأكد من صحة نظام الهامش على  تحليل ومراقبة الأداء ومس توى كفاية الهوامش بصفة عامة عن طريق المراجعة الدورية -9

 .آأساس دوري

 : تزويد الهيئة بالبيانات التالية -2

 .الإدارة واللجان التابعة له محضر اجتماع مجلس( آأ ) 

يوماً من تاريخ انتهاء ( 32)من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة ل تتجاوز ( reviewed)تقارير مالية ربع س نوية مراجعة ( ب ) 

 .  حسب الأحوال-، وموقعّة من رئيس مجلس الإدارة آأو المدير العام الفترة الربعية

من مدقق حسابات الشركة الخارجي يتضمن احكسابات الختامية والميزانية الس نوية خلال مدة ( audited)تقرير مالي س نوي مدقق ( ج ) 

 . ، وموقعً من مجلس الإدارة يوماً من انتهاء الس نة المالية( 22)ل تتجاوز 

 .من رآأس مال شركة التقاص% ( 12)تقرير دوري ومحدّث بشأأن نسب ملوية المسامةين آأو آأعضاء التقاص الذي تزيد ملويتهم عن( د ) 

 .تفاصيل آأي اتفاقيات تشغيل متبادلة مع مؤسسات المقاصة الأخرى( هـ ) 

 .آأي تقارير آأو بيانات مالية آأو معلومات آأخرى تطلبها الهيئة ( و ) 

 : احكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اتخاذ آأي من الإجراءات التالية -12

 .، آأو بيع حصة لشريك استراتيجي آأو نظامها الأساسي تعديل عقد تأأسيس شركة التقاص( آأ ) 

 .، آأو حذف نشاط آأو تعديله اإضافة نشاط للرخصة التجارية( ب ) 

 .زيادة آأو خفض رآأس مال شركة التقاص( ج ) 

 . القيام بعمليات الاندماج آأو الاس تحواذ( د ) 

 . تغيير الشركاء آأو تعديل نسب تملوهم في شركة التقاص( هـ ) 

 .الافصاح آأو تبادل المعلومات مع آأي جهة آأخرى( و ) 

 : اإخطار الهيئة والسوق فوراً بما يلي -11

 .آأي حالت آأو اإجراءات يترتب عليه اعتبار عضو التقاص مخلًا بالتزاماته( آأ ) 

 .، آأو آأي عجز يؤثر على مركزها المالي حال حدوث آأي تغييرات آأو تطورات جوهرية في شركة التقاص( ب ) 
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 .عديل في المعلومات آأو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيصآأي ت( ج ) 

دارة شركة التقاص( د )   . آأي تغيير يطرآأ بشأأن آأعضاء مجلس اإ

، وبأأي آأحكام قضائية  ، وآأي دعاوى توون شركة التقاص آأو آأحد موظفيها طرفاً فيها آأي حجز آأو رهن على موجودات شركة التقاص(  هـ ) 

 . وى والتي من شأأنها ترتيب آأثر على المركز المالي لشركة التقاصصادرة في تلك الدعا

 . آأي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين آأو الأنظمة آأو اللوائح آأو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق( و ) 

،  عايير المحاس بة الدولية التي تقبلها الهيئةمسك الدفاتر والسجلات آأو اس تخدام آأجهزة احكاسوب وغيرها من آأجهزة التقنية احكديثة وفقاً لم -10

،  ، والأدوات المالية ، ومنها دفعات الهوامش والاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات والبيانات المالية والفنية المتعلقة بممارس تها لأعمالها

، وكافة العقود التي آأبرمتها  وية وتاريخ انتهاء العقد، وتاريخ ووقت المعاملة وتاريخ ووقت التس ، والسوق الذي تم فيه التنفيذ وعضو التقاص

، على آأن يتم  س نوات على الأقل( 12)، وكل ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بممارس تها لنشاطها لمدة  شركة التقاص آأو كانت طرفاً فيها

، وتموين الهيئة من  سبب من آأس باب التلف الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة وضمان عدم تعرضها لأي

 .على كل ما يتعلق بها فور طلبها والإطلاعاحكصول عليها 

 .، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط ، وسرية البيانات والمعلومات مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة -13

الأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون و  -14

 .، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة آأساسها الترخيص

سواء باس تخدام )امش تقديم معلومات كافية عن الأمور التي ليس لها طابع السرية لتموين آأعضاء التقاص وعملائهم من الالتزام بمتطلبات اله -12

 (.الانظمة الذاتية لديهم آأو من خلال موردين خارجيين

، بما في  توفير شفافية مناس بة لتموين آأعضاء التقاص وعملائهم والأطراف الأخرى من فهم قواعد شركة التقاص، وتقييم س يولة العمليات لديها -12

 . ات وآأي معلومات آأخرى تصدر عن شركة التقاص، وآأحجام التقاص ، والمش تق(Open Interest) ذلك العقود القائمة

دارة صندوق ضمان الإخلال باللتزامات  -19  ( .Default Fund)وضع نظام خاص لإنشاء واإ

، والهوامش المس تدعاة  ، والهوامش وضع ترتيبات عند اإخلال عضو التقاص بأأي من التزاماته يتم بموجبها نقل المراكز المالية المنفصلة -19

(Variation margin )لعضو تقاص بديل يتم اختياره من قبل العميل شرط قبول عضو التقاص البديل. 

يجب آأن توون عملية فصل احكسابات لدى شركة التقاص معرفة بطريقة مناس بة حتى يتمون آأعضاء التقاص وعملائهم من اتخاذ قراراتهم  -12

 .الخاصة بعملياتهم

ظ على الأمان من آأي مخاطر قد تطرآأ على عملياتها مع آأعضائها آأو عملائهم بما في وضع متطلبات احترازية على عمليات شركة التقاص للحفا -02

 :ذلك ما يلي

 .شركة التقاص للمخاطر الناش ئة عن آأعضائها في كافة الأوقات وفي الوقت المحدد( Exposure)مراقبة تعرض ( آأ ) 

 :وضع حد آأدنى للهامش يتفق عليه مع الهيئة، ويوون كافياً لتغطية( ب ) 

 %(. 22)تساوي ( Confidence Levels)مس تويات ثقة  -1

 (.Two day close out exposure)اإغلاق شركة التقاص لكافة المراكز المالية الخاصة بها وبأأعضائها خلال يومين  -0

 (.   Back tested) .آأكبر خطر تتعرض له شركة التقاص على مدى الثلاث س نوات السابقة -3

، وبما يتوافق مع الضوابط المعتمدة لدى الهيئة  ي يتعين على عضو التقاص الالتزام به وفقاً لفئة عضويتهتحديد شكل وقيمة الضمان الذ( ج )

لغاء آأو التصرف بالضمان المذكور بموافقة السوق للتأأكد من آأداء عضو التقاص للتزاماته وتطبيقه للقرارات الصادرة عن  لتلك الضمانات ، ويتم اإ

 .السوقشركة التقاص آأو الهيئة آأو 
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، وتتم المسامةة  آأن يوون صندوق ضمان الإخلال باللتزامات ممولً بالكامل وكافياً لتغطية آأي اإخلال باللتزامات لأكبر عضوي تقاص( د ) 

 : فيه من قبل آأعضاء التقاص على آأساس المخاطر التي يمثلونها لشركة التقاص، واتخاذ الاجراءات التالية

 . صندوق بصورة يومية من خلال اجراء اختبارات الجهدمراجعة الملاءة المالية لل  -1

  .، السلع ، سعر الصرف ، آأسعار الفائدة ، الملوية تقس يم الصندوق على آأساس كل نوع آأصول تقدم له شركة التقاص خدماتها كالئتمان -0

اول في السوق بينها وبين آأعضائها وضع اإجراءات توضح آ لية اإنهاء شركة التقاص لكافة الالتزامات الناش ئة عن عمليات التد( هـ ) 

(offsets)مع اإخطار الهيئة بتلك الإجراءات وآأي تعديل يطرآأ عليها ،. 

، وليست  تقييم متطلبات الس يولة على آأساس يومي للتأأكد على آأن لدى شركة التقاص س يولة تغطي المدفوعات والمبالغ المس تلمة( و ) 

 (.way risk) wrongعرضة لمخاطر الاتجاه الخاطئ 

 : تغطية التزامات الأعضاء المخلين بالتزاماتهم وفقاً للتسلسل الآتي( ز ) 

 .الهوامش الخاصة بالعضو المخل بالتزاماته -1

ليه في المادة  -0 من هذا القرار مساهمات صندوق ( ج/12/02)الضمان المودع لدى شركة التقاص من قبل العضو المخل بالتزاماته والمشار اإ

 .ات الخاصة بالعضو المخل بالتزاماتهضمان الإخلال بالتزام

( 12)وبما ل يقل عن ( skin-in-the-game)، في حساب الملوية ضمن قائمة المركز المالي لها  الاحتياطي الذي تضعه شركة التقاص -3

 .مليون درهم

 . مساهمات صندوق ضمان الإخلال بالتزامات الخاصة بالأعضاء الملتزمين وبعد احكصول على موافقة الهيئة -4

 . ، ومساهمات صندوق ضمان الإخلال باللتزامات في صورة نقدية آأو آأوراق مالية ول يتم قبول ضمانات بنوية تحصيل الهوامش( ح ) 

 :بالنس بة للضمان في صورة آأوراق مالية يجب آأن تس توفي المتطلبات التالية

 .تركز، وال عالية الس يولة وذات مخاطر منخفضة من حيث مخاطر السوق، الئتمان -1

 .تخضع لمعدلت خصم مناس بة لتعوس مخاطر السوق ومخاطر الئتمان -0

يداعها لدى جهة الايداع المركزية الأم للورقة المالية -3 ذا لم يون عضو  اإ ، وتقوم شركة التقاص بتعيين بنك كوكيل يقوم بدور احكفظ الأمين اإ

عادة رهن تلك الأوراق المالية ول يحق لشركة التقاص. التقاص عضواً في جهة الايداع المركزية الأم  .اإ

نه يتم الاحتفاظ به لدى بنك مرخص له  بالنس بة للضمان في صورة نقدية آأو يتم استثمارها في آأدوات سوق -يتصف بتوزيع المخاطر لديه-، فاإ

 .، مع الالتزام بتجنب مخاطر الاتجاه الخاطئ عند استثمار الضمانات النقدية النقد ذات الجودة العالية

وضع اجراءات فعّالة وقابلة للتطبيق لمعالجة حالت الإخلال بالتزامات آأعضاء التقاص توضح بدقة مسؤولياتهم ومسؤوليات الإدارة ( ط ) 

 .لدى شركة التقاص على آأن يتم احكصول على موافقة الهيئة على هذه الاجراءات

وعملائهم لتسهيل نقل المراكز المالية والضمانات من العضو  وضع ترتيبات مناس بة عندما يوون هناك فصل حكسابات آأعضاء التقاص( ى ) 

، فيجب على شركة التقاص  ، وفي حال كانت المراكز المالية والضمانات محتفظ بها في صورة حسابات مجمعة الذي آأخل بالتزاماته لآخر ملتزم

 .بذل كافة الجهود الممونة للمساعدة في نقل المراكز والضمانات المذكورة

، واتخاذ اإجراءات مناس بة بعد  ، ومساهمات صندوق ضمان الإخلال باللتزامات عمل اختبارات جهد لكل من متطلبات الهامش( ك ) 

 .بصورة دورية للتأأكد من آأن اإجراءات وآ ليات اختبارات الجهد مناس بة( Back tests)، وعمل اختبارات  التنس يق مع الهيئة

 :، على آأن يراعى فيها ما يلي وضع قواعد لممارسة آأعمال آأعضاء التقاص -01

 . ، والتمييز بين تلك الفئات من حيث متطلبات رآأس المال والتزامات التقارير تحديد متطلبات العضوية وشروطها وفئاتها( آأ ) 

 .تحديد مساهمات آأعضاء التقاص في صندوق ضمان الإخلال باللتزامات كشرط للعضوية( ب ) 
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 . والكادر الفني والإداري الخاص به مع نوع عضويته اس تمرار تناسب قدرة كل عضو( ج ) 

 .حسب الأحوال( KYC)ضمان الفصل بين احكسابات الخاصة بأأعضاء التقاص وعملائهم ومتطلبات التعرف على هوية العملاء ( د ) 

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212لس نة  32عدلت بموجب قرار مجلس اإ

دارة المخاطــــ  ـراإ

 (11)المادة 

 :يتعين على شركة التقاص الالتزام بالآتي

عداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تشخيص وتعريف المخاطر المحددة التي قد تواجه شركة التقاص وكيفية معالجتها حال تحققها -1 ،  اإ

التعرف على المخاطر احكالية آأو المحتملة التي قد ، ووضع اإجراءات فعّالة توفل  وتحديثه ومراجعته بشكل دوري بما يتناسب مع نشاط التقاص

، بما يمونّ شركة التقاص من الاس تمرار في مزاولة نشاطها  ، ومراقبتها ، وكيفية معالجتها والتصدي لها، والإبلاغ عنها تتعرض لها شركة التقاص

 :ومن تلك المخاطر. والامتثال لأحكام هذا النظام حال تحقق تلك المخاطر

 (credit risk)طر الئتمان مخا( آأ ) 

 (counterparty risk)مخاطر الطرف النظير ( ب ) 

 (market risk)مخاطر السوق ( ج ) 

 (operational risk)مخاطر التشغيل ( د ) 

 ،(legal risk)المخاطر القانونية ( هـ ) 

 ،(business risk)مخاطر الأعمال ( و ) 

، بالإضافة اإلى الامور المتعلقة بمواصلة العمل وخطط التعامل في  لإدارة آأو القرارات الاستثماريةمخاطر الأعمال التي تنشأأ عن سوء ا( ز ) 

علان نتائجها للجمهور بدقة وآأمانة حالت الووارث  .، على آأن يتم اإعلان هذه الخطط واإ

ة وتحليلية لتحديد وقياس ومراقبة ، يتعين وضع هيكل قوي لإدارة مخاطر الس يولة يشمل آأدوات وآ ليات تشغيلي مخاطر الس يولة( ح )

التدفقات النقدية المرتبطة بعمليات التسوية بشكل مس تمر وفي الوقت المناسب وذلك لضمان آأن شركة التقاص قادرة على تنفيذ الالتزامات 

 .والدفعات المرتبطة بعمليات التسوية بجميع العملات التي يتم بها الدفع

 .مخاطر تركز الأصول( ط ) 

عادة الهيكلةمخ( ى )   .اطر حالت التصفية آأو اإ

 .، وعملائهم المخاطر التي تتحملها آأو يتعرض لها آأعضاء التقاص( ك ) 

المخاطر التي تتحملها آأو تتعرض لها الويانات الأخرى التي تتعامل معها مثل مؤسسات المقاصة المركزية الأخرى التي تعمل معها من ( ل ) 

، وآأنظمة  ، ومزودي الس يولة ، وآأنظمة الدفع وبنوك التسوية ، وآأنظمة التسوية(interoperability)دل خلال اتفاقيات التشغيل المتبا

يداع الأوراق المالية  .، والأسواق التي تخدمها شركة التقاص وغيرها اإ

جراءاتها وآأنظمتها الخا -0 دارة المخاطراإيجاد آ ليات كافية للرقابة الداخلية لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية س ياساتها واإ وتشمل هذه ال ليات . صة باإ

 .الإجراءات الإدارية والمحاسبية السليمة

 .الاشراف لتقييم مدى التزام آأعضاء التقاص بمتطلبات ادارة المخاطر لدى شركة التقاص تصميم نظام للرقابة و -3

دارة المخاطر لد -4 ، والإجراءات التي ستتخذها حال عدم  يهاوضع اجراءات علاجية لمواجهة اإخلال التزام آأي عضو تقاص بشأأن متطلبات اإ

 .، بعد التنس يق مع الهيئة التزام آأي منهم

 .، والمخاطر التي قد يشكلها آأيًا منهم وفقاً للقواعد التي تضعها عمل تقييم مس تمر لمساهمات آأعضائها في الصندوق -2
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قالة المدقق الداخلي اإل بقرار من مجلس الإدارة -2 قالته بمدة ل تقل عن ثلاثين ، على آأن يتم اإخطار كل عدم اإ  من الهيئة والمدقق الداخلي قبل اإ

 .يوماً موضحاً به آأس باب ومبررات الإقالة

 .الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأأن الرقابة الداخلية وآأعمال المدقق الداخلي -9

 ، والإدارة التنفيذيـة مجلس الإدارة

 (10)ادة الم

 :يجب آأن يضطلع مجلس الإدارة بالمسؤوليات التالية كحد آأدنى:  آأولً 

 .تحديد آأهداف واستراتيجيات شركة التقاص -1

 .الرقابة الفعالة على الإدارة العليا -0

 .وضع س ياسات الأجور -3

دارة المخاطر -4  .، ووظيفة الرقابة الداخلية ، ووظيفة الامتثال الإشراف على وظيفة اإ

 .، والامتثال لجميع آأحكام هذا النظام وجميع التشريعات المعمول بها ترتيبات التعهيدالإشراف على  -2

 .، وآأعضاء التقاص ، والإدارة التنفيذية لشركة التقاص تشويل لجنة مخاطر تتوون من آأعضاء مجلس الإدارة -2

 .التأأكد من الإفصاح عن حالت تعارض المصالح والتعامل معها بطريقة مناس بة -9

 :ب آأن تضطلع الإدارة التنفيذية بالمسؤوليات التالية كحد آأدنىيج:  ثانياً 

 .ضمان اتساق آأنشطة شركة التقاص مع آأهدافها واستراتيجيتها على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة -1

 .تصميم ووضع اإجراءات الامتثال والرقابة الداخلية التي تعزز آأهداف شركة التقاص -0

 .لمراجعة والفحص الدورياإخضاع اإجراءات الرقابة الداخلية ل -3

دارة المخاطر والامتثال -4  .التأأكد من تخصيص الموارد الكافية لوظائف اإ

 .المشاركة بشكل فعال في عملية مراقبة المخاطر -2

 .ضمان آأن المخاطر التي تواجه شركة التقاص والناتجة عن آأنشطتها يتم التعامل معها بشكل فعال -2

 الرقابة والتفتيش

 (13)المادة 

، ودون سابق اإخطار على آأعضائها بهدف التأأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول  التقاص الرقابة والتفتيش بشكل دوري آأو مفاجئعلى شركة 

 .التعاميم الصادرة عنها آأو عن السوق آأو الهيئة بها، وكافة الأنظمة والضوابط و

 (14)المادة 

، بهدف التأأكد من التزامهم  آأعضائها دون سابق اإخطار على شركة التقاص و، و  للهيئة والسوق الرقابة والتفتيش بشكل دوري آأو مفاجئ

، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي  بالتشريعات المعمول بها وكافة التعاميم الصادرة بشأأن مزاولتهم للنشاط

من شركة التقاص آأو العاملين لديها آأو - التي تراها لزمة لأغراض الرقابة والتحقيق-وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات . تتلقاها الهيئة

 .آأعضائها وعملائهم

 طلب الإفصاح عن المعلومات

 (12)المادة 

 .للهيئة الزام آأي شخص ترى آأنه على علاقة بنشاط التقاص بالإفصاح عن آأي معلومات تطلبها

 اصة المركزيةتعاون شركة التقاص مع الأسواق ومؤسسات المق
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 (12)المادة 

، ومؤسسات المقاصة المركزية الأخرى والجهات الرقابية الأجنبية حيثما  ، مع باقي الأسواق يجب على شركة التقاص التعاون وفقاً لقرارات الهيئة

 .اق الأخرى، وفيما له علاقة بالتحقيقات آأو الإجراءات اللازمة لتنفيذ التشريعات والتي قد تؤثر على الأسو  يطلب ذلك

دارة شركة التقاص  عضوية مجلس اإ

 (19)المادة 

دارتها التنفيذية آأو ممثلًا لهؤلء -1 دارة آأي من آأعضاء التقاص آأو في اإ  .ل يجوز لعضو مجلس الإدارة آأن يوون عضواً في مجلس اإ

دارة آأي  -0 دارتها عضوية مجلس اإ بلاغ الهيئة فوراً حال شغل آأحد آأعضاء مجلس اإ  .شركة مسامةة عامةتلتزم شركة التقاص باإ

دارتها -3 بلاغ الهيئة فوراً عن آأي تعارض مصالح محتمل لدى آأي عضو في مجلس اإ  .تلتزم شركة التقاص باإ

 التصفية والإفلاس

 (19)المادة 

 .يتم تصفية شركة التقاص وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة -1

 .فية باإشراف ورقابة الهيئةفي حال تصفية شركة التقاص تصفية اختيارية آأو اإجبارية تتم التص  -0

جراء التقاص والتسوية الناش ئة عن العمليات التي كان طرفاً فيها قبل -3 شهار اإفلاس آأحد آأعضاء التقاص تقوم شركة التقاص باإ ذا صدر حكم باإ  اإ

قة عليه آأو الناش ئة عن ، ومعالجة الضمانات بما يوفل وفائه بالتزاماته المس تح صدور احككم وتوون هذه العمليات نافذة في مواجهة الكافة

 .ولو امتدت اإجراءات ذلك اإلى ما بعد صدور احككم . قرارات الهيئة آأو السوق قبل صدور احككم

 رسوم نشاط التقاص

 (12)المادة 

 .، وتعتمد هذه الرسوم من قبل الهيئة تحدد شركة التقاص الرسوم والعمولت المس تحقة عن ممارسة نشاط التقاص

لغاء  الترخيص التوقف المؤقت واإ

 (02)المادة 

على شركة التقاص التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط آأو التي يطرآأ عليها سبب يمنعها من مزاولة نشاطها آأن تطلب من الهيئة  -1

ة بما يحقق مصالح التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، وللهيئة رفض الطلب آأو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناس ب

آأشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة وفقاً للشروط ( 2)السوق والعملاء، وعلى آأن ل تتجاوز مدة التوقف عن 

عادة مزاولة النشاط قبل انته اء الفترة والمتطلبات التي تراها الهيئة لزمة لس تمرار ترخيص الشركة، وفي جميع الأحوال يحق للشركة طلب اإ

 .المحددة للتوقف

لغاء  على شركة التقاص التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط آأن تقدم طلباً للهيئة بذلك -0 ، على آأن تس توفي شروط ومتطلبات اإ

لغاء الترخيص البالغ  الترخيص التي تحددها الهيئة ماراتي( 1222)، ورسم اإ ينُشر فور صدوره في ، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة و  درهم اإ

 .صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما باللغة العربية على نفقة شركة التقاص

لغاء البند رقم ) دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  1تم اإ م المنشور 0219م  لس نة .ر/32من المادة العشرون  بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (م32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219في الجريدة الرسمية يتاريخ 

 الجـــــــــــــزاءات

 (01)المادة 
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، توقيع آأيًا من الجزاءات  للهيئة في حال مخالفة شركة التقاص لأحكام القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه -1

 : التالية

نذار( آأ )   .توجيه اإ

 .مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى المنصوص عليه في القانون آأو الأنظمة الصادرة بمقتضاهفرض غرامة ( ب ) 

يقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط لمدة ل تزيد عن س نة( ج )   .اإ

لغاء ترخيص شركة التقاص في آأي من احكالت التالية -0  : للهيئة اإ

 .النظام فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا( آأ ) 

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات( ب ) 

 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي آأو الغرامات المقررة( ج ) 

شهار اإفلاس شركة التقاص( د )   .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .حل شركة التقاص وتصفيتها( هـ ) 

ذا تبين آأن الترخيص قد منح بناء على( و )   .، آأو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة  معلومات آأو بيانات غير صحيحةاإ

ذا لم تتقدم للهيئة بطلب للموافقة على اس تئناف آأعمالها بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت (ز )    اإ

ذا لم تمارس النشاط خلال فترة ( ح )   .آأشهر من تاريخ احكصول على الترخيص( 3)اإ

لغاء ترخيص شركة التقاص كيفية التصرف في الهوامش والضمانات ومساهمات صندوق الإخلال باللتزامات لتسوية  ويحدد القرار الصادر باإ

لغاء  كافة التزامات الشركة في مواجهة آأعضائها وعملائهم آأو السوق آأو تنفيذاً لقرارات الهيئة والناش ئة عن مزاولتها لنشاطها ، وينشر قرار اإ

 .يص شركة التقاص على نفقتها فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما باللغة العربيةترخ 

دارة شركة التقاص آأو رئيسها التنفيذي آأو موظفيها المعتمدين للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التع -3 اميم للهيئة حال مخالفة آأعضاء مجلس اإ

 : الجزاءات التاليةالصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من 

 .الإنذار( آأ ) 

 .الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة ل تجاوز شهرين( ب ) 

لغاء الموافقة الصادرة بالتعيين آأو الاعتماد( ج )   .". اإ

 32ية والسلع رقم من المادة احكادية والعشرون بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المال  0تحت البند رقم " ز " تم الغاء الفقرة  ) 

الى المادة احكادية والعشرون بموجب قرار رئيس مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع  3ثم تم اضافة البند  رقم  – 0219م لس نة . ر / 

 (0212م لس نة .ر/12رقم 

 توفيق الأوضاع

 (00)المادة 

 .آأوضاعها وفقاً لأحكامه على الجهات التي تمارس نشاط التقاص قبل صدور هذا القرار توفيق

 (03)المادة 

 .، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 31/3/0212:تاريخ السريان  - 1/3/0212:تاريخ الإصدار   - 0212 /20/23: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلعقرار   رئيس مجلس اإ

 0212لس نة  02رقم 

 بشأأن قيد مدققي حسابات شركات المسامةة العامة وصناديق الاستثمار

دارة هيئة الأوراق المالية   والسلعرئيس مجلس اإ

وعلى القانون  وتعديلاتهوراق المالية والسلع في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأ  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 التجاريةبشأأن الشركات  0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم  احكساباتفي شأأن تنظيم مهنة مدققي  0214لس نة ( 10)الاتحادي رقم 

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  دةالمتحبشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0214لس نة ( 22)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0214لس نة ( م03/و304/11) عادة تشويل مجلس اإ من  ----وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه  والسلعبشأأن اإ

 العامة، وعلى ما تقتضيه المصلحة  وبعد التشاور والتنس يق مع وزارة الاقتصاد .--بجلس ته المنعقدة بتاريخ  --الدورة 

 قـرّر

 التعريفات

 (1)المادة 

 :يوون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــة

 .وزارة الاقتصاد:  الوزارة

 .وزير الاقتصاد:  الوزير

 .في شأأن تنظيم مهنة مدققي احكسابات 0214لس نة  (10)القانون الاتحادي رقم :  القانون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــة

 .الرئيس التنفيذي للهيئة:  الرئيس التنفيذي

 .السلطة المحلية المختصة بالترخيص لمدققي احكسابات بمزاولة المهنة في الإمارة المعنية:  السلطة المختصة

 .الشركات المسامةة العامة وصناديق الاستثمار لدى الهيئة سجل قيد مدققي حسابات:  السجل

 .مهنة تدقيق احكسابات:  المهنة

 .مدقق حسابات شركة التدقيق المقيدة بالسجل:  المدقق

 .الشركة التي تقوم بتدقيق حسابات الشركات المسامةة العامة وصناديق الاستثمار:  شركة التدقيق

 .كات المسامةة العامة المحليةالشركة آأو الشر :  الشركات/  الشركة

صندوق الاستثمار المؤسس داخل الدولة الذي يباشر نشاط تجميع آأموال من المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل :  صناديق الاستثمــار/  صندوق

 .اإصدار وحدات استثمار متساوية في القيمة وفي احكقوق

 : الأطراف ذات العلاقة

 ، والشركات التي يملك فيها آأي من هؤلء حصة مس يطرة عضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة آأو الصندوقرئيس وآأعضاء مجلس الإدارة وآأ  -1

 .، والشركات الأم آأو التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفة للشركة آأو الصندوق

 .آأقارب رئيس آأو عضو مجلس الإدارة آأو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى -0

فأأكثر بالشركة آأو الصندوق آأو عضواً %( 12)ي آأو الاعتباري الذى كان خلال الس نة السابقة على التعامل مساهماً بنس بة الشخص الطبيع -3

دارة آأيًا منهما آأو شركتهما الأم آأو شركاتهما التابعة  .في مجلس اإ
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 .الشخص الذي له س يطرة على الشركة آأو الصندوق -4

 (.IAASB)لدولية لجودة التدقيق الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأأكيدالمعايير ا: المعايير الدولية لجودة التدقيق

 (.IFAC)المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاس بين :  المعايير الدولية للتدقيق

 (.IASB)الصادرة عن مجلس معايير المحاس بة الدولية ( IFRS)لية المعايير الدولية لإعداد التقارير الما:  المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

المعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاس بين الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية :  المعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاس بين

 (.IESBA)للمحاس بين 

 (.IASB)س بة الصادرة عن مجلس معايير المحاس بة الدولية المعايير الدولية للمحا:  المعايير الدولية للمحاس بة

 (0)المادة 

عداد التقارير عن احكسابات الدورية آأو الس نوية  ينشأأ بالهيئة سجل لقيد شركات التدقيق ، ول يجوز لغير المقيدين بالسجل تدقيق احكسابات آأو اإ

 .آأو القوائم المالية للشركات آأو صناديق الاستثمار

 (3)المادة 

 :يشترط لقيد شركات التدقيق بالسجل توافر ما يلي:  لً آأو

 .آأن توون شركة وطنية آأو فرع شركة آأجنبية لديها خبرة عملية في تدقيق احكسابات ل تقل عن خمس س نوات -1

 .آأن توون مقيدة بجدول مدققي احكسابات المش تغلين لدى الوزارة ومرخصاً لها بمزاولة المهنة لدى السلطة المختصة -0

 :ن لديها الأنظمة والإجراءات وآأجهزة الرقابة اللازمة لضمان آأداء عملها والالتزام بما يليآأن توو -3

 .المعايير الدولية للتدقيق( آأ ) 

 .المعايير الدولية لجودة التدقيق( ب ) 

 .المعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاس بين( ج ) 

 .المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية( د ) 

 .المعايير الدولية للمحاس بة(  هـ) 

 .آأن يوون لكل فرع من فروعها بالدولة ممثل آأو آأكثر مفوض من قبل الشركة الأم ومقيد في سجل المدققين المزاولين للمهنة لدى الوزارة -4

 .ونية وفقاً لما تقرره الهيئةآأن يوون لديها شهادة تأأمين مهني صادرة من اإحدى شركات التأأمين العاملة بالدولة لتغطية جميع المسؤوليات القان -2

 .، آأو الاس تثناء من آأي شرط آأو متطلب وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة للهيئة فرض آأي شروط آأو متطلبات اإضافية: ثانياً 

 (4)المادة 

ة للشركاء والمديرين بها تقُدم طلبات القيد بالسجل اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب والسيرة الذاتي -1

 .، وسداد رسوم طلب القيد ول عن عملية التدقيق لكل شركة آأو صندوق تتولى آأعمال التدقيق لها آأو لهالمس ئوتحديد الشخص 

ذا رآأت ضرورة ذلك وعلى شركة التدقيق تقديم  -0 يضاحات آأو معلومات او مستندات اإضافية اإ للهيئة آأن تطلب من شركة التدقيق آأية اإ

ل جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلً عن طلب القيد( 12)ت آأو المعلومات خلال الإيضاحا  .آأيام عمل واإ

، آأو من تاريخ استيفاء المستندات  يوماً من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 32)على الهيئة آأن تبت في طلب القيد خلال مدة ل تجاوز  -3

ذا لم تبت الهيئ والبيانات آأو المعلومات المطلوبة  .ة خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، واإ

 (2)المادة 

خطار شركات التدقيق التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة بالموافقة على القيد بالسجل آأو برفض طلبها في حال عدم توافر  -1 تقوم الهيئة باإ

 .تاريخ رفض الطلب آأو اعتباره مرفوضاً ، ول يجوز تقديم طلب جديد للهيئة قبل مضي س تة آأشهر من  الشروط مع بيان الأس باب
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ذا لم تقم شركة التدقيق خلال  -0 بلاغ  يوماً من تاريخ اإخطارها بقبول طلب القيد بسداد رسم القيد( 32)تعتبر موافقة لغية اإ ، وعلى الهيئة اإ

 .الوزارة والسلطة المختصة بأأسماء شركات التدقيق التي تم قيدها بالسجل

 (2)المادة 

يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار آأو ( 32)ظلم من القرار الصادر من الهيئة برفض طلب القيد بالسجل اإلى الرئيس التنفيذي خلال لذوي الشأأن الت

يوماً من ( 32)، ويوون الطعن على القرار الصادر في التظلم آأمام المحكمة المختصة خلال  يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه( 22)بمضي 

 .يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه( 22)، آأو بمضي  خطار شركة التدقيق بالقرارتاريخ اإ 

 (9)المادة 

وتوون مدة قيد شركة التدقيق ,  على الهيئة في حالة قبول طلب القيد بالسجل تدوين اسم شركة التدقيق وعنوانها وجنسيتها ورقم قيدها -1

، آأما القيد الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل وحتى  سمبر من الس نة الثالثةبالسجل لمدة ثلاث س نوات تنتهيي في نهاية دي 

 .نهاية ديسمبر من الس نة الثالثة

 يجدد القيد س نويًا بناءً على طلب تقدمه شركة التدقيق للهيئة خلال الشهر الأخير من الس نة الثالثة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به -0

 .، وسداد رسوم تجديد القيد ؤيدة لستيفاء شروط القيدالمستندات الم

 (9)المادة 

 :يوماً من تاريخ حدوث احكالت التالية( 32)على شركة التدقيق المقيدة بالسجل اإخطار الهيئة خلال مدة آأقصاها 

 .ول عن عملية تدقيق حسابات الشركة آأو الصندوقالمس ئتغيير الشخص  -1

قامة دعوى قضائية بالدولة ضد  -0  .شركة التدقيق فيما يتعلق بمزاولة المهنةاإ

 .آأي تعديل آأو تغيير يطرآأ على بيانات شركة التدقيق لدى الهيئة -3

 (2)المادة 

 :، يحظر على شركات التدقيق المقيدة بالسجل ما يلي مع عدم الاخلال بما ورد بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ذات الصلة

دارية آأو استشارية ذات علاقة بأأعمالها التي تقوم بمباشرتها آأو التي قد تؤثر على قراراتها القيام بأأية خدمات آأو آأعمال  -1 اإضافية فنية آأو اإ

 .واس تقلالها آأو آأية خدمات آأو آأعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها

بشكل مباشر آأو غير مباشر آأو تقديم  آأن تشتري آأو يشتري آأحد موظفيها الأوراق المالية للشركة آأو الصندوق التي تدقق حساباتهما آأو بيعها -0

 .آأية استشارات لأي شخص بشأأنها

 (12)المادة 

تتولى شركة التدقيق مراجعة وتدقيق حسابات الشركة آأو الصندوق وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة آأو  -1

 .الصندوق مع الأطراف ذات العلاقة

عداده ل  يجب على المدقق -0 بداء رآأيه العادل والمحايد فيما يلي تقريره، عند اإ  :، اإ

 .مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة آأو الصندوق( آأ ) 

 .مدى اتفاق القوائم المالية للشركة آأو الصندوق مع السجلات المحاسبية( ب ) 

المالية المرحلية والس نوية وكذلك الالتزام بالأنظمة والقرارات على شركات التدقيق الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق عند مراجعة القوائم 

 .والتعاميم الصادرة عن الوزارة آأو الهيئة للشركات آأو صناديق الاستثمار آأو لمدققي احكسابات

 (11)المادة 
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عادة تعيينها  متتالية ل يجوز تعيين شركة التدقيق لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة آأو الصندوق لمدة تزيد على ثلاث س نوات مالية ، ول يجوز اإ

 .بعد تلك المدة مرة آأخرى قبل مرور س نتين ماليتين

 (10)المادة 

؛ للهيئة شطب قيد شركة التدقيق من  بشأأن الشركات التجارية 0212لس نة ( 0)من القانون الاتحادي رقم ( 042)مع عدم الإخلال بالمادة  -1

 :، مع اإخطار الوزارة والسلطة المختصة وذلك في احكالت التالية السجل آأو تعليقه لمدة ل تتجاوز ثلاثة آأشهر

 .فقد شركة التدقيق آأحد شروط القيد المنصوص عليها في هذا القرار( آأ ) 

 .عدم اجتياز شركة التدقيق لتقييم مراقبة الجودة الذي تقوم به الهيئة( ب ) 

 .من هذا القرار( 3)من المادة ( 3)بالبند عدم التزام شركة التدقيق بالمعايير الدولية الواردة ( ج ) 

 .بناء على طلب شركة التدقيق( د ) 

 .عدم تجديد قيد شركة التدقيق بالسجل لدى الهيئة لمدة س تة آأشهر( هـ ) 

 .امتناع شركة التدقيق من تموين اللجنة التفتيش من آأداء عملها( و ) 

 .، آأو التصرف تصرفاً يحط من قدرها اإخلال شركة التدقيق بواجباتها في مزاولة المهنة( ز ) 

 .اإخلال شركة التدقيق بالقوانين المعمول بها بالدولة آأو اللوائح آأو الأنظمة آأو القرارات المنفذة لها( ح ) 

 .كما للهيئة قبل عملية شطب القيد آأو تعليقه تنبيه شركة التدقيق لتصحيح آأوضاعها -0

يوماً من تاريخ ( 32)بشطب آأو تعليق قيد شركة التدقيق اإلى الرئيس التنفيذي خلال  لذوي الشأأن التظلم من القرار الصادر من الهيئة -3

،  يوماً من تاريخ اإخطار شركة التدقيق بالقرار( 32)، ويوون الطعن على القرار الصادر في التظلم آأمام المحكمة المختصة خلال  الإخطار بالقرار

 .لبت فيهيوماً من تاريخ تقديم التظلم دون ا( 22)آأو بمضي 

 (13)المادة 

لشركة تدقيق احكسابات التي صدر قرار بشطب قيدها من السجل لدى الهيئة آأن تتقدم اإلى الهيئة بعد س نة من تاريخ شطبها من السجل بطلب 

عادة القيد عادة القيد على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب وسداد رسم طلب اإ ذا رآأت آأن المدة ، وللهيئة آأن تقبل  اإ الطلب اإ

عادة قيدها بالسجل بعد سداد  التي مضت كافية لإزالة آأثر ما وقع منها واستيفائها لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها بهذا القرار ، ويتم اإ

 .الرسوم المقررة للقيد الجديد

 (14)المادة 

لتدقيق المقيدة بالسجل للتأأكد من التزامها بأأحكام القانون واللوائح والأنظمة للهيئة آأن تجري آأو تطلب اإجراء آأي تحقيق آأو تفتيش على شركات ا

، ولها طلب ما تراه من وثائق  ، ويجوز لها آأن تس تعين في التفتيش بجهة آأو آأكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والقرارات الصادرة تنفيذاً له

تقوم بها وتلتزم شركات التدقيق بتقديم ما لديها من السجلات والوثائق والمستندات ومستندات وبيانات آأو معلومات عن عمليات التدقيق التي 

 .والمعلومات والإيضاحات المطلوبة

 (12)المادة 

على شركات التدقيق آأن توفق آأوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة ل تزيد على س تة آأشهر من تاريخ العمل به، ول يجوز لشركات 

 .لم تقم بتوفيق آأوضاعها خلال تلك المدة قبول آأي عمل جديد من آأعمال تدقيق للشركات آأو الصناديق التدقيق التي

 (12)المادة 

   - 02/9/0212:تاريخ الإصدار   -32/29/0212 صدر في آأبو ظبي.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 رئيس مجلس الإدارة ............. سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 32/9/0212:تاريخ السريان
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلعقرار   رئيس مجلس اإ

 0212لس نة  42 رقم 

عادة بيعها  بشأأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،   رئيس مجلس اإ

 . بشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته   0222لس نة ( 4)على آأحكام القانون الاتحادي رقم بعد الاطلاع 

 التـجاريةبشأأن الشركات  0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 المتحدة بشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية 0214لس نة ( 22)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهم بشأأن النظام الخاص بعمل هيئة الأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهبشأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  بشأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية  0221لس نة (0)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  وتعديلاته من قانون (129)الإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة بشأأن الضوابط و  0222لس نة ( ر/113)وعلى قرار مجلس اإ

وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه سهمهابشأأن شراء الشركة لأ  0222لس نة (  19)الشركات التجارية المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 

 العامةتضيه المصلحة وبناء على ما تق  .م02/12/0212السادس من الدورة الخامسة بجلس ته المنعقدة بتاريخ 

 قــــــــــــرر

 (1)المادة 

عادة  بشأأن الشركات التـجارية 0212لس نة ( 0)مع مراعاة القانون الاتحادي رقم   ، يجوز للشركة المسامةة العامة شراء نس بة من آأسهمها بقصد اإ

 : بيعها وفقاً للشروط والإجراءات المبينة آأدناه

 شروط الشراء  :  آأولً 

مضى على تأأسيس الشركة المسامةة العامة المدرجة بالسوق المالي س نتين ماليتين على الأقل ، وآأن توون قد آأصدرت ميزانيتين آأن يوون قد  -1

آخر عملية بيع لأسهم س بق شرائها  مدة ل تقل " اإن وجدت "مدققتين تم اعتمادهما من الجمعية العمومية للشركة ، وان توون قد مضت على آ

 .عن س نة

عادة البيع مع تفويض مجلس ادارة الشركة فيما يليموافقة الجمع  -0  :ية العمومية للشركة بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد اإ

 .تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة لتنفيذ عملية الشراء( آأ ) 

لغاء تلك الأسهم مع تعديل رآأسمال تخفيض رآأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من اله ( ب )  يئة لبيع الأسهم المشتراة من خلال اإ

 .الشركة بالنظام  الأساسي

 .من الأسهم الممثلة لرآأس مالها المدفوع%( 12)آأن ل تتجاوز نس بة الشراء  -3

آخر اإصدار لأية آأوراق المالية باكتتاب  -4  .عامل يجوز للشركة اإجراء عملية الشراء اإل بعد مرور س تة آأشهر من آ

 :المستندات الواجب تقديمها للهيئة : ثانياً 

ت على الشركة التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على عملية الشراء وفقاً للنموذج المتعمد لدى الهيئة مشفوعاً بالمعلومات والبيانا -1

 :والمستندات المؤيدة للطلب وعلى وجه خاص

 .لمترتبة على موافقة الهيئة بشأأن عملية الشراء بقصد البيع والمذكورة في البند ثالثاً في هذا القرارتعهد من الشركة بالوفاء باللتزامات ا( آأ ) 
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دارة الشركة ومدقق حساباتها بأأن الشركات التابعة للشركة ( ب )  قرار من مجلس اإ والتي تظهر في ميزانيتها العمومية المجمعة "  اإن وجدت "اإ

 .ل تملك اية آأسهم في الشركة

 .، مع الالتزام بأأية قواعد آأو تعليمات يحددها في هذا الشأأن موافقة المصرف المركزي في حال كانت الشركة مرخصة من قبله( ج ) 

 .آأية مستندات آأخرى تطلبها الهيئة( د ) 

 .يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 12)وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة آأو الرفض خلال مدة  -0

 .امات الشركة المترتبة على موافقة الهيئة بشأأن عملية الشراء بقصد البيعالتز :  ثالثاً 

، ومضي مدة ل تقل عن  الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار اإحداهما باللغة العربية على الأقل -1

 . شراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراءآأربعة عشر يوم بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في ال ( 14)

 . تنفيذ عملية الشراء خلال مدة ل تجاوز س نة من احكصول موافقة الهيئة -0

آأيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية آأو آأية معلومات جوهرية من شأأنها ( 3)يوما قبل و( 12)الامتناع عن شراء الشركة لأسهمها خلال فترة  -3

 . وداً آأو هبوطاً التأأثير على سعر السهم صع

 (.الأوامر المتقابلة)امتناع الشركة من شراء آأسهمها عن طريق  -4

 .امتناع الشركة عن القيام بأأي عملية بيع آأثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها -2

 .عدم بيع الأسهم المشتراة اإل بعد مرور س نة من تاريخ حصول الشركة على موافقة الهيئة بشأأن عملية الشراء -2

لّ اعتبرت عملية الشراء تخفيضاً  ، يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة ل تجاوز س نتين من تاريخ آآخر عملية شراء(2)ع مراعاة البند م -9 ، واإ

عدام الأسهم المشتراة وذلك دون احكاجه اإلى صدور قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة  . لرآأس المال يتعين معه اإ

سوق المدرجة فيها آأسهمها بموعد اجتماع مجلس الإدارة الذي سيناقش فيه موضوع بيع الشركة لأسهمها المشتراة وذلك اإخطار كل من الهيئة وال  -9

دارة الشركة المتضمن موافقته على عملية البيع فور اتخاذه معتمداً وموقعاً  قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع ، وبقرار مجلس اإ

 .حسب الأصول

 .من الهيئة والسوق المعني بتاريخ تنفيذ عمليات البيع اإخطار كل -2

تمام عملية بيع الأسهم  -12 امتناع الشركة عن اإصدار آأي آأسهم جديدة ناتجة عن اكتتاب عام ، آأو آأدوات دين قابلة للتحويل اإلى آأسهم قبل اإ

 .المشتراة

دارة الشركة آأو مديريها التنفيذيين طرفاً في عم  -11  .ليتي الشراء آأو البيعآأل يوون آأي من آأعضاء مجلس اإ

 .ل يجوز للشركة التابعة شراء آأسهم الشركة الأم آأو القابضة -10

تمام عملية الشراء والبيع وفقاً لأنظمة التداول المعمول بها في آأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة -13  .اإ

 . ن قبل الهيئةالالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق لعمليات الشراء والبيع وفق النموذج المعد م -14

 (0)المادة 

 .بشأأن الشركات التجارية على كل من يخالف آأحكام هذا القرار 0212لس نة ( 0)تطبق آأحكام القانون الاتحادي رقم  

 (3)المادة 

دارة الهيئة رقم  الشركات من قانون (129)بشأأن الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة  0222لس نة ( ر/113)يلُغى قرار مجلس اإ

 .بشأأن شراء الشركة لأسهمها 0222لس نة (  19)التجارية المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 

 (4)المادة 

 .، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
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 31/10/0212:نتاريخ السريا - 03/11/0212:تاريخ الإصدار - 0212/ 04/11: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة الأوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجـلس اإ

 0212لس نة  40 رقم

جراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المسامةة العامة  بشأأن ضوابط واإ

دارة هيئة الأوراق المالية  والسلع،،، رئيس مجـلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 التجاريةم بشأأن الشركات 0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهالعربية المتحدة  بتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات 0214لس نة ( 22)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة اله   م02/12/0212يئة في اجتماعه السادس من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ وعلى موافقة مجلس اإ

 العامةوبناءً على ما تقتضيه المصلحة 

 قـــــرر

 (1)المادة 

ددة في الجدول التصالح وس يلة قانونية يجوز للهيئة بموجبها وقف اإجراءات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بالشركات المسامةة العامة المح

بشأأن الشركات التجارية على جواز التصالح فيها مقابل آأداء المخالف للمبلغ  0212لس نة ( 0)والتي نص القانون الاتحادي رقم  المرفق بهذا القرار

 : ، وهي المالي المقرر لذلك

 .الجرائم المتعلقة بالشركات المسامةة العامة المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار -1

 .، ويضع القرار الصادر عن الهيئة بشأأن ضوابط احكوكمة جدول بالمخالفات المخالفات المتعلقة بقواعد حوكمة الشركات المسامةة العامة -0

 (0)المادة 

 . يجوز للمخالف تقديم طلب تصالح اإلى الهيئة وذلك قبل اإحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة -1

 .ذج المعد لذلك مشفوعاً بالبيانات والمعلومات والمستندات اللازمةيقدم طلب التصالح للهيئة على النمو  -0

 (3)المادة 

 . ، ويصدر بتشويلها قرار من الرئيس التنفيذي تشُكل لجنة للنظر في طلبات التصالح والبت فيها -1

 .، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة تصدر قرارات اللجنة بأأغلبية الأصوات -0

نشاء سجل تقيد فيه طلبات التصالحتتولى  -3  .، وما يتخذ بشأأنها من قرارات اللجنة اإ

 (4)المادة 

؛ وعلى الهيئة اإخطار  ، بمجرد تقديم طلب التصالح اإلى الهيئة وذلك حكين البت في الطلب من قبل اللجنة توقف اإجراءات تحريك الدعوى الجزائية

 . النيابة العامة بطلب التصالح فور تقديمه

 (2)ة الماد

،  يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات والمعلومات والمستندات اللازمة( 12)تنظر اللجنة طلب التصالح المقدم للهيئة وتبت فيه خلال 

 . وللجنة صلاحية الموافقة على طلب التصالح آأو رفضه وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة

 (2)المادة 
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بلاغ النيابة بالقرار الص ادر من اللجنة بالموافقة على طلب التصالح آأو رفضه وذلك في حال س بق تقديم الهيئة لطلب تحريك الدعوى الجزائية يتم اإ

 .  للنيابة العامة

 (9)المادة 

 : المخالف بسداد المبلغ المقرر ما يلي التزام يترتب على قرار اللجنة بالموافقة على طلب التصالح و 

 .عدم تحريك الدعوى الجزائية -1

 .نازل المخالف عن آأي حقوق آأو مطالبات آأو ضمانات قانونيةت  -0

 (9)المادة 

؛ للهيئة  ، آأو عدم التزام المخالف بسداد المبلغ المالي المقرر لإعمال التصالح خلال المهلة المحددة بالقرار في حال رفض اللجنة لطلب التصالح

 . الاس تمرار في اإجراءات طلب تحريك الدعوى الجزائية

 (2)المادة 

في حالة تورار المخالف لذات الجريمة خلال س نة من .تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار بحديها الأدنى والأعلى وذلك 

 .  التصالح عليها آأو صدور حكم بات فيها

 (12)المادة 

 . ول المبالغ المترتبة على التصالح اإلى ميزانية الهيئةتؤ  -1

 .لصادر في التصالح على حق المتضرر بالمطالبات المدنيةل يؤثر القرار ا -0

 .الخاص بالشخص المخالف/ر في التصالح على صلاحية الهيئة بقيد الجريمة محل التصالح في السجل المهنيادل يؤثر القرار الص -3

 (11)المادة 

لإداري لدى الهيئة، آأو التي تقدمت الهيئة بطلب للنيابة يسري التصالح على الجرائم التي وقعت قبل سريان هذا القرار وما زالت قيد التحقيق ا

 .  العامة لتحريك الدعوى الجزائية بشأأنها ولم يصدر قرار اإحالتها للمحكمة المختصة

 (10)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 31/1/0212:تاريخ السريان - 12/10/0212: الإصدارتاريخ  -02/10/0212:صدر في آأبو ظبي بتاريخ 

 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيــس مجلــــس الإدارة

 جدول الجرائم المتعلقة بشركات المسامةة العامة والتي يجوز التصالح بشأأنها
رقم المادة من  الجريمة م

قانون 

 الشركات

 مبلغ التصالح

 02222222درهم ول يزيد على  02222يقل عن  ل 9 الإخلال بقواعد احكوكمة 1

 درهم

جراءات الاس تحواذ 0 من قيمة % 022ول يزيد على % 42ليقل عن  023 مخالفة قواعد واإ

 الاس تحواذ

 .درهم عن كل يوم تأأخير 4222ل يقل عن  341 التخلف عن الإدراج 3

 درهم 122222لى درهم ول يزيد ع 02222ل يقل عن  340 رفض اإطلاع آأصحاب الشأأن 4
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 درهم 022222درهم  ول يزيد على  122222ل يقل عن  343 الإخلال بدعوة الجمعية العمومية الس نوية 2

 درهم 0222222درهم ول يزيد على  122222ليقل عن  344 عدم دعوة الجمعية العمومية في حالة الخسائر 2

 درهم 222222درهم ول يزيد على  022222ل يقل عن  342 و الهيئةعدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة آأ  9

 درهم 022222درهم  ول يزيد على  122222ل يقل عن  342 عدم دعوة آأحد آأعضاء مجلس الإدارة لجتماعات المجلس 9

 درهم 022222درهم ول يزيد على  02222ل يقل عن  349 رفض التعاون مع مدقق احكسابات آأو المفتشين 2

 1222222درهم ول يزيد على  122222ل يقل عن  349 عدم حفظ السجلات المحاسبية 12

 درهم

 درهم 022222درهم ول يزيد على  42222ل يقل عن  342 عدم حفظ السجلات المحاسبية للمدة المحددة بهذا القانون 11

 درهم 022222درهم ول يزيد على  42222ل يقل عن  322/1 دون القيد لدى الهيئةمزاولة نشاط التدقيق على حسابات شركات المسامةة العامة بالدولة  10

دارة الشركة المسامةة العامة لمدقق حسابات غير معتمد لدى  13 لتكليف الذي يقوم به رئيس مجلس اإ

 .الهيئة بتدقيق حسابات الشركة

 درهم 422222درهم ول يزيد على  122222ل يقل عن  322/0

ام المراقب الشرعي وآأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية للشركة المسامةة العامة التي عدم التز  14

بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس . تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

 الوزراء

 درهم 122222درهم ول يزيد على  02222ل يقل عن  321

 02222222درهم ول يزيد على  1222222ل يقل عن  320 الاكتتاب عدم رد المبالغ الفائضة على 12

 درهم

 درهم 022222درهم ول يزيد على  42222ل يقل عن  323 .مخالفة النس بة المحددة لمسامةة مواطني الدولة في رآأس مال الشركة 12

 درهم 422222درهم ول يزيد على  42222ل يقل عن  324 لتصرف في الأسهم بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية 19

 .درهم عن كل يوم تأأخير 4222ل يقل عن  329 التأأخير في توفيق الأوضاع وفقاً لقانون الشركات التجارية 19

 درهم ول يزيد على 022222ل يقل عن  329 نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة 12

 درهم02222222

 درهم ول يزيد على 022222ل يقل عن  322 عام بدون موافقة الهيئةتلقي الاكتتاب ال 02

 درهم02222222

 درهم 022222درهم ول يزيد على  02222ل يقل عن  322 مخالفة آأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له 01
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 قرار اإداري

 0212ت لس نة  .ر/ 92رقم 

 ء شركات الوساطة الماليةبشأأن احكسابات الراكدة لعملا

 المعدل

 بشأأن تعديل قرار احكسابات الراكدة 0219ت لس نة .ر/14بالقرار الإداري رقم 

 الرئيس التنفيذي ،،

 وتعديلاتهبشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 التنفيذيبشأأن تعيين الرئيس  0224لس نة ( 24)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 عديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وت 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 المس تقلةبشأأن اعتماد لئحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية  0213لس نة ( 12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم وعلى قرار رئيس   التنفيذيبشأأن صلاحيات الرئيس  0229لس نة( ر/92)مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   والمسؤولياتبشأأن جدول الصلاحيات  0213لس نة ( 23)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   الماليةالخاص بنظام الوساطة في الأوراق  0214لس نة ( 09)وعلى قرار مجلس اإ

 قــــــــــــــــــــرر

 (1)المادة 

  -ًً  س تة وثلاثون شهرا( 32) -س نوات ميلادية ( 3)حساب العميل لدى شركة الوساطة الذي انقضى عليه فترة :  يقصد باحكساب الراكد 

 .  دون اإجراء آأي تعامل عليه آأو تحديث للبيانات

 (0)المادة 

 : ة والإجراءات التاليةتلتزم شركات الوساطة بتحويل حسابات العملاء اإلى حسابات راكدة وفقاً لل لي

 : آأولً 

س نوات دون اإجراء آأي تعاملات من خلال حسابه آأو تحديث للبيانات بشكل ( 3)اإخطار العميل ـ وفقاً لآخر عنوان معلوم له ـ بعد مرور  -1

ضمن ذلك الاخطار ، على آأن يت يوماً من تاريخ الإخطار( 32)كامل وصحيح بضرورة تحديث بياناته لدى الشركة آأو التعامل بحسابه خلال 

جراءات وفقاً لما هو موضح في الفقرة  آثار واإ ويتم الإخطار بأأحد الوسائل (.0)بيان ما س يترتب جراء عدم التزامه بذلك خلال المهلة المحددة من آ

 .ل القانونية المتاحة، وفي حالة تعذر الإخطار بتلك الوسائل يجوز للشركة اإخطار العميل بأأحد الوسائ المتفق عليها في اتفاقية فتح احكساب

باتخاذ ( يومي عمل)، تقوم الشركة خلال  دون التزام العميل بتحديث بياناته آأو التعامل بحسابه( 1)بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة  -0

 :الإجراءات التالية

 .، والامتناع عن اإجراء آأي تعامل من خلاله تصنيف احكساب ضمن احكسابات الراكدة

، ويجوز في هذه احكالة الإعفاء من الرسوم المقررة لعملية التحويل وفقاً  ميل من الأوراق المالية اإلى المقاصة في السوق المعنيتحويل آأرصدة الع 

 .لل لية والإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية

ل بناءً على تعليماته آأو تعليمات الهيئة آأو الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الخاصة بالعميل مع الالتزام بتوفيرها بشكل مس تمر وعدم المساس به ا اإ

 .السلطات ذات الاختصاص

آخر حكين مراجعة  تزويد العميل ـ وفقاً لآخر عنوان معلوم له ـ بوشف حساب نهائي    رسال آأي كشف حساب آ ، موضحاً به عدم قيام الشركة باإ

 .الشركة لتفعيل احكساب
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 (بشأأن تعديل قرار احكسابات الراكدة 0219ت لس نة .ر/14دة الثانية  بموجب القرار الإداري رقم تحت اول  من الما  1تم تعديل البند رقم )

 (3)المادة 

ذا تم تصنيف حساب العميل ضمن احكسابات الراكدة جراء التحديثات  اإ عادة تفعيل حسابه من خلال مراجعة الشركة واإ ، فباإمكان العميل اإ

،  ، فباإمكانه مراجعة شركة الوساطة لإغلاق احكساب آأو احكصول على مس تحقاته النقدية ل بالتفعيلوفي حال عدم رغبة العمي.  اللازمة لذلك

، وذلك مع عدم الإخلال بحق شركة الوساطة في اإغلاق احكساب مع مراعاة اتفاقية  ومراجعة السوق المعني بشأأن مس تحقاته من الأوراق المالية

 . فتح احكساب

 (4)المادة 

 .طة بتوفير آ لية مناس بة لتنظيم هذا الإجراء لديها من خلال آأنظمتها الداخليةتلتزم شركة الوسا

 (2)المادة 

،  ، آأو دعاوى لدى المحاكم من اإجراءات احكسابات الراكدة ، آأو بلاغات لدى النيابة العامة تس تثنى احكسابات التي يثار بشأأنها شكاوى لدى الهيئة

لاغ آأو الدعوى بموجب اإخطار من الهيئة آأو بأأمر آأو حكم من النيابة آأو المحكمة المختصة بحسب وذلك اإلى حين ثبوت انتهاء الشووى آأو الب

 .الأحوال

 (2)المادة 

 .، ويعمل به من تاريخ صدوره يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه

 32/9/0212:تاريخ السريان - 32/9/0212:صدر في آأبوظبي تاريخ الإصدار

 عبد الله سـالم الطريفـي

 رئيس التنفيـذيال
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 قرار اإداري

 0212ت لس نة  . ر /  129  رقم

 ، وتووين مخصص الديون لشركات الوساطة الماليةالمحاس بى بشأأن ضوابط النظام 

 الرئيس التنفيذي ،،

 تهوتعديلابشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 التنفيذيبشأأن تعيين الرئيس  0224لس نة ( 24)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 المس تقلةتحادية بشأأن اعتماد لئحة الموارد البشرية في الجهات الا 0213لس نة ( 12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   التنفيذيبشأأن صلاحيات الرئيس  0229لس نة( ر/92)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   والمسؤولياتبشأأن جدول الصلاحيات  0213لس نة ( 23)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   الماليةالخاص بنظام الوساطة في الأوراق  0214لس نة ( 09)وعلى قرار مجلس اإ

 قــــــرر

 ضوابط النظام المحاس بي:  آأولً 

 (1)المادة 

دارة حسابات الشركة وحسابات عملائها   Unified Centralized Back)تلتزم شركة الوساطة بتوفير نظام الوتروني محاس بي خاص باإ

Office System)الشروط الفنية التالية - بحد آأدنى – ، على آأن يتوافر في ذات النظام: 

 .، وصلاحيات مس تقلة تتناسب مع المهام الوظيفية لكل مس تخدم للنظام ة سر وكلمة مروركلم -1

 :الخاصة بالتالي (Archive Audit Trail Log)خاصية آأرشفة وتسجيل المعلومات  -0

 .حركات القيود واحكركات المالية( آأ ) 

 .حركات الصلاحيات( ب ) 

 .محركات رصد عمليات الدخول والخروج من النظا( ج ) 

عداد القيد والترحيل  -3  (.Posting) خاصية فصل المهام بين اإ

 .خاصية ضبط توقيت جهاز الخادم المخصص لنظام الموتب الخلفي وفقاً للتوقيت المحلي للدولة -4

على ( Full Backup)، وبشكل شهري ( Incremental Backup)آ لية للاحتفاظ بنسخ احتياطية من نظام الموتب الخلفي بشكل يومي  -2

 .ئط تخزينية بعيدة عن حدود جهاز الخادم المختص لنظام الموتب الخلفي وفقاً للمدة المحددة في النظاموسا

متضمناً التاريخ والتوقيت المحلي  -غير قابل للتعديل -عند تسجيل القيد ( Auto Generated Number)خاصية انشاء رقم متسلسل آ لي  -2

 .ائيةآ لياً، على آأن يوون تعديلهما في حالت اس تثن

 .خاصية طباعة تقارير تتضمن القيود التي تم تعديل تاريخها آأو توقيتها موضحاً بها التاريخ والتوقيت ال لي لتلك القيود -9

 (0)المادة 

ليه خاصية طباعة التقارير اليومية وتحويلها اإلى صيغة  وعلى وجه الخصوص ( Excel)و( PDF)يتعين آأن يتوافر في النظام المحاس بي المشار اإ

 :تقارير التاليةال 

 .بيان بأأرصدة العميل من الأوراق المالية -1



 

 221الصفحة 
 

، نقل ملوية وغيرها  ، قيد ، صرف ، قبض ، بيع كشف حساب العميل متضمناً كافة احكركات التي تتم على حسابه لدى الشركة من شراء -0

 .من احكركات

 .ميزان المراجعة متعدد المس تويات -3

 : وجه الخصوصبيانات تحليلية لبنود ميزان المراجعة وعلى -4

 .كشوف حسابات البنوك( آأ ) 

 .كشف بالأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة للعملاء( ب ) 

 .كشف بالأرصدة الصفرية للعملاء -2

 (.، مرتجعة ، ملغاه محصلة)كشف حركة الش يكات  -2

آجال الذمم المدينة الخاصة بالعملاء متوافق مع احكد الادنى لمتطلبات الهيئة في صورة  -9  (. Excel Sheet as per SCA template)بيان بأ

 .المركز المالي -9

 .قائمة الدخل -2

 (3)المادة 

ليه اإمكانية تنفيذ المتطلبات الموضحة آأدناه   :- على الأقل–يتعين آأن يتوفر في النظام المحاس بي المشار اإ

 .، ومنع تعديل القيد بعد ترحيله ترحيل القيود في نهاية اليوم -1

 .كشف حساب العميل اإظهار العمولة بشكل منفصل في -0

تحميل بيانات العمليات المنفذة في الأسواق بشكل حكظي اإلى النظام المحاس بي لضبط آأرصدة العملاء النقدية والورقية من خلال التسوية  -3

 (.OMS)اللحظية وذلك بربط النظام المحاس بي بنظام ادارة آأوامر العملاء 

 (4)المادة 

 :تلتزم شركة الوساطة بالآتي

 .الخاص بالنظام المحاس بي المس تخدم لديها( User Manual)نسخة محدثة من دليل المس تخدم الاحتفاظ ب  -1

، وفي حال  توفير الدعم الفني المس تمر للنظم المحاسبية الالوترونية والتي توفل التصدي الكامل لكافة المشكلات الفنية التي قد تحدث للنظام -0

، وبالمدة المتوقعة لس تمرار  لوتروني يتعين على شركة الوساطة اإخطار الهيئة بذلك فوراً وقوع آأي آأعطال مفاجئة على النظام المحاس بي الإ 

 .، مع موافاتها بتقرير فني من الشركة المصنعة للنظام موضحاً به آأس باب العطل العطل

 .احكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل تغيير النظام المحاس بي المس تخدم لديها -3

 ن مخصص الديونضوابط تووي:  ثانياً 

 (2)المادة 

تلتزم شركة الوساطة باحتساب مخصص للديون المشووك في تحصيلها بنس بة من الرصيد المدين غير المغطى بأأوراق مالية والذي مضى على نشوئه 

 :، وفقاً لمجموع ما يلي آأشهر( 3)آأكثر من 

 .الذي مضى على نشوئه آأكثر من س نةمن الرصيد المدين غير المغطى بأأوراق مالية للعميل و %( 92)نس بة ( آأ ) 

 .آأشهر وآأقل من س نة( 3)من المتبقي من الرصيد المدين غير المغطى بأأوراق مالية والذي مضى على نشوئه آأكثر من %( 22)نس بة ( ب ) 

 (2)المادة 

عداد القوائم المالية يتم احتساب مخصص الديون المشووك في تحصيلها بشكل ربع س نوي ، ومفصحاً عنه في الإيضاحات  للشركة ، ويوون مرتبطاً باإ

 .المتممة لتلك القوائم
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 (9)المادة 

 .، ويعمل به من تاريخ صدوره يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه

 9/10/0212:تاريخ السريان - 9/10/0212:صدر في آأبوظبي تاريخ الإصدار

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيـذي بالإنابة
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دارة هيئة قرار رئ   سوق الاوراق المالية والسلعيس مجلس اإ

 0212م لس نة .ر/9رقم 

 بشأأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المسامةة العامة

 المعدل

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   0212م لس نة .ر/3بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،   رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية  1292لس نة ( 12)بعد الاطلاع على القانون الإتحادي رقم 

 1292لس نة ( 2)وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 

 وتعديلاتهرات للأوراق المالية والسلع في شأأن هيئة وسوق الإما 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الإتحادي رقم 

 احكساباتفي شأأن تنظيم مهنة مدققي  0214لس نة ( 10)وعلى القانون الإتحادي رقم 

 التجاريةبشأأن الشركات  0212لس نة ( 0)وعلى القانون الإتحادي رقم 

 وتعديلاتهربية المتحدة بشأأن تشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات الع 0214لس نة ( 22)وعلى المرسوم الإتحادي رقم 

دراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   .بشأأن النظام الخاص باإ

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   والشفافيةفي شأأن النظام الخاص النظام الخاص بالإفصاح  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  دراج الشركات  0220لس نة ( 9)وعلى قرار مجلس اإ  الأجنبيةبشأأن النظام الخاص باإ

دارة الهيئة رقم   المشتركبشأأن الإدراج  0229لس نة ( ر/43)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   الاستثماربشأأن قيد مدققي حسابات شركات المسامةة العامة وصناديق  0212لس نة ( 02)وعلى قرار مجلس اإ

دارة   الهيئةوعلى موافقة مجلس اإ

 وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،

 قرر

دارة هيئة سوق المؤسسي بشأأن ضوابط احكوكمة ومعايير الانضباط  0222لس نة  219لقرار الوزاري رقم ا تم الغاء) بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 ( بشأأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المسامةة العامة 0212م لس نة .ر/9الاوراق المالية والسلع رقم 

 التعاريف

 1المادة 

 :قرار يوون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل س ياق النص على خلاف ذلك في تطبيق آأحكام هذا ال

 .دولة الامارات العربية المتحدة: الدولة 

 . في شأأن الشركات التجارية 0212لس نة ( 0)القانون الاتحادي رقم :  قانــــــون الشركات

 . م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته0222لس نة ( 4)القانون الإتحادي رقم : القانون

تعني احكوومة الإتحادية آأو اإحدى حوومات الإمارات الأعضاء في الإتحاد، وآأي هيئة آأو جهاز آأو مجلس آأو مؤسسة آأو جهة آأو شركة :  احكوومة

 .منها حوومية، مملوكة بالكامل بصورة مباشرة آأو غير مباشرة من آأي

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئــــــة
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 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســــــوق

 .الشركة المسامةة العامة المدرجة بالسوق :الشركـــــة 

دارة الشركة :  مجلــس الإدارة  .مجلس اإ

ة وتشمل المدير العام والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب المخول من قبل آأعضاء الإدارة التنفيذية للشرك: الإدارة التنفيذية العليا

دارة الشركة ونوابهم  .مجلس الإدارة باإ

 . العضو المنتدب آأو الرئيس التنفيذي آأو المدير التنفيذي آأو المدير العام للشركة المعينين من قبل مجلس الإدارة: مديـر الشركــة

دارة الشركة:س الإدارةعضو مجل  .الشخص الطبيعي آأو ممثل الشخص الاعتباري، الذي يشغل عضوية مجلس اإ

آأي حدث آأو واقعة آأو قرار آأو معلومة قد تؤثر بشكل مباشر آأو غير مباشر على سعر الورقة المالية آأو حجم تداولها آأو  :المعلومة الجوهرية 

 . المالية آأو الإحتفاظ بها آأو بيعها آأو التصرف بهايوون لها تأأثير على قرار الشخص في شراء الورقة 

 .كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المسامةين، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمستثمرين المحتملين: آأصحاب المصالح 

 .عيات العمومية لشركة آأخرىالشخص الإعتباري الذي يمتلك ما يوفي من الأسهم لإتخاذ القرارات في الجم :   الشركـــة الأم

من رآأسمالها آأو تخضع للس يطرة الكاملة من قبل تلك الشركة في تعيين مجلس % 22الشركة المملوكة من شركة آأخرى بأأكثر من :  الشركــة التابعة

 .ادارتها

 .الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها شركة آأخرى :الشركة الشقيقــة 

 .من رآأسمالها% 22وآأقل من % 02الشركة المملوكة من شركة آأخرى بأأكثر من  :الشركـة احكليفـة 

آأن يوون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملوها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس :  التصويت التراكمي

اوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اإختارهم عدد الأصوات التي الإدارة آأو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين ، على آأن ل يتج

 . بحوزته

دارة للشركة وآأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها آأي :  الأطراف ذات العلاقة رئيس وآأعضاء مجلس اإ

 .الشركات التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفةمن رآأسمالها، وكذا % 32من هؤلء بما ل يقل عن 

التعاملات آأو العقود آأو التفاقيات التي تبرمها الشركة المسامةة العامة المدرجة في السوق والتي ل تدخل ضمن النشاط الرئيسي لتلك :  الصفقات

اخرى تحددها الهيئة من وقت لآخر بقرارات آأو  الشركة آأو التي تتضمن شروط تفضيلية ل تمنحها الشركة عادةً للمتعاملين معها وآأية صفقات

 .تعليمات آأو تعاميم تصدرها

 .*العضو الذي يشغل وظيفة بالشركة آأو يتقاضى راتباً شهريًا آأو س نويًا منها: عضو مجلــــس  الإدارة التنفيـذي

اً منها ول تعتبر المكافأأة التي يتقاضاها كعضو مجلس العضو الذي ل يشغل وظيفة بالشركة ول يتقاضى راتب:  عضو مجلس الإدارة غيـر التنفيــذي

دارة راتباً   . اإ

العضو الذي ل تربطه بالشركة آأو بأأي من آأشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها آأو مدقق حساباتها آأو الشركة : عضو مجلس الإدارة  المس تقــــــل 

اإلى منفعة مادية آأو معنوية قد تؤثر على قراراته، وتنتفي صفة الاس تقلالية عن عضو  الأم آأو التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفة آأي علاقة قد تؤدي

 . مجلس الإدارة على وجه الخصوص في احكالت الواردة في هذا القرار

 .الأب والأم والأخ والأخت والأبناء والزوج وآأبو الزوج وآأم الزوج وآأبناء الزوج :الأقــــــــارب 

لتزامها والعاملين فيها بأأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والس ياسات الشخ: ضابـط الامتثــال ص الذي تعينه الشركة للتحقق من اإ

 .والإجراءات الداخلية بها
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ساليب العالمية مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي في العلاقات والإدارة في الشركة وفقاً للمعايير والأ :  حوكمة الشركـات

 وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأأخذ في الإعتبار حماية حقوق المسامةين

 .وآأصحاب المصالح

 .للوائح الداخلية الخاصة بالسوقضوابط ومتطلبات الإدراج الواردة في القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، وا:  قواعـد الإدراج

 .ضوابط ومتطلبات الإفصاح الواردة في القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، واللوائح الداخلية الخاصة بالسوق: قواعد الإفصـاح 

دارتها من الشركة مث:  التعويضات آت-ل الرواتبهي المبالغ التي يتحصل عليها الموظفين آأو العاملين بالشركة آأو مجلس اإ بدل  – بدل احكضور -المكافأ

نتقال آأو آأي بدلت آأو مزايا آأو مسميات آخُرى  . الإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم " مدير الشركة"تم تعديل تعريف )  (0212م لس نة .ر/3بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 نطاق تطبيق القرار وسريانه

 (0)المادة 

 11) بشأأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والقانون الإتحادي رقم (  1220/  12) شركات والقانون الإتحادي رقم مع مراعاة آأحكام قانون ال 

 :بشأأن الإجراءات المدنية يطُبق هذا القرار على النحو التالي(  1220/ 

على جميع الشركات المسامةة العامة "الأحكام العامة " و "  معايير الإنضباط المؤسسي" تسري آأحكام الباب الأول والثالث من هذا القرار (  آأ )  

داراتها ومديريها ومدققي حساباتها الخاضعة لأحكام قانون الشركات  .المحلية المدرجة بالسوق ورؤساء وآأعضاء مجالس اإ

لية المدرجة بالسوق ورؤساء وآأعضاء على الشركات المسامةة العامة المح " حوكمة الشركات" تسري آأحكام الباب الثاني من هذا القرار (  ب)  

داراتها ومديريها ومدققي حساباتها فيما عدا البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الإستثمار المالية وشركات الصرافة وشركا ت مجالس اإ

 .الوساطة النقدية الخاضعة لرقابة المصرف المركزي

 .جنبية المدرجة بالسوقل تسري آأحكام هذا القرار على الشركات الأ  ( ج)  

 معايير الإنضباط المؤسسي - الباب الاول

دارة الشركة  تشويل مجلس اإ

 ( 3)المادة 

دارة ويحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تووينه وعدد آأعضائه حصراً ومدة العضوية فيه( آأ )   دارة الشركة مجلس اإ  .يتولى اإ

 .رة بالتصويت السري التراكميتنتخب الجمعية العمومية آأعضاء مجلس الإدا( ب )  

ذا تملوت نس بة ( ج )   آأو آأكثر من رآأس مال الشركة تعيين من يمثلها في مجلس الإدارة بنفس تلك النس بة من عدد آأعضاء %( 2)للحوومة اإ

ذا كانت النس بة المطلوبة لتعيين العضو تزيد على تلك النس بة، ويسقط حقها في التصويت في  المجلس وبحد آأدنى تعيين عضو واحد على الأقل اإ

آخر فيجوز لها اس تخدام تلك النس بة في التصويت  .النس بة التي يتم التعيين عنها، فاإذا بقي لها نس به ل تؤهلها لتعيين عضو آ

 .ية الدولةمع مراعاة التفاقيات والمعاهدات التى تبرمها الدولة، يجب آأن يوون الرئيس وآأغلبية آأعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنس  ( د )  

 (مورر  3)المادة 

قع الالوتروني تنُشر شهادة تأأسيس الشركة مرفقاً بها عقد تأأسيسها ونظامها الأساسي وآأية تعديلات تطرآأ عليهما في النشرة الالوترونية الموجودة بالمو 

 . للهيئة

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212ة م لس ن.ر/3مضافة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 رئيس مجلس الإدارة

 (4)المادة 
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 .ينتخب مجلس الإدارة بالتصويت السري من بين آأعضائه رئيسا ونائبا ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه آأو قيام مانع لديه ( آأ )  

 .ظيفة تنفيذية آأخرى بالشركةآأو العضو المنتدب، آأو آأي و / يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة و( ب )  

آته( ج )   دارة، ويحدد المجلس اإختصاصاته ومكافأ  .يحق لمجلس الإدارة آأن ينتخب من بين آأعضائه عضوا منتدبًا للاإ

ليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قر ( د )   ارات لمجلس الإدارة آأن يشكل من بين آأعضائه لجنة آأو آأكثر يمنحها بعض اإختصاصاته آأو يعهد اإ

 .المجلس

 اإجتماع مجلس الإدارة

 (2)المادة 

 .آأربع مرات في الس نة ما لم ينص نظام الشركة على آأكثر من ذلك( 4)يجتمع مجلس الإدارة  -1

يوون الإجتماع بناءً على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة، آأو بناءً على طلب خطي يقدمه عضوين من آأعضاء المجلس على الأقل  -0

م الشركة على غير ذلك وتوجه الدعوة قبل آأس بوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال، ولكل عضو احكق في مالم ينص نظا

 .اإضافة آأي موضوع يرى ضرورة بحثه في الاجتماع

رة قبل ثلاثين يوماً على الأقل في حال عقد اإجتماع لمجلس الإدارة للنظر في دعوة الجمعية العمومية فيتعين مراعاة آأن يعُقد اإجتماع مجلس الإدا -3

نعقاد آأي اإجتماع للجمعية العمومية والإفصاح الفوري للمسامةين بموجب اإشعار مفصل للسوق وعلى الموقع الالوتروني للشركة  من تاريخ اإ

نتهاء اإجتماع مجلس الإدارة مباشرةً عن قرارات المجلس وتاريخ نشر دعوة الجمعية العمومية وجدول آأعمالها ا لتفصيلي على يتضمن الإشعار عقب اإ

توضيح صاحب احكق في حضور اإجتماع الجمعية العمومية وجواز آأن ينيب عنه من يختاره من غير آأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل " ما يلي

اإلى آأعضاء مجلس خاص ثابت بالوتابة وآأحقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول آأعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأس ئلة 

 ".الإدارة ومدقق احكسابات والنصاب القانوني المطلوب لصحة كلٍّ من اإجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه

ذا رآأى المجلس غير ذلك، ول يوون اإجتماعه صحيحاً اإل بعد دعوة جميع آأعضائه وبحضور -4 دارة الشركة اإل اإ  تعقد اإجتماعات المجلس في مركز اإ

 .م شخصياً آأغلبيته

 .يجب آأن يوون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير آأعضائه -2

ذا نص نظام الشركة على جواز ذلك، على آألّ  -2 ل اإ ل يجوز لعضو مجلس الإدارة آأن ينيب عنه غيره من آأعضاء مجلس الإدارة في احكضور اإ

نابة واحدة  .يوون للعضو النائب آأكثر من اإ

 .لعضو النائب الإدلء بصوتهِّ عن العضو الغائب وفقاً لما تم تحديده في س ند الإنابةل يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى ا -9

 .تصدر قرارات مجلس الإدارة بأأغلبية آأصوات احكاضرين والممثلين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس -9

 ة احكديثةالمشاركة في اإجتماعات مجلس الإدارة من خلال وسائل التقني

 (2)المادة 

 :توون الضوابط التى يتعين مراعاتها بشأأن المشاركة في اجتماعات مجلس الادارة من خلال وسائل التقنية احكديثة على النحو التالي

 .رئية والمسموعةآأن يتضمن النظام الأساسي للشركة على جواز المشاركة في الإجتماعات من خلال وسائل التقنية احكديثة المسموعة وآأو الم( آأ )  

 .آأن توون لدى الشركة التجهيزات الالوترونية اللازمة، وآأن يتم اختبار هذه التجهيزات قبل الاجتماعات بفترة كافية( ب )  

دارة الشركة التنس يق والتأأكد بشأأن الأمور التالية( ج )   :على مقرر اجتماعات مجلس اإ

 .ع سواء شخصياً آأو عبر هذه ال ليةالتصال بكافة الأعضاء للتأأكد من حضورهم الاجتما -1

على العضو الذي ينوي احكضور عبر ال لية اإخطار مقرر مجلس الادارة قبلها بفترة كافية وتوقيعه بما يفيد اإس تخدام تلك الالية في ذلك  -0

 .الإجتماع
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 .آأن يتم اإرسال كافة المستندات قبل الاجتماع اإلى جميع الأعضاء -3

 .مجلس الإدارة وحفظه آأن يتم تسجيل محضر اجتماع( د )  

 (.لأغراض التسجيل)آأن يقوم كل عضو من مجلس الإدارة والمقرر في بداية الاجتماع بتعريف نفسه ( هـ )  

 :آأن يتم التأأكيد في بداية الإجتماع من قبل الأعضاء المس تخدمين لهذه ال لية على ما يلي( و ) 

 .سماع باقي الأعضاء المتواجدين شخصياً بدقة كاملة -1

 .لام كافة المستندات وجدول الأعمال المتعلق بالجتماعاس ت -0

 .تحديد نوع الجهاز المس تخدم لديهم في ال لية -3

جراء مداخلة آأو تعقيب آأو تصويت( ز )    .على عضو مجلس الإدارة ذكر آأسمه وذلك في حالة رغبته في احكديث آأثناء الإجتماع سواء باإ

نقطاع آأثناء على عضو مجلس الإدارة آأن يوون في وضع ( ح )   ذا حدث بطء في التصال آأو اإ ية تسمح له بالتحدث بصوت واضح ومسموع، واإ

عادة الكلام مرة آأخرى حتى يتأأ  عادة سرد ما تم آأثناء الانقطاع، وعند التصويت يجب على المقرر آأن يقوم باإ كد من الإجتماع، يجب على المقرر ، اإ

 .آأن الجميع قد سمعوا ما قيل قبل التصويت

رسال نسخة منه لكل من آأعضاء مجلس الإدارة للاإطلاع والتوقيع عليهيق( ط )   عداد محضر الإجتماع وتوقيعه واإ  .وم المقرر باإ

آأو المرئية والمسموعة صحيحة ونافذة /توون القرارات الصادرة في اإجتماع مجلس الإدارة المنعقد من خلال وسائل التقنية احكديثة المسموعة و( ى )  

 .عليها من قبل آأغلبية آأعضاء المجلس احكاضرين شخصياً آأو احكاضرين من خلال آأي من تلك الوسائلاذا تمت الموافقة 

 قرارات مجلس الإدارة بالتمرير

 (9)المادة 

 :توون الشروط والاجراءات التى يتعين الالتزام بها لإصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير ما يلي 

 .لبية على آأن احكالة التي تس تدعي اإصدار القرار بالتمرير حالة طارئةموافقة آأعضاء مجلس الإدارة بالأغ ( آأ )  

 .تسليم آأعضاء مجلس الإدارة القرار موتوب خطياً للموافقة عليه مصحوبًا بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته( ب )  

بالتمرير مع ضرورة عرضها في اإجتماع مجلس الادارة اللاحق لتخاذ يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على آأي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة ( ج )  

 ,القرار بالتمرير لتضمينها بمحضر اجتماعه، ومع ذلك تعتبر القرارات بالتمرير نافذة عند توقيع آأغلبية آأعضاء المجلس عليها

عتبار القرار بالتمرير اإجتماعاً ومن ثم يتعين الإلتزام باحكد الأدنى لع( د )    .دد اإجتماعات مجلس الادارة المحددة بالنظام الأساسيعدم اإ

 محاضر اإجتماعات مجلس الإدارة

 (9)المادة 

تسجل في محاضر اإجتماعات مجلس الإدارة آأو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اإتخاذها بما في ذلك آأية تحفظات ( آأ )  

آراء مخالفة عبروا عنها، ويو  متناع آأحد الأعضاء عن التوقيع يثُبت للأعضاء آأو آ قع عليها الأعضاء الذين حضروا الإجتماع ومقرر الاجتماع، وفي حالة اإ

بدائها، على آأن ترسل نسخة محضر الاجتماع للأعضاء للاحتفاظ بها  .اعتراضه في المحضر وتذُكر آأس باب الاعتراض حال اإ

 .بل مقرر مجلس الإدارةتحفظ محاضر اإجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من ق ( ب )  

 :.يعُد المقرر محاضر اإجتماعات مجلس الإدارة ويتعين في تحرير تلك المحاضر مراعاة الضوابط التالية( ج )  

نعقاد الإجتماع وتوقيت ونهاية الإجتماع -1  .تحديد تاريخ دعوة جميع آأعضاء مجلس الإدارة الى الإجتماع ووس يلة الدعوة مع بيان مكان اإ

ثبات حضور الأ  -0  .عضاء احكاضريناإ

آخر بمجلس الادارة والتأأكيد على آأن النظام الاساسي للشركة يسمح  -3 نابة آأحد الأعضاء لعضو آ ثبات الإنابة عن العضو الغائب في حال اإ اإ

 .بذلك
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 ".اإن وجدت" تدوين عدم حضور الأعضاء الغائبين ومبررات عدم احكضور  -4

 .في نهاية كل محضر قبل توقيع الاعضاء" عن صحة البيانات الواردة فيهيوون الموقعون على هذا المحضر مسؤولين "تدوين عبارة  -2

 تفويض الإدارة

 (2)المادة 

يها، وفي لمجلس الإدارة تفويض رئيسه آأو آأحد آأعضائه آأو الإدارة التنفيذية العليا في بعض المسائل الإدارية والتي توون له سلطة اإتخاذ القرار ف( آأ )  

تفويض ثابتاً بالوتابة ومحدداً بالصلاحيات المفوضة وخاصة فيما يتعلق باحكالت التي يجب على الإدارة التنفيذية العليا هذه احكالة يجب آأن يوون ال 

لتزامات بالنيابة عن الشركة، على آأن توضع قائم برام آأية اإ ة خطية بالمهام فيها احكصول على الموافقة المس بقة لمجلس الإدارة قبل اإتخاذ آأية قرارات آأو اإ

 .لإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة، وتلك التي يفوضها اإلى الإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة تلك المهام والإختصاصات بشكل دوريوا

يجب على آأن يوون كل تفويض محدداً في موضوعه والأشخاص المفوضين وحدود صلاحياتهم وفي المدة الزمنية لسريانه، وآأن يتضمن موعد ( ب )  

 .تائجه على مجلس الإدارةعرض ن 

 خلو مركز عضو مجلس الإدارة

 (12)المادة 

ذا شغر مركز آأحد آأعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس آأن يعُيّن عضواً في المركز الشاغر ( 143)مع مراعاة آأحكام المادة ( آأ )   من قانون الشركات اإ

لها لإقرار تعيينه آأو تعيين غيره ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك على آأن يعُرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في آأول اإجتماعٍّ 

 .ويكمل العضو الجديد مدة سلفه

ذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد آأعضاء المجلس وجب على آأعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ( ب )   ثلاثين ( 32)اإ

آخر مركز لنتخاب من يملأ تلك المراكزيوماً على الأكثر من تا  .ريخ خلو آ

عتباري في عضوية مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر من الجهة التى يمثلها فيجوز ( ج )   ذا كان عضو مجلس الإدارة يمثل احكوومة آأو آأي شخص اإ اإ

 .الشأأن، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه لهذه الجهة تغيير من يمثلها في عضوية مجلس الإدارة بموجب كتاب رسمي موجه للشركة بهذا

 :يشغر منصب عضو مجلس الإدارة في اإحدى احكالت التالية( د )  

ذا توفى آأو آأصيب بعارض من عوارض الأهلية آأو آأصبح عاجزاً بصورة آأخرى عن النهوض بمهامه كعضو في مجلس الإدارة -1  .اإ

 .آأدين بأأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة -0

شهار اإفلاسهآأعلن اإفلاسه آأو تو  -3  .قف عن دفع ديونه التجاريةّ حتى لو لم يقترن ذلك باإ

 .اإس تقال من منصبه بموجب اإشعار خطي آأرسله للشركة بهذا المعنى -4

 .صدور قرار من الجمعيةّ العموميةّ بعزله -2

ذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اإجتماعات المجلس  -2 خلال مدة مجلس  خمس جلسات متقطعة،( 2)ثلاث جلسات متتالية آأو ( 3) اإ

 .الإدارة دون عذر يقبله المجلس

 .كانت عضويته مخالفة لأحكام قانون الشركات -9

لتزامات عضو مجلس الإدارة  اإ

 (11)المادة 

 :يلتزم عضو مجلس الإدارة بما يلي

 .اض الشركة آأن يحافظ على حقوق الشركة، وآأن يبذل عناية الشخص احكريص وآأن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع آأغر ( آأ ) 
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خلاص مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشركة ومسامةيها، وبذل آأفضل جهد ممون، والالتزام بأأحكام القوانين والأنظمة ( ب )   التصرف بأأمانة واإ

 .والقرارات المعمول بها، والنظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية

عن آأي عمل يقوم به بصورة مباشرة آأو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة، وآأسماء الإفصاح للشركة عند شغله لعضوية مجلس الإدارة ( ج )  

دارتها وغيرها من الإلتزامات الهامة وتحديد الوقت المخصص له ا، وآأي الشركات والمؤسسات العامة التي يزاول العمل فيها آأو يشغل عضوية مجالس اإ

 .تغيير يطرآأ على ذلك فور حدوثه

 .للاضطلاع بمسؤولياته، بما في ذلك التحضير لإجتماعات مجلس الإدارة ولجانه واحكرص على حضورهاتخصيص وقت كافي ( د )  

 سجل المطلعين

 (10)المادة 

دارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل " دارة الشركة اإصدار قواعد موتوبة بخصوص تعاملات آأعضاء مجلس اإ على مجلس اإ

دارات الشركة آأو اإحدى اللجان الداخلية او لجنة خاصة آأو من تراه الشركة آأو الشركة الأ  م آأو الشركات التابعة آأو الشقيقة لها، وتكليف اإحدى اإ

 :مناس باً بالشركة بما يلي

عتبارهم آأشخاص مطلعين بصورة مؤقتة وا ( آأ )   عداد سجل خاص ومتكامل لجميع الاشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمون اإ لذين اإ

 .يحق آأو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المس بقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين

دارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين وملوياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ( ب )    .اإ

 .وق بقائمة محدثة بأأسماء المطلعين في بداية كل س نة مالية وآأية تعديلات تطرآأ عليها خلال الس نة الماليةاخطار الهيئة والس ( ج )  

 .تسليم نسخة من سجل المطلعين الى الهيئة بناء على طلبها( د )  

 الالتزام بأأي متطلبات آأخرى تحددها الهيئة ( هـ )  

دارة هيئة سوق الاو )   (0212م لس نة .ر/3راق المالية والسلع رقم معدلة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 سرية البيانات والمعلومات

 (13)المادة 

 :على مجلس الإدارة مراعاة ما يلي

 .اإتخاذ كل التدابير للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ذات الأثر الجوهري بشكل دقيق يضمن عدم اإس تغلالها( آأ )  

يبات تعاقدية فاعلة تقضي بأأن تقوم الجهات الأخرى المطلعة على بيانات ومعلومات داخلية خاصة بها وبعملائها بالمحافظة على سرية وضع ترت ( ب )  

 .تلك البيانات والمعلومات، وعدم اإساءة اإس تخدامها آأو نقلها آأو التسبب في نقلها بشكل مباشر آأو غير مباشر لأطراف آخُرى

قرارات رسمية تؤكد علمه بأأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعملائها وتحمله كافة الآثار توقيع كل الأطراف ( ج )   المطلعة على اإ

خطار الشركة عن  لتزامه باإ آأية القانونية في حال تسريبه لهذه المعلومات آأو البيانات آأو اإعطائه مشورة على آأساس المعلومات التي بحوزته، واإ

 .على الأوراق المالية للشركة الأم آأو التابعة قبل وبعد اإجراء تلك التداولت تداولت يقوم بها

 تعارض المصالح

 (14)المادة 

دارة الشركة الذي توون له آأو للجهة التى يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة آأو متعارضة في صفقة آأو تعامل تعُرض ( آأ )   على عضو مجلس اإ

قراره في محضر الجلسة، ول يجوز له الإشتراك في التصويت الخاص بالقرار  على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بشأأنها آأن يبلغ المجلس ذلك وآأن يثبت اإ

 .الصادر في شأأن هذه العملية
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ذا تخلفّ عضو مجلس الإدارة عن اإبلاغ المجلس وفقاً حككم البند ( ب )   محكمة من هذه المادة جاز للشركة آأو لأي من مسامةيها التقدم لل( آأ )اإ

لزام العضو المخالف بأأداء آأي ربح آأو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة  .المختصة لإبطال العقد آأو اإ

 .تلتزم الشركة بمسك سجل خاص بتعارض المصالح يوُضح فيه حالت التعارض بشكل تفصيلي والاجراءات المتخذة بهذا الشأأن( ج )  

برام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة  اإ

 (12)المادة 

برام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة اإل بموافقة مجلس الإدارة فيما ل يتجاوز ( آأ )   من رآأس مال الشركة ،وبموافقة %( 2)ل يجوز للشركة اإ

برام الصفقات التي تجاوز قيمتها  تقيمها بواسطة مقيم معتمد من رآأس المال المصدر الا بعد % ( 2) الجمعية العمومية فيما زاد على ذلك، ول يجوز اإ

 .قةلدي الهيئة، ول يجوز للطرف ذو العلاقة الإشتراك في التصويت الخاص بقرار مجلس الإدارة آأو الجمعية العمومية الصادر في شأأن هذا الصف

عادة احكصول على موافقة مجلس ( ب )   الإدارة آأو الجمعية العمومية في حال حدوث تغيير جوهري على شروط الصفقة بعد الموافقة عليها فيتعين اإ

عادة تقييم تلك الصفقة ومراجعة شروطها التى تجاوز قيمتها  برامها بواسطة مقيم % ( 2) بحسب الاحوال، ويجب اإ من رآأس المال المصدر قبل اإ

 .توافق عليه الهيئة وعلى نفقة الشركة

برام الص( ج )   ذا تم اإ ذا ثبت ( آأ )فقات مع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة للبند تقع المسؤولية عن الأضرار التي حكقت بالشركة اإ من هذه المادة آأو اإ

 :آأن التعامل آأو الصفقة غير عادلة آأو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمسامةين على كل من

برام التعامل معه -1  .الطرف ذو العلاقة الذى تم اإ

جماع الآراء، آأما اإ   -0 ذا كان القرار صادراً بالأغلبية فلا يسأأل عنه المعارضون متى كانوا قد آأثبتوا اإعتراضهم بمحضر مجلس الإدارة اإذا صدر القرار باإ

ذا آأثبت عدم علمه بالقرار آأو علم به مع عد ل اإ م الجلسة، فاذا تغيب آأحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته اإ

 .اس تطاعته الإعتراض عليه

 العلاقةسجل الأطراف ذات 

 (12)المادة 

تلتزم الشركة بمسك سجل للأطراف ذات العلاقة توضح فيه الأسماء التي تعد آأطراف ذات علاقة وصفقاتهم بشكل تفصيلي والإجراءات ( آأ )  

 .المتخذة بهذا الشأأن

حاطة تلتزم الشركة بتوفير المستندات الخاصة بالصفقات مع الاطراف ذات العلاقة وطبيعة تلك الصفقا( ب )   ت وحجمها وتفاصيل كل صفقة واإ

 .المسامةين علماً في الجمعية العمومية

فصاح الشركة عن صفقات الأطراف ذات العلاقة  اإ

 (19)المادة 

خطار يحتوي على البيانات والمعلومات ع برام صفقات مع الأطراف ذات العلاقة موافاة الهيئة باإ دارة الشركة في حال اإ ن يجب على رئيس مجلس اإ

ذو العلاقة، وتفاصيل التعامل آأو الصفقة، وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذو العلاقة في الصفقة مع تأأكيد خطي آأن شروط التعامل آأو الطرف 

 .الصفقة مع الطرف ذو العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مسامةي الشركة

 

فصاح الأطراف ذات العلاقة  اإ

 (19)المادة 
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لعلاقة صفقة مع الشركة آأو الشركة الأم آأو التابعة تبلغ احكد المقرر في هذا القرار، تعين على الطرف ذي قبل آأبرام آأحد الأطراف ذات ا( آأ )  

العلاقة الإفصاح الفوري بموجب كتاب يوجه لمجلس الإدارة عن طبيعة الصفقة وشروطه وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته آأو مسامةته في 

دارة الشركة الإفصاح الفوري للهيئة والسوق الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته آأو  .منفعته، وعلى مجلس اإ

ليه في الفقرة ( ب )   دراج تفاصيل الصفقة المشار اإ من هذه المادة وشروطه وتعارض المصالح المتعلق بالطرف ذي العلاقة في البيانات ( آأ )يتم اإ

 .ت على الموقع الالوتروني للسوق والشركةالمالية الس نوية التي تعرض على الجمعية العمومية وتنشر تلك البيانا

 الإطلاع على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

 (12)المادة 

برام الشركة آأية صفقات مع الأطراف ذات العلاقة يحق للمساهم المالك لنس بة   :فأأكثر من آأسهم الشركة ما يلي %( 2)في حال اإ

 .ئقها وعلى آأية مستندات آأو وثائق تتعلق بتلك الصفقاتطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثا( آأ )  

 رفع دعوى قضائية آأمام المحكمة المختصة بشأأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة لإلزام آأطراف الصفقة بتقديم كافة المعلومات والمستندات( ب ) 

ة بالدعوى آأو ذات صلة بها آأو تؤدي الى اكتشاف معلومات تساعد والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات سواء آأكانت تثبت بشكل مباشر الوقائع المبين

 .في كشف الوقائع احكقيقية

لغاء الصفقة واإ ( ج )   ذا ثبت لها آأن الصفقة غير عادلة آأو تنطوي على تعارض مصالح وتضر باقي المسامةين آأن تحكم باإ لزام للمحكمة المدنية المختصة اإ

ذا ثبت اإحكاق ضرر بالشركةالطرف ذو العلاقة بأأن يؤدي للشركة آأي   .ربح آأو منفعة تحققت له فضلًا عن التعويض اإ

 احكصول على رآأي استشاري خارجي

 (02)المادة 

يجوز لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بقرار يصدر من آأغلبية الأعضاء احكاضرين طلب احكصول على رآأي استشاري خارجي في آأي من 

 .لى نفقتها، بشرط مراعاة عدم تعارض المصالحالموضوعات المتعلقة بالشركة وع

آت رئيس وآأعضاء مجلس الادارة  مكافأ

 (01)المادة 

من تلك الأرباح للس نة المالية ، كما % 12تتوون مكافأأة رئيس وآأعضاء مجلس الإدارة من نس بة مئوية من الربح الصافي على ان ل تتجاوز ( آأ )  

ذا كان ذلك يجوز ان تدفع الشركة مصاريف آأو آأتعابًا آأ  و مكافأأة اإضافية آأو مرتباً شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأيّ عضو من آأعضائه اإ

دارة الشركة، و ل العضو يعمل في آأي لجنة آأو يبذل جهوداً خاصة آأو يقوم بأأعمال اإضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس اإ

 .لس الإدارة عن اإجتماعات المجلسيجوز صرف بدل حضور لرئيس آأو عضو مج

تخصم من مكافأأة رئيس وآأعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي توون قد وُقعت على الشركة من الهيئة آأو السلطة المختصة بسبب مخالفات ( ب )  

ذا مجلس الإدارة لقانون الشركات آأو للنظام الأساسي للشركة خلال الس نة المالية المنتهية، وللجمعية العمومي ة عدم خصم تلك الغرامات آأو بعضها اإ

 .تبين لها آأن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير آأو خطأأ من مجلس الإدارة

 عزل عضو مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية آأو تجريده من منصبه

 (00)المادة 

ضاء مجلس الإدارة وفي هذه احكالة يتعين على الجمعية يوون للجمعية العمومية عزل رئيس مجلس الادارة آأو آأي عضو بالمجلس  آأو كل آأع( آأ )  

عضاء جدد العمومية تفويض من تراه مناس باً لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية واتخاذ اإجراءات فتح باب الترشح ودعوة الجمعية العمومية  لنتخاب آأ 

عادة ترش يح من تم عزله ل  .عضوية المجلس قبل مضي ثلاث س نوات من تاريخ صدور قرار العزللمجلس الإدارة بدلً من الذين تم عزلهم، ول يجوز اإ
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برام صفقات آأو تعاملات ( ب )   دارتها التنفيذية باإ دارة الشركة آأو آأي من اإ في حال صدور حكم قضائي يثبت قيام رئيس آأو آأي من آأعضاء مجلس اإ

مجلس الإدارة، آأو قيامه بأأي مهام في الإدارة التنفيذية في آأي  تنطوي على تعارض مصالح يتم عزله من منصبه ول يقبل ترشحه لرئاسة آأو عضوية

من قانون الشركات بشأأن شغل المنصب الجديد ( 142)شركة مسامةة اإل بعد مضي ثلاث آأعوام على الأقل من تاريخ عزله، وتطُبق المادة 

دارة الشركة وذلك اإلى حين انعقاد آأول جمعية  لعضوية مجلس الإدارة، فاإن طال العزل جميع آأعضاء مجلس الإدارة تولت الهيئة آأو من تفوضه اإ

 ". عمومية

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212م لس نة .ر/3معدلة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 اإجتماع الجمعية العمومية

 (03)المادة 

كة ويوون لكل مساهم حق حضور اإجتماعات الجمعية العمومية ويوون له تنعقد الجمعية العمومية للشركة بالمكان المحدد بالنظام الاساسي للشر ( آأ )  

من الأصوات ما يعادل عدد آأسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية آأن ينيب عنه من يختاره من غير آأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى 

من رآأس مال الشركة المصدر، %( 2)بهذه الصفة على آأكثر من  توكيل خاص ثابت بالوتابة، ويجب آأل يوون الوكيل لعدد من المسامةين حائزاً 

 .ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً 

دارته آأو من يقوم مقامه، ليمثله في ( ب )   دارته بموجب قرار صادر من مجلس اإ للشخص الاعتباري آأن يفوض آأحد ممثليه آأو القائمين على اإ

 .للشركة، ويوون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض اإجتماعات الجمعية العمومية

يوون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لنعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب احكق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك ( ج )  

 .الشركة

، يجوز للمساهم التصويت الالوتروني باجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقاً لل لية من قانون الشركات( 193)مع مراعاة آأحكام المادة ( د ) 

 :المتبعة لدى السوق المدرجة فيه آأسهم الشركة والمعتمدة من الهيئة ويشترط في هذه احكالة ما يلي

 .لعموميةآأن يوون النظام الاساسي للشركة يسمح باس تخدام التصويت الالوتروني في اجتماعات الجمعية ا -1

ثبات حضوره الاجتماع وعلمه التا -0 قرار مس بق من المساهم قبل الاجتماع بموافقته الوتابية على اتباع آ لية التصويت الالوتروني واإ م توقيع اإ

جتماع بويفية اس تخدام هذه ال لية وما س يترتب على ذلك من قصر تصويته الالوتروني على بنود جدول آأعمال الجمعية العمومية قبل بداية الا

دراج بنود جديدة بجدول آأعمال الجمعية العمومية والتزامه بكافة الضوابط  وعدم تمونه من مناقشة بنود جدول الاعمال آأو التصويت في حال اإ

 .   الصادرة عن السوق بهذا الشأأن

ثبا -3 ت حضورهم بسجل المسامةين عند آأن يوضح رئيس الاجتماع عدد الاسهم المشاركة بالجتماع من خلال التصويت الالوتروني والذي تم اإ

 . الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني المقرر لنعقاد الاجتماع

آأن يوضح جامع الاصوات عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية عدد الاصوات المشاركة من خلال التصويت الالوتروني على كل قرار  -4

 . من قرارات الجمعية العمومية

 . ددها الهيئةآأية متطلبات آأخرى تح -2

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم مضاف" د " البند )   (0212م لس نة .ر/3ة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية

 (04)المادة 

 .ة وكذلك كلما رآأى وجها لذلكيجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية الس نة المالي( آأ )  
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من قانون الشركات، يوون توجيه الدعوة لنعقاد ( 193)باس تثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصاب وفقاً حككم المادة  ( ب ) 

 :اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة اإلى جميع المسامةين وذلك بمرُاعاة الضوابط الآتية

 . من قانون الشركات( 190)علان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع وفقا حككم المادة الإ  -1

 .نشر الإعلان عن الدعوة للاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية -0

 .وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي" اإن وجد" ونياإخطار المسامةين بوتب مسجلة آأو من خلال اإرسال رسائل نصية هاتفية والبريد الالوتر  -3

 .اإخطار الهيئة والسلطة المختصة بنسخة من آأوراق الدعوة قبل النشر -4

يجب آأن يش تمل اإعلان الدعوة للاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال  ( ج )  

لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب احكق في حضور الاجتماع، وجواز آأن ينيب عنه من يختاره بمقتضى توكيل خاص ثابت  النصاب القانوني

سابات، بالوتابة، وآأحقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول آأعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأس ئلة اإلى مجلس الإدارة ومدقق احك 

 .المطلوب لصحة كلٍّ من اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه، وبيان صاحب احكق في التوزيعات اإن وجدتوالنصاب القانوني 

 . الالتزام بأأي متطلبات آأخرى تحددها الهيئة( د )  

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212م لس نة .ر/3معدلة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 عات الجمعية العموميةسجل محاضر اإجتما

 (02)المادة 

 :يتعين على الشركة آأن تدون اإجتماع الجمعية العمومية في محاضر مع الإلتزام بما يلي( آأ )  

عدد آأن يتضمن محضر اإجتماع الجمعية العمومية آأسماء المسامةين احكاضرين آأو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة آأو بالوكالة و ( ب ) 

ع، لأصوات المقررة لهم والقرارات التي آُتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها آأو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماا

 .وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اإجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق احكسابات

 .ضر خالية من كل فراغ آأو بياض آأو كتابة في الهوامش آأو كشط آأو اإضافاتآأن توون المحا( ج )  

 :يتبع في اإمساك سجل محاضر اإجتماعات الجمعية العمومية ما يلي( د )  

 .يجب آأن توون صفحات السجل متسلسلة بالترتيب -1

 .يتم الإحتفاظ بسجل لمحاضر اإجتماعات الجمعية العمومية بمقر الشركة -0

 لعمومية لمجلس الإدارةمدة تفويض الجمعية ا

 (02)المادة 

صدار س ندات قرض آأو صووك فاإن مدة التفويض الممنوح ( آأ )   في حالة صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بزيادة رآأس مال الشركة آأو باإ

يد وآ لية تنفيذ القرار من خلال لمجلس الإدارة توون مدته س نة واحدة من تاريخ صدور القرار الخاص وذلك لإتخاذ قرار من مجلس الإدارة بمواع 

نتهاء مدة الس نة ويعتبر نتهت مدة صلاحيته بعد اإ  اإصدار واحد آأو من خلال عدة اإصدارات آأو برنامج، ويوون التفويض الصادر لمجلس الإدارة اإ

 . القرار الخاص الصادر بهذا الشأأن كأن لم يون

من رآأس مال الشركة في اإجتماع % 92رة عن مسامةين يملوون ما ل يقل عن بالرغم مما ورد آأعلاه، توون القرارات السابقة والصاد( ب ) 

لمسامةين الشركة انعقد قبل العمل بأأحكام قانون الشركات لإصدار س ندات آأو صووك صحيحة ونافذة كما لو تم اإتخاذها بقرار خاص عن مسامةي 

من ( 032)قرار خاص جديد آأو التقيد في المدد المحددة آأعلاه آأو في المادة الشركة المعنية بعد العمل بأأحكام قانون الشركات ودون احكاجة لإصدار 

لغاء قرار التفويض الصادر لمجلس الادارة  .قانون الشركات ولون شريطة بأأن الجمعية العمومية للشركة لم تقم باإ

 ترتيبات اإجتماع الجمعية العمومية
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 (09)المادة 

عداد الترتيبات والإجراءات الم  -1 ناس بة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بما في ذلك اإختيار المكان والزمان بما يساعد ويشجع على يجب آأن يتم اإ

 .حضور آأكبر عدد ممون من المسامةين

ا خلال يجب آأن يتم الإشارة في الدعوة اإلى موعد ومكان الإجتماع وآأن يرفق بها جدول آأعمال الجمعية العمومية متضمناً المواضيع التي سيتم بحثه -0

 .جتماع بشكل مفصل وواضح اإضافة اإلى آأي وثائق آأو مرفقات تتعلق بتلك المواضيعالا

 .يجب آأن يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اإجتماع الجمعية العمومية على الموقع الإلوتروني للشركة -3

دراج بند بجدول آأعمال الجمعية العمومية  اإ

 (09)المادة 

 :آأثناء اإجتماع الجمعية العمومية  -: اولً 

 .من رآأس مال الشركة المدرجة %( 12)آأن يوون طلب الإدراج مقدم من عدد من المسامةين يمثل نس بة ( آأ )  

 .آأن يوون البند الجديد واضح ومحدد وآأل يتعارض مع آأحكام قانون الشركات آأو القرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له( ب )  

 .مقدمهآأن يوون طلب الإدراج موتوبًا وموقعاً من ( ج )  

 .آأن يقدم طلب الإدراج الى رئيس اإجتماع الجمعية العمومية قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال( د ) 

 يلتزم رئيس الإجتماع بالموافقة على اإدراج البند ويوون لمقدمي الطلب في حالة رفضه احكق في طلب العرض على الجمعية العمومية للنظر في( هـ )  

دراج البند من عدمه وذ  .لك قبل البدء في مناقشة جدول آأعمال الجمعية العمومية ويتم التصويت على الإدراج بأأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماعاإ

 :قبل موعد اإجتماع الجمعية العمومية وبعد نشر الدعوة –:ثانياً 

دراج بند آأو بنود اإضافية على جدول آأعمال  من آأسهم الشركة احكق في آأن يتقدموا الى الهيئة بطلب%( 2)يوون للمسامةين المالوين لنس بة  اإ

 .الجمعية العمومية خلال خمسة آأيام عمل من تاريخ قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية

 اإصدار القرار الخاص

 (02)المادة 

- :يتعين على الجمعية العمومية اإصدار قرار خاص في احكالت التالية

 .اإصدار س ندات قرض آأو صووك( آأ )  

 .قديم مساهمات طوعية في آأغراض خدمة المجتمعت( ب )  

 .حل الشركة آأو اإدماجها في شركة آأخرى ( ج )  

 .بيع المشروع الذي قامت به الشركة آأو التصرف فيه بأأي وجه آآخر( د )  

حدة آأو من خلال عدة سواء آأكانت عملية البيع ستتم بصفقة وا( موجوداتها)آأو آأكثر من آأصولها %( 21)عند رغبة الشركة بيع نس بة ( هـ )  

 .صفقات وذلك خلال س نة من تاريخ عقد آأول صفقة آأو تعامل

 .اإطالة مدة الشركة( و )  

 .تعديل عقد التأأسيس آأو النظام الاساسي( ز )  

 .دخول شريك استراتيجي( ح )  

 .تحويل الديون النقدية اإلى آأسهم في رآأسمال الشركة( ط )  

 .لشركة بتملك آأسهم فيهااإصدار برنامج تحفيز موظفي ا( ى )  

 .في احكالت التى يتطلب فيها قانون الشركات اإصدار قرار خاص( ك )  
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 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

 (32)المادة 

 :يتعين على رئيس مجلس ادارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية مع مراعاة الضوابط التالي

نتهائه وكذلك على الموقع الإلوتروني للشركةالإفصاح للسوق عن نتائج اإجتماع الجمعية  -1  . العمومية فور اإ

 . عدم ممانعة الهيئة على القرارات المتخذة من قبل الجمعية العمومية -0

تنفيذ القرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع، ما لم تون طبيعة القرارات المتخذة تقتضي مدة آأطول ومنها على سبيل المثال  -3

 (.تخفيض رآأس مال الشركة آأو اإصدار الس ندات آأو الصووك زيادة آأو)

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم " 0"تم تعديل البند )   (0212م لس نة .ر/3بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 زيادة رآأس مال الشركة

 (31)المادة 

ا عند كل اإصدار لأسهم جديدة بعد موافقة الهيئة على الزيادة مع مع مراعاة آأحكام قانون الشركات، يجب على الشركة احكصول على موافقة مسامةيه

 .مراعاة احكصول على موافقة المصرف المركزي في حال الشركات الخاضعة لإشرافه

 حقوق المسامةين

 (30)المادة 

 .اتتوون جميع الأسهم الصادرة من الشركة ضمن الفئة الواحدة من الأسهم متساوية في احكقوق والالتزام( آأ )  

 :تثبت للمساهم جميع احكقوق المتصلة بالسهم وفقاً لأحكام قانون الشركات، وعلى وجه الخصوص ما يلي( ب )  

 .احكق في احكصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها -1

 .احكق في احكصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية -0

 .ولتها والتصويت على قراراتهاحق حضور الجمعيات العمومية، والمشاركة في مدا -3

 .حق التصرف في الأسهم -4

 . حق الاطلاع على التقارير والقوائم المالية للشركة، وكذلك الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها -2

دارتها التنفيذية ( ج )   آأمام المحكمة المختصة يوون للمساهم بالشركة الذي رفع دعوى قضائية ضد الشركة آأو رئيس آأو آأحد آأعضاء مجلس ادارتها آأو اإ

لزام المدعى عليه و  :آأو عليهم بما يلي/احكق في اإ

ليها في دفاعه آأمام المحكمة، وتقديم المعلومات التي تثُبت مباشرة حقائق محددة في -1 المطالبة  تقديم المعلومات التي آأشار المدعي عليه الاستناد اإ

 .ات صلة بموضوع المطالبةالتي آأودعها المساهم المدعي لدى المحكمة؛ وآأية معلومات ذ

لزام المدعى عليه بتقديم آأية مستندات آأو مجموعات من المستندات ذات صلة بالدعوى دون تحديد -0  .. اإ

دارة الشركة آأو آأحد آأعضاء المجلس احكق في توجيه الأس ئلة للمدعى عليه و( د )   آأو /يوون للمساهـم الذي آأقام دعوى المسؤولية ضد مجلس اإ

 .ناقش تهم بصورة مباشرة آأثناء المحاكمةعليهم والشهود وم 

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم " ج"تم تعديل البند )   (0212م لس نة .ر/3بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 

 الضوابط اللازمة لضمان ممارسة المسامةين حكقوقهم

 (33)المادة 

 :لية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المسامةين حكقوقهم ومن ضمنهايتعين مراعاة آأن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخ 
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اجتماعات  توفير جميع المعلومات التي تمونّ المسامةين من ممارسة حقوقهم على آأكمل وجه دون التمييز بينهم بما فيها معرفتهم بالقواعد التي تحكم( آأ ) 

جراءات التصويت فيه ا، بحيث توون هذه المعلومات وافية ودقيقة وآأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، الجمعية العمومية واإ

 .ومن ضمنها آأية معلومات تتعلق بخطط الشركة قبل التصويت عليها في الاجتماعات آأو آأية معلومات آأخرى

اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وللمسامةين احكق في  اإتاحة الفرصة لجميع المسامةين للمشاركة الفعالة في مداولت( ب ) 

ارة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول آأعمال الاجتماع وتوجيه الأس ئلة بشأأنها اإلى آأعضاء مجلس الإدارة ومدقق احكسابات ، وعلى مجلس الإد

 .مصالح الشركة للضررآأو مدقق احكسابات الإجابة على الأس ئلة بالقدر الذي ل يعرض 

 .تجنب وضع آأي قيود قد يؤدي اإلى منع اإس تخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم حكقه في التصويت وتيسيره( ج ) 

 .منع وضع آأية قيود على حرية التداول على آأسهم الشركة بالسوق( د ) 

 توزيع الارباح

 (34)المادة 

وفقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ " نقدية آأو آأسهم منحة"يوون صاحب احكق في الأرباح سواء كانت  -1

 .الأوراق المالية ووفقاً لما تصدره الهيئة من قرارات

 .يتعين ان يوون لكل مساهم رقم مستثمر ورقم حساب مصرفي مدون لدى الشركة -0

يداع توزيعات الأرباح النقدية للمسامة -3 نعقاد اجتماع الجمعية يجب على الشركة اإ ين المسجلين في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ اإ

النقدية العمومية آأو مجلس الإدارة التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وفقاً لل لية المعتمدة من الهيئة وبحيث ل تتجاوز عملية سداد الارباح 

 .بالموافقة على تلك التوزيعات  للمسامةين ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار

 علاقات المستثمرين

 (32)المادة 

 :على الشركة الالتزام بالضوابط التالية

دارة علاقات المستثمرين ويتمتع بالشروط الآتية( آأ )   :تعيين مسؤول مختص بكافة المهام المتعلقة باإ

 .آأن يجيد التحدث والتخاطب باللغتين العربية والانجليزية -1

 .صلًا على مؤهل علمي بالإضافة الى خبرة عملية مرتبطة بمجالت الأعمال او المحاس بة او العلاقات العامة الخاصة بالمستثمرينآأن يوون حا -0

 .آأن يوون ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة -3

 .آأن يوون لديه المعرفة الكاملة بأأنشطة الشركة والفرص المتاحة آأمامها -4

 .درة على اس تخدام قنوات اتصال مختلفة، وآأن يتمتع بمهارات التصال مع المستثمرين في الاوراق الماليةآأن توون لديه الق -2

آأن يوون لديه القدرة على توصيل المعلومات الفنية والمالية الخاصة بالشركة والتي قد توون بحاجة لتوضيح متخصص للمستثمرين بصورة  -2

 .سهلة

نشاء صفحة خاصة لعلاقات الم ( ب )  ستثمرين على الموقع الإلوتروني الخاص بها بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير اإ

لوتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة : الدولية بحيث يشمل بيانات ووسائل التصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد اإ

لأرش يف آأو المنشورة، بيانات الس نة المالية على آأن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات بالنتائج المالية سواء المسجلة با

 .الجمعيات العمومية، وآأي آأحداث آأخرى هامة

لوتروني الخاص بها، وعلى الالتزام بنشر المعلومات والبيانات التي يتم الافصاح عنها للجهات الرقابية آأو الأسواق آأو الجمهور على الموقع الا( ج ) 

 :سبيل المثال
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 .آأخبار وآأحداث الشركة وتطوراتها والأحداث الجوهرية الخاصة بها -1

 .القوائم المالية الس نوية والمرحلية وتقارير مجلس الادارة لعدة س نوات سابقة -0

 .تقرير احكوكمة -3

 .هيكل الملوية ونسب التملك -4

 .وتروني الرسمي عن الشركة وآأنشطتها واستراتيجية آأعمالها ورؤيتها والخطط المس تقبليةمعلومات عامة محدثة باس تمرار على الموقع الال -2

قيم السهم المختلفة وبعض  -آأعلى وآأدنى سعر خلال العام  -سعر الافتتاح -سعر الاغلاق: معلومات عن سعر سهم الشركة من حيث -2

 .المؤشرات المالية

مكانية الاس تفسار عن الارباح غير المس تلمة من  -9  .قبل المسامةين وآ لية اإس تلام المسامةين لأرباحهماإ

 .بيانات التصال بمسؤول علاقات المستثمرين وآ لية تقديم الآراء والملاحظات والاس تفسارات -9

تشويل لجنة موونة من موظفين من الفئات العليا في الشركة في حال مواجهة الشركة للأزمات بحيث تتولى وضع خطة التواصل مع ( د ) 

رين والإعلام بخصوص الخطوات العملية التي تتخذها الشركة لمواجهة الأزمة، وتحديد متحدث رسمي باسم الشركة يتولى عملية التواصل المستثم

 .المذكورة

اعاة مع مر . نشر عروض تقديمية مبدئية توضح الوضع المالي والاستراتيجيات والتوقعات المس تقبلية للشركة مرة واحدة على الأقل س نوياً ( هـ ) 

 (.بشكل ربع س نوي ، ونصف س نوي)تحديث هذه العروض بعد كل اإعلان يتم عن النتائج المالية 

وضع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع البيانات والمعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها ( و ) 

 .دها من المجلس وذلك لتموين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيد مهامه المحددة في هذه المادةوالبيانات المالية الدورية والس نوية عند اإعتما

 اإختيار مدقق احكسابات

 (32)المادة 

عية يقوم مجلس الإدارة بترش يح مدقق حسابات آأو آأكثر بناءً على توصية من لجنة التدقيق، ويتم التعيين وتحديد آأتعابه بناء على قرار من الجم  -1

 .مومية للشركةالع

 .يجب آأن يوون مدقق احكسابات مقيد في سجل المدققين المزاولين للمهنة لدى الهيئة -0

 .يتم اإختيار مدقق احكسابات بناءً على الوفاءة والسمعة والخبرة -3

قل من تركه تدقيق ل يجوز تعيين آأي من موظفي موتب مدقق احكسابات في الإدارة التنفيذية العليا للشركة اإل بعد مرور س نتين على الأ  -4

 .حسابات الشركة

لتزامات مدقق احكسابات  اإ

 (39)المادة 

ليه باس تقلال وحيادية( آأ )    .آأن يمارس الأعمال الموكلة اإ

بداء الرآأي بخصوص فاعليتها، والتأأكد من ملا(  ب)   تها ءممراقبة آأعمال الشركة وفحص الأنظمة الإدارية والمالية للشركة وآأنظمة الرقابة الداخلية واإ

 .حكسن سير آأعمال الشركة والمحافظة على آأموالها

ذا كان هناك ما يؤثر على صحتها ( ج)   بداء الرآأي في صحة البيانات المالية للشركة وطلب تعديلها اإ  .اإ

 .التحقق من ملوية الشركة لموجوداتها وقانونية الالتزامات المترتبة على الشركة ( د)  

س تفسارات مسامةي الشركة بخصوص البيانات  حضور اإجتماعات الجمعيات( ـ ه)   العمومية وتلاوة تقريره على المسامةين والاجابة على آأس ئلة واإ

 .المالية الختامية
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بلاغ الهيئة والجهات الرقابية عن آأي مخالفات آأو معوقات وتفاصيلها( و )    .اإ

 التصرفات المحظورة على مدقق احكسابات

 (39)المادة 

دارية آأو استشارية /ت خلال فترة توليه مراجعةيحظر على مدقق احكسابا تدقيق حسابات الشركة القيام بأأية خدمات آأو آأعمال اإضافية فنية آأو اإ

لال فترة توليه ذات علاقة بأأعماله التي يقوم بمباشرتها والتي قد تؤثر على قراراته واس تقلاله آأو آأية خدمات آأو آأعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها خ

 :يق حسابات الشركة وعلى وجه الخصوص ما يليتدق /مراجعة

آأي خدمات آأو آأعمال محاسبية آأخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية، ويس تثنى من ذلك خدمات المحاس بة الروتينية التي يمون ( آأ )  

 :ط التاليةآأن يقدمها المدقق لشركة تابعة للشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وذلك متى توافرت الشرو

 .آأن توون الشركة التابعة غير جوهرية للشركة التي يقوم المدقق بتدقيق حساباتها

 .آأن يوون حجم هذه الخدمات ضئيل بشكل واضح بالنس بة للمدقق والشركة التابعة

 .آأل يؤثر قيام المدقق بهذه الخدمة على البيانات المالية للشركة الأم بصورة جوهرية

ذا كان لها تأأثير جوهري على البيانات المالية آأو آأنظمة الرقابة المتعلقة بهاتصميم آأو تنف ( ب )    .يذ آأية آأنظمة معلومات اإ

 .تقديم آأية خدمات آأو آأعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن( ج )  

كتوارية( د )    .تقديم آأية خدمات آأو آأعمال اإ

 .ين للشركة آأثناء عملية التدقيق آأو الإشتراك فيهاتقديم آأية خدمات آأو آأعمال تقييم آأو تثم( هـ )  

دارية آأو خدمات توظيف للموارد البشرية العاملة في الإدارة المالية بالشركة آأو المناصب الإدارية بها ابت( و )   داءً من تقديم آأية خدمات آأو آأعمال اإ

دارية آأو اإشرافية  .رؤساء الأقسام وما يعلوها آأو يعادلها من مناصب اإ

 .تقديم آأية خدمات آأو آأعمال تتعلق بالوساطة المالية(  ز)  

 .تقديم آأية اإستشارات( ح )  

 .تقديم آأية خدمات آأو آأعمال خبرة( ط )  

 الاستشارات والاعمال المصرح بها لمدقق احكسابات

 (32)المادة 

 :يجوز للمدقق تقديم الاستشارات الاستثمارية التالية( آأ )  

عداد د  .راسات الجدوى والخطط الاستراتيجيةمساعدة العميل في اإ

عادة هيكلة رآأس المال  .اإستشارات اإ

 .خدمة المراجعـة آأو التدقيـق الخـاص للشركات التي ينوي العميل شرائها

 :من هذه المادة يجب آأن تتحقق لجنة التدقيق من الآتي( آأ )في هذه احكالت المذكورة بالبند ( ب )  

جراءات تم  دارة الشركةآأنه قد تم وضع س ياسات واإ  .نع موظفي المدقق من اإتخاذ آأي قرار يتعلق باإ

 .آأل يشارك موظفو المدقق الذين قدموا الخدمات آأعلاه في عملية التدقيق

 .آأل يوون موضوع الخدمة ذا قيمة وله تأأثير على البيانات المالية للشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها

 .لمساندة المتعلقة بدعوى قضائية منظورة آأمام المحاكميجوز للمدقق تقديم آأعمال الخبرة ا( ج )  

 حوكمة الشركات  -الباب الثاني 

 ضوابط الترشح لعضوية مجلس الإدارة
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 ( 42)المادة 

- :توون الضوابط التي يتعين على الشركة الإلتزام بها على النحو التالي

من %( 02)ئه ومدة العضوية، على آأن ل تقل نس بة تمثيل المرآأة عن يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تووين مجلس الإدارة، وعدد آأعضا -1

تشويل مجلس الإدارة ، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن آأس باب تعذر تحقق تلك النس بة ، كما تلتزم بالإفصاح عن نس بة تمثيل المرآأة في مجلس 

 .الإدارة ضمن تقريرها الس نوي عن احكوكمة

فيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المس تقلين، بحيث يوون ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء يحدد النظام الأساسي الأعضاء التن  -0

وفي  المس تقلين، وتوون الأغلبية للأعضاء غير التنفيذيين الذين يجب آأن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة،

 التنفيذيين للشركة مراعاة آأن يوون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين جميع الأحوال يتعين عند اإختيار الأعضاء غير

ما لعضويته وآأل تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح آأخرى له، كما يحدد النظام الأساسي نس بة تمثيل المرآأة في مجلس الإدارة في حال اذا 

ستيفاءهن لشروط العضوية توافر مرشحات للعضوية خلال فترة فتح باب الترشح  .لعضوية مجلس الإدارة واإ

 :يجب فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة والإعلان عن ذلك مع دعوة الجمعية العمومية، ومراعاة ما يلي -3

 .آأن يظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة آأيام على الأقل من تاريخ الإعلان( آأ ) 

لمرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالشركة وعلى موقع الشركة بش بوة المعلومات الدولية، نشر آأسماء ا( ب ) 

 .وذلك قبل الموعد المحدد لنعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بيومين على الأقل

 .ول يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آآخر( ج ) 

 .موافاة الهيئة والسوق بقائمة تشمل آأسماء المرشحين في اليوم التالي لغلق باب الترشح( د ) 

 شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

 (41)المادة 

 :يتعين آأن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية 

 .ي تزاوله الشركة المرشح لعضوية مجلس ادارتهاآأن تتوافر لديه خبرة ل تقل عن خمس س نوات في النشاط الذ(  آأ )  

ليه اعتباره ( ب)    .آأل يوون قد س بق احككم عليه بعقوبة جنائية آأو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يون قد رد اإ

حدى الشركات المسامةة المدرجة بالسوق ( ج)   دارة باإ المالي خلال الس نة  عدم صدور حكم قضائي بعزله آأو تجريده من منصبه كعضو مجلس اإ

 .السابقة على الترشح

 .خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من الجزاءات الإدارية ( د)  

 .عدم وجود دعاوى قضائية آأو بلاغات آأو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة (ـ ه)  

 .شركةآأية شروط آأخرى يتطلبها قانون الشركات آأو النظام الاساسي لل  ( و)  

 :آأن يقدم للشركة المستندات التالية ( ز)  

 (مس تقل/غير تنفيذي /تنفيذي)السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترش يح نفسه على آأساسها  -1

لتزامه بأأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسى للشركة، وآأ  -0 قرار باإ داء عملهاإ  .نه سوف يبذل عناية الشخص احكريص في اإ

داراتها وكذلك آأي عمل يقوم به بصورة مباشرة آأو غير  -3 بيان بأأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها آأو يشغل عضوية مجالس اإ

 .مباشرة يشكل منافسة للشركة

 .عتباري محدد فيه آأسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارةفي حال ممثلي الشخص الإعتباري يتعين اإرفاق كتاب رسمي من الشخص الإ  -4

 مهام رئيس مجلس الادارة
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 (40)المادة 

 :يتولى رئيس مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام والمسؤوليات التالية 

 .موعدهاضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته ومناقش ته لكافة القضايا الرئيس ية والمناس بة في  -1

عتماد جدول آأعمال كل اجتماع لمجلس الإدارة ،مع الأخذ بعين الاعتبار آأية مسائل يقترح الأعضاء اإدراجها على جدول الأعمال، ويجو  -0 ز وضع واإ

 .لرئيس مجلس الإدارة آأن يفوض بذلك آأحد آأعضاء مجلس الإدارة آأو مقرر المجلس الإدارة تحت اإشرافه

 .الكاملة والفعالة لضمان تصرف مجلس الإدارة وفق آأفضل مصالح الشركة تشجيع كافة الأعضاء على المشاركة -3

آرائهم اإلى مجلس الإدارة -4  .العمل على اإتخاذ الإجراءات المناس بة لتأأمين التواصل الفعال مع المسامةين ونقل آ

يجاد علاقات بناءة بين الأ  -2  .عضاء التنفيذيين وغير التنفيذيينتسهيل المسامةة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة غير التنفيذيين ، واإ

لتزامات مجلس الإدارة  اإ

 (43)المادة 

 :تحدد مهام ومسؤوليات مجلس اإدارة الشركة بنظامها الأساسي، ويلتزم مجلس الإدارة بما يلي

 .رقابيةاإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإلتزام بأأحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات ال -1

 :اإعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك -0

 .وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة ومراجعتها بشكل مس تمر( آأ ) 

دارة المخاطر ومراجعتها بشكل مس تمر( ب )   .وضع س ياسة اإ

قرار الميزانيات الس نويةتحديد الهيكل الرآأسمالي الأم ( ج )  ستراتيجياتها وآأهدافها المالية واإ  .ثل للشركة واإ

 . الإشراف على النفقات الرآأسمالية الرئيسة للشركة، وتملوها للأصول وتصرفها بها( د ) 

 .وضع آأهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة( هـ ) 

 .ة والوظيفية في الشركة واعتمادهاالمراجعة الدورية للهياكل التنظيمي( و ) 

 :اإتخاذ الخطوات الوفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة، بما في ذلك -3

 .وضع س ياسة واضحة يقرها مجلس الإدارة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة( آأ ) 

جراءات تفصيلية موتوبة للرقابة الد( ب )  اخلية تحدد الواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع الس ياسة المقرة من مجلس الإدارة وضع آأنظمة واإ

 .والمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها ذات العلاقة ومن ضمنها هذا القرار

دارة خاصة للرقابة الداخلية لمتابعة مدى الإلتزام بأأحكام القوانين والانظمة  -4 نشاء اإ والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية والس ياسة اإ

 .والانظمة والإجراءات الداخلية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة

ا وضع اإجراءات موتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالت تعارض المصالح المحتملة لكل من آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العلي -2

ساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص والمسامةين والا جراءات المتخذة في حالت اإساءة اس تخدام آأصول الشركة ومرافقها، واإ

 .ذات العلاقة

عداد التقارير المالية -2  .التأأكد من سلامة الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة باإ

مناس بة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها التأأكد من تطبيق آأنظمة رقابية  -9

 .بشفافية

قرار الجمعية العمومية لها -9 جراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد اإ  .وضع معايير واإ

 .ا الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهموضع س ياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبه -2
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قامة -12  وضع س ياسة تنظم العلاقة مع آأصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم وحفظ حقوقهم وتوفير المعلومات اللازمة لهم واإ

 :علاقات جيدة معهم، ويجب آأن تغطي هذه الس ياسة بوجه خاص ما يلي

 .ب المصالح في حال انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقودآ ليات تعويض آأصحا( آأ ) 

 . آ ليات تسوية الشكاوى آأو الخلافات التي قد تنشأأ بين الشركة وآأصحاب المصالح( ب ) 

 .المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم( ج ) 

 .س ياسة الشركة تجاه المجتمع المحلي والبيئة( د ) 

ليهم بعض مهام الشركةوضع قواعد السلو  -11  .ك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين لدى الشركة ومدقق حساباتها والأشخاص المعُهد اإ

 .وضع اجراءات لتطبيق قواعد احكوكمة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى الالتزام بها بشكل س نوي -10

عرفتهم ومهاراتهم ولضمان المشاركة الفاعلة في مجلس الإدارة، وضمان وضع برامج تطوير مناس بة لجميع آأعضاء مجلس الإدارة لتطوير وتحديث م -13

 .  الالتزام بتنفيذ آأي برامج تدريبية آأو تأأهيلية تقررها الهيئة آأو السوق

دارات وآأقسام الشركة، وتزويده بكافة المعلومات اللازمة لضمان فهمه الصحيح لنشاطات -14  تعريف عضو مجلس الإدارة المعين حديثاً بجميع اإ

دراكه الكامل لمسؤولياته وكل ما يمونه من القيام بعمله على آأكمل وجه بموجب والتشريعات النافذة والمتطلبات التنظ  يمية الشركة وآأعمالها واإ

 .الأخرى وس ياسات الشركة في مجال آأعمالها

 .قيق مكاسب مادية آأو معنويةوضع اجراءات تهدف الى منع الأشخاص المطلعين في الشركة من اس تغلال معلومات داخلية سرية لتح  -12

دراج مواضيع معينة على جدول آأعما -12 ل وضع آ لية لس تقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المسامةين بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة باإ

 .الجمعية العمومية بشكل يضمن دراس تها واتخاذ القرار المناسب بشأأنها

آت والم -19 زايا الخاصة بأأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بما يساعد على تحقيق مصلحة الشركة اإعتماد آأسس منح احكوافز والمكافأ

 .وآأهدافها وغاياتها

 وضع س ياسة الافصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات المعمول بها، على آأن تشمل -19

 :هذه الس ياسة ما يلي

الالتزام بالإفصاح عن التقارير الدورية، والمعلومات الجوهرية، وملويات الأشخاص المطلعين وآأقاربهم من الأوراق المالية المصدرة من ( آأ ) 

 .قبل الشركة، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة، والمزايا التي يتمتع بها آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا

 .توفير المعلومات للمسامةين والمستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مضللة وفي الأوقات المحددة مما يمونهم من اتخاذ قراراتهم( ب ) 

 .اس تخدام موقع الشركة الالوتروني على ش بوة الإنترنت لتعزيز الافصاح والشفافية( ج ) 

المسامةين والشركة، وينبغي اإطلاع المسامةين على هذه الس ياسة في اجتماع وضع س ياسة واضحة بشأأن توزيع آأرباح الشركة بما يحقق مصالح  -12

ليها في تقرير مجلس الإدارة  .الجمعية العمومية والإشارة اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم " 13"تم تعديل البند )   (0212م لس نة .ر/3بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 لتنفيذيالتزامات عضو مجلس الإدارة غير ا

 (44)المادة 

 :يلتزم آأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على وجه الخصوص بما يلي

المشاركة الفاعلة في اإجتماعات مجلس الإدارة لتوفير رآأيًا مس تقلًا في جميع المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص  -1

 .استراتيجية الشركة وس ياس تها العامة وآأدائها التشغيلي

 .مراعاة آأولوية مصالح الشركة ومسامةيها عند نشوء تعارض في المصالح -0
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دارة بالشركة  -3  .المشاركة في لجان مجلس اإ

 .متابعة آأداء الشركة من آأجل تحقيق آأهدافها وآأغراضها المتفق عليها ومراقبة تقارير الأداء -4

 .م وتنوع اإختصاصاتهم ومؤهلاتهمتموين مجلس الإدارة واللجان المختلفة من الاس تفادة من مهاراتهم وخبراته -2

نتفاء صفة الاس تقلالية عن عضو مجلس الإدارة  اإ

 (42)المادة 

 :تنتفي صفة الاس تقلالية عن عضو مجلس الإدارة على وجه الخصوص في احكالت التالية"

ذا كان العضو آأو آأي من آأقاربه من الدرجة الاولى يعمل آأو قد عمل في الإدارة التنفيذية ال (  آأ )   عليا في الشركة آأو الشركة الأم آأو الشركة التابعة اإ

 .لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإدارة

ذا كان للعضو آأو آأحد آأقاربه من الدرجة الاولى مصلحة مباشرة آأو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة آأو    ( ب)   اإ

من رآأس مال الشركة المدفوع آأو مبلغ خمسة ملايين %( 2)لها خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نس بة  الشركات التابعة

 .درهماً آأو ما يعادلها من عملة آأجنبية آأيهما آأقل اإل اذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركة وبدون شروط تفضيلية

ذا كان يعمل آأو كا  ( ج)    . ن قد عمل لدى الشركة آأو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارةاإ

ذا كان يعمل آأو كان شريكاً بشركة تقوم بأأعمال استشارية للشركة آأو آأي من الشركات الأم آأو التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفة لها خلال   ( د)   اإ

 .نالعامين الأخيري

ذا كان لديه آأي عقود خدمات شخصية مع الشركة آأو آأي من الشركات الأم آأو التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفة لها خلال العامين الأخيرين  (ـ ه)    .اإ

حدى الجهات التي ل تهدف اإلى الربح والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة آأو الشر   ( و)   ذا كان مرتبطًا مباشرة باإ  .كات التابعة لها اإ

ذا كان خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله   ( ز)   ذا كان العضو آأو آأحد آأقاربه شريكاً لمدقق حسابات الشركة آأو موظفاً لديه، آأو اإ اإ

 . لعضوية مجلس الإدارة شريكاً آأو موظفاً لديه آأو لدى مدققي حسابات الشركة

ذا بلغت ملويته هو آأو آأبن  ( ح)    .فأأكثر%( 12)ائه القصر آأو كليهما في رآأسمال الشركة نس بة اإ

ول تتأأثر اس تقلالية عضو مجلس الإدارة لسبب عائد فقط لوون عضو مجلس الإدارة موظفاً لدى الشركة الأم آأو آأي من الشركات التابعة  (  ط)  

 . من احكوومة آأو آأي من الشركات التابعة لها للحوومة%( 92)لها في حال كانت آأيًا منها جهة حوومية آأو شركة مملوكة بما ل يقل عن 

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   (0212م لس نة .ر/3معدلة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 اللجان الدائمة

 (42)المادة 

 .يشكل مجلس الإدارة لجان دائمة تتبعه بشكل مباشر( آأ )  

دارة غير تنفيذيين ل يقل عددهم عن اللجان الدائمة هي لجنة الترش يحا( ب )  آت ولجنة التدقيق، وتتأألف تلك اللجان من آأعضاء مجلس اإ ت والمكافأ

ثنان على الأقل من آأعضاء اللجنة آأيا كان عددها من الأعضاء المس تقلين وآأن يترآأس اللجنة آأحد الأعضاء المس تقلين، ول  ثلاثة، على آأن يوون اإ

ويتعين على مجلس الإدارة اإختيار الأعضاء غير التنفيذيين في اللجان المعنية . عضواً في آأي من هذه اللجانيجوز لرئيس مجلس الإدارة آأن يوون 

طراف آأصحاب بالمهام التي قد ينتج عنها حالت تعارض مصالح مثل التأأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة الصفقات المبرمة مع الأ 

 . المصالح

تشويل اللجان وفقاً لإجراءات يضعها مجلس الإدارة على آأن تتضمن تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية يتم ( ج )  

ليها  مطلقة، بشفافية رقابة مجلس الإدارة عليها ، وعلى اللجنة آأن ترفع تقريراً خطياً اإلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل اإ

ليها لتزامها بالأعمال الموكلة اإ  .وعلى مجلس الإدارة ضمان متابعة عمل اللجان للتحقق من اإ
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دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم " ب"تم تعديل البند )   (0212م لس نة .ر/3معدلة قرار رئيس مجلس اإ

آت  لجنة الترش يحات والمكافأ

 (49)المادة 

آت، وتعقد اللجنة اإجتماعاتها مرة واحدة خلال العام آأو كلما دعت احكاجة وتوون يشكل مجلس الإدارة لجنة دائم ة تسمى لجنة الترش يحات والمكافأ

 .:مهامها على النحو التالي

ن وضع س ياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف اإلى مراعاة التنويع بين الجنسين ضمن التشويل وتشجيع المرآأة م -1

 .خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه الس ياسة وبأأي تعديلات تطرآأ عليها

 .تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترش يح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وآأحكام هذا القرار -0

 .كل مس تمرالتأأكد من اإس تقلالية الأعضاء المس تقلين بش -3

خطار العضو بوتاب مسجل على  -4 ذا تبين للجنة آأن آأحد الأعضاء فقد شروط الاس تقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم باإ اإ

عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاس تقلالية عنه، وعلى العضو آأن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 

ليها في اإخطاره،  ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مس تقلًا آأو غير مس تقل في آأول اجتماع يلي رد العضو آأو انقضاء المدة المشار اإ

 .الفقرة السابقة دون رد

نتفاء آأس باب آأو مبررات الاس تقلالية ( 142)مع مراعاة نص المادة  -2 ذا كان من شأأن قرار مجلس الإدارة اإ عن العضو من قانون الشركات ، اإ

ذا  التأأثير على احكد الأدنى للنس بة الواجب توافرها من آأعضاءه المس تقلين ، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مس تقل يحل محل هذا العضو اإ

عية قدم الاخير اإس تقالته لإنتفاء صفة الإس تقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإس تقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجم 

آخر محله آأو بفتح باب الترشح لإنتخاب عضو جديد  .العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آ

دارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل  -2 آت والمزايا واحكوافز والرواتب الخاصة بأأعضاء مجلس اإ عداد الس ياسة الخاصة بمنح المكافأ اإ

دارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وآأداء الشركةس نوي، وعلى اللجنة آأن تتحقق من آأن الم آت والمزايا الممنوحة للاإ  .كافأ

عداد  -9 وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المراجعة الس نوية للاإحتياجات المطلوبة من المهارات المناس بة لعضوية مجلس الإدارة واإ

 .مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم آأن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة

 .مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأأن التغييرات التي يمون اإجراؤها -9

 .ة العليا والموظفين وآأسس اختيارهمتحديد اإحتياجات الشركة من الوفاءات على مس توى الإدارة التنفيذي -2

عداد الس ياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل س نوي -12  .اإ

 .آأي موضوعات آأخرى يحددها مجلس الإدارة -11

 لجنة التدقيق

 (49)المادة 

ى جميع آأعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وآأن يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة التدقيق ويتعين آأن تتوافر لد -1

اس بة يوون لدى آأحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاس بة آأو الأمور المالية آأو آأن يوون حاملًا لمؤهل علمي آأو شهادة مهنية في المح

عضو آأو آأكثر من خارج الشركة في حال عدم توافر العدد الكافي من آأعضاء مجلس آأو المالية آأو المجالت الأخرى ذات العلاقة ويجوز تعيين 

 .الإدارة غير التنفيذيين

 .ثلاثة آأشهر على الأقل آأو كلما دعت احكاجة ( 3) تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل -0
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في لجنة التدقيق، وذلك لمدة س نة واحدة  يحظر على آأي شريك سابق في موتب التدقيق المكلف بتدقيق حسابات الشركة آأن يوون عضواً  -3

نتهاء صفته كشريك آأو آأية مصلحة مالية له في موتب التدقيق، آأيهما يأأتي لحقاً  عتباراً من تاريخ اإ  .اإ

 .ورياً تلتزم الشركة آأن توفر للجنة التدقيق الموارد الكافية لأداء واجباتها بما في ذلك التصريح لها بالإس تعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضر  -4

 

 مهام لجنة التدقيق

 (42)المادة 

 :تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية

 .مراجعة الس ياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة -1

لال الس نة، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خ( الس نوية و نصف الس نوية وربع الس نوية)مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها  -0

 :وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي

 .آأية تغييرات في الس ياسات والممارسات المحاسبية( آأ ) 

براز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة( ب )   .اإ

 .التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق( ج ) 

 .افتراض اس تمرارية عمل الشركة( د ) 

 .التي تقررها الهيئة التقيد بالمعايير المحاسبية( هـ ) 

عداد التقارير المالية( و )   .التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باإ

دارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي آأو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل آأداء مها -3  .مهاالتنس يق مع مجلس اإ

يلاء الاهتمام اللازم بأأية مسائل يطرحها االنظ -4 يرادها في تلك التقارير واحكسابات، وعليها اإ لمدير ر في آأية بنود هامة وغير معتادة ترد آأو يجب اإ

 .المالي للشركة آأو المدير القائم بنفس المهام آأو ضابط الامتثال آأو مدقق احكسابات

آأو عزل مدقق احكسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق رفع توصية لمجلس الادارة بشأأن اإختيار آأو اإس تقالة  -2

بهذا الشأأن، فعلى مجلس الإدارة آأن يضمن في تقرير احكوكمة بيانًا يشرح توصيات لجنة التدقيق والأس باب التي دعت مجلس الإدارة لعدم 

 .الأخذ بها 

ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى آأمةية اتخاذ اإجراء بشأأنها مع تقديم  وضع وتطبيق س ياسة التعاقد مع مدقق احكسابات ، -2

 .توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها

قبة التأأكد من اإستيفاء مدقق احكسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومرا -9

 .يتهاإس تقلال 

الإجتماع بمدقق احكسابات للشركة دون حضور آأي من آأشخاص الإدارة التنفيذية العليا آأو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في الس نة،  -9

 .ومناقش ته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة

ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وآأية اس تفسارات جوهرية بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق احكسابات وخطة عمله  -2

دارة يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية آأو احكسابات المالية آأو آأنظمة الرقابة ومتابعة مدى اس تجابة اإ 

 .الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله 

 .تأأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق احكساباتال  -12

دارة المخاطر في الشركة -11  .مراجعة وتقييم آأنظمة الرقابة الداخلية واإ
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نشاء نظام -10  .فعال للرقابة الداخلية مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأأكد من آأدائها لواجبها في اإ

 .س الإدارةالنظر في نتائج التحقيقات الرئيس ية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة آأو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجل -13

ت الداخلي ومدقق احكسابات الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأأكد من وجود التنس يق فيما بين مدقق احكسابا -14

 .الخارجي

 .التأأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة -12

 .دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها -12

غ عن آأية مخالفات محتملة في التقارير المالية آأو الرقابة الداخلية آأو غيرها من المسائل بشكل وضع الضوابط التي تمون موظفي الشركة من الإبلا -19

جراء تحقيقات مس تقلة وعادلة لتلك المخالفات  .سري والخطوات الوفيلة باإ

 .مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني -19

 .عدم وجود آأي تضارب في المصالح والتوصية بشأأنها لمجلس الإدارة قبل ابرامها مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأأكد من -12

ليها من قبل مجلس الإدارة -02  .ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة اإ

 .تقديم التقارير والتوصيات اإلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة آأعلاه والواردة في هذه المادة -01

 . آأية موضوعات آأخرى يحددها مجلس الإدارةالنظر في -00

 الرقابة الداخلية

 (22)المادة 

دارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد جراءات اإ احكوكمة  يجب آأن يوون لدى الشركة نظاماً محوماً للرقابة الداخلية يهدف اإلى وضع تقييم لوسائل واإ

لتزام الشركة والعاملين فيها بأأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والس ياسات  فيها على نحو سليم، والتحقق من اإ

عداد القوائم الم  .اليةوالإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة التنفيذية العليا بالشركة والتي تس تخدم في اإ

دارة مختصة بالرقابة يصدر نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدار  -1 ة بعد التشاور مع الإدارة التنفيذية العليا، ويتولى تطبيق هذا النظام اإ

 .الداخلية

الإدارة  يحدد مجلس الإدارة آأهداف ومهام وصلاحيات الإدارة المختصة بالرقابة الداخلية بحيث تتمتع بالإس تقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس -0

 .مباشرة

دارة المختصة بالرقابة الداخليةيعين مجلس الإدار  -3  .ة مديراً للاإ

 يتوصل على مجلس الإدارة اإجراء مراجعة س نوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة لها والإفصاح عن النتائج التي -4

 .لها اإلى المسامةين في تقريره الس نوي عن حوكمة الشركة

 :ة العناصر التالية وذلك على وجه التحديديجب آأن تشمل المراجعة الس نوي -2

دارة المخاطر( آأ )   .عناصر الرقابة الأساس ية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات واإ

التغيرات التي طرآأت منذ المراجعة الس نوية الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيس ية وقدرة الشركة على الاس تجابة للتغيرات في ( ب ) 

 .آأعمالها والبيئة الخارجية

 .نطاق ونوعية الرقابة المس تمرة من مجلس الإدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وعمل المدقق الداخلي( ج ) 

دا( د )  بلاغ مجلس الإدارة آأو لجانه بنتائج آأعمال الرقابة لتموينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشركة وفعالية اإ  .رة المخاطرعدد مرات اإ

كتشافها آأو ظروف طارئة غير متوقعة وقد آأثرت آأو يمون آأن تؤثر بشكل ( هـ )  حالت الإخفاق آأو الضعف في نظام الرقابة التي تم اإ

 .جوهري على الأداء آأو الوضع المالي للشركة
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عداد التقارير المالية والتقيد بقواعد الإدراج وا( و )   .لإفصاحفعالية عمليات الشركة المتعلقة باإ

ذا كانت تتم مع طرف ذو علاقة آأو تتضمن تعارض مصالح آأم ل وبالتحقق من الإلتزام ( ز )  التحقق من جميع الصفقات من حيث ما اإ

 .بالإجراءات المنظمة لمثل هذه الصفقات

 ضابط الامتثال

 (21)المادة 

لتزام الشرك متثال يتولى مهام التحقق من مدى اإ ة والموظفين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا لها تلتزم الشركة بتعيين ضابط اإ

الإمتثال وكذلك التزامهم بأأحكام النظام الاساسي للشركة والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، ويجوز الجمع بين وظيفة ضابط 

دارة الرقابة الداخلية  .ومدير اإ

 تقرير حوكمة الشركة

 (20)المادة 

لهيئة على الشركة تقديم تقرير حوكمة موقعّ من قبل رئيس مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة والمتاح على الموقع الالوتروني ل  -1

 .والسوق 

 :تضمين تقرير احكوكمة الس نوي للشركة البيانات التالية -0

 .ن آأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس للس نة الماليةبيان بتفاصيل وآأس باب آأي تعويضات وبدلت تقاضاها كل عضو م( آأ ) 

بيان بمديري الشركة والصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم وتفاصيل الرواتب ( ب ) 

آت التي تقاضاها كل منهم على حدا وآأي تعويضات اخرى تحصلوا عليها م  .ن الشركة مع بيان مقابل هذه التعويضاتوالمكافأ

آت وآأية برامج تحفيزية مرتبطة بالأوراق المالي( ج )  ة تعويضات آأعضاء مجلس الإدارة وكافة آأعضاء الجهاز الإداري في الشركة بما في ذلك المكافأ

 .التي تصدرها آأو تضمنها الشركة

 .كة قبل تقديم طلب للهيئة للموافقة على عقد اإجتماع الجمعية العمومية الس نوييجب على مجلس الإدارة اإتاحة هذا التقرير لكافة مسامةي الشر  -3

 الأحكام العامة - الباب الثالث

 الإخلال بأأحكام القرار

 (23)المادة 

 :يجوز للهيئة عند الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القرار توقيع آأيًا من الجزاءات الآتية -1

نذار الى الشركة وآأو آأ ( آأ )   .عضاء مجلس الادارة بها وآأو مديريها وآأو مدققي حساباتهاتوجيه اإ

 .الغرامة المالية التي ل تجاوز احكد الأقصى المنصوص عليه في قانون الشركات( ب ) 

 .اإحالة المخالفة الى النيابة العامة ( ج ) 

دارة الهي  -0 جراءات  0212لس نة ( 40)ئة رقم تسري على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، آأحكام قرار مجلس اإ بشأأن ضوابط واإ

 .التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المسامةة العامة

لغاء النصوص المعارضة  اإ

 (24)المادة 

 .يلغى كل قرار آأو تعميم آأو ضوابط تُخالف آأو تتعارض مع آأحكام هذا القرار

 نشر القرار والعمل به

 (22)المادة 
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عتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهينشر هذا القرار في الجري  .دة الرسمية ويعمل به اإ

 09/4/0212:تاريخ السريان  - 09/4/0212:تاريخ الإصدار -م 09/24/0212: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة سوق الاوراق المالية وا  لسلعقرار رئيس مجلس اإ

 0212م لس نة .ر/2رقم 

 بشأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار

 المعدل

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   م0219م  لس نة .ر/32بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   0212م لس نة .ر/2وبقرار رئيس مجلس اإ

لغاء القرار رقم ) بشأأن النظام الخاص  0212م  لس نة . ر /  2أأن صناديق الاستثمار وذلك بعد العمل بالقرار رقم بش 0210لس نة  39تم اإ

 (بصناديق الاستثمار

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،   رئيس مجلس اإ

 التجاريةبشأأن الشركات  0212لس نة ( 0)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة  (4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 الإسلاميةبشأأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية  1292لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهالمهنة المصرفية،  في شأأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم 1292لس نة ( 12)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 بتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة  0212لس نة ( 09)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة  (13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهالخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية،  0214لس نة ( 09)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار  0210لس نة ( 39)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهبشأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية،  0222لس نة ( ر/02)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية  0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته

دارة الهيئة رقم وعلى قرار مج  وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بعضوية السوق  0222لس نة ( ر/0)لس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دراج الأوراق المال  0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   وتعديلاتهية والسلع في شأأن النظام الخاص باإ

 29/23/0212التاسع من الدورة الخامسة بجلس ته المنعقدة بتاريخ .وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه 

 .وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

 قــــــــــــرر

 تعريفــــات

 (1)المادة 

 :لم يدل س ياق النص على غير ذلكيوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما 

 .دولة الإمـارات العربيـة المتحــدة:  الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .لمالية والسلعفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق ا 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة:  الهــيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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دارة الهيئة:  المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  .مجلس اإ

 .لأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئةسوق ا:  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

الشخص الطبيعي آأو الاعتباري الذي يستثمر آأو يحتمل آأن يستثمر آأمواله في آأي من صناديق الاستثمار من :  المس تثــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 .خلال شراء وحدة آأو وحدات في تلك الصناديق

  : ؤهــــــــــــــــــــــــــــلالمستثمر الم

دارة استثماراته بذاته، وهو  -1  :المستثمر القادر على اإ

 .احكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية، والمؤسسات والهيئات احكوومية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم( آأ ) 

 .الهيئات والمنظمات الدولية( ب ) 

 .لة نشاط تجاري في الدولة، على آأن يوون آأحد آأغراضه الاستثمارالشخص المرخص له بمزاو( ج ) 

-مليون درهم س نويًا، آأو صافي حقوق ملويته (1)الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأأن دخله الس نوي ل يقل عن ( د ) 

لتقييم -بمفرده آأو بالس تعانة بمستشار مالي سواء-ة مليون درهم، ويقر بأأن لديه المعرفة والخبرة الكافي( 2)مبلغ -باس تثناء مسونه الرئيسي

 .مستند الطرح والمزايا والمخاطر المصاحبة آأو المترتبة على الاستثمار

 .المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة -0

بغرض الاستثمار مقابل اإصدار وحدات استثمار متساوية وعاء مالي يباشر نشاط تجميع آأموال من المستثمرين  : صنــــــــــدوق الاستثمـــــــــــــار

 .في القيمة

 .موجه اإلى كافة المستثمرين( مفتوح آأو مغلق)صندوق استثمار مؤسس في الدولة :  صندوق الاستثمار العــــام

 .سابه الخاصموجه اإلى المستثمر المؤهل وحك ( مفتوح آأو مغلق)صندوق استثمار مؤسس في الدولة :  صندوق الاستثمار الخاص

 .صندوق ذو رآأس مال متغير يزيد بما يتم اإصداره من وحدات جديدة، وينخفض بما يتم استرداده من وحدات قائمة:  صنــــدوق استثمار مفتوح

لّ بانقضائه ما لم ينص في مستند طرحه على خلاف ذلك:  صنــــدوق استثمار مغلـق  .صندوق ذو رآأس مال ثابت، ل تسترد وحداته اإ

 .صندوق الاستثمار المؤسس خارج الدولة آأو في منطقة حرة آأو منطقة حرة مالية داخل الدولة:  صنـــــــدوق الأجنبـــــــيال 

دارة صناديق الاستثمار:  شركــــــــــــــــــــــة الإدارة  .الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط تأأسيس واإ

المستند الذي يتضمن المعلومات اللازمة لتموين المستثمر من التعرف على صندوق الاستثمار المطروح :  ــــــــد الطــــــــرحمس تنــــــــــــــــــــــ

 .واتخاذ قراره بشأأن الاستثمار فيه

واستثماراته، وحقوقه كحق الملوية وحق آأصوله وموجوداته وآأمواله، وضماناته وتأأميناته، وكل ما يتعلق بنشاطه :  آأصـــــــــــول الصنـــــــــــــــدوق

 .الانتفاع وحق الاس تعمال وآأي حقوق آأخرى مرتبطة

 .ورقة مالية تمثل حصة مالوها في صافي قيمة آأصول صندوق الاستثمار:  وحــــــــــــــــــــــــــدة الصنـــــــدوق

 .روحاً منها اإجمالي الالتزاماتقيمة آأصول صندوق الاستثمار مط:  صافــــي قيمـــــة الأصـــــــــول

 .صافي قيمة الأصول مقسوم على عدد وحدات صندوق الاستثمار القائمة عند التقييم:  صافي قيمة الأصول للوحدة

دارة الصندوق، مدير الاستثمار، شركة الخدمات الإدارية، احكافظ الأمين، الم:  الأطراف ذات العلاقـــــــــــــة روج، شركة الإدارة، مجلس اإ

الدرجة ومدقق احكسابات، ورئيس وآأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لكل منهم والعاملين لديهم، وآأزواجهم وآأبنائهم القصر وآأقاربهم حتى 

 .الأولى

 (.وآأيوسو)هيئة رقابية عضو عادي آأو عضو مرتبط لدى المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية :  سلطة رقابية مثيلة للهيئة

 نطـاق التطبيـق
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 ( 0)المــادة 

 . تسري آأحكام هذا النظام على صناديق الاستثمار، وكافة الأطراف ذات العلاقة -1

 .تسري آأحكام قانون الشركات التجارية على صناديق الاستثمار فيما لم يرد بشأأنه نص في آأحكام هذا النظام آأو في مستند الطرح -0

 :ل يخضع لأحكام هذا النظام -3

برام عقود التأأمين الجماعية آأو الاشتراك في الضمان الاجتماعي، آأو تجم ( آأ )  يع الأموال بهدف توظيفها في حساب مصرفي مشترك، آأو بهدف اإ

 برامج تحفيز الموظفين، آأو خطط استثمار مرتبطة بعقود تأأمين مالم توجه تلك الاستثمارات آأو الأموال المتحصلة من تلك الخطط اإلى صناديق

 .استثمار

الترويج العوسي، بمبادرة مستثمر داخل الدولة بطلب عرض آأو شراء وحدات محددة لصناديق استثمار آأجنبية خارج الدولة، دون آأن ( ب ) 

 .يوون ذلك بناءً على ترويج من قبل الصندوق الأجنبي آأو مروجيه آأو موزعي وحداته، على آأن يتم اثبات ذلك من قبل الجهة المعنية

ؤسسها الجهات احكوومية الاتحادية آأو المحلية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، آأو الصناديق الأجنبية التي يتم الصناديق التي ت( ج ) 

 .ترويجها لإحدى هذه الجهات

 (Emirates UCITS)صندوق الاستثمار العام المفتوح : الفصل الأول

 طلب الترخيص

 ( 3)المــادة 

لى الهيئة من قبل شركة الإدارة آأو مؤسسي الصندوق على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات يقدم طلب ترخيص صندوق الاستثمار اإ  -1

 . وفقاً لأحكام هذا النظام( KIID)والبيانات المؤيدة للطلب، ومنها مستند الطرح، وملخص بيانات مستند الطرح 

 .الترخيص للهيئة منح مقدم الطلب موافقة مبدئية مشروطة لغايات اس تومال اإجراءات -0

 .يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 32)تصُدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن  -3

دارة الصندوق ممارسة المهام المتعلقة بصندوق الاستثمار محل الطلب اإل بعد صدور قرار الهيئة بترخيص -4  يحظر على شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 .صندوقال 

يحظر الاعلان عن بدء الإجراءات الأولية لترخيص صندوق استثمار، آأو الإعلان عن ترخيصه، آأو الاكتتاب في وحداته آأو الترويج له آأو  -2

لّ بعد احكصول على موافقة الهيئة على الترخيص والإعلان  .توزيع آأي مواد دعائية، آأو الاعلان عن آأي معلومات تتعلق به اإ

 يدهمدة الترخيص وتجد

 ( 4)المــادة 

مدة ترخيص الصندوق س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية  -1

 . ديسمبر من الس نة ذاتها

اس تمرار التزام صندوق الاستثمار يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من  -0

 .بأأحكام هذا النظام، وسداد رسم تجديد الترخيص الس نوي

 الشخصية الاعتبارية

 ( 2)المــادة 

يوتسب صندوق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مس تقلة بصدور قرار الهيئة بترخيصه، ويوون له خلال فترة الترخيص شخصية  -1

 .  وفقاً لأحكام هذا النظاماعتبارية بالقدر اللازم لذلك
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قراضها للغير، آأو احكجز عليها آأو التصرف بها استيفاءً لأية  -0 تضمن آأصول صندوق الاستثمار حقوق مالكي الوحدات، ول يجوز رهنها آأو اإ

 .مس تحقات آأو مديونيات تتعلق بأأي جهة آأخرى

الس يطرة على آأيٍّ من آأصول صندوق الاستثمار بأأي صورة، آأو ل يجوز لمالكي الوحدات آأو ورثتهم آأو دائنيهم طلب تخصيص آأو تجنيب آأو  -3

 .احكصول على حق اختصاص عليها

لّ عن الالتزامات الناش ئة عن مزاولته لنشاطه فقط، ول يسأأل مالوو وحداته عن التزامات صندوق الاستثمار  -4 ل يسأأل صندوق الاستثمار اإ

 .اإل في حدود ما يمتلوونه من وحدات

نفاقها من قبل شركة الإدارة آأو مجلس الإدارة لإتمام عملية الترخيص، وتنتقل لصندوق يتحمل صندوق الاست -2 ثمار جميع المصروفات التي تم اإ

 .الاستثمار كافة الآثار القانونية التي تجريها شركة الإدارة آأو مجلس الإدارة حكسابه خلال عملية الترخيص

 بيانات مستند الطرح

 ( 2)المــادة 

 : الإدارة آأو مؤسسي الصندوق ما يلييتعين على شركة 

عداد مستند طرح صندوق الاستثمار باللغة العربية متضمناً البيانات التي تهم المستثمر على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، على آأ : آأولً  ن اإ

 :يتضمن بحد آأدنى البيانات التالية

دارته -1 على آأن يتوافر في جميع القائمين على . ، وكيفية تشويله، وآأسماء آأعضائهمعلومات عن شركة الإدارة، آأو مؤسسي الصندوق، ومجلس اإ

دارة الصندوق شروط الوفاءة والنزاهة الصادرة عن الهيئة  .تأأسيس واإ

 .اسم الصندوق، ومدته، والهدف من تأأسيسه -0

 .رآأس مال الصندوق آأو احكد الأدنى لرآأسماله -3

 .التنظيم الداخلي حكوكمة الصندوق -4

 .رية لصندوق الاستثمار، ومخاطر الاستثمار وطريقة احتسابها وحدودها العليا، وحدود الاقتراضالس ياسة الاستثما -2

 .كيفية اإصدار الوحدات، وفئاتها، والاكتتاب فيها واستردادها، واحكالت التي يجوز فيها التوقف المؤقت لعملية الاسترداد -2

 .قتحديد الفئات والأشخاص الذين يمون لهم الاستثمار في الصندو  -9

 .-اإن وجدت–المعلومات الضريبية في الدول التي يتم الاستثمار فيها  -9

 .حقوق مالكي الوحدات، وس ياسة توزيع آأرباح الصندوق والاحتفاظ بها، واس تخدامها -2

 .ودوريتها( NAV per unit)آأسس ومعايير وطريقة تقييم آأصول الصندوق، وطريقة حساب صافي قيمة الأصول للوحدة  -12

 .تدرج آأو تتداول فيه وحدات صندوق الاستثمار اسم السوق الذي س   -11

 .قواعد الإفصاح وكيفية تطبيقها -10

 .اسم وبيانات احكافظ الأمين والتزاماته، وبيان آأي حالت تعارض مصالح معه، وآأي تعهيد للحفظ الأمين -13

 .وآأتعابهم وآ لية احتسابها، وآأي من الأطراف ذات العلاقة، (في حال كون الصندوق صندوق استثمار عقاري)اسم المثمن العقاري  -14

 .حصر جميع الأتعاب والمصاريف التي يتحملها صندوق الاستثمار، وآ لية احتسابها -12

ذا كان الصندوق صندوق استثمار اإسلامي -12  .التزامات صندوق الاستثمار بأأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية اإ

 .ال كان الصندوق صندوق استثمار اإسلاميآأسماء آأعضاء اللجنة الشرعية للصندوق وكافة الأحكام المتعلقة بهم ح -19

 .حالت وآ لية تصفية صندوق الاستثمار -19

 .معلومات عن الصندوق الأساسي والصناديق الفرعية التابعة له، وكيفية التحول من صندوق فرعي لآخر -12
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 .معلومات عن الصندوق المغذي والصندوق الرئيسي  -02

ذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناد -01  .يق آأخرىبيان ما اإ

 .حدود التعديل في مستند الطرح، وآ ليته، ووسائل وتوقيت اإخطار المستثمرين واحكصول على موافقتهم بحسب الأحوال -00

 .بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصندوق الاستثمار -03

اً الأداء التاريخي لصندوق الاستثمار ودون آأي مقابل مع اإخطار توفير مستند الطرح لمالكي الوحدات باس تمرار، وتحديثه بشكل دوري متضمن: ثانياً 

 .الهيئة بذلك

 .عدم تضمين مستند الطرح آأي وعود آأو ضمانات آأو معلومات مضللة آأو غير صحيحة: ثالثاً 

دد المحددة به، وبعد سداد رسم احكصول على موافقة الهيئة قبل اإجراء آأي تعديل على مستند الطرح، على آأن يتم التعديل وفقاً لل لية والم: رابعاً 

خطار مالكي الوحدات بهذا التعديل قبل العمل به بمدة كافية بما يضمن لمالكي الوحدات احكق في بيع آأو استرداد وحدا تهم خلال التعديل المقرر، واإ

 .تلك المدة

 (KIID)ملخص بيانات مستند الطرح 

 ( 9)المــادة 

 :وق ما يلييتعين على شركة الإدارة آأو مؤسسي الصند

عداد ملخص لبيانات مستند طرح صندوق الاستثمار باللغة العربية وبشكل مبسط على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، على آأن : آأولً  اإ

 :يتضمن بحد آأدنى البيانات التالية

دارته، وفئات الوحدات وآ لية استردا -1  .دها، والجهة المرخصة لهالمعلومات والبيانات الخاصة بصندوق الاستثمار، وبيان نوع اإ

 .ملخص عن آأهداف صندوق الاستثمار وس ياس ته الاستثمارية -0

 .الرسوم والمصاريف التي سيتحملها مالكي الوحدات، وطرق حساب وآأنواع آأتعاب شركة الإدارة وكيفية سدادها -3

 .النشاطات التي سيتم تعهيدها للغير -4

 .الاستثمار بيان الأرباح والمخاطر التي يمون آأن يتعرض لها صندوق -2

 .معلومات عن الصندوق الأساسي والصناديق الفرعية التابعة له، وكيفية التحول من صندوق فرعي لآخر -2

 .معلومات عن الصندوق المغذي والصندوق الرئيسي  -9

ذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق آأخرى -9  .بيان ما اإ

ذا كانت جميع استثمارات صندوق الاستثمار مهي -2  .كلة آأو مضمونةبيان ما اإ

 .آ لية احكصول على آأي معلومات متعلقة بصندوق الاستثمار -12

توفير ملخص مستند الطرح لمالكي الوحدات بشكل الوتروني آأو مطبوع، وبصورة مس تمرة آأو عند الطلب ودون آأي مقابل، مع تحديثه : ثانياً 

 .بشكل مس تمر على آأن يتضمن الأداء التاريخي للصندوق وآأدائه المحتمل

 ياسة الاستثماريةالس  

 ( 9)المــادة 

دارته بما يلي  :تلتزم شركة الإدارة آأو مؤسسي الصندوق آأو مجلس اإ

 :تضمين الس ياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار الواردة بمستند الطرح، على الأقل ما يلي: آأولً 

 .ستثماراتحصر لأدوات الاستثمار المتاحة المقترح استثمار آأموال الصندوق فيها وحدود تلك الا -1
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يفية تحديد المخاطر الاستثمارية المرتبطة باستثمارات الصندوق، ومدى تأأثيرها المس تقبلي المتوقع على تحقيق آأهداف الصندوق الاستثمارية، وك  -0

دارة المخاطر التي يتعرض لها  .اإ

 .القيود المرتبطة باستثمار آأموال صندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى -3

 .ود وضوابط الاقتراض آأو التمويل بما يتناسب مع طبيعته الاستثماريةس ياسة وحد -4

 .آ لية تعديل الس ياسة الاستثمارية -2

 .اعتماد لجنة الفتوى والرقابة الشرعية للس ياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار الإسلامي -2

 :رات الموضحة آأدناهاستثمار آأموال الصندوق بما يتفق مع طبيعته الاستثمارية، وفي نطاق الاستثما: ثانياً 

 .آأو الأوراق المالية غير القابلة للتداول وعالية الس يولة( الأسهم، والس ندات، وآأدوات النقد)الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول  -1

حوط بما ل يتجاوز اإجمالي صافي المش تقات المالية على الأوراق المالية القابلة للتداول لضبط مس توى المخاطر المذكور في مستند الطرح، آأو للت -0

 .قيمة الأصول، مع الافصاح عن ذلك

 .شهر كحد آأقصى لدى بنوك مرخصة 10المؤشرات المعلنة، آأو ودائع بنوية لضمان الس يولة باس تحقاق  -3

 .صناديق الاستثمار المفتوحة بشرط تحديد نس بة الاستثمار، وآأن توون مرخصة من جهة رقابية مثيلة للهيئة -4

 .المنقولة عالية الس يولة الأصول غير -2

 .الالتزام بحدود نسب الاستثمار وضوابطه التي تقررها عن الهيئة: ثالثاً 

 الإقراض والاقتراض

 ( 2)المــادة 

قراضاً  -1  . يحظر على صندوق الاستثمار العام المفتوح الإقراض النقدي، ول يعد امتلاك آأدوات الدين اإ

 :الاقتراض، واس تثناءً من ذلك يجوز له الاقتراض في حدود النسب والضوابط الموضحة آأدناهيحظر على صندوق الاستثمار العام المفتوح  -0

 .من آأصول الصندوق لشراء آأصول غير منقولة وفقاً للس ياسة الاستثمارية للصندوق%( 12)نس بة ل تتجاوز ( آأ ) 

 .من آأصول الصندوق%( 12)بشكل مؤقت نس بة ل تزيد عن ( ب ) 

من آأصول الصندوق بعد احكصول على موافقة %( 12)قتراض بما يتجاوز النسب الموضحة آأعلاه وبما ل يزيد عن نس بة كما يجوز للصندوق الا

 .الهيئة

 .لصندوق الاستثمار آأن يمتلك عملات آأجنبية عن طريق قرض متبادل -3

 الاكتتاب في الوحدات

 ( 12)المــادة 

الطرح، على آأن توون احكصص المقدمة للاكتتاب حصص نقدية آأو عينية آأو  يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما يحدده مستند -1

  كلاهما، ويتم تقييم احكصص العينية وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، ويعتبر اكتتاب المستثمر موافقة على مستند الطرح

ذا لم يتم تغطية احكد الأدنى للاكتتاب خلال الفترة المحددة بمستند الطرح، يجوز ل  -0 شركة الإدارة آأو مؤسسي الصندوق بعد احكصول على اإ

 :موافقة الهيئة اتخاذ آأحد الإجراءات التالية

 .شهور للفترتين( 3)تمديد فترة الاكتتاب لفترة مماثلة بحد آأقصى ( آأ ) 

من الأموال المراد  %(22)تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يتفق واحكصص المغطاة بشرط آأل تقل قيمة تلك احكصص عن( ب ) 

 .استثمارها عند عرض الوحدات
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ليه وفي تلك احكالة يتم رد المبالغ الموتتب بها بالإضافة اإلى الفوا( ج )  ذا لم يتم بلوغ احكد المشار اإ ئد آأو العدول عن تأأسيس صندوق الاستثمار اإ

 .الأرباح المتحققة اإلى الموتتبين

 :لمطروحة جاز لشركة الإدارة آأو مؤسسي الصندوق اتخاذ آأحد الاجرائين التاليينحال زيادة طلبات الاكتتاب عن عدد الوحدات ا -3

 زيادة قيمة الأموال المراد استثمارها بما يتفق والطبيعة الاستثمارية للصندوق، وبعد احكصول على موافقة الهيئة على تلك الزيادة وبما( آأ ) 

 .يس توعب طلبات الاكتتاب الزائدة

 .المطروحة على الموتتبين بالنس بة والتناسبتوزيع الوحدات ( ب ) 

آأيام عمل تالية لتاريخ غلق باب الاكتتاب النهائي، وآأن توون الأموال التي يتم ردها ( 12)يجب آأن ل يتجاوز تاريخ رد المبالغ للموتتبين مدة  -4

ليها الفوائد المحتس بة آأو الأرباح المتحققة عن تلك الأموال منذ تاريخ يداعها عند الاكتتاب وحتى اليوم السابق لتاريخ اإتاحة للموتتبين مضافاً اإ  اإ

 .صرفها للموتتبين وعلى آأساس سعر الفائدة الجاري آأو الربح المتوقع في ذلك الوقت والمعلن بمستند الطرح

خط -2  .ار الهيئة بذلكتلتزم شركة الإدارة آأو مؤسسي الصندوق بعدم الاعلان عن آأي نتيجة للاكتتاب اإل بعد انتهاء عملية الاكتتاب، واإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  1تم تعديل البند )  (0212م لس نة .ر/2من المادة العاشرة بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دراج وحدات الصندوق  اإصدار واإ

 ( 11)المــادة 

ص( 2)تقوم شركة الإدارة آأو مؤسسي الصندوق خلال  -1 دار وحدات للموتتبين متساوية في قيمتها آأيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب باإ

 .  الاسمية

تمنح وحدات صندوق الاستثمار ذات الفئة الواحدة مالويها حقوقاً متساوية، ويشارك مالك الوحدة في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط  -0

 .صندوق الاستثمار نس بةً وتناس باً وفقاً لما يملوه من وحدات

لّ من خلال السوق، وذلك دون -حال الإدراج–ستثمار العام المفتوح في السوق، ول يتم تداول وحداته يجوز اإدراج وحدات صندوق الا -3 اإ

 .الإخلال بحق مالكي الوحدات في استردادها

 استرداد الوحدات

 (10)المادة 

 .  مستند الطرحيتم استرداد وحدات صندوق الاستثمار مقابل نقد بسعر صافي قيمة الأصول للوحدة المعلن، وبما يتفق مع  -1

 .للهيئة وقف عمليات الاسترداد، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -0

يقاف عمليات الاسترداد مؤقتاً لمدة ل تتجاوز عشرة آأيام عمل وفقاً للشروط التي يحددها مستند الطرح، مع ضرورة  -3 لصندوق الاستثمار اإ

 .اإخطار الهيئة بذلك

يقاف عمليات الاسترداد لمدة تزيد عن عشرة آأيام عمل حال حدوث آأيًا من يجوز لصندوق الاستثمار بعد احكصول على مو  -4 افقة الهيئة اإ

 :الظروف الاس تثنائية التالية

 .تدفق طلبات الاسترداد في وقت واحد على نحو يصعب معه الوفاء بها( آأ ) 

 .عدم القدرة على تسييل آأصول الصندوق لأس باب خارجة عن الإرادة( ب ) 

 .ة آأصول صندوق الاستثمار بشكل حاد ومفاجئانخفاض قيم( ج ) 

 .آأي حالة آأخرى توافق عليها الهيئة( د ) 

يقاف عمليات الاسترداد وفقاً لوس يلة الإخطار المتفق  -2 دارة الصندوق اإخطار مالكي الوحدات بحالت اإ يتعين على شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 .راجعتها بشكل مس تمر ومنتظمعليها، على آأن توون جميع الإجراءات موثقة، وعلى آأن يتم م
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يقاف عملية الاسترداد -2  .اإخطار الهيئة ومالكي الوحدات بانتهاء فترة اإ

 الس نة المالية لصندوق الاستثمار وتقاريره

 ( 13)المــادة 

 . لكل صندوق استثمار س نة مالية من كل عام، تحدد في مستند طرحه: آأولً 

دارة ال : ثانياً   :صندوق بما يليتلتزم شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 .الاحتفاظ بأأرباح الصندوق آأو توزيعها بصورة نقدية آأو على صورة وحدات مجانية آأو مدفوعة جزئياً وفقاً لمستند الطرح -1

عداد التقارير اللازمة له وفقاً للمعايير الدولية المتبعة  -0  :على النحو التالي( IFRS)اإمساك حسابات الصندوق، واإ

يوماً من تاريخ انتهاء الفترة ( 32)ة مراجعة من مدقق احكسابات الخارجي المس تقل، خلال مدة ل تتجاوز تقارير مالية نصف س نوي( آأ ) 

 .النصف س نوية

تقرير مالي س نوي مدقق من مدقق احكسابات الخارجي المس تقل، خلال مدة ل تتجاوز ثلاثة آأشهر من تاريخ انتهاء الس نة المالية ( ب ) 

 .للصندوق

س نوي، خلال مدة ل تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الس نة المالية لصندوق الاستثمار، يتضمن كافة آأعمال تقرير دوري ( ج ) 

جراءات الرقابة الداخلية للصندوق، ورآأي لجنة الفتوى  الصندوق، ونشاطه واستثماراته، وآأي تطورات جوهرية، والمخاطر المتعلقة بأأدائه، واإ

 .ثمار الاسلاميوالرقابة الشرعية لصندوق الاست

 .آأي تقارير آأو بيانات مالية تطلبها الهيئة( د ) 

 .نشر التقارير الصادرة عن صندوق الاستثمار باللغة العربية وآأية لغات آأخرى وفقاً لطرق النشر المحددة في مستند الطرح -3

 الإفصاح وتوفير المعلومات

 ( 14)المادة 

دارة الصندوق بما   : يليتلتزم شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 .ريةبذل العناية اللازمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي الوحدات احكاليين والمرتقبين بما يمونهم من اتخاذ قراراتهم الاستثما -1

آأي  الإفصاح الفوري والدوري فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المدرجة للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن كافة البيانات والمعلومات آأو -0

 .آأحداث جوهرية آأثرّت آأو من شأأنها التأأثير على صندوق الاستثمار وفقاً للوس يلة المنصوص عليها بمستند الطرح

الإفصاح عن كل عمل آأو تصرف من شأأنه اإيجاد حالة تعارض مصالح عند استثماره لأموال الصندوق وكيفية التعامل معه، وتجنب آأي عمل  -3

تكاليف آأو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، والعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف آأو يترتب عليه زيادة غير ضرورية في ال 

 .اإجراء

س نوات، مع الاحتفاظ بنسخ ( 12)الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر المحاسبية المتعلقة بأأعمال الصندوق لمدة ل تقل عن  -4

 .لأي سبب من آأس باب التلف احتياطية عنها لذات المدة، ومنع تعرضها

 صندوق الاستثمار العام المغلق: الفصل الثاني

 الس ياسة الاستثمارية

 ( 12)المادة 

دارة الصندوق بما يلي  : تلتزم شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 :استثمار آأموال الصندوق بما يتفق مع طبيعته الاستثمارية، وفي نطاق الاستثمارات الموضحة آأدناه: آأولً 

 .من هذا النظام( 9)من المادة ( ثانياً )رات المحددة في البند الاستثما -1
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من %( 12)من صافي قيمة آأصول الصندوق، آأو نس بة %( 12)آأل تتجاوز نس بة الاستثمار في آأوراق مالية صادرة عن جهة واحدة نس بة  -0

 (.آأيهما آأقل)رآأس المال المصدر 

 .من صافي قيمة آأصوله%( 12)آأل تتجاوز نس بة الاستثمار في آأوراق مالية غير مدرجة  -3

من صافي قيمة آأصوله في آأوراق مالية مدرجة في سوق آأجنبي على آأن يوون خاضعاً لسلطة رقابية مثيلة %( 02)آأل تتجاوز نس بة الاستثمار  -4

 .للهيئة

 .من صافي قيمة آأصوله%( 1)الاستثمار في المشُ تقاّت الماليةّ بما ل يتجاوز نس بة  -2

لّ بما يتوافق مع س ياس ته الاستثمارية وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات عدم الاستثمار في صندوق -2 آخر، اإ  .استثمار آ

دارة استثماراته( Incidental)الدخول في عمليات صرف آأجنبي فقط عندما توون عرضية  -9  .وبهدف اإ

 .من الوحدات على الأقل%( 92)تعديل الس ياسة الاستثمارية بعد موافقة مالكي : ثانياً 

 ة بصندوق الاستثمار المغلقآأحكام خاص

 ( 12)المادة 

دراج وتداول وحدات صندوق الاستثمار العام المغلق في السوق -1  . يتعين آأن يتم اإ

 .ل يمون استرداد وحدات صندوق الاستثمار العام المغلق اإل وفقاً للتاريخ المحدد بمستند الطرح آأو عند نهاية الصندوق -0

قراضاً %( 32)آأل تتجاوز نس بة اقتراض الصندوق  -3  .من صافي قيمة آأصوله، كما يحظر عليه الإقراض النقدي، ول يعد امتلاك آأدوات الدين اإ

 .فيما عدا ذلك تسري على صندوق الاستثمار العام المغلق ذات الشروط والأحكام الخاصة بصندوق الاستثمار العام المفتوح -4

 آأحكام خاصة ببعض صناديق الاستثمار العامة: الفصل الثالث 

 (Master Fund)صندوق الرئيسي ال 

 (19)المادة 

، على آأن يتوافر في الصندوق (Umbrella)الصندوق الرئيسي هو صندوق استثمار عام آأو جزء من مجموعة صناديق لصندوق آأساسي  -1

 :  الرئيسي ما يلي

 .آأن يوون له صندوق مغذي واحد على الأقلّ من بيَن مالكي وَحَدَاته( آأ ) 

 .ه صندوق مغذيل يوون بذات( ب ) 

 .ل يمتلك وحدات في صندوق مغذي( ج ) 

نه يس تثنى من اإجراءات الطرح والترويج -0  .في حال كان للصندوق الرئيسي صندوقين مغذيين آأو آأكثر كمالكي وحدات فاإ

 .يتعين اخطار الهيئة بكافة الصناديق المغذية التي تستثمر في الصندوق الرئيسي -3

 .اضى آأو يفرض رسوم اكتتاب آأو بيع آأو استرداد وحدات آأو ترويج على الصندوق المغذيل يجوز للصندوق الرئيسي آأن يتق -4

 (Feeder Fund)الصندوق المغذي 

 ( 19)المادة 

، مس تثنى من الاستثمار في (Umbrella)الصندوق المغذي هو صندوق استثمار عام، آأو جزء من مجموعة صناديق لصندوق آأساسي  -1

من آأصوله في وَحَدَات %( 92)اول، ومن بعض الاستثمارات الأخرى التي تحددها الهيئة، ويستثمر على الأقلّ الأوراق المالية القابلة للتد

 .  صندوق رئيسي عام، آأو صندوق آأجنبي عام

 :يستثمر الصندوق المغذي النس بة المتبقية من آأصوله في واحدةٍّ آأو آأكثَر مما يلي -0

 .الأصول السائلة( آأ ) 
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 .يةّ التي يمُوِّنُ اس تخدامها لأغراض التحوّط فقط المشُ تقاّت المال ( ب ) 

ذا كانت الصناديق المغُذيةّ صندوق استثمار ذاتي( ج )   .الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الضروريةّ لس تِّكماَل الأعمال المبُاشرة اإ

 .ستثمار اإل في صندوق رئيسي واحديمتنع على الصندوق المغذي العام آأن يستثمر اإل في صندوق رئيسي عام، كما ل يجوز له الا -3

احكصول على موافقة الهيئة وفقاً لشروطها وضوابطها حال تحول صندوق الاستثمار العام اإلى صندوق مغذي آأو حال تغيير الصندوق المغذي  -4

 .للصندوق الرئيسي 

 (12)المادة 

 :يلتزم الصندوق المغذي بما يلي: آأولً 

 .ق الاستثمار العامةاستيفاء الشروط الخاصة بترخيص صنادي -1

 .آأن يوون له س ياسة استثمارية مماثلة لس ياسة الصندوق الرئيسي -0

برام اتفاقية مع الصندوق الرئيسي تتضمن كافة البيانات الخاصة بالصندوق الرئيسي مع توفيرها لمالكي الوحدات قبل البدء بالكتتاب في -3  اإ

دارته . تلك التفاقيةالوحدات، وللهيئة وضع الضوابط التي تراها مناس به بشأأن  برام تلك التفاقية في حال اإ ويس تثنى الصندوق من اإ

دارة واحد دارة واحدة آأو مجلس اإ  .والصندوق الرئيسي من قبل شركة اإ

برام اتفاقية بين احكافظ الأمين ومدقق احكسابات المعينين من قبله مع احكافظ الأمين ومدقق احكسابات للصندوق الرئيسي، وللهيئة وضع  -4 اإ

 .ضوابط التي تراها مناس به بشأأن تلك التفاقياتال

 .اإضافة آأي عوائد من الصندوق الرئيسي اإلى آأصول الصندوق المغذي -2

كتتاب الافصاح للمستثمرين احكاليين والمرتقبين عن كافة المعلومات الخاصة بالصندوق الرئيسي وبأأي تغييرات تتم عليه قبل قيامهم بأأي عملية ا -2

 .آأو استرداد

اء آأو استرداد وَحَدَاته آأو الاكتتاب فيها مؤقتاً سَوَاء من تلقاء نفسه آأو بناء على طلب السلطات المخ اإ : ثانياً  تصة، ذا آأوقف الصندوق الرئيسّي شرِّ

يقاف شراء آأو استرداد وَحَدَاتها آأو الاكتتاب فيها خِّلال ذات الفترة الزمنيةّ بما ل يق عن النس بة المحددة  ليحقّ لأي من الصناديق المغذية التابعة له اإ

 .من هذا النظام( 19)من المادة ( 1)في البند 

آخر آأو صندوق استثمار عام مفتوح : ثالثاً   Emirates)في حال تصفية الصندوق الرئيسي يتم تصفية الصندوق المغذي، آأو تحويله لصندوق رئيسي آ

UCITS ) بعد موافقة الهيئة. 

 الصندوق الأساسي والصندوق الفرعي

 ( 02)المادة 

نشاء صناديق استثمار فرعية تابعة له ( Umbrella)الصندوق الأساسي  -1  Sub)هو صندوق استثمار عام، تتمثل س ياس ته الاستثمارية في اإ

Funds)ويوون له مستند طرح عام، ولكل صندوق فرعي مستند طرح مفصل يشير اإلى مستند الطرح العام ، . 

 .بهدف تخفيض التكاليف وذلك بعد احكصول على موافقة الهيئة  يجوز للصندوق الأساسي آأن ينشئ صناديق فرعية -0

 .على الصندوق الأساسي ترخيص كل صندوق فرعي وفقاً للشروط والالتزامات الواردة بهذا النظام -3

آخر تديره شركة الإدارة ذ -4 آخر لذات الصندوق الأساسي، آأو لصندوق آأساسي آ اتها آأو ل يجوز للصندوق الفرعي آأن يستثمر في صندوق فرعي آ

 .مجلس الإدارة ذاته

 ( 01)المادة 

 (Fund of funds)صندوق الصناديق 
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من آأصوله %( 02)صندوق استثمار عام، تتمثل س ياس ته الاستثمارية في الاستثمار في صناديق استثمار آأخرى، على آأن ل تتجاوز نس بة استثماراته 

 . في كل صندوق استثمار يستثمر فيه

دارة الص : الفصل الرابع  ندوقاإ

 شركة الإدارة: آأولً 

 (00)المادة 

دارة صندوق الاستثمار، وذلك بعد احكصـول على ترخيص من الهيئة يُجدد س نوياً   .تتولى شركة الإدارة مزاولة نشاط تأأسيس واإ

 شروط الترخيص

 ( 03)المادة 

دارة صناديق الاستثمار، ما يلي: آأولً   :  يشترط للترخيص بمزاولة نشاط تأأسيس واإ

 :ن طالب الترخيص متخذاً آأحد الأشكال التاليةآأن يوو -1

 .شركة عاملة في مجال الأوراق المالية مرخصة من قبل الهيئة( آأ ) 

دارة صناديق الاستثمار( ب )   .شركة مؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية وغرضها الرئيسي تأأسيس واإ

دارة صناديق الاستثمار مصرف محلي آأو فرع مصرف آأجنبي حاصل على موافقة المصرف ا( ج )   .لمركزي على مزاولة نشاط تأأسيس واإ

دارة صناديق الاستثمار على آأن توون خاضعة لسلطة ( د )  فــرع شركة آأجنبية بالدولة مرخصاً لها بمقر تأأسيسها بمزاولة نشاط تأأسيس واإ

 .رقابية مثيلة للهيئة

ماراتي( 2)آأل يقل رآأس المال عن مبلغ  -0  .مليون درهم اإ

 .عقد الشركة موثقاً آأمام الجهات الرسمية، وباللغة العربية آأو مترجماً اإلى اللغة العربية آأن يوون -3

 .سداد رسوم الترخيص المقررة  -4

تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض  -2

 .الوظائف

 .قر الملائم والبرامج الإلوترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط وفقاً لمتطلبات الهيئةتوفير الم -2

ا لدى توفير نظام للرقابة الداخلية يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول به -9

 .الأسواق

دارة المخاطر يشمل تحديد وتعريف للمخاطر المحتملة بما فيها المخاطر النظامية، التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها توفير دليل تشغيلي لإ  -9

 .حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمونّ الشركة من الاس تمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام

 .ا الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامةآأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقرره -2

من البند آأولً من هذه المادة بعد الموافقة على طلبه ( 9-2)يجوز لطالب الترخيص آأن يقدم تعهداً باستيفاء الشروط الواردة في الفقرات من : ثانياً 

ل اعتبرت الموافقة كأن لم تون  .خلال الفترة التي تقررها الهيئة، واإ

 .يتوافر في شركة الإدارة وبصورة مس تمرة جميع شروط الترخيص يجب آأن: ثالثاً 

 طلب الترخيص

 ( 04)المادة 

دارة صناديق الاستثمار اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات  -1 يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط تأأسيس واإ

 : والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍّ خاص
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 .لقانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة آأو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذيةالشكل ا( آأ ) 

 بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق بطالب الترخيص( ب ) 

جراءات العمل المقترحة( ج )   .بيان يوضح الأنظمة الفنية المس تخدمة واإ

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإضافية للهيئة طلب آأي -0  .اإ

ذا لم ( 32)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن  -3 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

جديد قبل مضي س تة آأشهر على تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، ول يجوز تقديم طلب 

 .رفض الطلب الأول آأو اعتباره مرفوضاً 

 .للهيئة آأن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -4

 .للهيئة وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بة -2

 وتجديده مدة الترخيص

 ( 02)المادة 

مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر  -1

 . من الس نة ذاتها

ق من اس تمرار التزام الشركة يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحق -0

يقاف الشركة عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص . بأأحكام هذا النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص الس نوية وللهيئة اإ

 .موتملًا خلال المدة المحددة

 التزامات شركة الإدارة

 ( 02)المــادة 

 :تلتــزم شركـــة الإدارة بمـا يلـي

دارة استثمار الصندوق الذي تؤسسه، وخدماته الإدارية، والترويج له، والإشراف عليه وفقاً لمستند طرحه وبما يتفق مع التشريعات تولي مه -1 ام اإ

دارة  المعمول بها فيما يتعلق بمزاولة تلك المهام، وبما يحافظ على حقوق الصندوق وحقوق مالويه، ول يجوز لمالكي الوحدات التدخل في اإ

بأأي شكل من الأشكال، باس تثناء الموضوعات الواردة بمستند الطرح آأو التي ترى شركة الإدارة ضرورة طرحها على مالكي الوحدات الصندوق 

 .للتصويت

 .تمثيل صندوق الاستثمار الذي تؤسسه قانونًا آأمام الغير -0

دارة صناديق الاستثمار المؤسسة من قبل الغير -3 دارة محافظ الأوراق المالية، آأو اإ دارة  عدم اإ اإل بعد احكصول على ترخيص بمزاولة نشاط اإ

 .الاستثمار

ظة حال عدم استثمار آأموال محافظ الأوراق المالية التي تديرها في صناديق الاستثمار التي تؤسسها آأو تديرها اإل بموافقة مس بقة من مالك المحف -4

دارة الاستثمار  .مزاولتها لنشاط اإ

قيمة آأصول الصناديق التي تؤسسها آأو تديرها حال تجاوزت قيمة آأصول صناديق الاستثمار التي  من صافي%( 2,20)زيادة رآأسمالها بنس بة  -2

ماراتي، على آأن ل يتجاوز رآأسمالها الإضافي  ماراتي( 42)تؤسسها آأو تديرها مليار درهم اإ  .مليون درهم اإ

دارة المخاطر وتعارض المصالح مع محافظ الأوراق المالية التي تديرها، وبينها و  -2 بين صناديق الاستثمار التي تؤسسها آأو تديرها، وصناديق اإ

 .الاستثمار المؤسسة آأو المدارة من قبلها فيما بينهم

آخر تؤسسه آأو تديره -9  .ضمان الاحتفاظ بأأصول الصندوق منفصلة عن آأموالها وآأصولها، وعن آأصول آأي صندوق آ
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دارية للغير قبل احكصول على موافقة -9  .آأو رخصة الهيئة بمزاولة النشاط عدم الترويج آأو تقديم خدمات اإ

لتي تعيين حافظ آأمين للصندوق، وعدم تغييره اإل بعد موافقة الهيئة، والامتناع عن مزاولة المهام الخاصة بهذا النشاط لصناديق الاستثمار ا -2

 .تؤسسها آأو تديرها

آأو آأكثر من رآأسمال الجهات التي تستثمر فيها صناديق %( 32)عدم تملك شركة الإدارة آأو الشركة الأم آأو التابعة آأو احكليفة آأو الشقيقة نس بة  -12

 .الاستثمار المؤسسة آأو المدارة من قبل شركة الإدارة

ذا كان الاستثمار في وحدات صناديق آأو آأسهم شركات استثمار تؤسسها آأو تديرها بنفسها آأو  -11 عدم احكصول على رسوم اكتتاب آأو استرداد اإ

دارة مرتبطة بها  .عبر شركات اإ

 . الأصول، وحساب صافي قيمة الأصول للوحدة، وتوزيع الأرباح آأو الاحتفاظ بهاتقييم -10

 .الافصاح لمالكي الوحدات عن كافة معلومات الصندوق، وآأي افصاحات آأخرى تتعلق بأأعماله وتقاريره ونشرته -13

ا وفقاً للاإجراءات المتبعة لدى شركة آأن تتوافق رسوم الإدارة مع مخاطر الصندوق ومصاحكه ومصالح ومالكي وحداته، وتحديدها ومراجعته -14

 .الإدارة على آأن توون محددة وواضحة بنس بة ثابتة، وآأتعاب تحفيزية اإضافية ومفصح عنها في مستند الطرح

 .آأل توون رواتب الموظفين مرتبطة بأأداء الصندوق -12

لمحددة بمستند الطرح، على آأن يتم الإعلان مرتين بيع واسترداد وحدات الصندوق بالسعر المعلن لصافي قيمة آأصول الوحدات ووفقاً لل لية ا -12

 .شهريًا على الأقل

يقاف عمليات الاسترداد وفقاً لوس يلة الإخطار المنصوص عليها بمستند الطرح، وآأن  -19 اإخطار مالكي وحدات الصندوق بالتوزيعات وبحالت اإ

 .توون كافة الإجراءات موثقة، وآأن يتم التعامل معهم بطريقة عادلة

يقاف الاسترداد تضمن آأن توفر قدر من الس يولة تتناسب مع طبيعة الصندوق وضع س ياسا -19 ت استثمارية فعالة لإدارة الس يولة وعمليات اإ

ل اإلى لمواجهة المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق، ويجوز آأن توون تلك الس يولة متمثلة في آأدوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحوي

 .نقدية عند الطلب

وآأل تنحاز لبعضها على نحو قد يحقق له مكاسب خاصة آأو يضر " آأفضل تنفيذ"تنفيذ عمليات البيع والشراء في السوق مع مراعاة تحقيق  -12

 .بحقوق مالكي الوحدات، وآأل تختلق عمليات بهدف زيادة عمولت آأو آأتعاب آأو مصروفات جهات آأخرى

 .مميزات خاصة من الصندوق باس تثناء آأتعاب الإدارة المتفق عليهاعدم حصولها وآأيٍّ من العاملين لديها على مكاسب آأو  -02

 .دراسة المركز المالي للشركات والأصول التي تستثمر فيها آأصول الصندوق الذي تؤسسه آأو تديره -01

 .الصادرة عن الهيئة في هذا الشأأنالاحتفاظ المس تمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير  -00

وضع لئحة داخلية موتوبة خلال شهر من حصولها على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل آأحكام هذه اللائحة بما يتفق  -03

خطار الهيئة ب  .ذلكوالتعديلات التي تطرآأ على القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه، واإ

ووفقاً لما  المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما بشكل مس تمر بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة -04

 .هو معمول به في هذا المجال

في الأوراق المالية، وذلك لضمان تقيدهم بأأحكام وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية  -02

 .القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح

خطار الهيئة بأأي مخالفة للقانون آأو الأن -02 ظمة آأو القرارات آأو التعاميم آأو التعاون والتنس يق مع المراقب الداخلي وتموينه من ممارسة مهامه، واإ

 .الضوابط الصادرة بمقتضاه آأو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق

 .بذل عناية الشخص احكريص عند آأدائه لمهامه -09
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لغاء الترخيص  التوقف المؤقت واإ

 ( 09)المادة 

عليها سبب يمنعها من مزاولة نشاطها آأن تطلب مـن الهيئـة  على شركة الإدارة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط آأو التي يطرآأ  -1

 التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، وللهيئة رفض الطلب آأو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناس بة بما يحقق مصالح

يجوز تمديدها لفترة مماثلة، مع اس تمرار التزام الشركة بالشروط آأشهر من تاريخ الموافقة عليه، و ( 2)المستثمرين، على آأن ل تتجاوز مدة التوقف 

عادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفتر  ة والمتطلبات التي تراها الهيئة لزمة لس تمرار ترخيص الشركة، وفي جميع الأحوال يحق للشركة طلب اإ

 .  المحددة للتوقف

لغاء على شركة الإدارة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مز  -0 اولة النشاط آأن تقدم طلباً للهيئة بذلك، على آأن تس توفي شروط ومتطلبات اإ

 .الترخيص التي تحددها الهيئة

بعد . ةويصدر قرار الإلغاء من الهيئة وينُشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما باللغة العربية على نفقة شركة الإدار  

 .التزامات ناش ئة عن مزاولتها لنشاطها مس تحقة لعملائها، آأو للأسواق، آأو تنفيذاً لقرارات الهيئةالتحقق من عدم وجود آأي 

لغاء البند رقم ) دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  1تم اإ م 0219م  لس نة .ر/32من المادة السابعة والعشرون بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (م32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 (الصندوق الذاتي)الإدارة الذاتية : ثانياً 

 ( 09)المادة 

دارة  .الصندوق الذاتي هو صندوق استثمار يؤسسه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين المؤهلين ذوي الخبرة، ويدار من خلال مجلس اإ

 التزامات مؤسسي الصندوق الذاتي

 ( 02)المـادة 

 :لتزم مؤسسو صندوق الاستثمار الذاتي بما يليي

 .تقديم طلب ترخيص صندوق الاستثمار للهيئة مس توفياً شروط ترخيص صندوق الاستثمار الواردة في هذا النظام -1

دارة على آأن يوون نصف آأعضاءه على الأقل مس تقلين، ويتمتعون بالأهلية والخبرات اللازمة، على آأن يتوافر فيهم شر  -0 وط تعيين مجلس اإ

 .الوفاءة والنزاهة الصادرة عن الهيئة

دارية، ومروج، وحافظ آأمين مرخصين من قبل الهيئة لممارسة مهامهم وفقاً لشروط ترخيصهم بالإضافة  -3 تعيين مدير استثمار، وشركة خدمات اإ

 .اإلى الالتزامات الخاصة بشركة الإدارة الواردة في هذا النظام كل في حدود اختصاصه

دارتهاتقديم هيكل تنظيم -4  .ي للصندوق الذاتي، والافصاح عن آأي تعارض في المصالح وكيفية اإ

دارة آأي استثمارات آأخرى بخلاف الصناديق المؤسسة من قبلهم -2  .عدم اإ

دارة الشركة المسامةة العامة وفقاً لقانون الشركات -2 دارة الصندوق ذات المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس اإ  .يتحمل مجلس اإ

د: ثالثاً   ارة الصندوقتغيير اإ

 (32)المــادة 

دارة  -1 دارة الصندوق، ول يجوز تغيير شركة الإدارة آأو مجلس اإ يحدد مستند طرح الصندوق شروط وآ ليات تغيير شركة الإدارة، آأو مجلس اإ

 . من وحدات الصندوق وبعد احكصول على موافقة الهيئة وفقاً لإجراءاتها%( 92)الصندوق اإل بموافقة مالكي 
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دارة صندوق الاستثمار شريطة اإخطار مالكي الوحدات بذلك قبل يجوز لشركة ا -0 دارة الصندوق عدم الاس تمرار في اإ ( 22)لإدارة آأو مجلس اإ

ل كان مسؤولً عن الت عويض يوم عمل، وبعد احكصول على موافقة الهيئة على آأن يس تمر كل منهما في آأداء مهامه حكين تولي غيره تلك المهام، واإ

 .شأأ عن مخالفته لذلكعن آأية آأضرار قد تن 

دارة الصندوق، آأو عدم اس تمرار آأي منهما حل الصندوق آأو انقضاؤه -3  .ل يترتب على تغيير شركة الإدارة آأو مجلس اإ

دارة الصندوق: رابعاً   تعهيد مهام اإ

 (31)المــادة 

دارة الصند: آأولً  وق تعهيد بعض مهامهم للغير مع اس تمرار مسؤوليتهم مع مراعاة شروط التعهيد الصادرة عن الهيئة، يجوز لشركة الإدارة آأو مجلس اإ

 :  عن تلك المهام وفقاً للشروط الموضحة آأدناه

 .احكصول على موافقة الهيئة بشأأن آأي عملية تعهيد -1

شريطة . رحتعهيد المهام المتعلقة بأأنشطة مرخصة من قبل الهيئة لجهات مرخصة منها بمزاولة تلك المهام، على آأن يتم تحديد ذلك في مستند الط -0

دارة تعارض المصالح مع العملاء  .اإ

دارة الاستثمار لمدير استثمار آأجنبي على آأن يوون مرخصاً من قبل جهة رقابية مثيلة للهيئة بممارسة ذلك النشاط -3  .يجوز تعهيد مهام اإ

دارة الاستثمار اإلى احكافظ الأمين -4  .ل يجوز تعهيد مهام اإ

كثر من صندوق استثمار تعهيد كافة المهام اإلى الجهات المرخصة من الهيئة شريطة الإبقاء على صندوق يجوز لشركة الإدارة حال تأأسيس آأ : ثانياً 

دارتها  .استثمار واحد تحت اإ

 احكافظ الأمين: خامساً 

 (30)المـادة 

 :مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام احكفظ الأمين، يلتزم احكافظ الأمين بما يلي

 :م الموضحة آأدناه، مع عدم جواز تعهيدها للغيرالقيام بالمها: آأولً 

دارة الصندوق -1  .تنفيذ تعليمات شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 التأأكد آأن المعاملات النقدية لصندوق الاستثمار آأو التي بينه وبين مالكي وحداته تتم من خلال حسابات منفصلة لدى بنوك مرخصة في الدولة -0

نظمة المعمول بها  .ووفقاً للأ

عادة الشراء والبيع والاسترداد، وحساب صافي قيمة الأصول للوحدة، ودخل الصندوق، وآأي التأأكد  -3 آأن عمليات الإصدار، والشراء واإ

 .تصرفات قانونية آأخرى تتم وفقاً للاإجراءات القانونية المتبعة، ول تخالف آأحكام هذا النظام ومستند الطرح

 :وق على النحو التالييجوز للحافظ الأمين تعهيد حفظ آأصول الصند: ثانياً 

 .تسجيل الأوراق المالية المملوكة لصندوق الاستثمار باسمه وفي حسابه مع ضمان فصلها عن آأي حسابات آأخرى -1

بقائها في سجل يحدث دوريًا مع تزويد شركة  -0 التأأكد من ملوية صندوق الاستثمار للأصول من خلال مستندات ملوية معتمدة وصحيحة واإ

دارة  .الصندوق بنسخة عن هذا السجل الإدارة آأو مجلس اإ

غ تعهيد حفظ آأصول الصندوق في دولة آأخرى ليس لديها حافظ آأمين مرخص وفقاً للمتطلبات القانونية في الدولة المعهود بها، على آأن يتم اإبلا -3

 .مالكي الوحدات بذلك قبل استثمار آأصول الصندوق في تلك الدولة، مع بيان آأس باب التعهيد ومخاطره

 صناديق الاستثمار الأخرى: مسالفصل الخا

 صناديق الاستثمار المتخصصة

 ( 33)المادة 
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ت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام، تطبق على صناديق الاستثمار المتخصصة ومن بينها صندوق الاستثمار العقاري، وصندوق المؤشرا

 .  ابط الفنية التي تصدرها الهيئة في هذا الشأأنالمتداولة، وصندوق الاستثمار النقدي، وصندوق الملوية الخاصة الضو 

 صندوق الاستثمار الخاص

 ( 34)المـادة 

 :يشترط للموافقة على ترخيص صندوق استثمار خاص ما يلي -1

دارة، آأو مؤسسين يتوافر فيهم شروط الوفاءة والنزاهة الصادرة عن الهيئة( آأ )   .آأن يوون مؤسس الصندوق شركة اإ

 .آألف درهم ( 192)دنى لكتتاب المستثمر الواحد آأن يوون احكد الأ ( ب ) 

 يقدم طلب ترخيص صندوق الاستثمار الخاص اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، -0

 .ق، والس ياسة الاستثمارية للصندو (KIID)ومرفقاً به مستند الطرح، وملخص بيانات مستند الطرح 

 .يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 32)تصُدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن  -3

 .للهيئة رفض مجالت استثمار معينة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -4

 .جعة للبيانات الواردة بتلك المستندات آأو المسؤولية عنهاتنحصر موافقة الهيئة في استيفاء المستندات المطلوبة، ول تمثل موافقتها مرا -2

تنطبق على صندوق الاستثمار الخاص ذات الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بتجديد ترخيص صندوق الاستثمار العام  -2

 .وشخصيته الاعتبارية

دراج وتداول وحدات صندوق الاستثمار الخاص في السوق بما يتنا -9 سب مع طبيعته ومستند الطرح، وبعد احكصول على موافقة الهيئة يجوز اإ

 .على الإدراج وفقاً لإجراءاتها

 يجوز تعديل مستند الطرح آأو الس ياسة الاستثمارية للصندوق وفقاً لل لية الواردة بمستند الطرح، على آأن يتم اإخطار الهيئة بذلك التعديل -9

 .آأيام عمل من تاريخ اإخطار الهيئة( 2) آأيام عمل، ول يسري التعديل اإل بعد( 2)خلال 

 صندوق الاستثمار الأجنبي

 ( 32)المـادة 

 . ل يجوز ترويج آأي صندوق آأجنبي داخل الدولة اإل بعد تسجيله لدى الهيئة، والتعاقد مع مروج محلي مرخص في الدولة -1

الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات  يقدم الممثل القانوني للصندوق الأجنبي طلب تسجيل صندوق الاستثمار الأجنبي اإلى -0

 .والبيانات المؤيدة للطلب، ومرفقاً به مستند الطرح وس ياس ته الاستثمارية

 .يوم من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 32)تصُدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب التسجيل آأو الرفض خلال مدة ل تزيد عن  -3

تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الموافقة الأولى فتوون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من  مدة الموافقة س نة واحدة -4

 .الس نة ذاتها

 تجدد الموافقة بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل، وذلك بعد سداد رسم تجديد الموافقة الس نوي، وللهيئة رفض -2

 .تجديد وفقاً لمقتضيات المصلحة العامةطلب ال 

 انتهاء الشخصية الاعتبارية لصندوق الاستثمار: الفصل السادس

 انقضاء صندوق الاستثمار

 ( 32)المــادة 

 :  ينقضي صندوق الاستثمار العام آأو الخاص بتوافر آأحد الأس باب التالية -1

 .لذي آأسس الصندوق من آأجلهانتهاء مدته المحددة بمستند الطرح، آأو انتهاء الغرض ا( آأ ) 
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 .الاندماج آأو التصفية وفقاً لأحكام هذا النظام( ب ) 

 .صدور قرار من الهيئة بانقضائه لمخالفاته الجوهرية آأو طبقاً للمصلحة العامة ( ج ) 

 .صدور حكم قضائي بحل الصندوق( د ) 

 :ر العام بتوافر آأحد الأس باب التاليةمن هذه المادة، ينقضي صندوق الاستثما( 1)بالإضافة اإلى ما ورد في البند  -0

 .آأشهر( 2)واجهته ظروف حالت دون مزاولته لنشاطه لمدة ( آأ ) 

ذا لم يقم بالبدء في مزاولة نشاطه خلال ( ب )   .آأشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة تأأسس يه( 2)اإ

 .بقيةهلاك جميع آأموال الصندوق، آأو معظمها بحيث يتعذر استثمار الأموال المت ( ج ) 

 .من الوحدات على الأقل على تصفيته%( 92)موافقة مالكي ( د ) 

 .يثبت انقضاء صندوق الاستثمار وانتهاء شخصيته الاعتبارية بصدور قرار الهيئة، آأو حكم المحكمة المختصة النهائي بانقضائه -3

 تصفية صندوق الاستثمار العام والخاص

 ( 39)المــادة 

خطار الهيئة بأأي عمليات تصفيةتلتزم صناديق الاستثمار العام -1  . ة آأو الخاصة باإ

 .حال تصفية صندوق الاستثمار الخاص تصفية اختيارية آأو اإجبارية تتم التصفية وفقاً لمستند الطرح -0

 .للهيئة طلب حل وتصفية صندوق الاستثمار العام، كلما اس تلزم ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -3

من الوحدات على الأقل، ول يجوز البدء آأو الاعلان عن اإجراءات %( 92)ام اختياريًا بموافقة مالكي يجوز تصفية صندوق الاستثمار الع -4

دارة الصندوق طلب اإلى الهيئة، وصدور موافقتها على اإجراءات التصفية والجهة التي ستتو لً بعد تقديم شركة الإدارة آأو مجلس اإ لى التصفية اإ

 .التصفية وآأتعابها

 .فترة التصفية بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية يحتفظ الصندوق خلال -2

 الاندماج بين صناديق الاستثمار

 ( 39)المــادة 

 :  تطبق الأحكام التالية في حالت اندماج صندوقين آأو آأكثر 

 .يئة بذلكيوون اندماج صناديق الاستثمار العامة آأو الخاصة بطريق الضم آأو المزج، ويتعين اإخطار اله : آأولً 

ن عن تلتزم صناديق الاستثمار العامة، آأو الأجنبية المطروحة طرحاً عاماً في الدولة بمنح مالكي الوحدات مهلة كافية خلال الفترة بين الإعلا: ثانياً 

ن قبل ذات شركة آأيام قبل احتساب نس بة الاستبدال لسترداد وحداتهم نقداً، آأو طلب وحدات بصناديق مشابهة تدار م( 2)الاندماج وحتى 

 .الإدارة آأو مجلس الإدارة حسب الأحوال آأو شركة آأم آأو تابعة آأو حليفة آأو شقيقة لأي منهما

نه يتعين عليه الاس تمرار بالتزاماته ( Emirates UCITS)في حال اندماج صندوق الاستثمار العام المفتوح : ثالثاً  مع آأي صندوق استثمار آآخر فاإ

 (.Emirates UCITS)الخاصة بشروط 

 :يتعين على صناديق الاستثمار العامة الراغبة في الاندماج الالتزام بما يلي: رابعاً 

دارة الصندوق بالندماج، بما ل يتعارض مع مستند الطرح آأو آأحكام هذا النظام، وبعد احكصول على -1  اإصدار قرار من شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 .موافقة الهيئة

عداد تقرير حول الاندماج من قب -0 ل احكافظ الأمين آأو مدقق حسابات الصندوق يتضمن قيمة الأصول والالتزامات، صافي قيمة الأصول اإ

 .للوحدة، نس بة الاستبدال، بيان آ لية نقل الأموال، على آأن يتم توفيره لمالكي الوحدات مجاناً 

برام اتفاقية اندماج موقعة بين الصناديق الراغبة في الاندماج تتضمن على الأقل ما يلي -3  :اإ
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 .نوع الاندماج وشكله، وسببه( آأ ) 

 .آأثر الاندماج على حملة وحدات الصندوقين المندمجين( ب ) 

 .كيفية تقييم آأصول الصندوقين وخصومهما وغيرها، ونس بة الاستبدال، وكيفية حسابها( ج ) 

 .تاريخ سريان الاندماج( د ) 

لدامج واستبدال الوحدات، آأو من الصندوقين المندمجين، وكيفية اإصدار قواعد تحويل الأموال والأصول من الصندوق المندمج ل( هـ ) 

 .وحدات جديدة

 .مستند طرح الصندوق الدامج آأو صندوق الاستثمار الجديد( و ) 

عداد مستند الطرح، وتقديم كافة المعلومات الرئيس ية لصندوق الاستثمار الدامج، آأو صندوق الاستثمار الجديد -4  .اإ

 .احكافظ الأمين للصناديق الراغبة في الاندماج حول ترتيبات نقل آأموال الصناديق وفقاً لتفاقية الاندماجتقديم كشف موقعّ من  -2

ديد تحويل كافة آأموال الصناديق المندمجة وحقوقها والتزاماتها قبل عملية الاندماج اإلى الصندوق الدامج وحافظه الأمين، آأو اإلى الصندوق الج -2

 .وحافظه الأمين بحسب الأحوال

استبدال وحدات الصندوقين المندمجين بوحدات الصندوق الجديد حال الاندماج بطريقة المزج، على آأن يتم استبدال آأجزاء الوحدات للمالوين  -9

 .من صافي قيمة آأموال الصندوقين المندمجين%( 12)نقداً بما ل يزيد عن نس بة ( الوسور)

يوماً من مباشرة الاندماج آأو الاسترداد على آأن يتم توفيره لمالكي ( 32)عن الاندماج قبل  توفير معلومات كافية باللغة العربية لمالكي الوحدات -9

 :الوحدات مجانًا، وعلى آأن يتضمن على الأقل ما يلي

 .آأس باب الاندماج وشكله( آأ ) 

 .آأثر الاندماج على مالكي الوحدات من ناحية التكاليف والتغير في س ياسة الاستثمار( ب ) 

 .ق مترتبة على الاندماج كالسترداد وغيرهاآأي حقو ( ج ) 

 .اإجراءات اس تومال الاندماج وتاريخ مباشرته( د ) 

 (.KIID)ملخص بيانات مستند الطرح ( هـ ) 

صدار القرارات المتعلقة بحل الصناديق المندمجة، وبتمام الاندماج تزول الشخصية الاع  -2 ية تبار اإخطار احكافظ الأمين والهيئة بتمام الاندماج، واإ

 .للصناديق المندمجة

 .احكصول على موافقة الهيئة على ترخيص صندوق استثمار جديد حال كان الاندماج بالمزج وفقاً لأحكام هذا النظام  -12

 :اندماج الصنــدوق المغــــذي: خامساً 

ذا تم اندماج الصندوق المغذي آأو تجزئته اإلى صندوقين عامين آأو آأكثر يتم تصفيته اإل في حال -1  :اإ

 .اس تمراره كصندوق مغذي للصندوق الرئيسي الناتج عن التجزئة آأو الاندماج (آأ ) 

آخر لم يندمج آأو يتجزآأ ( ب )   .انتقاله اإلى صندوق رئيسي آ

 .تحوله اإلى صندوق آآخر وبصفة غير مغذي( ج ) 

يسترد قيمة وحداته من الصندوق يوماً من اإعلان ذلك لمالكي الوحدات، ويجوز للصندوق المغذي آأن ( 22)يتم الاندماج آأو التجزئة بعد  -0

 .الرئيسي

لكلا الصندوقين ( NAV per unit)للهيئة آأن تضع ضوابط للحد الأدنى من شروط التفاقية وكيفية تزامن الإعلان عن صافي قيمة الوحدة  -3

جراءات تصفية الصندوق المغذي آأو تحويله في حالت تصفية آأو اندماج الصندوق الرئيسي  .واإ

 .كل من صافي قيمة الأموال لكلا الصندوقين بشكل متزامن لتجنب آأي عمليات مراجحةيجب الإعلان عن  -4
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يوماً بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وتعتمد تاريخ سريان الاندماج والاستبدال، ( 32)تصدر الهيئة قرارها بقبول الاندماج خلال : سادساً 

كان الصندوق الناشئ عن عملية الاندماج صندوق استثمار عام داخل الدولة،  وحساب نس بة الاستبدال، وحساب قيمة الأصول والخصوم حال

وفي حال كان الصندوق الناشئ عن عملية الاندماج صندوق آأجنبي توون هذه التواريخ بعد احكصول على موافقة مالكي الوحدات وتعتمد وفقاً 

 . دولة الصندوق الدامج آأو الجديدلقوانين الدولة الأجنبية، ويعلن عن الاندماج وفقاً لمتطلبات قوانين

 الرقابة والتفتيش والجزاءات: الفصل السابع

 الرقابة والتفتيش

 ( 32)المــادة 

وعلى  للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاإشراف والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار العامة والخاصة، وكافة الأطراف ذات العلاقة، -1

 . نبية والتأأكد من مدى الالتزام بقانون وآأنظمة الهيئة آأو القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة طبقاً لهترويج الصناديق الأج 

للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها واإشرافها، كافة الصلاحيات التي تمونها من الاطلاع وطلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها  -0

وعلى الخاضعين لرقابتها . بة، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاهاضرورية آأو لزمة لأغراض الرقا

 .الالتزام بتموين الهيئة من تنفيذ آأعمالها الرقابية والتفتيش ية دون آأي تأأخير

لقيود التي تراها مناس بة وفقاً لمقتضيات المصلحة للهيئة آأن تقرن آأي ترخيص آأو موافقة صادرة عنها تطبيقاً لأحكام هذا النظام بالشروط وا -3

 .ولها وقف منح التراخيص آأو الموافقات حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بة. العامة

سؤولية مقدميها عما يرد بها ل تعفي التراخيص آأو الموافقات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالمستندات آأو البيانات آأو المعلومات المقدمة لها م  -4

من بيانات آأو معلومات غير صحيحة آأو خاطئة آأو مضللة آأو مزورة آأو مخالفة للقوانين، وتعد آأي موافقة آأو ترخيص آأو قرار صادر عن الهيئة 

 .بناءً عليها لغي

 .للهيئة طلب نشر آأي معلومات تراها ضرورية لحماية المستثمرين -2

 المخالفات والجزاءات

 ( 42)المادة 

 . تطبق على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام الجزاءات المحددة في قانون الشركات والقرارات الصادرة تنفيذاً له: آأولً 

 :  المخالفللهيئة حال مخالفة آأحكام هذا النظام آأو القرارات آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع واحداً آأو آأكثر من الجزاءات التالية على: ثانياً 

زالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة -1 لزامه باإ نذار المخالف واإ  .اإ

 .وقف الترخيص آأو الموافقة آأو التسجيل لمدة ل تجاوز س نة -0

لغاء الترخيص آأو التسجيل آأو الموافقة الصادرة عن الهيئة -3  .اإ

لغاء ترخيص صندوق الاستثمار العام حال لم يمارس نشاطه: ثالثاً   . شهر من تاريخ احكصول على الترخيص( 10)خلال فترة  للهيئة اإ

لغاء ترخيص شركة الإدارة في آأي من احكالت التالية: رابعاً   : للهيئة اإ

 .فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام -1

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات -0

 .ي آأو الغرامات المقررةالتخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نو  -3

شهار اإفلاس الشركة -4  .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .حل الشركة وتصفيتها -2

2-  
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ذا لم تمارس النشاط خلال فترة  -9  .آأشهر من تاريخ احكصول على الترخيص( 3)اإ

لغاء ترخيص شركة الإدارة وشطبها من السجل كيفية تسوية كافة التزامات الشركة في م واجهة عملائها آأو الأسواق آأو تنفيذاً ويحدد القرار الصادر باإ

 .العربية لقرارات الهيئة، والناش ئة عن مزاولتها لنشاطها، وينشر القرار على نفقة الشركة في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحداهما باللغة

لأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا للهيئة حال مخالفة موظفي شركة الإدارة آأو الصندوق الذاتي المعتمدين للقانون آأو ا: خامساً 

 : من الجزاءات التالية

 .الإنذار -1

 .الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ل تجاوز شهرين -0

لغاء الاعتماد -3  .اإ

 آأحكام ختامية: الفصل الثامن

 ( 41)المادة 

 .فقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأأنتختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأأحكام هذا النظام و 

 (40)المادة 

دارة الهيئة رقم   .بشأأن نظام صناديق الاستثمار وتعديلاته 0210لس نة ( 39)يلغى قرار مجلس اإ

 (43)المادة 

 .دد الخاصة بذلكعلى الأطراف ذات العلاقة توفيق آأوضاعهم وفقاً لأحكام هذا النظام وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط، والم

 (44)المادة 

 .تصُدر الهيئة القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ آأحكام هذا النظام

 (42)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 31/9/0212:نتاريخ السريا   - 2/2/0212:تاريخ الإصدار م0212/ 22/  22: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة سوق الاوراق المالية  قرار رئيس مجلس اإ

 0212م  لس نة .ر/11رقم  

صدار آأسهم الشركات المسامةة العامة  بشأأن النظام الخاص بطرح واإ

 المعدل

دارة هيئة سوق الاور  0219لس نة  00اق المالية والسلع رقم بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم   0212م لس نة .ر/2وبقرار رئيس مجلس اإ

لس نة  92قرار وزاري رقم    -في شأأن اإجراءات البناء السعري للأوراق المالية 0229لس نة  909قرار وزارى رقم    -: تم الغاء القرارات التية )  

م في شأأن تخصيص الأوراق المالية 0212لس نة  022قرار وزاري رقم  -ان تقييم احكصص العينية للشركات المسامةة، وآ لية عمله م بشأأن لج0222

دارة هيئة سوق الاوراق المالية رقم  -للموتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب  بشأأن نظام تداول حقوق الاكتتاب  0213لس نة  39قرار مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية Rights issueزيادة رآأس المالالخاصة بأأسهم   (0212م  لس نة .ر/11رقم   بموجب قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،   رئيس مجلس اإ

 بشأأن الشركات التجارية،  0212لس نة ( 0)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 بتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، 0212لس نة ( 09)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق الم 0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  الية والسلع،بشأأن اإ

 في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 في شأأن تخصيص الأوراق المالية للموتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب وتعديلاته، 0212لس نة ( 022)وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 

 بشأأن لجان تقييم احكصص العينية للشركات المسامةة، وآ لية عملها وتعديلاته، 0222لس نة ( 92)د رقم وعلى قرار وزير الاقتصا

 في شأأن اإجراءات البناء السعري للأوراق المالية وتعديلاته، 0229لس نة ( 909)وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 

دارة الهيئة رقم   قوق الاكتتاب الخاصة بأأسهم زيادة رآأس المال،بشأأن نظام تداول ح 0213لس نة ( 39)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية  0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته،

دراج الأور 0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   اق المالية والسلع وتعديلاته،في شأأن النظام الخاص باإ

 ،11/2/0212وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه العاشر من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ 

 وبعد التنس يق مع الأسواق، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 قــــــــــــرر

 التعريفات

 ( 1)المادة 

 :بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على خلاف ذلك في تطبيق آأحكام هذا القرار يقصد

 .دولة الامارات العربية المتحدة  :الدولـــــــــــــــــــــــــــــة

 .المالية والسلع وتعديلاته في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق 0222لس نة( 4)القانون الاتحادي رقم : القانـــــــــــــــــون

 .بشأأن الشركات التجارية 0212لس نة ( 0)القانون الاتحادي رقم  :قانون الشركــات

 .هيئة الأوراق المالية والسلع :الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 .مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي :المصرف المركزي

 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة :ــــــوقالســـــــــــــــــــــــــ

 .الشخص الطبيعي آأو الاعتباري: الشخـــــــــــــــــــــــــص

 .السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية :السلطة المختصـة

 .اً لأحكام قانون الشركاتالشركة التجارية المؤسسة وفق :الشركـــــــــــــــــــــــــة

 .الشركة المسامةة العامة المؤسسة في الدولة :الشركة المصدرة

الشركة المسامةة العامة المؤسسة خارج الدولة، وتخضع لجهة رقابية مثيلة للهيئة، وترغب في طرح جزء من آأسهمها داخل  :الشركة الأجنبية

 .الدولة وفقاً لأحكام هذا النظام

 .الشخص الذي وقعّ عقد تأأسيس الشركة، ويمتلك نس بة من رآأسمالها نقداً آأو قدم حصصاً عينية عند تأأسيسها: ــــــــــــــــــــــــسالمؤســـــــــــ

 .الدعوة للاكتتاب العام في آأسهم الشركة المصدرة داخل الدولة: الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

 .حصة المساهم في رآأس مال الشركة المصدرة: ـــــــــــمالسهــــــــــــــــــــــــــــ

 .النشرة التي توضح تفاصيل وشروط الاكتتاب العام :نشرة الاكتتـــــــــاب

 : المستثمــــر المؤهــــل

دارة استثماراته بذاته، وهو  -1   -:المستثمر القادر على اإ

 .لهيئات احكوومية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهماحكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية، والمؤسسات وا( آأ ) 

 .الهيئات والمنظمات الدولية( ب ) 

 .الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجاري، على آأن يوون آأحد آأغراضه الاستثمار( ج ) 

-، آأو صافي حقوق ملويته مليون درهم س نوياً (1)الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأأن دخله الس نوي ل يقل عن ( د ) 

لتقييم نشرة -سواء بمفرده آأو بالس تعانة بمستشار مالي-مليون درهم، ويقر بأأن لديه المعرفة والخبرة الكافية ( 2)مبلغ -باس تثناء مسونه الرئيسي

 .الاكتتاب والمزايا والمخاطر المصاحبة آأو المترتبة على الاستثمار

 .رخص من قبل الهيئةالمستثمر الذي يمثله مدير استثمار م -0

 .الجهة التي تتلقى آأموال الاكتتاب المحددة بنشرة الاكتتاب وفقاً لأحكام هذا النظام:جهة تلقي الاكتتاب

دارة اإصدارات الأسهم وتسويقها: المستشــــــــــــار المالـــــــــي ، الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة للقيام نيابة عن الشركة المصدرة باإ

 .موتقديم الاستشارات المالية المتعلقة بالطرح، والتنس يق مع الهيئة وآأطراف عملية الطرح، ومقيم احكصص العينية، وفقاً لأحكام هذا النظا

عادة طرح ما اكتتب به وفقاً لأحكام ه: التعهد بالتغطيـــــــــة   .ذا النظاممهام يتولها المستشار المالي لتغطية ما تبقى من آأسهم الاكتتاب، واإ

الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لتقديم المشورة والرعاية للشركة المصدرة والتحقق من استيفائها لمتطلبات :  مستشــــــــــار الإدراج 

 .  الإدراج، والتزامها المس تمر لتلك المتطلبات وفقاً لأحكام هذا النظام

 .ستشار المالي، ومستشار الإدراججهة تلقي الاكتتاب، الم : آأطراف عملية الطرح 

 المستشار المالي، آأو الجهة التي توافق عليها الهيئة ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم، للقيام بمهام تقييم احكصص العينية: مقيم احكصص العينية

 .للشركة المصدرة وفقاً لأحكام هذا النظام

مسامةته في الشركة المصدرة توفير دعم فني آأو تشغيلي آأو تسويقي للشركة المصدرة بما يعود بالنفع  الشريك الذي ينتج عن: الشريك الاستراتيجي

 .عليها
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دارة الشركة المصدرة وفقاً للمعايير : احكوكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في اإ

ب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأأخذ في الاعتبار حماية حقوق والأسالي

 .المسامةين وتنظيم العلاقة مع آأصحاب المصالح وفقاً لضوابط احكوكمة الصادرة من قبل الهيئة

دارة الشر : عضو مجلس الادارة دارة الشركةآأي عضو من آأعضاء مجلس اإ  .كة وبما يشمل رئيس مجلس اإ

آأداة مالية تمثل احكق الممنوح قانونًا لمسامةي الشركة المصدرة بأأولوية الاكتتاب بأأسهم الزيادة في رآأس مالها المقرر : حـــــــــــــــــق الأولويــــــــة 

 .اإصداره

 .م عند اصداره آأو طرحه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام النظامالعملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر السه: البناء السعري للسهم

 .آأيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات احكوومية والدوائر المحلية: يــــــــــــــــوم عمـــــــــــــــــــــل 

 نطاق التطبيق

 ( 0)المادة 

صدار آأسهم الشركات المسامةة العامة المحلية والأجنبية  مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات، يسري هذا النظام على جميع ما -1 يتعلق بطرح واإ

جراءات وعمليات الاكتتاب والتخصيص، وآأطراف عملية الطرح، ومقيم احكصص العينية، وغيرهم من الأطراف  في الدولة، وما يتعلق باإ

 .المشاركة في ذلك

صدار آأسهم الشركات المسامةة العامة المحلية و  -0 الأجنبية داخل الدولة آأو الاكتتاب العام بها اإل بعد موافقة الهيئة وفقاً لأحكام ل يجوز طرح واإ

 .هذا النظام

 طرح الشركة لأسهمها في الدولة: الفصل الأول

 طرح الشركة لأسهمها في الدولة عند التأأسيس: آأولً 

 ( 3)المادة 

 :يشترط للموافقة على طرح الشركة لأسهمها عند التأأسيس ما يلي: آأولً 

 .احكصول على موافقة السلطة المختصة على تأأسيس شركة مسامةة عامة -1

 .اقتصار الاكتتاب على المستثمر المؤهل، ويس تثنى من ذلك طرح البنوك وشركات التمويل وشركات التأأمين -0

 .مليون درهم( 2)آأن يوون احكد الأدنى لكتتاب المستثمر المؤهل  -3

 .ورية ذات الصلة بنشاط الشركة لإدارة آأعمالهاتمتع الإدارة العليا للشركة بالخبرات الضر  -4

وفقاً لأحكام هذا النظام، على آأن يس تمر تعيين مستشار -حال وجود حصص عينية –تعيين آأطراف عملية الطرح ومقيم احكصص العينية  -2

دراج الشركة المصدرة في السوق  .ادراج لمدة س نتين من تاريخ اإ

 .امتوفير نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام هذا النظ -2

 .شهراً لحقة لتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بناءً على دراسة جدوى( 10)توفر رآأس مال تشغيلي كاف لمدة  -9

 .من ذات المادة( 0)للشركة عند تأأسيسها طرح آأسهمها من خلال آ لية البناء السعري وذلك دون الإخلال بما ورد في البند : ثانياً 

 في الدولة عند التحولطرح الشركة لأسهمها : ثانياً 

 ( 4)المادة 

 :يشترط للموافقة على طرح الشركة لأسهمها عند التحول ما يلي: آأولً 

 .بالتحول اإلى شركة مسامةة عامة-وفقاً لشكل الشركة –صدور قرار خاص آأو ما يقوم مقامه  -1

 .احكصول على موافقة السلطة المختصة على تأأسيس شركة مسامةة عامة -0
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 .ص آأو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل، آأو آأن توون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكاملآأن توون قيمة احكص -3

) وحدّثت قوائمها المالية بما ل يتجاوز . آأن توون الشركة آأعلنت عن قوائمها المالية المدققة عن الس نتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح -4

 .شرة الاكتتابثلاثة آأشهر سابقة على تاريخ اإعلان ن ( 3

آأن توون الشركة حققت آأرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المسامةين آأو الشركاء من خلال النشاط الذي آأنشئت من آأجله ل يقل  -2

 .من رآأسمالها وذلك خلال الس نتين الماليتين السابقتين للموافقة على طلب التحول%( 12)متوسطها عن نس بة 

 .كة بالمؤهلات الكافية والخبرات الضرورية لإدارة آأعمالهاتمتع الإدارة العليا للشر  -2

 .تعيين جهة لتلقي الاكتتاب -9

 .توفير نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام هذا النظام -9

 .للشركة عند التحول آأن تطرح آأسهمها من خلال آ لية البناء السعري وفقاً لأحكام هذا النظام: ثانياً 

 آأسمالهاطرح الشركة المصدرة آأسهم زيادة ر : ثالثاً 

 شروط طرح آأسهم زيادة رآأس المال

 ( 2)المادة 

 :يشترط للموافقة على طرح الشركة المصدرة آأسهم زيادة رآأسمالها في الدولة ما يلي

 .صدور قرار خاص، واحكصول على موافقة الهيئة على زيادة رآأسمالها -1

 .استيفاء كامل رآأس مال الشركة المصدر -0

 .وفقاً لأحكام هذا النظام-حال وجود حصص عينية –صص العينية تعيين آأطراف عملية الطرح، ومقيم احك -3

 .توفير نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام هذا النظام -4

 آ ليات طرح آأسهم زيادة رآأس المال

 (2)المادة 

 :يجوز طرح آأسهم زيادة رآأس مال الشركة المصدرة وفقاً لل ليات التالية

 .وجب قرار خاص من الجمعية العموميةزيادة رآأس المال المصرح به بعد موافقة الهيئة، وبم -1

دارة الشركة -0  .زيادة رآأس المال المصدر في حدود رآأس المال المصرح به الموافق عليه مس بقاً من الجمعية العمومية من قبل مجلس اإ

عن س نة واحدة من  على آأل يتجاوز تنفيذ قرار الزيادة-في حال عدم وجود رآأس مال مصرح به-زيادة رآأس المال المصدر بموجب قرار خاص  -3

ل اعتبر القرار كأن لم يون  .تاريخ صدوره واإ

 :زيادة رآأس المال المصدر من خلال برنامج طرح يتمثل في سلسلة اصدارات تعتبر اصداراً واحداً، على آأن تلتزم الشركة المصدرة بما يلي -4

 .احكصول على موافقة الجمعية العمومية على البرنامج بموجب قرار خاص( آأ ) 

 .احكصول على موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب المتعلقة بالبرنامج(  ب) 

 .آأل تزيد مدة البرنامج عن س نتين من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب( ج ) 

 .آأن تتضمن نشرة اكتتاب البرنامج مدة البرنامج واجراءاته( د ) 

 .لموافقة كأن لم تون فيما يتعلق بالبرنامج آأو ما تبقى منه حسب الأحوالحال لم يتم تنفيذ البرنامج خلال س نتين تعتبر ا( هـ ) 

 علاوة وخصم الإصدار

 ( مورر/ 2)المادة 
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 تصدر آأسهم زيادة رآأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد احكصول على

- :موافقة الهيئة الآتي

فة علاوة اإصدار اإلى القيمة الإسمية للسهم، على آأن يتم احتسابها على آأساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الس تة آأشهر السابقة اإضا -1

من %( 02)على تاريخ الإصدار، ويتم اإضافتها اإلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز ذلك نصف رآأس المال، وللشركة خصم نس بة ل تتجاوز 

 .تس بةعلاوة الإصدار المح 

على آأن -في احكالت احكاصلة على اس تثناء مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية-اإصدار آأسهم زيادة رآأس المال بخصم اإصدار  -0

 :يتم احتسابه وفقاً لل لية التي تضعها الشركة وتوافق عليها الهيئة، وذلك وفقاً للشروط الآتية

 . قوائمها المالية المدققة عن س نة مالية واحدة على الأقل آأن توون الشركة قد آأعلنت عن( آأ ) 

، وآأن يتم معالجته لحقاً وفقاً لمعايير التقارير (Paid in Capital)آأن يقيد خصم الإصدار في مخصص رآأس المال المدفوع للشركة ( ب ) 

 .المعمول بها( IFRS)المالية الدولية 

ل اعتبر القرار كأن لم يون آأل يتجاوز تنفيذ قرار زيادة رآأس ما( ج )   "ل الشركة بخصم اإصدار عن شهر من تاريخ صدوره واإ

 (0212م لس نة . ر /  2مضافة بموجب قرار رئيس مجلس آأدارة هيئة سوق الاوراق المالية والسع رقم ) 

 الاعلان عن الأولوية في الاكتتاب

 (9)المادة 

ة في السوق لإعلام المسامةين بأأولويتهم في الاكتتاب، وذلك قبل موعد بدء تقوم الشركة بنشر اإعلان من خلال طرق الاعلان المتبع -1

 :على آأن يتضمن الإعلان وبشكل خاص ما يلي. الاكتتاب بعشرين يوم عمل على الأقل

 .مقدار ونس بة الزيادة في رآأس المال( آأ ) 

 ( .سعر اإصدار الأسهم)سعر تنفيذ حقوق الأولوية ( ب ) 

 .الأولويةتاريخ نشأأة حقوق ( ج ) 

دراج وتداول حقوق الأولوية( د )   .مواعيد اإ

 .تاريخ بدء وانتهاء فترة التداول بحقوق الأولوية( هـ ) 

 .تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب بأأسهم الزيادة من قبل حملة حقوق الأولوية( و ) 

ة حقوق الأولوية بعد تضمينها المعلومات الخاصة بتلك تعتبر نشرة الاكتتاب في آأسهم زيادة رآأس المال المخصصة لمسامةي الشركة بمثابة نشر  -0

 .احكقوق

 نشأأة حقوق الأولوية

 (9)المادة 

 .بعشرة آأيام( 12)يوون حق الأولوية في الاكتتاب لمالكي آأسهم الشركة المسجلين في نهاية اليوم الذي يس بق يوم بدء الاكتتاب  -1

تاب به، ويضع السوق الإجراءات والأنظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الأولوية لمالكي حق الأولوية في الاكتتاب بيع ذلك احكق آأو الاكت  -0

 .الاكتتاب بأأسهم زيادة رآأس المال آأثناء فترة تداول تلك احكقوق

آأيام عمل،  عشرة آأيام عمل، على آأن يوون تاريخ انتهائها قبل انتهاء فترة الاكتتاب بخمسة( 12) يتعين آأل تقل فترة تداول حقوق الأولوية عن  -3

رسال السجل النهائي لمالكي  ويوون مالكي حقوق الأولوية هم المسجلين في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك احكقوق ويقوم السوق باإ

آخر يوم عمل لفترة التقاص والتسوية الخاصة بتداول تلك احكقوق  .حقوق الأولوية اإلى الشركة في آ

 .في السوق بأأسماء مالويها، ومنفصلة عن الأسهم الأصلية تسجّل حقوق الأولوية لدى المقاصة -4
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 :تسجل حقوق الأولوية في حسابات المسامةين على النحو التالي -2

ذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لديهم( آأ )   .لدى شركات الوساطة آأو شركات احكفظ الأمين اإ

ذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لديها( ب )   .لدى المقاصة اإ

م زيادة رآأس المال على المسامةين طالبـي الاكتتـاب بنس بة ما يملوونه من آأسهم على آأل يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، وتوزع آأسهم توزع آأسه -2

سهم زيادة رآأس المال المتبقية على المسامةين الذين قدّموا طلبات اكتتاب بأأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملوونها، ويطرح ما تبقى من الأ 

 .اب العامللاكتت

يجب آأل يترتب على امتلاك حقوق الأولوية تجاوز نسب الملوية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية آأو النظام الأساسي للشركة،  -9

 .وتضع الأسواق نظاماً فنياً يوفل ذلك

دراج وتداول حقوق الأولوية  اإ

 (2)المادة 

دة رآأس المال بالكامل، تعتبر الموافقة على اإصدار آأسهم زيادة رآأس المال، موافقة على فيما عدا اكتتاب مسامةي الشركة المصدرة في آأسهم زيا -1

دراج حقوق الأولوية الناش ئة عن آأسهم الزيادة في رآأس المال  .اإصدار واإ

 .تعتبر حقوق الأولوية آأوراقاً مالية يتم اإدراجها وتداولها في السوق وفقاً لأحكام هذا النظام -0

 .رجة حوماً في السوق المعني في اليوم المحدد في اإعلان الدعوة للاكتتابتعتبر حقوق الأولوية مد -3

 .يبدآأ التداول بحقوق الأولوية في يوم اإدراج تلك احكقوق -4

 .يحدد سعر الافتتاح حكق الأولوية في آأول يوم تداول وفقاً لل لية التي يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة -2

 .عن السهم الأصلييتم تداول حق الأولوية بصورة منفصلة  -2

تخضع تداولت حقوق الأولوية لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولت المطبقة بشأأن تداول الأسهم، وذلك بما ل يتعارض مع آأحكام  -9

 .هذا النظام

 .حق الأولوية غير قابل للرهن، ول يجوز آأن يوون محلًا للتداول بالهامش -9

لغاء اإدراج حقوق الأولوية حوماً  -2 ليها في البند  يتم اإ  .من هذا النظام( 9)من المادة ( هـ/1)عند انتهاء فترة تداولها المشار اإ

 طلب الطرح، ونشرة الاكتتاب: الفصل الثاني

 طلب الموافقة على الطرح

 ( 12)المادة 

و آأي معلومات آأو مستندات مؤيدة تقدم الشركة الراغبة في الطرح طلباً اإلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بنشرة الاكتتاب، آأ  -1

 . للطلب

ذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا ( 02)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب آأو رفضه خلال  -0 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

د التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة الشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، وللهيئة آأن تقرن موافقتها بالشروط آأو القيو 

 .العامة

 نشرة الاكتتاب

  11المادة 

 .ل يجوز للشركة البدء في عملية الطرح قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة -1
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ت والمستندات المؤيدة على الشركة المصدرة تقديم نشرة الاكتتاب باللغة العربية اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانا -0

 :للطلب وبشكلٍّ خاص

 .المخاطر الاساس ية المتعلقة بالشركة، بما في ذلك آأصولها وخصومها ومركزها المالي( آأ ) 

 .المخاطر المتعلقة بالستثمار بالأسهم بما في ذلك احكقوق المتعلقة بالسهم ( ب ) 

 .تي قد يتوبدها المستثمر للاكتتاب في الأسهمالشروط العامة للطرح، بما في ذلك تقدير للمصاريف ال( ج ) 

 .سبب الطرح وآأهدافه و كيفية اس تعمال المبالغ الناتجة عن الطرح( د ) 

 .ضوابط و تقرير عن احكوكمة المطبقة لدى الشركة ( هـ ) 

 .س ياسة وآ لية توزيع الأرباح( و ) 

مع بيان شروط، وتفاصيل، ومدة التعاقد الخاصة بكل -حصص عينيةحال وجود -تحديد آأطراف عملية الطرح، ومقيم احكصص العينية ( ز ) 

 .منهم

 ."التفاصيل الخاصة بعلاوة آأو خصم الإصدار عند اإصدار آأسهم زيادة رآأس المال( ح ) 

عداد القوائم المالية  -3  (.IFRS)على الشركات حديثة التأأسيس تقديم قوائم مالية مس تقبلية متفقة مع معايير اإ

 .ة الاكتتاب اإل بعد احكصول على موافقة الهيئة، على آأن يتم الافصاح عن ذلك التعديل من خلال نشرة اكتتاب اإضافيةل يجوز تعديل نشر  -4

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم  0اإلى البند " ح"تم اضافة الفقرة ) م لس نة .ر/2من المادة احكادية عشر  بموجب قرار رئيس مجلس اإ

0212) 

 ة الاكتتابالافصاح عن نشر 

 ( 10)المادة 

 :تلتزم الشركة الراغبة في الطرح بما يلي: آأولً 

تاحتها مجانًا للجمهور خلال فترة ل تقل عن  -1 يداع نشرة الاكتتاب لدى الهيئة والتأأكد من توافرها واإ آأيام عمل قبل الاكتتاب بالمقر ( 2)اإ

 .مال الشركة يوم حال زيادة رآأس( 12)الرئيس للشركة وجهات تلقي الاكتتاب، و

نشر اإعلان الطرح في موعد ل يتجاوز يوم العمل الذي يلي تاريخ ايداع نشرة الاكتتاب آأو نشرة الاكتتاب الإضافية على آأن يوون الاعلان  -0

بدء آأيام على الأقل من تاريخ ( 2)في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران بالدولة توون اإحداهما باللغة العربية، وآأن يوون النشر قبل 

 .ويجب آأن يوون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة. الاكتتاب

فصاح الشركة عن بعض المعلومات  -3 تضمين نشرة الاكتتاب جميع المعلومات الضرورية التي تمون المستثمر من اتخاذ قراره، وفي حالة عدم اإ

نه يجب عليها بعد م وافقة الهيئة الإشارة اإلى ذلك في النشرة مع بيان مبررات وآأس باب ذلك الهامة حماية لمصلحتها آأو مصلحة المستثمرين فاإ

 .وآأثره

الافصاح فوراً عن آأي معلومات جوهرية تطرآأ على نشرة الاكتتاب، مع جواز عدم الإفصاح عن آأي من تلك المعلومات اإل لأشخاص محددة  -4

 .لتزامهم بالسريةمن غير المستثمرين حال كان ذلك ضروريًا وبعد موافقة الهيئة وشريطة ا

لوترونية من نشرة الاكتتاب المعتمدة بغرض نشره: ثانياً  ا على المستشار المالي خلال يومين من تاريخ اعتماد نشرة الاكتتاب تزويد الهيئة بنسخة اإ

 .الاكتتابعلى موقعها الالوتروني، مع توفير نسخة الوترونية من نشرة الاكتتاب على الموقع الالوتروني للشركة وجهات تلقي 

 تلقي شكاوى الموتتبين

 ( 13)المادة 
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يام عمل تلتزم الشركة الراغبة في الطرح والاكتتاب العام بمعالجة الشكاوى المقدمة من الموتتبين بالتنس يق مع جهات تلقي الاكتتاب خلال خمسة آأ 

 .من غلق باب الاكتتابمن تاريخ تقديم الشووى، على آأن يتم تقديمها خلال فترة الاكتتاب آأو شهر على الأكثر 

 الاكتتاب الالوتروني

 ( 14)المادة 

 :يجوز آأن يتم الاكتتاب الوترونياً، شريطة الالتزام بالضوابط الموضحة آأدناه كحد آأدنى

آمن بما يسمح بتحديد هوية العميل الموتتب -1  .آأن يوون لدى الجهات التي تتلقى الاكتتاب الالوتروني نظام الوتروني متكامل وآ

تدابير الالوترونية التي تمونّ المستثمر من الاطلاع على نشرة الاكتتاب قبل تعبئة طلب الاكتتاب الالوتروني، وآأن يوون شكل اتخاذ ال  -0

 .نشرة الاكتتاب المعروض غير قابل للتعديل وآأل تتضمن النشرة روابط فرعية

 .آأن يوون للعميل الموتتب حساب مصرفي -3

 .المشار اليها آأعلاه ارشادات تفصيلية للمستثمرين ليوونوا على بينة تامة عن حقوقهم وواجباتهم آأن تتضمن آأنظمة الاكتتاب الالوتروني  -4

 الاكتتاب على آأساس البناء السعري للسهم

 شروط آ لية البناء السعري

 ( 12)المادة 

تباع آ لية البناء السعري للأسهم بالإجراءات والشروط التالية: آأولً   :تلتزم الشركات الراغبة في اإ

 .تقديم طلب اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك للحصول على موافقتها لتباع اإجراءات البناء السعري للأسهم -1

تباع اإجراءات البناء السعري للأسهم اإل بعد احكصول  -0 عدم التصريح آأو الإفصاح بأأي وس يلة كانت عن نيتها اإصدار آأو بيع الأسهم من خلال اإ

 .على موافقة الهيئة على الطلب

للمستثمرين المؤهلين من الأسهم المطروحة للاكتتاب، %( 22)للمستثمرين الأفراد، ونس بة ل تقل عن %( 02)طرح نس بة ل تقل عن  -3

 .ويس تثنى من ذلك الشركات حديثة التأأسيس التي يقتصر الاكتتاب فيها على المستثمرين المؤهلين

لأفراد اإلى المستثمرين المؤهلين وذلك في حدود الطلبات المقدمة من المستثمرين تخصيص ما ل يتم تغطيته من احكصة المطروحة للمستثمرين ا -4

 .المؤهلين

لغاء الاكتتاب وفقاً ل لية البناء السعري في حال عدم تغطية المستثمرين المؤهلين للحد الأدنى المنصوص عليه لهؤلء المستثمرين بالب  -2 من ( 3)ند اإ

 .هذه المادة 

 :تنفيذ عملية الطرح والاكتتاب العام وفقاً ل لية البناء السعري والإشراف عليه على آأن يلتزم بما يليالتعاقد مع مستشار مالي ل  -2

 .دعوة عدد من المستثمرين المؤهلين لعقد سلسلة من الاجتماعات لعرض تقرير عن آأعمال الشركة المصدرة ونشاطها ( آأ ) 

آراء المستثمرين المؤهلين بشأأن تصوراتهم( ب )   .المبدئية عن قيمة الأسهم المراد طرحها للاكتتاب من قبل الشركة المصدرة اس تطلاع آ

آراء المستثمرين المؤهلين لتخاذ القرار بشأأن تفاصيل الطرح المزمع والنطاق السعري ( ج )  التعاون مع الشركة المصدرة في دراسة وتحليل آ

 .للأسهم محل الطرح

ة اكتتاب آأولية محدد بها النطاق السعري للأسهم وتقديمها للهيئة للحصول على موافقتها عليها التعاون مع الشركة المصدرة لإعداد نشر ( د ) 

 .من هذا النظام( 10)من المادة ( 1)تمهيداً للاإعلان عن الطرح، مع الاس تثناء من فترات الاعلان المحددة في البند 

 .شركة المصدرةتقديم عروض للمستثمرين عن الأسهم المزمع طرحها من قبل ال ( هـ ) 

 .القيام بحملات توضيحية وتثقيفية للمستثمرين لتعريفهم بنظام البناء السعري للأسهم( و ) 

نه يجوز للهيئة رفض آأي طلب جديد تقدمه الشركة لنفس الغرض: ثانياً   .حال تعذر اتمام عملية الاكتتاب في آأي من مراحله، فاإ
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 البناء السعريتلقي الاكتتاب وبناء سجل الأوامر وفقاً ل لية 

 (12)المادة 

وذلك خلال المدة الموضحة بنشرة -وفقاً للنموذج الذي توافق عليه الهيئة-يتم تلقي طلبات الاكتتاب في الأسهم محل الطرح من المستثمرين  -1

 .الاكتتاب

 يجوز تلقي طلبات الاكتتاب على كما. يجوز تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد في ذات وقت تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين المؤهلين -0

، تليها المرحلة الثانية للمستثمرين (بموجب نشرة اكتتاب آأولية تحدد النطاق السعري للأسهم)مرحلتين المرحلة الأولى للمستثمرين المؤهلين 

نشرة اكتتاب نهائية تتضمن سعر  بموجب)الأفراد وفي هذه احكالة يتم تحديد سعر السهم في ضوء ما تسفر عنه اكتتابات المستثمرين المؤهلين

، ويجب على الشركة المصدرة الإعلان عن هذا السعر قبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ليتم اكتتابهم وفقاً له وعلى النحو (محدد للسهم

 .المحدد في نشرة الاكتتاب

آراء المستثمرين المؤهلين في السج -3 ل الخاص بأأوامر الاكتتاب في الأسهم المطروحة، وتقوم جهات يقوم المستشار المالي بتسجيل اس تطلاعات آ

 .تلقي الاكتتاب بتلقي طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين الأفراد

 .يتم بناء سجل آأوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط -4

 التسعير والتخصيص وفقاً ل لية البناء السعري

 (19)ة الماد

تقوم الشركة بالتعاون مع المستشار المالي بتحديد سعر السهم، في نشرة الاكتتاب النهائية وذلك بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأأوامر  -1

من هذا النظام، ووفقاً ل لية التخصيص المفصح عنها بنشرة ( 12)من المادة ( 0)الاكتتاب في الأسهم المطروحة المنصوص عليها في البند 

 .الاكتتاب

ليه بالبند  -0 من هذه المادة، ويجوز تخفيض ( 1)يتم التخصيص للمستثمرين الأفراد وفقاً لأحكام قانون الشركات وبالسعر الذي تم التوصل اإ

 .السعر المحدد للمستثمرين الأفراد عن السعر المحدد للمستثمرين المؤهلين وفقاً لما يتم الإفصاح عنه بنشرة الاكتتاب النهائية

 .التخصيص للمستثمرين المؤهلين وفقاً لمرئيات الشركة وبما ل يتعارض مع نشرة الاكتتاب يتم -3

الموتتب يتعين على المستثمرين الأفراد دفع قيمة الأسهم الموتتب بها عند الاكتتاب كاملة، في حين يجوز للمستثمرين المؤهلين دفع قيمة الأسهم  -4

 .بها بعد التخصيص

 بينتوزيع الأسهم على الموتت 

 ( 19)المادة 

 :يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأأتي

 .خمسة آأيام عمل من غلق باب الاكتتاب( 2)تخصيص الأسهم للموتتبين خلال مدة ل تجاوز  -1

خمسة ( 2) يتم تخصيص آأسهم بشأأنها خلال مدة ل تجاوز رد المبالغ الفائضة التي دفعها الموتتبون الأفراد، والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم -0

 .آأيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للموتتبين

ذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب آأن توزع الأسهم على الموتتبين بنس بة ما اكتتبوا به آأو على النحو الذي تحددهُ نشرة  -3 اإ

 .اإلى آأقرب سهم صحيح الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع

 آأطراف عملية الطرح: الفصل الثالث

 آأطراف عملية الطرح

 (12)المادة 
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 :مع مراعاة قانون الشركات، يجوز للشركة الراغبة في طرح آأسهمها للاكتتاب العام التعاقد مع آأي من: آأولً 

 .جهة تلقي الاكتتاب -1

 .مستشار مالي -0

 .مستشار اإدراج -3

 .المحددة آأعلاه، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأأن يجوز الجمع بين المهام: ثانياً 

 شروط ترخيص مستشار مالي، آأو مستشار اإدراج

 (02)المادة 

دراج ما يلي: آأولً   :يشترط للحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط مستشار مالي، آأو مستشار اإ

حد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات آأو الشركات العاملة في مجال الأوراق آأن يوون شخصاً اعتباريًا مؤسساً داخل الدولة ومتخذاً آأ  -1

 .المالية، آأو مصرف محلي آأو فرع مصرف آأجنبي حاصل على موافقة المصرف المركزي لمزاولة هذا النشاط

 .آأن يوون من ضمن آأغراض الشركة مزاولة النشاط باس تثناء المصارف المحلية والأجنبية -0

 .د الشركة موتوبًا باللغة العربية وموثقاً آأمام الجهات الرسميةآأن يوون عق -3

مليون درهم حال قيامها بنشاط المستشار ( 12)مليون درهم حال قيامها بنشاط مستشار الإدراج، و( 1)آأل يقل رآأس مال الشركة عن  -4

 .المالي

 .درهم( 2222)سداد رسم الترخيص مبلغ  -2

لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض تعيين الكادر الفني والإداري اللازم  -2

 .الوظائف

دارة تعارض المصالح  -9 ذا كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط، مع الفصل التام بين الإدارات والأنشطة، واإ دارة مس تقلة لكل نشاط اإ فراد اإ اإ

 .بينها

لرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بما يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح آأن يتوفر لدى الشركة نظام ل -9

خطار الهيئة بأأسماء المس ئولين عن متابعة الرقابة الداخلية لديها والتبليغ عن كل مخالفة للقان ون آأو الأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، واإ

 .ت الصادرة بمقتضاه آأو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواقآأو القرارا

دارة الهيئة في حال فقدان آأي شرط من الشروط المحددة : ثانياً  آأن يتـوفر في الشركة ـ وبصورة مس تمرة ـ جميع شروط ومتطلبات الموافقة، ولمجلس اإ

لغاء الموافقة الممنوحة للشركة  .في هذا النظام اإ

 طلب الترخيص

 (01)ادة الم

من هذا النظام اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات ( 12)يقدم طلب الترخيص لمزاولة الأنشطة الواردة في المادة  -1

 :والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍّ خاص

 .مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية الشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة آأو( آأ ) 

 .بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق بطالب الترخيص( ب ) 

جراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط( ج )   .بيان يوضح الأنظمة الفنية المس تخدمة واإ

يصال سداد رسم الترخيص المقرر( د )   .اإ
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ذا لم تصدر ( 32)وافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن تصدر الهيئة قرارها بالم -0 يوم من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

الهيئة قرارها بهذا الشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، ول يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي س تة آأشهر على رفض 

 .الطلب الأول آأو اعتباره مرفوضاً 

 .ئة آأن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامةللهي  -3

 .للهيئة وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بة -4

 مدة الترخيص وتجديده

 (00)المادة 

مبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية توون مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديس -1

 . ديسمبر من الس نة ذاتها

يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام الشركة  -0

يقاف الشركة عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم . درهم( 0222)لترخيص الس نوي وقدره بأأحكام هذا النظام وسداد رسم تجديد ا وللهيئة اإ

 .طلب تجديد الترخيص موتملًا خلال المدة المحددة

 التزامات المستشار المالي

 ( 03)المادة 

 :يلتزم المستشار المالي بما يلي

 .والهيئة والسوق المزمع الإدراج بهالقيام بدور حلقة التصال الأساس ية بين آأطراف عملية الطرح  -1

 .التأأكد من استيفاء الشركة جميع المتطلبات اللازمة لطرح الأسهم والاكتتاب بها حسب التعليمات الصادرة من الهيئة -0

دارة وتنظيم الطرح، والتأأكد من آأن نشرة الاكتتاب تتضمن المعلومات اللازمة لتموين المستثمرين من معرفة تكاليف ومنافع ومخ -3 اطر اإ

 .الاستثمار، وبأأنها لم تغفل معلومات رئيس ية

 .توفير نشرة الاكتتاب بطرق الوترونية ومطبوعة، والتأأكد من اس تمرار وجودها لدى جهات تلقي الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب  -4

 .ا بالتزاماتها المتعلقة بالإدراجدعم الشركة المصدرة في عمليات الإصدار والطرح والاكتتاب العام والإدراج، وتموينها من اس تمرار وفائه -2

 .احكصول على موافقة الهيئة على الإعلانات والحملات الترويجية التي ترغب الشركة في القيام بها خلال فترة الطرح والاكتتاب العام  -2

 .تزويد الهيئة بتقرير بعد غلق باب الاكتتاب حول نتائج الاكتتاب وفقاً لمتطلبات الهيئة -9

 .جهات تلقي الاكتتاب بالتخصيص اإشعار الموتتبين و  -9

عداد سجل الموتتبين حسب متطلبات السوق والتنس يق معه لإنهاء اإجراءات اإدراج آأسهم الشركة المصدرة -2  .اإ

 .تزويد الهيئة بتقرير يومي يوضح موقف الاكتتاب والتغطية -12

خطارهم بأأي تغييرات آأو تطورات جوهرية آأو هامة -11  .التنس يق مع الهيئة والأسواق، واإ

لة النشاط المرخص به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على مزاو -10

 .آأساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة واحكرص على مصالح العملاء 

 .آأخرى تقتضيها عملية الطرح والاكتتاب العام وفقاً للعقد المبرم مع الشركة المصدرةآأية مهام آأو مسؤوليات  -13

 التزامات التعهد بالتغطية

 (04)المادة 

 :مع مراعاة قانون الشركات، يتعين على المستشار المالي حال تعهده بالتغطية بما يلي



 

 279الصفحة 
 

جراءات عملهالتعاقد مع الشركة المصدرة، على آأن يتضمن التزاماته ومسؤولياته  -1  .وآ ليات واإ

 .في السوق كالستثمار والمضاربة-المغطاة من قبله-الامتناع عن القيام بأأي آأعمال تؤثر على سعر الأسهم  -0

 .الامتناع عن شراء آأسهم الشركة المصدرة التي قام بتغطية آأسهمها طالما مازال مالكاً للأسهم المغطاة -3

 .للضوابط التي يضعها السوق بعد موافقة الهيئة احكفاظ على اس تقرار سعر السهم في السوق وفقاً  -4

 .الالتزام بأأحكام النظام الأساسي للشركة المصدرة والافصاحات المطلوبة قبل وبعد الإدراج -2

 .فصل حسابات العملاء عن حساباته الخاصة وفقاً لل لية والضوابط التي تصدر عن الهيئة -2

 التزامات مستشار الإدراج

 (02)المادة 

 :ار الإدراج بما يلييلتزم مستش

 .تقديم المشورة والرعاية للشركة المصدرة والتحقق من استيفائها لمتطلبات الإدراج، والتزامها المس تمر لتلك المتطلبات -1

شهراً لحقة لتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بناءً على دراسة ( 10)التحقق من آأن للشركة المدرجة رآأس مال تشغيلي كاف لمدة  -0

 .دوىج

تعليمات التعاون مع الشركة المدرجة كافة الأنظمة للقيام بكافة الافصاحات المطلوبة منها وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وقرارات و  -3

 .السوق 

احكالي والمس تقبلي والتي  التعاون مع الشركة المدرجة كافة الأنظمة الضرورية التي تسمح لمجلس ادارتها آأن يوون على بينة بالمركز المالي للشركة -4

 .تسمح لمجلس الادارة باتخاذ القرارات الضرورية على هذا الأساس

 .ابلاغ الشركة فوراً عند علمه بأأي مخالفة للقانون او الأنظمة الصادرة تطبيقاً له لتقوم الشركة بتصحيح الوضع -2

آأو قانون الشركات، آأو آأي من القرارات الصادرة تطبيقاً لهما،  ابلاغ الهيئة بأأية اجراءات تصحيحية اتخذتها الشركة حال مخالفة القانون -2

 .وبحالت عدم تعاون الشركة مع مستشار الإدراج

مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على  -9

 .اف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة واحكرص على مصالح العملاء آأساسها الترخيص، وبمراعاة الأعر 

 مقيم احكصص العينية

 (02)المادة 

يشترط لموافقة الهيئة على مقيم احكصص العينية آأن يوون طالب الموافقة مدقق حسابات معتمد من الهيئة، آأو آأحد الشركات المؤسسة في  -1

ن الشركات ومرخصاً له بتقييم احكصص العينية، آأو آأحد بيوت الخبرة العالمية مرخص له في دولة تأأسيسه بتقييم احكصص الدولة وفقاً لقانو

 . العينية بعد احكصول على موافقة السلطة المختصة في الدولة

 .ص العينية لذات الشركةل يجوز لمدقق حسابات الشركة المصدرة آأو المستشار المالي المتعاقد مع الشركة المصدرة تقييم احكص -0

 التزامات مقيم احكصص العينية

 (09)المادة 

 :يلتزم مقيم احكصص العينية بما يلي

عداد تقرير تقييم للحصص العينية وفقاً للاإجراءات المتبعة عالمياً  -1  .اإ

عداد تقرير تقييم وفقاً لبيانات مالية حديثة ل تزيد مدتها عن  -0 وآأن ل يتضمن التقرير بيانات غير صحيحة آأو آأشهر من تاريخ تقرير التقييم، ( 3)اإ

 .مضللة
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ادئ الأمانة مزاولة النشاط بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومب -3

 .والعدالة والمساواة 

دارة تعارض المصالح بين مهامه وآأي آأنشطة مالية آأخرى -4  .يزاولها، مع الإفصاح عنها اإ

 .المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم الافصاح عنها -2

عداد التقرير -2  .الإفصاح عن آأي آأسهم آأو مش تقات مالية مرتبطة بتقرير التقييم ومملوكة له قبل اإ

خمسة عشر يوم قبل اإصدار تقرير التقييم ومدة ( 12)عدم التداول بالأسهم موضوع التقييم آأو آأي من المش تقات المالية المرتبطة بها خلال مدة  -9

 .خمسة آأيام بعد اإصدار تقرير التقييم( 2)

 آ ليات آأخرى لزيادة رآأسمال الشركة: الفصل الرابع

 تحويل الديون النقدية لأسهم في رآأسمال الشركة

 ( 09)المادة 

يونها النقدية الى آأسهم في الشركة المصدرة، و ذلك طالما اس توفت مع مراعاة قانون الشركات يجوز للشركة المصدرة وبعد موافقة الهيئة تحويل د -1

 . كامل رآأس مالها

تعتبر الديون نقدية، الديون المس تحقة لكل من احكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك  -0

 .وشركات التمويل

دراسة معدة من مدقق حسابات الشركة المصدرة آأو المستشار المالي المعتمدين من قبل الهيئة يعرض مجلس الادارة على الجمعية العمومية  -3

متضمنة آأس باب وضرورة تحويل الديون النقدية الى آأسهم في رآأس مال الشركة المصدرة والفائدة التي س تجنيها الشركة المصدرة من هذا 

 .التحويل 

ارة وفي حال الموافقة يصدر قرار خاص برفع رآأس المال لدخال الدائنين كمسامةين في الشركة تصوت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الاد -4

 .المصدرة وفق سعر السهم المحدد في اقتراح مجلس الادارة 

 تحويل الس ندات آأو الصووك التي تصدرها الشركة المصدرة اإلى آأسهم

 (02)المادة 

ا تحدده نشرة الإصدار وشروطه التي توافق الهيئة عليها، ويتعين موافقة المصرف المركزي في يوون تحويل الس ندات آأو الصووك اإلى آأسهم وفقاً لم

 . حال الشركات المرخصة من قبله 

 برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك آأسهمها

 (32)المادة 

تاحة الفرصة لهم بتملك مع مراعاة آأحكام قانون الشركات، للشركة المصدرة اإصدار برنامج تحفيز لموظفيها من ذوي الوفاءا ت والأداء المتميز، وذلك باإ

 آأسهم في رآأسمالها تحقيقاً لأهدافها

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم ) صدار آأسهم  0219لس نة  00معدلة بموجب قرار رئيس مجلس اإ بشأأن تعديل النظام الخاص بطرح واإ

 (الشركات المسامةة العامة

 مجشروط ومتطلبات اإصدار البرنا

 مورر( 32)المادة 

آأن يوون رآأس مال الشركة المصدرة مدفوع بالكامل، وآأل يقل صافي حقوق المسامةين عن رآأس المال المدفوع، وآألّ تقل القيمة السوقية عن  -1

 .القيمة الاسمية للأسهم الأصلية
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 .ل المدفوعمن رآأس الما%(  0.2)عدم تجاوز حجم آأسهم التحفيز المصدرة بالبرنامج الواحد عن نس بة  -0

على آأن يقدم طلب الموافقة على النموذج المعد لذلك من قبل -قبل العرض على الجمعية العمومية-موافقة الهيئة على البرنامج ولئحته التأأسيس ية  -3

نهما وفقاً الهيئة مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وللهيئة اإضافة آأي متطلبات آأو شروط آأو الإعفاء من آأي م

 .لمقتضيات المصلحة العامة

دارة الشركة-عرض  -4  ."البرنامج ولئحته التأأسيس ية على الجمعية العمومية للحصول على موافقتها بموجب قرار خاص-مجلس اإ

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )  صدار  بشأأن تعديل النظام الخاص بطرح 0219لس نة  00مضافة بموجب قرار رئيس مجلس اإ واإ

 (آأسهم الشركات المسامةة العامة

 اللائحة التأأسيس ية للبرنامج

 1 مورر( 32)المادة 

 :يتعين آأن تتضمن اللائحة التأأسيس ية البيانات التالية بحد آأدنى: آأولً 

 .عدد آأسهم التحفيز المزمع اإصدارها، واحكد الأقصى لعدد آأسهم التحفيز التي يتضمنها البرنامج -1

 .عشر س نوات( 12)ثلاث س نوات ول تزيد عن ( 3)آألّ تقل عن مدة البرنامج، على  -0

اد قيمة البرنامج التقديرية على آأساس عدد آأسهم التحفيز المصدرة، ومتوسط القيمة السوقية للسهم خلال الس تة آأشهر السابقة على تاريخ انعق -3

 .الجمعية العمومية

 .نامجشروط ومعايير موضوعية قابلة للقياس لشتراك الموظف في البر -4

 .احكد الأقصى لس تحقاق كل فئة وظيفية من المشاركين في البرنامج -2

 .الافصاح الس نوي للموظفين المشاركين في البرنامج عن عدد آأسهم التحفيز المخصصة لكل منهم -2

 .آ لية احتساب سعر اإصدار آأسهم التحفيز، بما ل يتعارض مع آأحكام هذا النظام -9

 .ف المشترك في البرنامج، واحكد الأقصى لعدد آأسهم التحفيز التي يمون منحها لكل موظف مشاركآ لية توزيع آأسهم التحفيز على الموظ -9

المطلوب تحقيقها خلال فترة سريان البرنامج كشرط لس تحقاق الموظف المشارك لأسهم التحفيز، على ( الأهداف)تحديد مس تويات الأداء  -2

 .ومس توى آأداء كل موظف مشترك بالبرنامج آأن توون مرتبطة بمس توى الأداء العام للشركة المصدرة،

حكام تشويل لجنة من غير آأعضاء مجلس الإدارة تضم ممثلين مختصين في مجال الموارد البشرية والشؤون المالية والقانونية، تتولى مهام تطبيق آأ  -12

تقريرها لمجلس الادارة بعد مراجعته من  ومعايير اللائحة التأأسيس ية، ومتابعة تحقق معايير اس تحقاق الموظف لأسهم التحفيز، على آأن ترفع

 .مدقق حسابات الشركة

 .تحديد اإجراءات المراجعة والرقابة واحكوكمة التي ستتخذها الشركة المصدرة لضمان موضوعية ودقة وعدالة تنفيذ البرنامج -11

 .آ ليات ذلكحالت اإنهاء آأو تأأجيل بدآأ آأو تمديد البرنامج، وحالت استبعاد الموظف المشارك من البرنامج و  -10

 :التزام الشركة المصدرة بالإفصاح بشكل دوري عن المعلومات والبيانات الآتية -13

 .آأسماء آأعضاء اللجنة التي تدير وتشرف على البرنامج( آأ ) 

آأو آأكثر من اإجمالي عدد آأسهم التحفيز، وبشكل %( 2)معلومات عن الموظفين المشاركين في البرنامج الذين خصصت لهم نس بة ( ب ) 

اسم الموظف، المركز الوظيفي، عدد آأسهم التحفيز المخصصة له خلال الس نة، اإجمالي عدد آأسهم التحفيز المخصصة له منذ بداية ) خاص

 (.البرنامج، اإجمالي عدد آأسهم التحفيز المخصصة في نهاية البرنامج

للبرنامج اإل بعد احكصول على موافقة جديدة من الهيئة والجمعية ل يجوز للشركة المصدرة تعديل آأي من البنود الواردة في اللائحة التأأسيس ية : ثانياً 

 ."العمومية، كما ل يجوز تفويض مجلس الادارة في تحديد آأي من تلك البنود آأو تعديلها
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دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )  ص 0219لس نة  00مضافة بموجب قرار رئيس مجلس اإ دار بشأأن تعديل النظام الخاص بطرح واإ

 (آأسهم الشركات المسامةة العامة

 اشتراك الموظف في البرنامج

 0 مورر( 32)المادة 

يينه يس تحق الاشتراك في البرنامج الموظف الدائم بالشركة المصدرة ذو الوفاءة المتميزة وفقاً لشروط ومعايير الاشتراك، والذي انقضت على تع  -1

 .فترة ل تقل عن س نتين

بموجب عقد بينه وبين الشركة المصدرة يحدد فيه عدد آأسهم التحفيز، وآ لية احتساب سعر الإصدار، وتاريخه، يشترك الموظف في البرنامج  -0

 .وشروط البرنامج، وآأية شروط تعاقدية آأخرى ل تتعارض مع شروط البرنامج

 .يمنح الموظف المشترك في البرنامج ذات احكقوق والامتيازات الخاصة بفئته الوظيفية -3

 :آأي من الموضحين آأدناه في البرنامج ل يجوز اشتراك -4

دارة الشركة( آأ )   .آأعضاء مجلس اإ

 .الموظف بعقد مؤقت آأو الموظف المنتدب، آأو الذي يحل تاريخ تقاعده خلال فترة تنفيذ البرنامج( ب) 

ليها ملوية المجموعة المرتبطة نس بة ( ج )  آأسهم الشركة المصدرة التي تحمل  آأو آأكثر من%( 2)الموظف الذي تبلغ ملويته، آأو ملويته مضافاً اإ

ولغايات برنامج التحفيز، يقصد بالمجموعة المرتبطة الشخص الطبيعي وآأبنائه القصّر، والشخص المعنوي المؤثر عليه آأو . حقوق التصويت

 .كم بذات النس بةآأو التح( من رآأسماله% 32ل تقل عن )من قبل آأحدهم من خلال ملوية نس بة -بشكل مباشر آأو غير مباشر-المتحكم فيه 

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )   صدار  0219لس نة  00مضافة بموجب قرار رئيس مجلس اإ بشأأن تعديل النظام الخاص بطرح واإ

 (آأسهم الشركات المسامةة العامة

 اإصدار آأسهم التحفيز

 3مورر  32المادة 

 : "تلتزم الشركة المصدرة بالآتي: آأولً 

لهيئة، قبل انتهاء مدة البرنامج بشهر على الأقل للحصول على موافقتها بشأأن اإصدار آأسهم التحفيز للموظفين مس تحقي تلك تقديم طلب اإلى ا -1

 الأسهم مرفقاً به تقرير من مدقق احكسابات يؤكد امتثال الشركة المصدرة لشروط البرنامج، على آأن يتضمن التقرير آأسماء الموظفين مس تحقي

 .سهم التحفيز المزمع اإصدارها، وسعر الإصدار بما ل يتعارض مع اللائحة التأأسيس ية آأو التشريعات المعمول بهاآأسهم التحفيز، وعدد آأ 

 .اإصدار آأسهم التحفيز بعد الافصاح عن البيانات المالية الس نوية آأو المرحلية -0

آت الس نوية عند الإصدارآأل تتجاوز القيمة السوقية لإجمالي آأسهم التحفيز المخصصة للموظف آأكثر من ضعف اإجمالي ر  -3  .اتبه الس نوي، والمكافأ

 .اإصدار آأسهم التحفيز بقيمة اسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية -4

يتم احتساب علاوة اإصدار على آأساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الس تة آأشهر السابقة على تاريخ اإصدار البرنامج، وللشركة خصم  -2

 .ن علاوة الإصدارم%( 02)نس بة ل تتجاوز 

لغاء آأو تمديد فترة البرنامج حال كان القيمة السوقية للسهم آأقل من قيمته الإسمية عند اإصدار آأسهم التحفيز -2  .اإ

 .استيفاء كامل سعر الإصدار من الموظف، والامتناع عن سداد قيمة تلك الأسهم نيابة عن الموظف بشكل مباشر آأو غير مباشر -9

الاندماج، الاس تحواذ، تخفيض رآأس : ئة على اإصدار آأسهم التحفيز، وطرآأت آأحد احكالت التالية على الشركة المصدرةفي حال وافقت الهي : ثانياً 

 المال، آأسهم منحة، آأو اإصدار حقوق اكتتاب، آأو تغير سعر السوق نتيجة تغير رآأسمال الشركة، فيجوز للشركة المصدرة تعديل سعر اإصدار آأسهم
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افظة على ذات الفرق بين سعر الإصدار والقيمة السوقية للأسهم الأصلية، وبعد احكصول على موافقة الهيئة على ذلك التحفيز بالقدر اللازم للمح

 ."التعديل

دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم )  صدار  0219لس نة  00مضافة بموجب قرار رئيس مجلس اإ بشأأن تعديل النظام الخاص بطرح واإ

من المادة الثلاثون مورر ثالثا بموجب قرار رئيس مجلس آأدارة هيئة سوق الاوراق " 2"ثم حذف البند رقم  -العامة   آأسهم الشركات المسامةة

 (0212م لس نة . ر /  2المالية والسلع رقم 

 آأحكام عامة

 4مورر ( 32)المادة 

آخر  -1 س نوات بحد آأدنى، وعلى آألّ يتجاوز اإجمالي عدد  (3)للشركة المصدرة اإطلاق عدة برامج للتحفيز على آأن توون الفترة بين كل برنامج وآ

 .من اإجمالي رآأس المال المدفوع%( 12)آأسهم التحفيز لجميع البرامج التي آأصدرتها آأو س تصدرها الشركة المصدرة نس بة 

 .ل يجوز تداول حق الموظف الممنوح في البرنامج آأو التنازل عنه للغير باس تثناء حالت الوصية والإرث -0

كة المصدرة بالإفصاح في الإيضاحات المتممة للبيانات المالية الس نوية، وتقرير احكوكمة عن بيانات البرنامج متضمناً اسم كل موظف تلتزم الشر  -3

حاصل على آأسهم تحفيز، ومدة عمله، وعدد آأسهم التحفيز الخاصة به، وقيمة المبلغ المسدد منها، وقيمة آأسهم التحفيز السوقية في تاريخ 

جمالي القيمة السوقية للأسهم التي تم تحفيزه بها في برامج سابقةالاس تحقاق ون   .سبتها من البرنامج، واإ

كأسواق الأوراق المالية بالدولة، آأو آأمناء احكفظ، آأو )آأن تعهد اإلى آأحد الجهات الخارجية المتخصصة -بعد موافقة الهيئة-للشركة المصدرة  -4

دارة وت ( الشركات الاستشارية المتخصصة نظيم البرنامج والقيام بمهام اللجنة المشكلة لذلك، على آألّ يوون هناك آأي علاقة بين تلك القيام باإ

دارة آأو المديرين التنفيذيين بالشركة المصدرة على آأن تخضع آأعمال تلك الجهات لمراجعة مدقق  الجهات آأو موظفيها وبين آأعضاء مجلس اإ

 .حسابات الشركة

دارة )  صدار  0219لس نة  00هيئة سوق الاوراق المالية والسلع رقم مضافة بموجب قرار رئيس مجلس اإ بشأأن تعديل النظام الخاص بطرح واإ

 (آأسهم الشركات المسامةة العامة

 مسامةة شريك استراتيجي

 (31)المادة 

ساهم في الشركة، مع مراعاة قانون الشركات، يجوز للشركة المصدرة بموجب قرار خاص آأن تزيد رآأسمالها بدخول شريك استراتيجي آأو آأكثر كم  -1

 . بالسعر المتفق عليه بين الطرفين

 يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العمومية دراسة تبين كافة المنافع التي س تجنيها الشركة المصدرة من اإدخال الشريك الاستراتيجي كمساهم -0

 .فيها

 :يشترط في الشريك الاستراتيجي ما يلي -3

 .لنشاط الشركة المصدرة ويؤدي لمنفعةٍّ حقيقية لهاآأن يوون نشاطه مماثلًا آأو مكملًا ( آأ ) 

 .آأن يوون قد آأصدر ميزانيتين عن س نتين ماليتين على الأقل ويس تثنى من ذلك احكوومة الاتحادية و المحلية بالدولة( ب ) 

لشركة آأو اإلى مخالفة يجوز آأن يوون الشريك الاستراتيجي شخص آأجنبي بشرط آأل يؤثر دخوله كشريك الاستراتيجي في رآأس مال ا( ج ) 

 .نسب تملك المواطنين آأو النظام الأساسي للشركة

ذا لم يقم مجلس الادارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الاستراتيجي خلال فترة الثلاثة آأشهر آأو اذا لم يقم الشريك الاستراتيجي  -4 اإ

دخال الشريك الاستراتيجي ثلاثين يوماً من تاريخ ( 32)بالكتتاب بهذه الأسهم خلال فترة ل تجاوز  عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومية باإ

 .كأن لم يون
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برام عقد مع الشريك الاستراتيجي يوضح آ ليات مسامةته، وتخارجه -2  .تلتزم الشركة باإ

دماج الاحتياطي في رآأس المال  اإ

 (30)المادة 

صدار آأسهم منحة توزع على المسامةين بنس بة ما يملوه كل يجوز للشركة المصدرة بموجب قرار خاص اإدماج الاحتياطي في رآأس مال ا لشركة باإ

لزام المسامةين بأأي عبء ما  .ليمنهم من آأسهم، آأو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنس بة الزيادة الطارئة على رآأس المال ول يترتب على ذلك اإ

 طرح الشركة الأجنبية لأسهمها في الدولة: الفصل الخامس

 لى الطرحشروط الموافقة ع

 (33)المادة 

 :يشترط للموافقة للشركة آألأجنبية على طرح آأسهمها للاكتتاب العام في الدولة ما يلي

 .موافقة الجهة الرقابية للدولة محل التأأسيس -1

 .آأن توون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم وآأن تخضع تلك السوق لسلطة رقابية مثيلة للهيئة -0

دراج الأسهم المطروحة  -3  .للاكتتاب العام في السوق آأن يتم اإ

 .استيفاء كافة متطلبات الإدراج -4

 :آأن تس توفي الشركة الأجنبية ذات شروط الطرح الخاصة بالشركة المصدرة، فضلًا عن الشروط التالية -2

 .من رآأس مال الشركة%( 32)آأن ل تتجاوز الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في الدولة نس بة ( آأ ) 

 .الاكتتاب معلومات موازية لما تشترطه الهيئة من معلوماتآأن تتضمن نشرة ( ب ) 

آأن توون الشركة الأجنبية قد زاولت نشاطاً مس تقلًا كنشاط رئيسي لها، آأو من خلال واحدة آأو آأكثر من شركاتها التابعة خلال ( ج ) 

 .ثلاث س نوات مالية على الأقل

ويجب . المدققة عن الس نوات المالية الثلاث السابقة على طلب الطرح على الأقل آأن توون الشركة الأجنبية قد آأعلنت قوائمها المالية( د ) 

. تتابآأل تزيد الفترة المنقضية على آأحدث القوائم المالية المدققة والتي تضمنتها نشرة الاكتتاب عن ثلاثة آأشهر حتى تاريخ اإعلان نشرة الاك 

 . اإعلان نشرة الاكتتاب ، فاإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة حديثةوفي حالة كون هذه الفترة زادت على ثلاثة آأشهر حتى تاريخ

 .آأن توون الشركة الأجنبية حققت آأرباحاً تشغيلية خلال الس نتين الماليتين السابقتين للطرح( هـ ) 

 الرقابة والجزاءات: الفصل السادس

 الرقابة والتفتيش

 (34)المادة 

شراف والرقابة والتفتيش على الشركات المصدرة آأو آأطراف عملية الطرح آأو مقيم احكصص العينية بهدف للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاإ 

عنها التفتيش التأأكد من مدى التزامها بقانون وآأنظمة الهيئة آأو القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة طبقاً له، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر 

 .لقاها الهيئةآأو تتضمنها الشكاوى التي تت

 .وللهيئة آأن تقرن آأي ترخيص آأو موافقة صادرة عنها بالشروط والقيود التي تراها مناس بة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة

 طلب البيانات والمعلومات

 (32)المادة 
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يضاحات آأو معلومات آأو مستندات آأو بيانات اإضافية من ا لشركات آأو آأطراف عملية الطرح للهيئة في ضوء تطبيق آأحكام هذا النظام طلب آأي اإ

كما لها اإضافة آأي شروط آأو متطلبات، آأو . آأو مقيم احكصص العينية، آأو العاملين لدى آأي منهم آأو آأي من الأطراف المشاركة، آأو المستثمرين

 . الإعفاء من آأي منها وفقاً لما تراه مناس باً 

 الشكاوى

 ( 32)المادة 

جراءاتهم آأو بأأي من الأطراف المشاركة فيهم، آأو بأأي تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة ب  عمليات الطرح، والإصدار، والاكتتاب وآ لياتهم واإ

 .ها مناس بةمن آأطراف عملية الطرح، آأو مقيم احكصص العينية، وتصدر القرارات المناس بة بشأأنها، وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقاً لل لية التي ترا

 التدابيــر الإداريـة

 (39)ة الماد

 :للهيئة حال مخالفة آأحكام هذا النظام اتخاذ آأحد التدابير الإدارية التالية

يقاف عمليات الإصدار آأو الطرح آأو الاكتتاب للشركات آأو الشركات الأجنبية -1  .اإ

لغاء الموافقة الصادرة لمقيم احكصص العينية، آأو عدم منحه موافقة لمدة ل تتجاوز  -0  (.س نوات3)اإ

لزام جهات تلقي الاكتتاب برد المبالغ التي دفعها الموتتبون والعوائد المترتبة عليهاالغاء اكتتابات الم  -3  .ستثمرين، واإ

 الجـــزاءات

 (39)المادة 

جراءات التصالح في الجرائم الم : آأولً  تعلقة تطبق على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام الجزاءات المحددة في قانون الشركات وضوابط واإ

 . بالشركات المسامةة العامة الصادرة عن الهيئة

 :يجوز للهيئة توقيع آأي من الجزاءات الموضحة آأدناه على الجهات المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام: ثانياً 

نذار اإلى المخالف -1  .توجيه اإ

يقاف الجهة المرخصة عن مزاولة النشاط لمدة ل تزيد عن س نة -0  .اإ

لغاء الترخيص في آأي من احكال -3  :ت التاليةاإ

 .فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام( آأ ) 

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات( ب ) 

 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي، آأو الغرامات المقررة( ج ) 

شهار اإفلاس الشركة( د )   .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .كة وتصفيتهاحل الشر ( هـ ) 

ذا لم تمارس النشاط خلال فترة ( و )   .آأشهر من تاريخ احكصول على الترخيص ( 3)اإ

من الجزاءات للهيئة حال مخالفة الموظفين المعتمدين في الجهات المرخصة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا : ثالثاً 

 :التالية

 .رالإنذا( ا )  

 .الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ل تجاوز شهرين( ب )  

لغاء الاعتماد( ج )    .اإ

 نشر آأسماء المخالفين
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 (32)المادة 

دارة الهيئة نشر آأسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بح  قهم بال لية التي لمجلس اإ

 .رهاتقر 

 (42)المادة 

 .لذوي الشأأن التظلم من قرارات الهيئة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأأن

 (41)المادة 

 .تصُدر الهيئة القرارات والنماذج والإجراءات اللازمة لتنفيذ آأحكام هذا النظام

 (40)المادة 

دارة ، كما (Rights issue)بشأأن نظام تداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأأسهم زيادة رآأس المال 0213لس نة ( 39)الهيئة رقم  يلغى قرار مجلس اإ

 .تلُغى آأي آأنظمة آأو آأحكام تنظم آأو تخالف آأو تتعارض مع آأحكام هذا النظام

 سريان النظام

 (43)المادة 

 .لي لتاريخ نشرهينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التا

 31/9/0212:تاريخ السريان - 2/2/0212:تاريخ الإصدار - 22/22/0212: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 0212م لس نة .ر/00رقم 

 كة التقاص المركزيبشأأن تنظيم آأعمال شر 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 في شأأن الشركات التجارية  0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة  0212لس نة ( 09)تحادي رقم وعلى المرسوم الا

دراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   في شأأن النظام الخاص باإ

 الية والسلع وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق الم 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع 0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية 0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 وتعديلاته

دارة الهيئة رقم   في شأأن النظام الخاص بعمل السوق وتعديلاته 0221لس نة ( ر/3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية وتعديلاته 0222لس نة ( ر/02) وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   في شأأن نظام التسوية على آأساس التسليم مقابل الدفع 0211لس نة ( 19)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية وتعديلاته0214لس نة (  09)وعلى قرار مجلس اإ

 م12/22/0212وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه احكادي العشر من الدورة الخامسة بجلس ته المنعقدة بتاريخ 

 .نس يق مع السوق المعنيوبعد الت 

 قــــــــــــرر

 التعريفات

 (1)المادة 

 :في شأأن تطبيق آأحكام هذا النظام، يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة: الدولــــــــــــــــــــــة

 .م في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة( 4)القانون الاتحادي رقم : ـــــــــــونالقانـــــــ

 .هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئــــــــــــــــــــــــة 

دارة الهيئة: المجلـــــــــــــــــــــــس  .مجلس اإ

 .المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة سوق الأوراق: الســـــــــــــــــــــــوق 

الأسهم والس ندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المسامةة والس ندات والأذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية : الأوراق الماليـــــة 

 .آأخرى محلية آأو غير محلية تقبلها الهيئةواحكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وآأية آأدوات مالية 

يداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملويات، وتسوية الأوراق المالية ، ونقل ملويتها بالتحويل بين حسابات :  مركز الإيــــداع الجهة المعنية باإ

 . المستثمرين، وتحديث سجل المالوين وتزويد الشركات بها

 .بعمليات التسوية النقدية، من خلال نقل وخصم، ودفع الأموال المس تحقةالجهة المعنية : بنك التسوية

 .الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التقاص المركزي وفقاً لأحكام هذا النظام (:CCP)شركة التقاص المركزي 
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محددة، مع ضمان تنفيذ كافة التداولت التي  ، مقابل عمولة(Novation)تمثيل الطرف المقابل لكافة التداولت في السوق : التقاص المركزي

آأبرمت في السوق، وتحديد صافي حقوق والتزامات آأعضاء التقاص المركزي لتلك التداولت، وتحديد مراكزهم القانونية الناش ئة عن عمليات 

 . التداول وفقاً لأحكام هذا النظام

الأصلي بين المشتري والبائع والاس تعاضة عنه بعقدين جديدين، آأحدهما بين شركة  عملية تقنية يتم من خلالها اإطفاء العقد( : Novation)احكلول 

 .التقاص المركزي والمشتري، والآخر بين شركة التقاص المركزي والبائع وفقا للقواعد الصادرة عن شركة التقاص المركزي

دارة شركة التقاص المركزي :مجلــــــــس الإدارة   .مجلس اإ

دارتها التنفيذية على آأساس يومي، كالعضو  :الإدارة التنفيذية  الشخص الذي لديه وظيفة في شركة التقاص المركزي ويقوم بدور في اإ

 .المنتدب، والرئيس التنفيذي آأو المدير العام

التسوية ، ويتضمن التقرير الذي تصدره شركة التقاص المركزي لمركز الإيداع، وبنك التسوية في يوم ( :  Settlement report) تقرير التسوية 

في التداول لدى السوق من خلال بيان صافي حقوق ( Novation)تحديد المراكز القانونية لأعضاء التقاص الناش ئة عن عمليات الإحلال 

جمالي قيمة عمليات البيع التي تتم في حساب كل عضو مقاصة  . والتزامات كل منهم على آأساس الفرق بين اإجمالي قيمة عمليات الشراء واإ

العملية التي يتم من خلالها قيام شركة التقاص المركزي بتسوية المراكز القانونية النهائية لأعضائها ( : (Settlement Finality: التسوية النهائية

 . خلال مدة بما يضمن آأن يوون قيمة صافي التسوية لكل منهم صفر

 . احكقوق والالتزامات بين شركة التقاص المركزي وآأعضائها القيمة الناش ئة عن الفرق بين اإجمالي: (Netting) صافي التسوية 

 :الجهات الأعضاء في شركة التقاص المركزي وفقاً لشروط العضوية لديها، وهم: عضو التقاص 

 .شركة الوساطة عضو التداول والتقاص -1

 .مصرف محلي، آأو فرع مصرف آأجنبي مرخص له بنشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية -0

و فرع مصرف آأجنبي مرخص له بالعمل في الدولة، وحاصل على موافقة الهيئة على القيام بعمليات التقاص والتسوية حكساب مصرف محلي آأ  -3

 .شركات الوساطة وعملائهم

لتقاص لصالح شركة ا -حافظ آأمين مرخص من الهيئة، ومعتمد من شركة التقاص المركزي للقيام بأأعمال التسوية النقدية والورقية : وكيل التسوية 

 .بالنيابة عن عضو التقاص وبتخويل منه حسب التفاق -المركزي

احكد الأدنى من الضمان الذي تطلبه شركة التقاص المركزي من عضو التقاص لتنفيذ التداولت على الأوراق المالية : الهامــــــــــــــــــــــش

 .ومش تقاتها، وفقاً لل لية التي تحددها شركة التقاص المركزي

 .عقود مالية يتم تداولها في السوق، تعتمد قيمتها على قيمة الأوراق المالية التي تتضمنها تلك العقود: ش تقات الم 

 .هو وضع ينتج حينما يوون الشخص الذي يسعي لتقليل المخاطر هو ذاته الذي يساهم في تلك المخاطر: مخاطر الاتجاه الخاطئ 

 (0)المادة 

 .لمركزي اإل بعد احكصـول على ترخيص من قبل الهيئةل يجوز مزاولة نشاط التقاص ا

 الترخيـــص: الفصل الأول

 شروط الترخيص

 (3)المادة 

 :يشترط للترخيص بمزاولة نشاط التقاص المركزي الآتي: آأولً 

 .آأن يوون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص المركزي -1

 .موتوبًا باللغة العربية، وموثقاً آأمام الجهات الرسمية آأن يوون عقد الشركة -0
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ماراتي( 22)آأل يقل رآأس المال المدفوع عن مبلغ  -3  .مليون درهم اإ

ماراتي( 022)سداد رسم الترخيص وقدره  -4  .آألف درهم اإ

 .توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة  -2

 .ر الملائم والبرامج الإلوترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاطتوفير المق -2

ا لدى توفير نظام للرقابة الداخلية يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول به -9

 .الأسواق

تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها  توفير دليل -9

 .والإبلاغ عنها بما يمونّ الشركة من الاس تمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام

 .توفير ضوابط للحوكمة توافق عليها الهيئة -2

لهيئة على المؤسسين، ومالكي احكصص المس يطرة من حيث المعرفة الكاملة بهويتهم، ونسب ملوياتهم، وتوفر شروط الوفاءة والملاءمة موافقة ا -12

 .وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة

آتهم، -11 على آأن يتوفر بهم  اإخطار الهيئة عند تعيين رئيس، وآأعضاء مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي آأو من يقوم مقامهم وعلى نظام مكافأ

 .شروط الوفاءة والملاءمة وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة

دارة ( 0)آأن يوون ثلث مجلس الإدارة على الأقل وبما ل يقل عن عدد  -10 من آأعضائه مس تقلين، ولديه خبرة كافية في مجال الخدمات المالية واإ

 .المخاطر وخدمات التقاص والتسوية

 .تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة آأي شروط آأو متطلبات اإضافية -13

 .يجب آأن يتوفر في شركة التقاص المركزي وبصورة مس تمرة جميع شروط الترخيص: ثانياً 

 (4)المادة 

اخل يجوز لشركات التقاص المركزي الأجنبية التقدم بطلب احكصول على اعتراف من الهيئة للقيام بتقديم خدماتها في سوق آأجنبي لعملاء من د

 :الدولة، على آأن تتوافر في تلك الشركات الشروط الآتية

 .آأن توون الشركة مرخصاً لها في بلدها الأم بممارسة نشاط التقاص والتسوية وتخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة -1

وو، آأو في مذكرة تفاهم ثنائية مع لمنظمة الأيوس( MMoU)آأن توون السلطة الرقابية على الشركة طرفاً في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف -0

 .الهيئة

 .الامتثال لمبادئ منظمة الأيسوو المتعلقة بعمل شركة التقاص -3

 ."للهيئة احكق في فرض آأو الإعفاء من بعض الشروط آأو الالتزامات آأو طلب آأي مستندات وفقاً لما تراه مناس باً لظروف كل حالة

 طلب الترخيص

 ( 2)المادة 

يص شركة التقاص المركزي اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب يقدم طلب لترخ : آأولً 

 :وبشكلٍّ خاص

خ -1 طار لئحة داخلية موتوبة، مع مراعاة تعديل آأحكامها بشكل دوري بما يتفق والتعديلات التي تطرآأ على التشريعات والتعاميم المعمول بها، واإ

 :ئة بذلك، وعلى آأن تتضمن البيانات التاليةالهي 

 .الشكل القانوني لطالب الترخيص( آأ ) 

 .آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وآأسماء المسامةين ونسب ملوياتهم( ب ) 
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 .عاملين لديهاالهيكل التنظيمي للشركة مع بيان الاختصاصات ومس ئوليات الإدارة التي يمارسها المدراء وباقي ال( ج ) 

تمامه( د )   .الدورة المستندية والقواعد والإجراءات الداخلية الواجب اتباعها منذ بداية التعامل وحتى اإ

 .نظام تسجيل المراسلات( هـ ) 

 .نظام مسك السجلات الداخلية، ونظام التسجيل الالوتروني( و ) 

 .نظام قيد الشكاوى( ز ) 

 .ة عن مزاولتها لأعمالهانظام معالجة الأخطاء الناتج( ح ) 

الدول والأسواق التي س تقدم فيها خدماتها، وآأنشطة التقاص، وفئات الأوراق آأو الأدوات المالية وغيرها، وتفاصيل آأي اتفاقيات تشغيل  -0

 .متبادلة مع مؤسسات التقاص الأخرى

جراءات الفصل بين احكسابات، وقواعد بيان تفصيلي بالموارد المالية، وكيفية الاحتفاظ بها والإجراءات الخاصة باحكصول ع -3 ليها، وكيفية واإ

جراءات تصفية العمليات التي ل يتم تسويتها  .واإ

جراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط، وتفاصيل وعقود تعهيد بعض المهام الإدارية آأو ا -4 لفنية بيان بالأنظمة والأجهزة الفنية المس تخدمة، واإ

 .خارجية المساندة للأعمال الرئيس ية لجهات

 .بيان كيفية حساب متطلبات الهامش، وكيفية التعامل مع حالت الإخلال باللتزامات، وقائمة بالضمانات المقبولة -2

الضوابط والإجراءات الخاصة بأأعضاء التقاص من حيث شروط عضويتهم، وفئاتهم، ومس ئوليات والتزامات كل فئة، واحكد الأقصى للعمليات  -2

جراءات وقف والغاء  الخاصة بهم، آأو الضمانات اللازمة عند زيادة هذا احكد، ورسم العضوية، والجزاءات المقررة حال مخالفتهم، وحالت واإ

 .العضوية مع مراعاة الضوابط المحددة في هذا النظام

 .قديم الطلببيان القيمة الإجمالية للعمليات التي تمت خلال الس نة الأخيرة، ونتائج اختبارات الجهد حال ممارسة النشاط قبل ت -9

جراءات كل منهما -9 آت التابعة لمجلس الإدارة، ومهام واإ  .بيان بأأعضاء لجنة التدقيق، ولجنة المكافأ

جراءات آأعضائها  -2  .بيان بأأعضاء لجنة المخاطر وآأهدافها وشروطها، ومهام واإ

تنشأأ فيها المسؤولية نتيجة التعهيد لجهات بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق بطالب الترخيص، واحكالت التي  -12

 .آأجنبية آأو طرف ثالث بالمخالفة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات

يصال سداد رسم دراسة طلب الترخيص وقدره  -11  .درهم( 12222)اإ

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإضافية: ثانياً   .للهيئة طلب آأي اإ

بلاغ الهيئة فوراً حال حدوث : ثالثاً   .تعديل آأو تغيير على آأي من المتطلبات الواردة في الفقرة آأولً من هذه المادةيتعين اإ

 النظر في طلب الترخيص

 (2)المادة 

ذا لم ( 12)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن  -1 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

 . لشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلبتصدر الهيئة قرارها بهذا ا

 .ثلاثة آأشهر على رفض الطلب الأول آأو اعتباره مرفوضاً ( 3) ل يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي  -0

اخيص للهيئة آأن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، كما لها وقف منح التر  -3

 .حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بة

 مدة الترخيص وتجديده

 (9)المادة 
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مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر  -1

 .من الس نة ذاتها

لب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، ، وسداد رسم تجديد الترخيص الس نوي وقدره يجدد الترخيص بموجب ط -0

ماراتي( 122)  .آألف درهم اإ

لغاء الترخيص  اإ

 ( 9)المادة 

شروط ومتطلبات  على شركة التقاص المركزي التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط آأن تقدم طلباً للهيئة بذلك، على آأن تس توفي -1

لغاء الترخيص التي تحددها الهيئة، وسداد رسم قدره  ماراتي، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة وينُشر وفقاً لل لية التي تحددها ( 1222)اإ درهم اإ

 .الهيئة

لغاء ترخيصها-للهيئة تحديد جهة تتولى مهام شركة التقاص المركزي  -0  .راها مناس بةوفقاً للشروط والمتطلبات التي ت -التي تم اإ

 مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذيـة

 (2)المادة 

 :تلتزم شركة التقاص المركزي بما يلي

دارتهم التنفيذية آأو ممثلًا لأي منهم -1 دارة آأي من آأعضاء التقاص آأو في اإ دارتها عضواً في مجلس اإ  .آأن ل يوون آأي من آأعضاء مجلس اإ

بلاغ الهيئة فوراً حال شغل آأحد آأعضاء مجلس اإد -0 دارة آأي شركة مسامةة عامةاإ  .ارتها عضوية مجلس اإ

دارتها -3 بلاغ الهيئة فوراً عن آأي تعارض مصالح محتمل لدى آأي عضو في مجلس اإ  .اإ

 التزامات مجلس الإدارة

 (12)المادة 

دارة شركة التقاص المركزي باللتزامات التالية كحد آأدنى  :يلتزم مجلس اإ

 .ركزيتحديد آأهداف واستراتيجيات شركة التقاص الم -1

دارة الشركة، ووضع الأهداف للكادر الفني والإداري، لس يما فيما يتعلق بالأمانة والوفاءة، ودعم الاس تقرار المالي والأمور الم  -0 تعلقة تس يير اإ

 .بالصالح العام

 .الرقابة الفعالة على الإدارة العليا والتنفيذية -3

دارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة -4  .الرقابة الداخلية الإشراف على وظيفة اإ

 .وضع س ياسات الأجور -2

 .الإشراف على اإجراءات التعهيد، والامتثال لجميع التشريعات المعمول بها -2

 .تشويل لجنة مخاطر تتوون من آأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة التقاص المركزي وآأعضاء التقاص -9

 .معها بطريقة مناس بة التأأكد من الإفصاح عن حالت تعارض المصالح والتعامل -9

 التزامات الإدارة التنفيذية

 (11)المادة 

 :تلتزم الإدارة التنفيذية لشركة التقاص المركزي باللتزامات التالية كحد آأدنى

 .ضمان اتساق آأنشطة شركة التقاص المركزي مع آأهدافها واستراتيجيتها على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة -1

 .ثال والرقابة الداخلية التي تعزز آأهداف الشركةتصميم ووضع اإجراءات الامت  -0
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 .اإخضاع اإجراءات الرقابة الداخلية للمراجعة والفحص الدوري -3

دارة المخاطر والامتثال -4  .التأأكد من تخصيص الموارد الكافية لوظائف اإ

 . فعّالالمشاركة في عملية مراقبة المخاطر الناش ئة عن مزاولة النشاط، لضمان مواجهتها والتعامل معها بشكل -2

 آ لية عمل شركة التقاص المركزي: الفصل الثاني

 (10)المادة 

جراءات العمل الآتية  :تتولى شركة التقاص المركزي آأداء مهامها وفقاً ل ليات واإ

 .القيام بدور الطرف النظير لكافة عمليات التداول التي تتم في السوق، وذلك لضمان التسوية -1

برامها في السوق، وتحديد مراكزهم القانونية الناش ئة عن عمليات تحديد صافي حقوق والتزامات آأعضاء ا -0 لتقاص لكافة التداولت التي تم اإ

 .التداول

 .وفقاً لل لية المتبعة لدى شركة التقاص المركزي( Novated)اإخطار عضو التقاص بتداولته  -3

 .ارسال تقرير التسوية لمركز الإيداع وبنك التسوية في يوم التسوية -4

ط الخاصة بالتسوية وحالت الإخفاق، ويجوز لشركة التقاص المركزي بيع الأوراق المالية غير المدفوعة الناتجة عن حالت اإخفاق وضع الضواب -2

 .عضو التقاص

 .هاوق لشركة التقاص المركزي الرجوع على ضمانات التسوية الخاصة بالعضو المخل المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام بما يضمن لها احكفاظ على حق -2

 .يجوز لشركة التقاص المركزي اس تخدام وكيل التسوية وفقاً للضوابط التي تحددها -9

 ضمانات التسوية

 (13)المادة 

 : على شركة التقاص المركزي استيفاء الضمانات الموضحة آأدناه

 :الهوامش الخاصة بالعضو ، من خلال وضع حد آأدنى للهامش يتفق عليه مع الهيئة، ويوون كافياً لتغطية -1

 %(. 22)تساوي ( Confidence Levels)مس تويات ثقة ( آأ  )

 (.Two day close out exposure)اإغلاق شركة التقاص المركزي لكافة المراكز المالية الخاصة بها وبأأعضائها خلال يومين ( ب ) 

 (.Back tested)آأكبر خطر تتعرض له شركة التقاص المركزي على مدى الثلاث س نوات السابقة ( ج ) 

 لضمان المودع لدى شركة التقاص المركزي من قبل آأعضائها ، ويتم تحديد شكل وقيمة الضمان الذي يتعين على عضو التقاص الالتزام به وفقاً ا -0

لغاء آأو التصرف بالضمان المذكور بموافقة السوق للتأأكد من آأداء عضو التقاص للتزاماته وتطبيقه للقرارات الصادر  ة عن لفئة عضويته ، ويتم اإ

 .شركة التقاص المركزي آأو الهيئة آأو السوق

، على آأن يوون الصندوق ممولً بالكامل وكافياً لتغطية آأي ( Default Fund)مساهمات آأعضاء التقاص في صندوق الإخلال باللتزامات  -3

اء التقاص على آأساس المخاطر التي اإخلال بالتزامات آأكبر عضو تقاص آأو مجموع ثاني وثالث عضوين آأيهما آأكثر، وتتم المسامةة فيه من قبل آأعض

 :يمثلونها لشركة التقاص المركزي، واتخاذ الاجراءات التالية

 .مراجعة الملاءة المالية للصندوق بصورة يومية من خلال اجراء اختبارات الجهد( آأ ) 

 .يجوز تقس يم الصندوق على آأساس نوع الورقة المالية( ب ) 

 .من رآأسمالها المدفوع%( 02)وبما ل يقل عن نس بة ( skin-in-the-game)ركزي المسامةة التي تضعها شركة التقاص الم -4

 (14)المادة 

 :على شركة التقاص المركزي تغطية التزامات الأعضاء المخلين من ضمانات التسوية وفقاً للتسلسل الآتي
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 .الهوامش الخاصة بالعضو المخل بالتزاماته -1

 .الضمان الخاص بالعضو المخل بالتزاماته -0

 .مساهمات العضو المخل في صندوق ضمان الإخلال باللتزامات -3

 .المساهمات التي تضعها شركة التقاص المركزي -4

 .مساهمات الأعضاء الملتزمون من صندوق ضمان الإخلال بالتزامات -2

 (12)المادة 

مالية آأو ضمانات بنوية، على آأن تس توفي تقوم شركة التقاص المركزي بتحصيل الهوامش، والضمانات من آأعضاء التقاص بصورة نقدية آأو آأوراق 

 :الشروط الآتية

 :بالنس بة للأوراق المالية -1

 .آأن توون عالية الس يولة وذات مخاطر منخفضة من حيث مخاطر السوق، الئتمان، والتركز( آأ ) 

 .ها شركة التقاص المركزيلتعوس مخاطر السوق ومخاطر الئتمان وفقاً للضوابط التي تضع ( Hair Cut) آأن تخضع لمعدلت خصم ( ب ) 

عادة رهن تلك الأوراق المالية( ج )   .ل يحق لشركة التقاص المركزي اإ

آأو يتم استثمارها في آأدوات سوق النقد ذات -يتصف بتوزيع المخاطر لديه-بالنس بة للضمان النقدي ، يتم الاحتفاظ به لدى بنك مرخص له  -0

 .اه الخاطئ عند استثمار الضمانات النقديةالجودة العالية، مع الالتزام بتجنب مخاطر الاتج

لغاء  -3 بالنس بة للضمان البنكي، يشترط بالضمان البنكي آأن يوون صادر لصالح شركة التقاص المركزي، وآأن يوون غير مشروط، وغير قابل للاإ

 .والتفاوض

 التزامات شركة التقاص المركزي: الفصل الثالث

 (12)المادة 

 تقاص المركزي الالتـزامات الإدارية لشركة ال 

النظام، يتعين على شركة التقاص المركزي الالتزام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام هذا 

 :وبشكلٍّ خاص الآتي

على آأن تقوم . ض مع القوانين السارية في الدولةالمتعلقة بعملها بما ل يتعار ( IOSCO)الامتثال لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  -1

 .الهيئة بتقييم هذا الامتثال ونشره بشكل س نوي

دارة حالت تضارب المصالح المحتملة بين -0 دارية فعّالة لتحديد واإ  :توفير اإجراءات مؤسس ية واإ

 .مركز الإيداع وشركة التقاص المركزي( آأ ) 

دارتها آأو موظفيها آأو آأي من)شركة التقاص المركزي من جهة ( ب )  وآأعضائها من جهة آأخرى، وتوضيح الإجراءات المناس بة ( آأعضاء مجلس اإ

 .للتعامل مع هذه احكالت حال نشوبها مس تقبلاً 

لما  ووفقاً  المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما بشكل مس تمر بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة -3

 .هو معمول به في هذا المجال، على آأن ترسل تلك المراجعات اإلى مجلس الإدارة، وآأن توون متاحة للهيئة

انون وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوق، وذلك لضمان تقيدهم بأأحكام الق -4

 .ت الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالحوالأنظمة والقرارات والتعليما

وضع اإجراءات توضح آ لية اإنهاء شركة التقاص المركزي لكافة الالتزامات الناش ئة عن عمليات التداول في السوق بينها وبين آأعضائها  -2

(offsets)ا ، مع اإخطار الهيئة بتلك الإجراءات وآأي تعديل يطرآأ عليه. 
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 .الاحتفاظ المس تمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها -2

 .توفير الس يولة الكافية واللازمة لمواجهة التزاماتها بصورة مس تمرة  -9

 :تزويد الهيئة بالبيانات الآتية -9

 .محضر اجتماع مجلس الإدارة واللجان التابعة له( آأ ) 

يوماً من تاريخ انتهاء ( 32)من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة ل تتجاوز ( reviewed)ارير مالية ربع س نوية مراجعة تق( ب ) 

 .-حسب الأحوال-الفترة الربعية، وموقعّة من رئيس مجلس الإدارة آأو المدير العام

يوماً من انتهاء الس نة المالية، ( 22)خلال مدة ل تتجاوز  من مدقق حسابات الشركة الخارجي( audited)تقرير مالي س نوي مدقق ( ج ) 

 .موقعً من مجلس الإدارة، ويتضمن احكسابات الختامية والميزانية الس نوية

 .من رآأس مال شركة التقاص المركزي%( 12)تقرير دوري ومحدّث بشأأن نسب ملوية المسامةين الذي تزيد ملويتهم عن( د ) 

 .ت مالية آأو معلومات آأخرى تطلبها الهيئة آأي تقارير آأو بيانا( هـ ) 

 :احكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اتخاذ آأي من الإجراءات الآتية -2

 .تعديل عقد تأأسيس الشركة آأو نظامها الأساسي، آأو بيع حصة لشريك استراتيجي( آأ ) 

 .اإضافة نشاط للرخصة التجارية، آأو حذف نشاط آأو تعديله( ب ) 

 .فض رآأس مال الشركةزيادة آأو خ( ج ) 

 .القيام بعمليات الاندماج آأو الاس تحواذ( د ) 

 .تغيير الشركاء آأو المؤسسين آأو تعديل نسب ملويتهم، وللهيئة رفض نقل آأي ملوية خاصة بهم(هـ ) 

 :اإخطار الهيئة فوراً بما يلي -12

 .آأي حالت آأو اإجراءات يترتب عليه اعتبار عضو التقاص مخلًا بالتزاماته( آأ ) 

 .حال حدوث آأي تغييرات آأو تطورات جوهرية ، آأو آأي عجز يؤثر على مركزها المالي(  ب) 

 .آأي تغيير في المعلومات آأو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص( ج ) 

 .آأي تغيير يطرآأ بشأأن آأعضاء مجلس الإدارة( د ) 

لمركزي ، وبأأي آأحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من آأي حجز آأو رهن على موجوداتها، وآأي دعاوى توون شركة التقاص ا( هـ ) 

 .شأأنها ترتيب آأثر على المركز المالي لها

 .آأي مخالفات تقع من موظفيها المعتمدين للقوانين آأو الأنظمة آأو اللوائح آأو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق( و ) 

سوب وغيرها من آأجهزة التقنية احكديثة وفقاً لمعايير المحاس بة الدولية التي تقبلها الهيئة، مسك الدفاتر والسجلات آأو اس تخدام آأجهزة احكا -11

ة، وعضو والاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات والبيانات المالية والفنية المتعلقة بمزاولتها لنشاطها، ومنها دفعات الهوامش، والأدوات المالي

وتاريخ ووقت المعاملة وتاريخ ووقت التسوية، وكافة التداولت والعمليات التي آأبرمتها الشركة آأو التقاص، والسوق الذي تم فيه التنفيذ، 

س نوات على الأقل، على آأن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة، ( 12)كانت طرفاً فيها وذلك لمدة 

 .وين الهيئة من احكصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبهاوضمان عدم تعرضها لأي سبب من آأس باب التلف، وتم

مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على  -10

انة والنزاهة، والعدالة والمساواة، وسرية البيانات والمعلومات، وعدم آأساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأم

 .تضارب المصالح عند مزاولة النشاط

 (19)المادة 
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 الإلتزامات الفنية لشركة التقاص المركزي

وفقاً لأحكام هذا النظام، وبشكلٍّ يتعين على شركة التقاص المركزي الالتزام، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به 

 :خاص الآتي

 :وضع قواعد لممارسة آأعمال آأعضاء التقاص، على آأن يراعى فيها ما يلي -1

 .تحديد متطلبات العضوية وشروطها وفئاتها، والتمييز بين تلك الفئات من حيث متطلبات رآأس المال والتزامات التقارير( آأ ) 

 .صندوق ضمان الإخلال باللتزامات كشرط للعضوية تحديد مساهمات آأعضاء التقاص في( ب ) 

 .اس تمرار تناسب قدرة كل عضو والكادر الفني والإداري الخاص به مع نوع عضويته( ج ) 

 .حسب الأحوال( KYC)ضمان الفصل بين احكسابات الخاصة بأأعضاء التقاص ومتطلبات التعرف على هوية الأعضاء ( د ) 

 .ة عن معايير قياس متطلبات الهامش لكل آأداة آأو ورقة ماليةالإفصاح لأعضاء التقاص والهيئ -0

دارة صندوق ضمان الإخلال باللتزامات  -3 نشاء واإ  (.Default Fund)وضع الضوابط الخاص باإ

 .تحديد الرسوم والعمولت المس تحقة عن ممارسة نشاطها، على آأن تعتمد من قبل الهيئة -4

ارة تعارض المصالح عند مشاركة الشركة الأم آأو الشركات الشقيقة آأو التابعة لها في الكادر الفني اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لإد -2

 .والإداري

عمل اختبارات جهد لكل من متطلبات الهامش، ومساهمات صندوق ضمان الإخلال باللتزامات، واتخاذ اإجراءات مناس بة بعد التنس يق مع  -2

 .ورة دورية للتأأكد من آأن اإجراءات وآ ليات اختبارات الجهد مناس بةبص( Back tests)الهيئة، وعمل اختبارات 

توفير اإجراءات مناس بة عندما يوون هناك فصل حكسابات آأعضاء التقاص لتسهيل نقل المراكز المالية والضمانات من العضو الذي آأخل  -9

ة حسابات مجمعة، فيجب على شركة التقاص المركزي بذل بالتزاماته لآخر ملتزم، وفي حال كانت المراكز المالية والضمانات محتفظ بها في صور

 .كافة الجهود الممونة للمساعدة في نقل المراكز والضمانات المذكورة

تمام التسوية راجعاً اإلى البائع . ضمان تنفيذ آأعضاء التقاص للتزاماتهم المتعلقة بتسوية العمليات الناش ئة عن التداول -9 ذا كان سبب تأأخير اإ واإ

 .والمزايا الناش ئة للمشتري اعتباراً من التاريخ المحدد للتداول توون احكقوق

تحليل ومراقبة الأداء ومس توى كفاية الهوامش بصفة عامة عن طريق المراجعة الدورية، وكذلك مراجعة والتأأكد من صحة نظام الهامش على  -2

 .آأساس دوري

سواء باس تخدام -آأعضاء التقاص وعملائهم من الالتزام بمتطلبات الهامش  تقديم معلومات كافية عن الأمور التي ليس لها طابع السرية لتموين -12

 -الانظمة الذاتية لديهم آأو من خلال موردين خارجيين

 .تموين آأعضاء التقاص وعملائهم والأطراف الأخرى من فهم قواعد شركة التقاص المركزي وتقييم س يولة العمليات لديها -11

تقاص بأأي من التزاماته يتم بموجبها نقل المراكز المالية المنفصلة، والهوامش، والهوامش المس تدعاة وضع اإجراءات مناس بة عند اإخلال عضو ال  -10

(Variation margin )لعضو مقاصة بديل يتم اختياره من قبل العميل شرط قبول عضو مقاصة بديل. 

 .اذ قراراتهم الخاصة بعملياتهمبيان عملية فصل احكسابات لديها بطريقة مناس بة تمون آأعضاء التقاص وعملائهم من اتخ -13

دارة المخاطـــــر  اإ

 (19)المادة 

 :يتعين على شركة التقاص المركزي الالتزام بالآتي

عداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  -1  :على آأن يتضمن بحد آأدنى المخاطر الآتية( IOSCO)اإ

 (credit risk)ئتمان مخاطر ال( آأ ) 
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 (counterparty risk)مخاطر الطرف النظير ( ب ) 

 (market risk)مخاطر السوق ( ج ) 

 (operational risk)مخاطر التشغيل ( د ) 

 (.legal risk)المخاطر القانونية (  هـ ) 

 (.business risk)مخاطر الأعمال ( و ) 

ارة مخاطر الس يولة يشمل آأدوات وآ ليات تشغيلية وتحليلية لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر الس يولة، يتعين وضع هيكل قوي لإد( ز ) 

التدفقات النقدية المرتبطة بعمليات التسوية بشكل مس تمر وفي الوقت المناسب وذلك لضمان آأن شركة التقاص المركزي قادرة على تنفيذ 

 .تي يتم بها الدفعالالتزامات والدفعات المرتبطة بعمليات التسوية بجميع العملات ال

 .مخاطر تركز الأصول( ح ) 

عادة الهيكلة( ط )   .مخاطر حالت التصفية آأو اإ

ا التعرف على المخاطر التي تتحملها آأو تتعرض لها الويانات الأخرى التي تتعامل معها مثل مؤسسات التقاص المركزية الأخرى التي تعمل معه -0

، وآأنظمة التسوية، وآأنظمة الدفع وبنوك التسوية، ومزودي الس يولة، وآأنظمة (interoperability)من خلال اتفاقيات التشغيل المتبادل 

يداع الأوراق المالية، والأسواق التي تخدمها شركة التقاص المركزي وغيرها  .اإ

دا -3 جراءاتها وآأنظمتها الخاصة باإ وتشمل هذه ال ليات . رة المخاطراإيجاد آ ليات كافية للرقابة الداخلية لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية س ياساتها واإ

 .الإجراءات الإدارية والمحاسبية السليمة

 .تصميم نظام للرقابة والاشراف لتقييم مدى التزام آأعضاء التقاص بمتطلبات ادارة المخاطر لديها -4

دارة المخاطر لديها، والإجراءات -2 التي ستتخذها حال عدم  وضع اجراءات علاجية لمواجهة اإخلال التزام آأي عضو التقاص بشأأن متطلبات اإ

 .التزام آأي منهم، بعد التنس يق مع الهيئة

تقييم متطلبات الس يولة على آأساس يومي للتأأكد على آأن لدى شركة التقاص المركزي س يولة تغطي المدفوعات والمبالغ المس تلمة، وليست  -2

 (.way risk) wrongعرضة لمخاطر الاتجاه الخاطئ 

بيق لمعالجة حالت الإخلال بالتزامات آأعضاء التقاص توضح بدقة مسؤولياتهم ومسؤوليات الإدارة لدى شركة وضع اجراءات فعّالة وقابلة للتط  -9

 .التقاص المركزي على آأن يتم احكصول على موافقة الهيئة على هذه الاجراءات

على عملياتها مع آأعضائها آأو عملائهم  وضع متطلبات احترازية على عمليات شركة التقاص المركزي للحفاظ على الأمان من آأي مخاطر قد تطرآأ  -9

 :بما في ذلك ما يلي

 .شركة التقاص المركزي للمخاطر الناش ئة عن آأعضائها في كافة الأوقات وفي الوقت المحدد( Exposure)مراقبة تعرض ( آأ ) 

 .للقواعد التي تضعهاعمل تقييم مس تمر لمساهمات آأعضائها في الصندوق، والمخاطر التي قد يشكلها آأيًا منهم وفقاً ( ب ) 

قالته بمدة ل تقل عن ث -2 قالة المدقق الداخلي اإل بقرار من مجلس الإدارة، على آأن يتم اإخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل اإ لاثين عدم اإ

 .يوماً موضحاً به آأس باب ومبررات الإقالة

 .الهيئة بشأأن الرقابة الداخلية وآأعمال المدقق الداخلي الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها -12

 تعاون شركة التقاص المركزي مع الأسواق ومؤسسات التقاص

 ( 12)المادة 

 :تلتزم شركة التقاص المركزي بالآتي



 

 297الصفحة 
 

يطلب ذلك وفيما له علاقة مع باقي الأسواق، ومؤسسات التقاص الأخرى، والجهات الرقابية الأجنبية حيثما  -وفقاً لقرارات الهيئة -التعاون  -1

 .بالتحقيقات آأو الإجراءات اللازمة لتنفيذ التشريعات والتي قد تؤثر على الأسواق الأخرى

 .تزويد الهيئة بتفاصيل آأي اتفاقيات تشغيل متبادلة مع مؤسسات التقاص الأخرى -0

 الرقابة والتفتيش والجزاءات: الفصل الرابع

 (02)المادة 

الرقابة والتفتيش بشكل دوري آأو مفاجئ على آأعضائها بهدف التأأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها، وكافة على شركة التقاص المركزي 

 .الأنظمة والضوابط والتعاميم الصادرة عنها آأو عن السوق آأو الهيئة

 (01)المادة 

ئ، على شركة التقاص المركزي وآأعضائها، بهدف للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاإشراف والرقابة والتفتيش بشكل دوري آأو مفاج -1

يش آأو التأأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها وكافة التعاميم الصادرة بشأأن مزاولتهم للنشاط، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر عنها التفت 

من شركة  - اها لزمة لأغراض الرقابة والتحقيقالتي تر -وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات . تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة

 .التقاص المركزي آأو العاملين لديها آأو آأعضائها آأو العاملين لديهم آأو عملائهم

حة للهيئة آأن تقرن آأي ترخيص آأو موافقة صادرة عنها تطبيقاً لأحكام هذا النظام بالشروط والقيود التي تراها مناس بة وفقاً لمقتضيات المصل -0

 .العامة

 ب البيانات والمعلوماتطل

 (00)المادة 

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات آأو بيانات اإضافية من شركة التقاص المركزي آأو  للهيئة في ضوء تطبيق آأحكام هذا النظام طلب آأي اإ

لزام آأي شخص بالإفصاح عن آأي معلومات تطلبها لها علاقة بنشاط التقاص المر . آأعضائها، آأو العاملين لدى آأي منهم كزي، كما لها اإضافة آأي واإ

 . شروط آأو متطلبات، آأو الإعفاء من آأي منها وفقاً لما تراه مناس باً 

 الشكاوى والتظلمات

 (03)المادة 

 .تختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأأحكام هذا النظام وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأأن

 التصفية والإفلاس

 ( 04)المادة 

 .يتم تصفية شركة التقاص المركزي وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة -1

شراف ورقابة الهيئة -0  .في حال تصفية شركة التقاص المركزي تصفية اختيارية آأو اإجبارية تتم التصفية باإ

نهاء آأعمالها الناش ئة  -3 شهار اإفلاس آأحد آأعضاء التقاص تقوم شركة التقاص المركزي باإ ذا صدر حكم باإ عن العمليات التي كانت شركة التقاص اإ

حقة عليه المركزي طرفاً فيها قبل صدور احككم وتوون هذه العمليات نافذة في مواجهة الكافة، ومعالجة الضمانات بما يوفل وفائه بالتزاماته المس ت

ور احككم وذلك بالتنس يق بين الهيئة ولو امتدت اإجراءات ذلك اإلى ما بعد صد. آأو الناش ئة عن قرارات الهيئة آأو السوق قبل صدور احككم

 والمصفي 

 .يحق للهيئة تعيين جهة تتولى مهام شركة التقاص المركزي وفقاً للشروط والمتطلبات التي تراها مناس بة -4

 الجـــــــــــــزاءات

 (02)المادة 



 

 298الصفحة 
 

 :الصادرة بمقتضاه، توقيع آأيًا من الجزاءات التالية للهيئة في حال مخالفة آأحكام هذا النظام، آأو القانون آأو القرارات آأو الضوابط آأو التعاميم -1

نذار( آأ )   .توجيه اإ

 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى المنصوص عليه في القانون آأو الأنظمة الصادرة بمقتضاه( ب ) 

لغاء ترخيص شركة التقاص المركزي في آأي من احكالت التالية -0  :للهيئة اإ

 .ط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظامفقدان شرط من شرو( آأ ) 

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات( ب ) 

 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي آأو الغرامات المقررة( ج ) 

شهار اإفلاس شركة التقاص المركزي( د )   .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .يتهاحل شركة التقاص المركزي وتصف ( هـ ) 

ذا تبين آأن الترخيص قد منح بناء على معلومات آأو بيانات غير صحيحة، آأو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة( و )   .اإ

ذا لم تمارس النشاط خلال فترة ( ز )   .آأشهر من تاريخ احكصول على الترخيص( 3)اإ

لغاء ترخيص شركة التقاص  المركزي كيفية التصرف في ضمانات التسوية وكافة التزامات الشركة في مواجهة آأعضائها ويحدد القرار الصادر باإ

لغاء ترخيص شركة التقاص المركزي على نفقته ا فور وعملائهم آأو السوق آأو تنفيذاً لقرارات الهيئة والناش ئة عن مزاولتها لنشاطها، وينشر قرار اإ

 .اهما باللغة العربيةصدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة اإحد

دارة شركة التقاص المركزي آأو رئيسها التنفيذي آأو موظفيها المعتمدين للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات -3 آأو  للهيئة حال مخالفة آأعضاء مجلس اإ

 :التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجزاءات التالية

 .الإنذار( آأ ) 

 .ل تجاوز شهرين الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة( ب ) 

لغاء الموافقة الصادرة بالتعيين آأو الاعتماد بحسب الأحوال( ج )   .اإ

 (02)المادة 

 .تعتمد الهيئة كافة القواعد والضوابط الصادرة عن شركة التقاص المركزي وآأي تعديلات تطرآأ عليها -1

خطار الهيئة بدليل الاجراءات الصادر تنفيذاً لل -0 ليها في البند تلتزم شركة التقاص المركزي باإ  .من هذه المادة( 1)قواعد والضوابط المشار اإ

 توفيق الأوضاع

 ( 09)المادة 

 للسوق الاس تمرار بمزاولة نشاط التقاص وفقاً للأنظمة المعمول بها حكين التعاقد مع شركة تقاص مركزي 

 (09)المادة 

 .يخ نشرهينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتار

 19/9/0212:تاريخ السريان  - 19/9/0212:تاريخ الإصدار 19/9/0212: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئة   سوق الاوراق المالية والسلعقرار رئيس مجلس اإ

 0212م لس نة .ر/02رقم 

 مات المالية وآ ليات التداولبشأأن تنظيم بعض الأنشطة والخد

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 مارات العربية المتحدة ،بشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإ  0212لس نة ( 09)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع، 0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئ  في شأأن النظام الخاص بعمل السوق وتعديلاته، 0221لس نة ( ر/3)ة رقم وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن نظام التداول عبر الإنترنت، 0229لس نة ( ر/29)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن التداول بالهامش وتعديلاته، 0229لس نة ( ر/02)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهي   م بشأأن نظام صانع السوق وتعديلاته،0210لس نة ( 42)ئة رقم وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  قراض واقتراض الأوراق المالية وتعديلاته،0210لس نة ( 49)وعلى قرار مجلس اإ  م بشأأن نظام اإ

دارة الهيئة رقم   م بشأأن نظام بيع الأوراق المالية على الموشوف،0210لس نة ( 49)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم وعلى قرار مج  م بشأأن نظام توفير الس يولة،0210لس نة ( 42)لس اإ

دارة الهيئة رقم   الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية وتعديلاته،0214لس نة (  09)وعلى قرار مجلس اإ

 م،12/22/0212وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه احكادي عشر من الدورة الخامسة بجلس ته المنعقدة بتاريخ 

 .وبعد التنس يق مع الأسواق المالية

 قــــــــــــرر

 (1)المادة 

تعديلات تضع السوق الضوابط والإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة والخدمات المالية وآ ليات التداول الموضحة آأدناه، على آأن يتم اعتمادها وآأية 

 :تطرآأ عليها من قبل الهيئة قبل اإصدارها

 .نظام صانع السوق -1

 .توفير الس يولة نظام -0

قراض واقتراض الأوراق المالية -3  .نظام اإ

 .نظام التداول عبر الإنترنت -4

 .تداول الأوراق المالية بالهامش -2

 .نظام بيع الأوراق المالية على الموشوف -2

 .تداول شركة الوساطة باسمها وحكسابها الخاص -9

 (.DMA)التداول المباشر عبر الأسواق  -9

 لطلب الترخيص آأو الموافقة والتسجي

 (0)المادة 
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ليها في المادة  -1 من هذا القرار اإلى ( 1)يقدم طلب الترخيص آأو الموافقة لمزاولة آأي من الأنشطة والخدمات المالية وآ ليات التداول المشار اإ

فوعاً السوق المعني على النموذج المعد لذلك مس توفياً الشروط المحددة من قبل السوق، والشروط العامة الواردة بأأنظمة الهيئة، ومش

 .بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وموقعاً عليه من الشخص المفوض بالتوقيع

للجهة الطالبة وفقاً لإجراءاته وضوابطه على آأن يتم تجديد الترخيص آأو الموافقة بشكل -حسب الأحوال–يصدر السوق الترخيص آأو الموافقة  -0

 .س نوي

آأيام عمل من تاريخ صدورها، على ( 2)الموافقة الصادرة عن السوق لدى الهيئة خلال فترة ل تتجاوز على الجهة الطالبة تسجيل الترخيص آأو  -3

 .آأيام عمل( 2)آأن يتم تجديده س نويًا بعد تجديد الترخيص آأو الموافقة لدى السوق خلال 

 (3)المادة 

 :تس توفي الهيئة الرسوم الآتية
 الرسم النشاط

 درهم( 12222) .رسم تسجيل نشاط صانع السوق

 درهم( 2222) رسم التجديد الس نوي لتسجيل نشاط صانع السوق

 درهم( 2222) .رسم تسجيل وكيل الإقراض والاقتراض

 درهم( 0222) .رسم التجديد الس نوي لتسجيل وكيل الإقراض والاقتراض

 

 (4)المادة 

لإجراءات الصادرة في هذا الشأأن، كما له التحقيق في آأي يختص السوق بتلقي الشكاوى ذات الصلة بأأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط وا -1

صدار القرارات بشأأنها في حدود اختصاصه  .مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها تلك الشكاوى، واإ

 .يتم التظلم من القرارات الصادرة عن الأسواق وفقاً لنظام التظلمات الصادر عن الهيئة -0

 فترة انتقاليـــة

 (2)المادة 

اول لإخلال بأأحكام هذا القرار، على السوق العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالأنشطة والخدمات المالية وآ ليات التددون ا

 .من هذا القرار حكين تعديلها وسريان الضوابط والإجراءات الخاصة بالسوق( 1)الواردة في المادة 

 (2)المادة 

ليها في هذا القرار، للسوق اقتراح ووضع ضوابط واإ  جراءات تتعلق بتنظيم بعض الأنشطة والخدمات المالية آأو آ ليات التداول الأخرى غير المشار اإ

 .ئة مناس باً بما يتوافق مع الممارسات العالمية، على آأن يتم اعتمادها وآأية تعديلات تطرآأ عليها من قبل الهيئة قبل اإصدارها، ووفقاً لما تراه الهي 

 (9)المادة 

عداد الضوابط والإجراءات مراعاة حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، ومبادئ الافصاح والشفافية، والمخاطر النظامية على  .السوق عند اإ

 (9)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

 3/2/0212:تاريخ السريان - 3/2/0212:تاريخ الإصدار - 24/22/0212: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئـــة   سوق الاوراق المالية والسعقرار رئيس مجلــس اإ

 0212م لس نة .ر/32رقم 

 بشأأن ضوابط نشر آأسماء المخالفين لقانون وآأنظمة الهيئة

دارة هيئة الأوراق المالية   والسلع ،،،رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهم في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةبتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0212لس نة ( 09)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع بشأأ  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم وعلى  في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية  0221لس نة ( 0)قرار مجلس اإ

 وتعديلاته

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهالخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية  0214لس نة (  09)وعلى قرار مجلس اإ

دارة  عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق / بشأأن تكليف الدكتور 0212لس نة ( ر/39)الهيئة رقم وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 والسلعالمالية 

 01/22/0212وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني عشر من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ 

 .وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

 ـــــــررقـــــــ

 (1)المادة 

 :لغايات نشر آأسماء المخالفين لقانون وآأنظمة الهيئة؛ يعُمل بالضوابط المبينّة آأدناه

 :توون صلاحيات النشر عن كافة آأنواع المخالفات ومرتوبيها وفقاً للآتي: آأولً 
 الصلاحيات المخالفات م

دارة  الشركة  1  مجلس الإدارة، على آأن يتم اس تصدار القرارات الخاصة بها بنظام التمرير المدرجةالمخالفات المرتوبة من قبل رئيس وآأعضاء مجلس اإ

 .الرئيس التنفيذي (.الشخص الاعتباري)المخالفات المتعلقة بالشركات المدُرجة  0

المخالفات المرتوبة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة المدرجة وباقي العاملين  3

 .فيها

 .الرئيس التنفيذي

 الرئيس التنفيذي بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة .الفات المتعلقة بالمستثمرين الطبيعيين آأو الاعتباريينالمخ 4

 .الرئيس التنفيذي المخالفات المرتوبة من قبل الشركات المرخصة من قبل الهيئة والعاملين لديه 2

حالتها للنيابة العامة 2  ذي بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارةالرئيس التنفي المخالفات التي تقرر الهيئة اإ

 

 (.حسب الأحوال)يتم النشر بعد انقضاء المدة المقررة للتظلم، آأو بعد اإخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه : ثانياً 

 .يوون النشر على الموقع الإلوتروني للهيئة: ثالثاً 

 :من البند آأولً من هذه الضوابط البيانات التالية( 2،4،3،0،1)في الفقرات  يتضمن الخبر المنشور عن المخالفات المحددة:  رابعاً 

 (.طبيعي آأو اعتباري)آأسم الشخص المخالف  -1

 (.بحسب الأحوال)المركز الوظيفي للمخالف  -0

 .نبذة عن المخالفة -3
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 .الجزاء الصادر بحق المخالف -4

من البند آأولً من هذه الضوابط على موجز عن الواقعة دون ذكر آأسماء  (2)يقتصر الخبر المنشور عن المخالفات المحددة في الفقرة : خامساً 

 .الأشخاص المتهمين بالمخالفة

تي يجوز للهيئة نشر آأية معلومات عن الاجراءات التي تقوم بها بشأأن العمليات التي يشتبه مخالفتها للقانون والأنظمة، وذلك في الأحوال ال: سادساً 

 .تقدرها

 . عدم النشر عن المخالفات آأو مرتوبيها في احكالت التي تقدرها ووفقاً لمقتضيات المصلحة يجوز للهيئة: سابعاً 

 (0)المادة 

 .يبُلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 11/12/0212:تاريخ السريان - 11/12/0212:تاريخ الإصدار. م0212/ 12/ 10: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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 قرار اإداري

 0212ت لس نة .ر/ 39رقم  

 بشأأن ضوابط تعامل احكافظ الأمين مع طرف ثالث

 الرئيس التنفيذي ،،

 وتعديلاتهبشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة  4بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة  13 قرار مجلس الوزراء رقم وعلى

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهالخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية  0214لس نة  09وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهوالمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق المالية بشأأن النظام الخاص بالتداول  0221لس نة  0وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم    وتعديلاتهبشأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية  0222ر لس نة / 02قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   رهابالإ بشأأن اإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل  0212ر لس نة / 19وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق / بشأأن تكليف الدكتور 0212ر لس نة / 39وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 المالية والسلع 

 .ولمقتضيات المصلحة العامة

 قرر

 (1)المادة 

ري الخاضع  لجهة رقابية مثيلة والذي يجوز للحافظ الأمين الاعتماد الشخص الاعتبا( الطرف الثالث)في تطبيق آأحكام هذا القرار يقصد بعبارة 

 .( CDD) و تدابير العناية الواجبة (  KYC) على اإجراءاته فيما يخص اعرف عميلك 

 (0)المادة 

نه يتعين على احكافظ الأمين الالتزام  بالإجراءات التالية ( 1/  9)اإعمالً لنص المادة   : للتعامل مع طرف ثالثمن نظام احكفظ الأمين، فاإ

 . آأن يوون الطرف الثالث خاضعاً لإجراءات رقابية وضوابط لمواجهة غسل الاموال ل  تقل عن الإجراءات المطبقة في الدولة -1

، ومواجهة غسل الاموال (CDD)وتدابير العناية الواجبة (  KYC)تقييم الاجراءات المطبقة لدى الطرف الثالث والخاصة بأأعرف عميلك   -0

 (AML  ). 

 .توقيع اتفاقية تتضمن آ لية العمل، وحقوق والتزامات الطرفين -3

عداد ملف مس تقل لكل عميل يش تمل على كافة  الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على  -4 فتح حساب لكل عميل من العملاء، واإ

 . حسابه

بشكل  فوري آأو وفقاً للمدة التي تحددها الهيئة، وذلك من تزويد الهيئة والسوق بكافة البيانات والمستندات عند الطلب في آأي وقت، و  -2

 .خلال وضع آ ليه مناس بة لهذا الغرض

 (3)المادة 

تعلق يحظر على احكافظ الأمين التعامل مع طرف ثالث يخضع لجهة رقابية تعتبر عالية  المخاطر آأو غير متعاونة آأو غير ملائمة تنظيمياً فيما ي  -1

جراءات آأعرف عميلك   .(  CDD) و تدابير العناية الواجبة  ،( KYC) باإ

، ( CDD) وتدابير العناية الواجبة (  KYC)يوون احكافظ الأمين مسؤول مسؤولية كاملة عن آأي اإخفاق تجاه اإجراءات اعرف  عميلك   -0

 .الضوابطالتي قد تنتج عن التعاقد مع طرف ثالث وآأي التزامات تقع على عاتقه بموجب هذه ( ، AML) ومواجهة غسل الاموال 

 (4)المادة 
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 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء به

 04/2/0212:تاريخ السريان - 04/2/0212:تاريخ الإصدار -م  0212/  22/  02: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيذي بالإنابة
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 قرار اإداري

 0212ت لس نة  . ر / 42رقم 

 بشأأن نظام نظر الشكاوى المتعلقة بتعاملات آأسواق المال

 التنفيذيالرئيس 

 وتعديلاتهم في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية و السلع 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهيئة الأوراق المالية والسلع م في شأأن نظام عمل ه 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   والمسؤولياتبشأأن جدول الصلاحيات  0213لس نة ( 23)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق / بشأأن تكليف الدكتور 0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 عالمالية والسل

دارة الهيئـــة رقم  صدار القرارات المنظمة في الشكاوى والمخالفات  0212لس نة ( م.ر/19)وعلى قرار رئيس مجلــس اإ بتفويض الرئيس التنفيذي باإ

 المالوالتظلمات المتعلقة بتعاملات آأسواق 

 العملوعلى مقتضيات ومصلحة 

 قــــــــــــــــــــرر

 التعريفات

 (1)المادة 

 :والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص بغير ذلكيوون للكلمات 

 .الإمارات العربية المتحدة: الدولة

 .في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاتهِّ  0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :القانون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:الهيئـة

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة: وقالس

 .الرئيس التنفيذي للهيئة: الرئيس التنفيذي

 .طلب عرض المنازعة التي تنشأأ بين المتعاملين في السوق والمتعلقة بالأوراق المالية والسلع على الهيئة للبت فيها: الشووى

 .شووى اإلى الهيئةكل شخص طبيعي آأو معنوي يتقدم ب : الشاكي

 .كل شخص طبيعي آأو معنوي مقدم ضده شووى آأمام الهيئة: المشوو ضده

 .الإجراءات المتبعة للوشف عن كل ما يتعلق بموضوع الشووى: التحقيق

دارة التنفيذ والمتابعة: الإدارة المختصة  .اإ

 نطاق سريان النظام

 (0)المادة 

 :تسري آأحكام هذا النظام على

 .بين المتعاملين في السوق الشكاوى التي تنشأأ  -1

 .الشكاوى التي لم يصدر قرار بشأأنها قبل تاريخ العمل به -0

 اختصاص الهيئة

 (3)المادة 
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شراف  -1 ها وفقاً تختص الهيئة ممثلة بالإدارة المختصة بنظر الشكاوى المتعلقة بالتعاملات في آأسواق المال، والمرتبطة بالجهات الخاضعة لرقابتها واإ

 .بها لدى الهيئةللتشريعات المعمول 

لغاء ترخيصها من قبل الهيئة وذلك في حال استردادها كافة الضمانات -0  .ل تختص الهيئة بنظر الشكاوى المقدمة ضد الأشخاص التي تم اإ

 (4)المادة 

لتعليمات الصادرة تطبق الإدارة المختصة عند نظر الشكاوى الإجراءات الواردة في هذا النظام وما ورد في القانون والأنظمة والقرارات وا -1

 .بمقتضاه

دارة المختصة الاسترشاد في كل ما لم يرد بشأأنهِّ نص بأأحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية و  -0 التجارية يجوز للاإ

 .والقوانين الأخرى والقواعد العامة المعمول بها في الدولة بما يتفق وطبيعة الشووى المعروضة آأمامها

 للغة المعتمدةا

 (2)المادة 

وعلى من ل  اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في اإجراءات نظر الشكاوى والبت فيها، فلا تثُبت آأي آأقوال آأمام الهيئة بغير اللغة العربية،

في تقديم وثائق آأو مستندات بغير يس تطع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معهُ في المحضر المعد لذلك، ويجب على آأي طرف يرغب 

 . ترجمة معتمدة لها باللغة العربية_ حال طلب الهيئة_آأن يرفق معها _ ما لم تقبل الهيئة خلاف ذلك_اللغة العربية 

ضر ويجوز اس تثناءً وبشرط قبول صاحب المصلحة اإجراء التحقيق بغير اللغة العربية، مع ضرورة ابلاغ صاحب المصلحة بذلك عند بداية المح

 .وتوقيعه على المحضر بما يفيد القبول

 الأهلية

 (2)المادة 

 .تطبق بشأأن الأهلية النصوص الواردة في القوانين المعمول بها في الدولة

 المصلحة في الشووى

 (9)المادة 

 .ل يقبل آأي طلب آأو دفع ل يوون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة

 الشووى الأولية

 (9)المادة 

ذا كان المشوو ضده شخص اعتباري؛ يجب على الشاكي تقديم شووى آأولية للمشوو ضده، وفي فيما عدى احك الت المس تعجلة التي تقدرها الهيئة، اإ

 .آأيام عمل من تاريخ الشووى يجوز تقديم الشووى للهيئة مرفقٌ بها ما يفيد تقديم الشووى الأولية( 2)حال عدم التوصل حكل بينهما خلال 

 الشووىحالت عدم قبول 

 (2)المادة 

 :ل تقبل الشووى في احكالت التالية

ذا كان موضوع الشووى معروضاً آأمام جهة قضائية آأو صدر بشأأن موضوعها حكم قضائي -1  .اإ

ذا خلت الشووى من اإحدى البيانات المنصوص عليها في المادة  -0  .من هذا النظام( 10)اإ

ذا س بق عرض الشووى على الهيئة من ذات الخصوم وبذات ا -3 ذا رآأت الهيئة وجود آأس باب جدية اإ ل اإ لأس باب وصدر قرار بشأأنها، اإ

عادة النظر فيها_ اس تثناءً _تس تدعي   .اإ

آخر عملية تداول متنازع عليها آأو من تاريخ ثبوت العلم بالواقعة التي تقدم الشووى بشأأنها -4  .مضي س نة على آ
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ذا كان الشاكي موظفاً لدى المشوو ضده آأو العوس وذلك فيما يتعلق  -2  .بعلاقة العمل بينهمااإ

 .من هذا النظام( 9)عدم الالتزام بحكم المادة  -2

 .آأي حالة آأخرى تقدرها الهيئة -9

 تقديم طلب الشووى

 (12)المادة 

، على يقدم طلب الشووى وفق النموذج المعد لذلك عبر النظام الإلوتروني المخصص لذلك آأو التطبيقات الذكية، آأو بأأي وس يلة آأخرى تقبلها الهيئة

 .لحقاً بتزويد الهيئة بالمستندات المؤيدة بما في ذلك آأصل الشووى –حسب الأحوال  –يقوم الشاكيآأن 

 تمثيل الغير في الشكاوى

 (11)المادة 

 :يجوز تقديم الشووى نيابة عن الغير وتمثيلهِّ آأمام الهيئة في الأحوال التالية

 .بهذا الشأأن آأن يوون وكيلًا بموجب وكالة رسمية معتمدة من الجهات المختصة -1

 .آأن يوون ولياً عن آأحد آأبنائهِّ القاصرين، فيقدم البينة على ذلك -0

 .آأن يوون وصياً آأو قيماً، فيقدم البينة على ذلك -3

 .آأن يوون مخولً بموجب كتاب رسمي من الجهة المعنية -4

 البيانات الواجب توافرها في الشووى

 (10)المادة 

 :وضح بها تاريخ تقديمها، ومش تملًا على البيانات والمستندات التاليةيتم تقديم الشووى موتوبة باللغة العربية وم

ثبا -1 ت اسم الشاكي بالكامل، وعنوانهُ احكالي، ووسائل التصال، على آأن يذكر العنوان تفصيلًا ورقم الهاتف والبريد الإلوتروني ونسخة من اإ

 .الشخصية سارية المفعول

آخر عنوان معروف  -0  .له، ورقم الهاتف والبريد الإلوتروني اإن وجداسم المشوو ضده بالكامل، وآ

 .نسخة من الشووى الأولية -3

 .شرحاً تفصيلياً لموضوع الشووى، مع سرد الوقائع بالتسلسل الزمني للأحداث بما في ذلك التواريخ والأوقات اإن آأمون ذلك -4

 .طلبات الشاكي بشكل واضح -2

 .اإرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة للشووى -2

ذا  -9  .كان قد س بق للشاكي آأو المشوو ضده اتخاذ آأي اإجراءات قانونية في هذا الشأأنتوضيح ما اإ

 .نسخة من الشووى السابق تقديمها اإلى الهيئة آأو السوق المعني اإن وجدت -9

ثبات الشخصية للممثل القانوني في حال تقديم الشووى من قبل الممثل القانوني للشاكي شريطة تقديم آأصل س ند التو -2 كيل نسخة من بيانات اإ

 .آأو التمثيل

 .توقيع مقدم الشووى آأو من يمثله -12

 .آأي بيانات آأو معلومات آأخرى ترى الهيئة ضرورة احكصول عليها -11

 قيد الشكاوى

 (13)المادة 

 .يتم قيد الشكاوى في السجل المعُد لذلك لدى الإدارة المختصة



 

 318الصفحة 
 

 

 الإخطار والتبليغ

 (14)المادة 

دارة المختصة اإخطار المشوو ضده بالشووى -1  .مرفقٌ بها ما قدمه الشاكي من مستندات للاإ

يصال آأو تصدر بوتاب مسجل  -0 آخر عنوان معروف لهم، وتسُلم نظير اإ يـُوجه الإخطار آأو التبليغ اإلى آأي من آأطراف الشووى آأو ممثليهم اإلى آ

التصال المعترف بها قانونًا ما دام  آأو بواسطة آأجهزة الفاكس آأو البريد الإلوتروني آأو التصال الهاتفي المسجل آأو بأأي وس يلة آأخرى من وسائل

و من يتحصل مـن الوس يلة المس تخدمة دليل يفُيد الإرسال آأو العلم، ويعُتبر الإخطار آأو التبليغ قد تم بمجرد العلم به من قبل الطرف الآخر آأ 

 .مونهقبل من يمُثله، وفي اليوم الذي تم فيه، ويعتبر اس تلام الإخطار او التبليغ قرينة على العلم بمض

 .في حال تعذر اإخطار آأو تبليغ المشوو ضده نتيجة عدم صحة العنوان المحدد في الشووى يتم رفض الشووى وتعد كأن لم تون -3

 (12)المادة 

 .آأيام عمل من تاريخ اس تلامه للشووى( 12)يتعين على المشوو ضده آأن يقوم بالرد على الشووى خلال مدة آأقصاها  -1

ذا لم يقم المشوو ضده بالرد  -0 دارة المختصة وفقاً لتقديرها في الأحوال التي تس تدعي ( 1)خلال المدة المحددة في البند اإ من هذه المادة، يجوز للاإ

ذلك منح المشوو ضده مدد مماثلة للرد بناءً على طلب مسبب من المشوو ضده، وفي حال مضي المدد المقررة ولم يتم الرد، تنظر الإدارة 

 .ح من مستندات وبياناتالمختصة في الشووى بما هو متا

 التحقيق بين آأطراف الشووى

 (12)المادة 

 .تجرى التحقيقات مع آأي من طرفي الشووى كل على حده، ويجوز اإن اقتضى الأمر اإجراء التحقيق بمواجهة الخصوم بعضهم ببعض

 (19)المادة 

مة محضر تحقيق ويذكر فيهِّ زمان ومكان افتتاح المحضر وآأسم في الأحوال التي ترى الإدارة المختصة ضرورة لذلك، يُحرر محضر للوقائع يعنون بكل

 . المحققين وموضوع التحقيق وآأسماء الماثلين للتحقيق وصفاتهم وفقاً للنموذج المعد لذلك/المحقق

 اإخطار احكضور للتحقيق

 (19)المادة 

دارة المختصة اس تدعاء من ترى ضرورة مثوله آأمامها وفقاً لنموذج الاس تدع: آأولً  اء المعد لذلك، على آأن يش تمل الإخطار المرسل على البيانات للاإ

 :التالية

 .اسم المطلوب سماع آأقوالهِّ وصفتهِّ  -1

 .موضوع التحقيق -0

 .تاريخ وساعة التحقيق ومكان اإجرائهِّ  -3

 .المستندات المطلوبة -4

ليه الإخطار في الموعد المحدد، تنظر الإدارة المختصة: ثانياً   .في الشووى بما هو متاح من مستندات وبيانات في حال عدم مثول الشخص الموجه اإ

 الاس تعانة بجهات آأخرى

 (12)المادة 
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علومات والأدلة للهيئة في سبيل نظر الشووى الاس تعانة بالجهات المختصة في الدولة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية التي تمونها من جمع الم

ا في ذلك اإجراء التحقيقات وسماع آأقوال الخصوم، وقبول شهادة الشهود، وآأي اإجراءات آأو تدابير اللازمة للوصول اإلى احكقيقة حول الشووى بم

 .تتفق وطبيعة الشووى المعروضة آأمامها

 (02)المادة 

دارة المختصة في سبيل مباشرة اإجراءات النظر في الشووى القيام بكافة الإجراءات الممونة وعلى وجه الخصوص ما يلي  :للاإ

آأي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتدقيق قيودها وسجلاتها، واحكصول على آأي معلومات آأو وثائق ذات صلة بموضوع  التفتيش على -1

 .الشووى، وذلك بالس تعانة بالإدارة المعنية في الهيئة

فادات آأولية من آأي شخص لدى آأي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واحكصول على آأي م -0 علومات آأو وثائق آأو سجلات احكصول على اإ

 .ذات صلة، وتوون هذه الإفادات موتوبة يتم التوقيع عليها من الشخص الذي آأدلى بها، وفي حال رفض التوقيع يثُبت ذلك في الإفادة

 .طلب آأي وثائق آأو مستندات ذات علاقة بموضوع الشووى -3

 .دعوة الشهود والاس تماع اإلى شهادتهم -4

ليه المخالفة، ولها الاس تعاضة عن سماع الأقوال بطلب رد خطي من الشخص المعني على الإشعار الموجه سماع آأقوال الشخص الذي نسبت اإ  -2

 .له

 .الاس تعانة بأأي موظف من موظفي الهيئة -2

 حفظ الشووى

 (01)المادة 

 : تُحفظ الشووى في آأي مرحلة من مراحل نظرها في احكالت الآتية

 .اتفاق آأطراف الشووى على الصلح -1

 . عن الشووىتنازل الشاكي -0

 .عدم اس تجابة الشاكي لطلبات الهيئة آأثناء نظر الشووى -3

 (00)المادة 

ذا تبين آأثناء نظر الشووى وجود وقائع تشكل جريمة معاقب عليها بموجب القوانين المعمول بها في الدو -1  .لةللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة اإ

ذا تبين آأثناء نظر الشووى وجود وقائع معينة تتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لنظر المخالف -0 جراءات نظر الشووى، اإ ة دون الإخلال باإ

 .تشكل مخالفة

 التعويض

 (03)المادة 

 .تخرج كافة طلبات التعويض المادي آأو الأدبي عن اختصاص الهيئة دون الإخلال بحق المتضرر باللجوء اإلى القضاء للمطالبة بها

 القرار في الشووى

 (04)المادة 

من خلال نائب الرئيس التنفيذي _رفع الإدارة المختصة خلال ثلاثة آأشهر من تاريخ قيد الشووى مذكرة خطية اإلى الرئيس التنفيذي ت -1

تتضمن وصفاً لموضوع الشووى، وملخصاً عن الإجراءات التي قامت بها وتوصياتها، وتحتسب ضمن هذه المدة مدد الإخطارات _ للقطاع

 .النظاموالردود الواردة في هذا 

 .من هذه المادة مدة تنظيمية ل يبطل بمخالفتها آأي اإجراء اتخذ في الشووى( 1)تعتبر المدة المحددة في الفقرة  -0
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بلاغ آأطراف الشووى بالقرار المتخذ -3  .يصُدر القرار من الرئيس التنفيذي، وتتولى الإدارة المختصة اإ

 تنفيذ القرار

 (02)المادة 

تظلمات من القرارات المتعلقة بتعاملات آأسواق المال؛ يوون تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة في الشووى باإشراف مع عدم الإخلال بأأحكام نظام ال 

خطار الهي  ئة بما يفيد تمام السوق المعني فيما يتعلق بالأمور الفنية، وفي جميع الأحوال يتم التنفيذ برقابة الهيئة على آأن يقوم السوق والمنفذ ضدهُ باإ

 .التنفيذ

 (02)ادة الم

 .يلغى كل حكم يتعارض مع آأحكام هذا القرار

 (09)المادة 

 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 00/2/0212:تاريخ السريان - 00/2/0212:تاريخ الإصدار .م03/22/0212: صدر في آأبو ظبي بتاريخ 

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيذي بالإنابة
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 قرار اإداري

 0212ت لس نة  . ر / 42رقم 

 بشأأن نظام التظلمات من القرارات المتعلقة بتعاملات آأسواق المال

 التنفيذيالرئيس 

 وتعديلاتهم في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية و السلع 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهم في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 13)رقم  وعلى قرار مجلس الوزراء

دارة الهيئة رقم   والمسؤولياتبشأأن جدول الصلاحيات  0213لس نة ( 23)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  س التنفيذي لهيئة الأوراق عبيد س يف الزعابي بمهام الرئي/ بشأأن تكليف الدكتور 0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 والسلعالمالية 

دارة الهيئـــة رقم  صدار القرارات المنظمة في الشكاوى والمخالفات  0212لس نة ( م.ر/19)وعلى قرار رئيس مجلــس اإ بتفويض الرئيس التنفيذي باإ

 المالوالتظلمات المتعلقة بتعاملات آأسواق 

 العملوعلى مقتضيات ومصلحة 

 ـررقـــــــــــــــــــ

 لجنة النظر في التظلمات

 (1)المادة 

 ". لجنة النظر في التظلمات من القرارات المتعلقة بتعاملات آأسواق المال"تشُكل لجنة بالهيئة تسمى 

 اختصاص اللجنة

 (0)المادة 

 :تختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة للهيئة من القرارات الصادرة في الآتي

 .لقائمة بين المستثمرين الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئةالشكاوي المتعلقة بالمنازعات ا

 .المخالفات الصادرة بحق الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة آأو العاملين لديها آأو المستثمرين آأو الشركات المدرجة

 .قرارات الهيئة بشأأن الأنشطة المالية والخدمات الخاضعة لرقابة الهيئة

 .الأسواق بشأأن مخالفة آأي من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة آأو العاملين لديها آأو المستثمرينالقرارات الصادرة عن 

 شروط قبول طلب التظلمات

 (3)المادة 

يوماً من تاريخ اإخطار ذوي الشأأن بالقرار، فاإذا صادف اليوم الأخير ( 32)يجب تقديم طلب التظلم مس توفياً جميع المستندات المطلوبة خلال  -1

ل آأعتبر التظلم كأن لم يون  .يوم عطلة امتد الميعاد اإلى يوم العمل التالي، واإ

 .تقديم الطلب وفق النموذج المعد لذلك عبر النظام الإلوتروني المخصص لذلك آأو التطبيقات الذكية، آأو بأأي وس يلة آأخرى تقبلها الهيئة -0

 .آأن يوون للمتظلم مصلحة قائمة ومشروعة من التظلم -3

 :لم في القرارات الصادرة بالآتيل يقبل التظ -4

 .التوجيه( آأ ) 

 .التنبيه( ب ) 

 .الإنذار( ج ) 
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 .الإحالة للسلطات القضائية( د ) 

 .يجوز لذوي الشأأن التظلم من القرارات التي تم تنفيذها، وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة -2

 قيد التظلمات

 (4)المادة 

لذلك لدى الهيئة، ويختص بالقيد مقرر لجنة التظلمات الذي يقوم بعرض التظلم على رئيس اللجنة خلال  يتم قيد التظلمات في السجل المعد -1

 .يومي عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويُخطر به آأعضاء اللجنة بناء على تعليمات رئيس اللجنة

 .بطل بمخالفتها آأي اإجراء اتخذ في التظلممن هذه المادة مدة تنظيمية ل ي ( 1)تعتبر المدة المحددة في الفقرة  -0

 المستندات المرفقة بالتظلم

 (2)المادة 

 :يتضمن التظلم شرحاً تفصيلياً لموضوعه وطلبات المتظلم وآأس بابه، ويرفق به المستندات التالية

ليها في المادة  -1  .من هذا القرار( 0)نسخة من القرار المتظلم منه في الموضوعات المشار اإ

ثبات شخصية المتظلم بيانات آأطر  -0  .اف التظلم وبيانات التصال بهم بالإضافة اإلى اإ

ذا كان القرار المتظلم منه متعلق بشووى)صورة من الشووى السابق تقديمها اإلى الهيئة آأو السوق المعني  -3  (.اإ

 .صورة من الوكالة حال تقديم التظلم من وكيل المتُظلم على آأن يتم الإطلاع على آأصل الوكالة -4

 .لمستندات المؤيدة للتظلمكافة ا -2

 .آأي مُستندات آأخرى تراها اللجنة ضرورية للفصل في موضوع التظلم، شريطة تقديمها خلال الفترة التي تحددها اللجنة -2

 اجتماعات اللجنة

 (2)المادة 

يحاً بحضور آأغلبية آأعضائها، شريطة تعُقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها آأو نائب الرئيس حال غياب الرئيس، ويوون اجتماعها صح 

 .حضور رئيس اللجنة آأو نائبه

 .ويجوز للجنة آأن تعقد جلسات لسماع آأقوال ذوي الشأأن ولها آأن تكلف آأحد آأعضائها آأو الإدارة المختصة بذلك

 وقف تنفيذ القرار المتظلم منه

 (9)المادة 

يقاف تنفيذ القرار المتظلم  ذا تم قبول التظلم وفقاً للشروط المحددة في المادة ما لم تقرر الهيئة غير ذلك، يتم اإ منه حكين انتهاء الفترة المحددة للتظلم، واإ

 .من هذا القرار يبقى الإيقاف ساريًا حكين الفصل في موضوع التظلم( 3)

 توصيات اللجنة واعتمادها

 (9)المادة 

آأيام عمل اعتباراً من تاريخ تقديم ( 12)رفعها للرئيس التنفيذي خلال تصدر اللجنة توصياتها في التظلمات التي تعرض عليها بالأغلبية، ويتم  -1

 .الطلب مس توفياً، ويحق للجنة تمديد هذه المدة اإن رآأت مبرراً لذلك

 .من هذه المادة مدة تنظيمية ل يبطل بمخالفتها آأي اإجراء اتخذ في التظلم( 1)تعتبر المدة المحددة في الفقرة  -0

بلاغ المتظلم -3  . بالقرار المتخذتتولى اللجنة اإ

 الاس تعانة بذوي الاختصاص

 (2)المادة 
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آأي للجنة للاس تعانة بمن تراه من موظفي الهيئة في المسائل الفنية المتعلقة بالتظلم وذلك للتوضيح آأو الرد على آأية اس تفسارات للجنة دون  -1

 .يوون له صوت معدود

 .قة بموضوع التظلمكما لها آأن تطلب من السوق المعني تزويدها بأأي متطلبات متعل -0

دارة المختصة للقيام بمهام محددة، متى رآأت احكاجة لذلك، وترفع الإدارة المختصة اإلى اللجنة ملخصاً عن  -3 الإجراءات للجنة اإحالة موضوع التظلم للاإ

ليها وتوصياتها  .التي قامت بها والنتيجة التي توصلت اإ

 حفظ التظلم اتفاقاً 

 (12)المادة 

 :مرحلة من مراحل نظر التظلم في احكالت الآتية يحفظ طلب التظلم في آأي

 .اتفاق الخصوم على الصلح -1

 .تنازل المتظلم عن تظلمه -0

 (11)المادة 

 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 00/2/0212:تاريخ السريان - 00/2/0212:تاريخ الإصدار.م03/22/0212: صدر في آأبو ظبي بتاريخ 

 س التنفيذي بالإنابةالرئي

 عبيد س يف الزعابي
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 قرار اإداري

 0212لس نة   ت .ر/  42  رقم

 بشأأن ضوابط صندوق المؤشرات المتداول

 الرئيس التنفيذي ،،

 تعديلاتهبشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع و  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)زراء رقم وعلى قرار مجلس الو 

 المس تقلةبشأأن اعتماد لئحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية  0213لس نة ( 12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   التنفيذي بشأأن صلاحيات الرئيس 0229لس نة ( ر/92)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   والمسؤولياتبشأأن جدول الصلاحيات  0213لس نة ( 23)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  بشأأن تكليف الدكتور عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق  0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 بالإنابةالمالية والسلع 

دارة الهيئة رقم وعلى قرار رئيس مج  الاستثماربشأأن النظام الخاص بصناديق  0212لس نة ( م.ر/2)لس اإ

 العملوعلى مقتضيات مصلحة 

 قـــــــرر

 صندوق المؤشرات المتداول

 (1)المــادة 

 . صندوق المؤشرات المتداول هو صندوق استثمار مفتوح يستثمر آأمواله في موونات المؤشر الذي تحدده س ياس ته الاستثمارية

 (0)المادة 

 .يجب آأل يؤدي اسم الصندوق لأي لبس آأو تضليل -1

يجب اإدراج وحدات الصندوق في سوق آأو آأكثر بالدولة حال طرحت وحداته في الدولة بعد احكصول على موافقة الهيئة وفقاً لضوابط وقواعد  -0

 .الإدراج التي تضعها السوق وتوافق عليها الهيئة

دراج بعض آأو كل وحدات الصندو  -3  .ق في سوق آأجنبي بعد موافقة الهيئةيجوز اإ

 مستند طرح الصندوق

 (3)المــادة 

مع مراعاة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، يجب آأن يش تمل مستند طرح الصندوق، وملخص بيانات مستند الطرح على البيانات الموضحة 

 :آأدناه

 .بيانات المؤشر الذي يتبعه الصندوق -1

 .صندوقآ لية الاستثمار والتخارج من ال  -0

 .آ لية اإصدار واسترداد وحدات الصندوق، ودور كل طرف فيها -3

 .السوق آأو الأسواق التي س يدرج بها وحدات الصندوق -4

 .تحديد المفوض المعتمد -2

تحديد الهامش بين سعري العرض والطلب الذي يتعين على المفوض المعتمد توفيره في السوق، مع الاستناد اإلى صافي قيمة الأصول للوحدة  -2

 .ن بشكل مس تمرالمعل
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 .تحديد احكد الأقصى للانحراف عن المؤشر الذي يتبعه -9

 المؤشـــــــر

 (4)المــادة 

 .المؤشر هو آأي موونات استثمارية بنسب استثمار محددة سواء معدة مس بقاً آأو مس تحدثة -1

 :خصائص المؤشر الذي يتبعه الصندوق -0

 .آأن يوون له هدف معروف ومحدد بوضوح( آأ ) 

 .لى نحو مقبول عن السوق آأو القطاع الذي يمثلهآأن يعبر ع( ب ) 

 .آأن يعوس تحركات الأسعار والتغيرات التي قد تحدث على مووناته آأو الأوزان النسبية له( ج ) 

 .آأن تتمتع مووناته بالس يولة الكافية( د ) 

لنسبية، آأو آأن يوون ممثلًا للمؤشر من خلال عينة يجوز للصندوق آأن يمثل تمثيلًا تاماً المؤشر الذي يتبعه من حيث كافة الموونات، وآأوزانه ا -3

 .منتقاة تعبر عنه بدرجة كبيرة وبمعامل ارتباط محدد

 .يجوز آأن يس تهدف الصندوق اتباع المؤشر، آأو آأن يس تهدف تحقيق آأداء آأفضل من المؤشر الذي يتبعه -4

 :ت الأتيةيجب على شركة الإدارة آأو مدير الاستثمار احكصول على موافقة الهيئة في احكال -2

 .تغيير طريقة احتساب المؤشر( آأ ) 

 .تغيير موونات المؤشر ، آأو تغيير الأوزان النسبية لمووناته( ب ) 

 التزامات شركة الإدارة آأو مدير الاستثمار

 (2)المــادة 

دارة الاستثمار، تلتزم شركة الإدارة آأو مدير الاس   :تثمار بما يليمع مراعاة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، ونظام اإ

لغاء وحدات مقدمه من المفوض المعتمد للاسترداد وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية المحددة  -1 اإصدار وحدات جديدة من الصندوق، آأو اإ

 .بمستند الطرح المعتمد من الهيئة

 :متابعة آأداء صندوق المؤشرات المتداول، للتأأكد مما يلي -0

 .صندوق، وقيام المفوض المعتمد بكافة مهامه على النحو المطلوبتنفيذ الس ياسة الاستثمارية لل ( آأ ) 

تحقيق الارتباط بين قيمة وحدات الصندوق وبين قيمة المؤشر الذي يتبعه الصندوق عند تأأسيسه بحيث ل يقل معامل الارتباط عن ( ب ) 

 .ما يتم تحديده بالس ياسة الاستثمارية ويعلن بمستند الطرح

لازمة على وحدات الصندوق بالسوق الثانوي، ووجود عروض شراء وبيع دائمة على تلك الوحدات من خلال توفر الس يولة ال( ج ) 

 .المفوض المعتمد للصندوق

ارتباط آأسعار الأوامر الصادرة من خلال المفوض المعتمد للصندوق بصافي قيمة الأصول للوحدة المعلن يومياً آأو بالقيمة الاسترشادية ( د ) 

 .صول للوحدة المعلنة آأثناء التداول وبما ل يتجاوز الهامش الذي يتفق عليه والمعلن بمستند الطرحلصافي قيمة الأ 

التنس يق بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالصندوق فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الصندوق وآأعمال المراجعة والتدقيق المحاس بي، وتبادل  -3

 .المعلومات والتقارير الخاصة به

 كة الخدمات الإداريةالتزامات شر 

 (2)المــادة 

 :ا يليمع مراعاة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، وما ورد بالقرار الخاص بنشاط الخدمات الإدارية تلتزم شركة الخدمات الإدارية للصندوق بم
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ل اليوم وفق الأسس والتوقيتات والقواعد مراجعة التقييم اليومي لصافي قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم والقيمة الاسترشادية للوحدة خلا -1

 .المحددة بمستند الطرح، ومع الالتزام بما يضعه السوق المعني من ضوابط في هذا الشأأن

 .الإعلان اليومي عن صافي قيمة الأصول للوحدة، وموافاة الهيئة والسوق المعني بأأية بيانات يتم طلبها -0

المفوض المعتمد عن القيمة الاسترشادية لصافي قيمة الأصول للصندوق آأثناء التداول اليومي الإعلان الدوري للسوق والأطراف ذات العلاقة و  -3

 .وذلك وفقاً لل لية المحددة والمعلنة بمستند الطرح

 .نشر موونات مؤشر الصندوق بصفة دورية وفقاً لما يرد بمستند الطرح -4

 .آأي مهام آأخرى تحدد بالعقد المبرم مع صندوق المؤشرات المتداول -2

 التزامات احكافظ الأمين

 (9)المــادة 

 :مع مراعاة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، ونظام احكفظ الأمين للأوراق المالية، يلتزم احكافظ الأمين للصندوق بما يلي

الإدارة والمفوض  التأأكد من آأن آأوامر ومستندات تبادل وحدات الصندوق بموونات المؤشر التي تتم بين مدير استثمار الصندوق آأو شركة -1

نظمة وال لية الموضوعة والمعتمدة  .المعتمد تتم من خلال شركة الخدمات الإدارية ووفقاً للأ

لغاء آأو اإصدار وحدات الصندوق -0 تمام آأية عمليات استرداد آأو اإ ليه قبل اإ  .التأأكد من تمام انتقال ملوية آأصول الصندوق منه آأو اإ

نظمة وال لية -3  .الموضوعة وبعد استيفاء كافة المستندات حفظ وحدات الصندوق وفقاً للأ

 المفوض المعتمد لصندوق المؤشرات المتداول

 ( 9) المادة 

الشخص الاعتباري احكاصل على موافقة السوق للتعامل بشكل مباشر على وحدات الصندوق المدرجة بالسوق بغرض توفير الس يولة اللازمة 

 . على وحدات الصندوق

 التزامات المفوض المعتمد

 ( 2) لمادة ا

 :يلتزم المفوض المعتمد للصندوق بالآتي

 .التعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالصندوق لوضع آ لية تتضمن مهام كل طرف من الأطراف، وآ لية تبادل المستندات والمعلومات -1

و رد وحدات الصندوق مقابل ما يتم احكصول على وحدات الصندوق مقابل ما يقوم بتحويله اإلى الصندوق من آأصول تمثل موونات المؤشر، آأ  -0

ليها بالبند الأول من هذه الم  .ادةتحويله من الصندوق من آأصول تمثل موونات المؤشر وفقاً للضوابط وال لية الموضوعة في هذا الشأأن والمشار اإ

 بما يضمن تحقيق الس يولة اللازمة تقديم آأوامر بيع آأو شراء وحدات الصندوق لجعلها متاحة للتنفيذ من خلال وسائل التداول بالسوق المعني -3

 .ثاستناداً اإلى صافي قيمة الأصول للوحدة المعلن آأو اإلى القيمة الاسترشادية لصافي قيمة الأصول للوحدة آأثناء التداول اليومي آأيهما آأحد

 .عدم تخطي الفرق بين سعري البيع والشراء للهامش المتفق عليه وفقاً لما ورد بمستند الطرح -4

 .ر البيع والشراء وفقاً للتوقيتات وال لية التي يتفق عليها مع السوق المعنيتحديث آأوام -2

ليهم على النحو المطلوب وبما يضمن تح  -2 قيق التعاون بين المفوضين المعتمدين الآخرين لصندوق الاستثمار بما يضمن آأداء كافة المهام الموكلة اإ

 .الس يولة اللازمة لوحدات الصندوق بالسوق الثانوي

 .الهيئة والسوق وكافة الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالمعلومات اللازمة موافاة -9

 .بذل عناية الشخص احكريص عند آأدائه لمهامه -9

 (12)المادة 
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 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 02/2/0212:نتاريخ السريا - 02/2/0212:تاريخ الإصدار.0212/ 22/  32: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيـذي بالإنابة
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 القرار الإداري

 0212لس نة  ت . ر/  20رقم 

 بشأأن ضوابط صندوق الاستثمار النقدي

 الرئيس التنفيذي ،،

 ع وتعديلاته،بشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسل 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   بشأأن صلاحيات الرئيس التنفيذي، 0229لس نة ( ر/92)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   حيات والمسؤوليات،بشأأن جدول الصلا 0213لس نة ( 23)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق / بشأأن تكليف الدكتور 0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 المالية والسلع بالإنابة،

دارة الهيئة رقم   ثمار،بشأأن النظام الخاص بصناديق الاست 0212لس نة ( م.ر/2)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 وعلى مقتضيات مصلحة العمل،

 قـــــــرر

 صندوق الاستثمار النقدي

 (1)المادة 

يوم آأو ( 329)يقصد بصندوق الاستثمار النقدي صندوق استثمار عام تقضي س ياس ته الاستثمارية الاستثمار في آأدوات يمتد تاريخ اس تحقاقها اإلى 

والس ندات ( banker acceptances)ارية وشهادات الإيداع والقبولت المصرفية س نتين حسب الأحوال، ومنها آأذون الخزانة والأوراق التج

 .متوسطة الأجل

 استثمارات صندوق النقد

 (0)المادة 

 :مع مراعاة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، يلتزم الصندوق بما يلي

 .على الأقل في آأدوات نقد ذات س يولة عالية%( 22)الاستثمار بنس بة  -1

 .يوماً ( 102)د الاقصى للمتوسط المرجح لس تحقاقات استثمارات الصندوق عن آأل يزيد احك -0

 .حال لم يتوفر سعر سوقي( Fair Value)تقييم آأصول الصندوق وفقاً لمبدآأ القيمة العادلة  -3

 .المعترف بهاآأو ما يعادلها من قبل اإحدى وكالت التصنيف ( BBB+)آأل يقل التصنيف الئتماني لأدوات الدين المستثمر فيها عن  -4

عدم الاقتراض آأو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات، ويس تثني من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد آأقصى نس بة  -2

 .من صافي قيمة آأصوله%( 12)

 .من صافي آأصول الصندوق%( 12)آألّ تتجاوز استثمارات الصندوق في آأدوات دين من اإصدار واحد عن نس بة  -2

 (3)المادة 

 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 11/9/0212:تاريخ السريان - 11/9/0212:تاريخ الإصدار. 0212/ 29/ 10: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيـذي بالإنابة
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 دارياقرار 

 0219لس نة   ت .ر/ 0  رقم

 وابط صندوق الملوية الخاصةبشأأن ض

 الرئيس التنفيذي،،،

 وتعديلاتهبشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم وعلى قر   التنفيذيبشأأن صلاحيات الرئيس  0229لس نة ( ر/92)ار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  بشأأن تكليف الدكتور عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق  0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 بالإنابةالمالية والسلع 

دارة الهي   الاستثماربشأأن النظام الخاص بصناديق  0212لس نة ( م.ر/2)ئة رقم وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 العملوعلى مقتضيات مصلحة 

 قـــــــرر

 صندوق الملوية الخاصة

 (1)المادة 

 :صندوق استثمار خاص موون من

دارته وا.( General Partner-G.P) -شريك عام-مؤسس  -1 ستثماراته، ويجوز له يساهم في الصندوق ويديره ويتحمل الخسائر المترتبة على اإ

دارة آأموال الصندوق اإلى مدير استثمار مرخص  .تعهيد اإ

يساهم في الصندوق دون تولي آأعمال الإدارة، ودون تحمل آأي .( Limited Partner- L.P)-شريك محدود المسؤولية-مستثمر مؤهل  -0

لّ بقدر مسامةته  .مسؤوليات آأو التزامات اإ

 اتفاقية التأأسيس

 (0)المادة 

 :ة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، يتعين آأن تتضمن اتفاقية التأأسيس بحد آأدنى ما يليمع مراعا

 .حجم الصندوق وفترات جمع المساهمات -1

 .استثمارات الصندوق -0

ذا كان سيتم التعهيد لمدير استثمار من عدمه -3  .بيان ما اإ

 .لتعويضات التحفيزيةالتعويضات للشريك العام، آأو لمدير الاستثمار حال تعهيده بالإضافة اإلى ا -4

 .حدود اقتراض الصندوق لغايات الاستثمار -2

 .مدة الصندوق، وآأوقات توزيع الأرباح، والانسحاب من الصندوق -2

 .آ لية تسييل آأموال الصندوق عند انقضاء مدته -9

 استثمارات صندوق الملوية الخاصة

 (3)المادة 

 :آأغلبية آأمواله في الآتي مع مراعاة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، يستثمر الصندوق

 .شراء حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة، آأو تضامن آأو توصية بس يطة آأو مسامةة خاصة -1
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 .شراء الأوراق المالية لشركات مسامةة عامة بدآأت في اإجراءات التحول اإلى شركات مسامةة خاصة آأو قبل دخولها في عمليات التصفية -0

 التزامات الشريك العام

 (4)المادة 

 :تزم الشريك العام بما يلييل

 .احتساب صافي قيمة آأصول الصندوق وسعر وحدته بنهاية كل ثلاث شهور -1

 .تقييم آأصول الصندوق وفقاً للمعايير الدولية وباس تخدام معايير التقييم بالقيمة العادلة وفقاً لطبيعة آأصوله -0

 .التقارير المالية الس نوية المدققة للشركات التي يستثمر فيها التقييم الدوري لأصول الصندوق مرة واحدة س نويًا على الأقل بناءً على -3

 .-حال التعهيد له -تقييم آأصول الصندوق من خلال آأشخاص متخصصة، ومس تقلة عن الصندوق و والأطراف ذات العلاقة ومدير الاستثمار -4

المتوقع للاقتراض ونسبته الدنيا والقصوى، مع الالتزام تحديد نس بة الاقتراض التي سيتم اعتمادها في الس ياسة الاستثمارية للصندوق والمس توى  -2

 .بهذه احكدود

عداده آأكثر من ثلاثة آأشهر عند شراء آأو بيع آأي آأصل للصندوق -2  .عدم الاعتماد على تقرير تقييم مضى على اإ

دارة الصندوق ومشروعاته وقراراته الاستثمارية وآأصوله وتأأمينها ضد آأي مخاطر حس -9 ب الأحوال والمتطلبات، وتنفيذ المس ئولية الكاملة عن اإ

 .آأهدافه وس ياس ته الاستثمارية وتحقيق التعاون التام بين الأطراف ذات العلاقة 

 (2)المادة 

 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 1/1/0219:تاريخ السريان - 1/1/0219:تاريخ الإصدار - 0219/ 1/  0: صدر في آأبوظبي بتاريخ

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيـذي بالإنابة
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 دارياقرار 

 0219لس نة   ت .ر/  3  رقم

 بشأأن ضوابط صندوق رآأس المال المخُاطر

 الرئيس التنفيذي،،،

 وتعديلاتهبشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)ر مجلس الوزراء رقم وعلى قرا

دارة الهيئة رقم   التنفيذيبشأأن صلاحيات الرئيس  0229لس نة ( ر/92)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  عابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق بشأأن تكليف الدكتور عبيد س يف الز  0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 بالإنابةالمالية والسلع 

دارة الهيئة رقم   الاستثماربشأأن النظام الخاص بصناديق  0212لس نة ( م.ر/2)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 العملوعلى مقتضيات مصلحة 

 قـــــــرر

 صندوق رآأس المال المخُاطر

 (1)المادة 

استثمارات ذات مخاطر مرتفعة كالمشروعات الجديدة، آأو التقنيات احكديثة آأو المشروعات المتعثرة، آأو الشركات صندوق استثمار خاص يستثمر في 

 .ذات الأفكار الجديدة آأو المبتورة في التونولوجيا آأو في مجال عمل الشركة

 (0)المادة 

 :مع مراعاة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، يشترط في الصندوق الآتي

 :مليون درهم آأو آأكثر( 192)ناديق الاستثمار التي تبلغ قيمة آأصولها المدارة ص : آأول

عداد تقرير س نوي وفقاً لمعايير  -1  (.IFRS)الالتزام باإ

 .تعيين مسؤولً لإدارة المخاطر -0

 .آأن ل يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة آأصوله -3

 :مليون درهم( 192)آأقل من صناديق الاستثمار التي تبلغ قيمة آأصولها المدارة : ثانيا

عداد ملخصاً للتقرير الس نوي وفقاً لمعايير  -1  (.IFRS)الالتزام باإ

 .آأن ل يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة آأصوله -0

 استثمارات صندوق رآأس المال المخاطر

 (3)المادة 

 :على صندوق رآأس مال المخاطر الالتزام بالآتي

 :من آأصول الصندوق في واحد آأو آأكثر من الاستثمارات الآتية%( 92) استثمار ما ل يقل عن نس بة: آأولً 

من آأصولها في صناديق رآأس مال %( 12)وحدات صناديق رآأس مال مخاطر آأخرى، على آأن ل تتجاوز استثمارات تلك الصناديق نس بة  -1

 .مخاطر آأخرى

آأو الأدوات الأخرى الصادرة عن تلك الشركات آأو شركاتها  آأدوات الملوية الصادرة عن الشركات غير المدرجة في السوق الرئيس ية المنظمة -0

 .التابعة والتي تنتهيي بالملوية في آأي منها
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ليها في البند  -3 قراض الشركات المشار اإ من آأصول الصندوق، وعلى آأن يوون الصندوق مستثمراً في الشركة %( 32)، بما ل يتجاوز نس بة (0)اإ

 .مصدرة تلك الأدوات

قراض المشروعات الجد -4  .من آأصول الصندوق، آأو المشاركة فيها%( 32)يدة آأو المتعثرة بنس بة ل تتجاوز اإ

من آأصول الصندوق في الاستثمارات التي يجوز لصندوق الاستثمار العام المفتوح %( 32)آأل تتجاوز استثمارات الصندوق نس بة : ثانياً 

(Emirates UCITS )الاستثمار فيها. 

من هذه المادة بصرف النظر عن ( آأولً، وثانياً )خارج الدولة يوون الاستثمار بذات الأحكام الواردة في البندين  في حال استثمار الصندوق: ثالثاً 

 .مسمى تلك الأداة بمقر اصدارها خارج الدولة

 (4)المادة 

 :يجب آأن يلتزم الصندوق بالآتي

 .لاإجراء التقييم الدوري لأصول الصندوق ووحداته، مرة واحدة س نويًا على الأق -1

 .اإصدار تقرير س نوي يتضمن موونات استثمارات الصندوق، والأنشطة التي تمت والأرباح آأو الخسائر المحققة خلال العام -0

 .آأل تتجاوز نسب اقتراض الصندوق آأو الضمانات آأصول الصندوق -3

 (2)المادة 

 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 4/1/0219:تاريخ السريان - 4/1/0219:تاريخ الإصدار  -  0219/ 21/  22:  صدر في آأبوظبي بتاريخ

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيـذي بالإنابة
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دارة هيئة   سوق الاوراق الماليةقرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة  .ر/3رقم 

 بشأأن تنظيم الترويج والتعريف

 المعدل

دارة هيئة سوق الاو   م0219م  لس نة .ر/32راق المالية والسلع رقم بقرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةس وزراء دولة الإمارات العربية بتشويل مجل 0212لس نة ( 09)وعلى المرسوم الاتحادي رقم

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة في اجتماعه الثالث عشر من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ  وبناءً على موافقة  01/10/0212مجلس اإ

 الدولةوبعد التشاور والتنس يق مع الأسواق المعنية في 

 قـــــرر

 تعاريــــف

 (1)المادة 

 :ص على غير ذلكيوون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق الن

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــــــــــــــــــــــــــة

 .مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي :  المصرف المركزي

 .ع وتعديلاتهفي شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسل 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانـــــــــــــــــــــــون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــــــــــــــــــــــــــــة

دارة الهيئة:  المجلـــــــــــــــــــــــــس  .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية آأو السلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســــــــــــــــــــــــــوق

والس ندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المسامةة والس ندات والأذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية  الأسهم:  الأوراق الماليــــة

 .واحكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وآأية آأدوات مالية آأخرى محلية آأو غير محلية تقبلها الهيئة

هم والس ندات والصووك ووحدات صناديق الاستثمار، وعقود السلع والمش تقات وغيرها من الأوراق آأو الأدوات الأس :  الأوراق المالية الأجنبية

 .المالية الأخرى التي يصدرها المصدر الأجنبي

 .المنتجات الزراعيـة والمعادن والموارد الطبيعية وآأي بضائع آأخرى متعامل بها في عقود: السلــــــــــــــــــــــــــع

كالسلع آأو المؤشرات آأو العملات آأو آأي آأدوات مالية آأخرى يوافق عليها -عقود مالية تعتمد قيمتها على قيمة الأصول المالية :  ش تقـــــــــــــــــــاتالم 

 .التي تتضمنها تلك العقود-المجلس

 .ة، آأو آأي من الأوراق المالية الأجنبيةالأوراق المالية، آأو عقود السلع، آأو المش تقات، آأو المنتجات المهيكل:  المنتجات المالية

تسويق آأو توزيع آأو الإعلان آأو نشر آأو اإتاحة آأي بيانات، آأو معلومات، آأو مواد دعائية تتعلق بمنتج مالي بأأي صورة آأو :  الترويــــــــــــــــــــــــج

 .وس يلة وفقاً لأحكام هذا القرار

 .الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الترويج وفقاً لأحكام هذا القرار :المــــــــــــــــــــــــــــــــــــروج 
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آخر مرخص من قبل الهيئة آأو من سلطة رقابية مثيلة للحصول على خدمة مالية وفقاً لأحكام : التعريـــــــــــــــــــف تقديم وتعريف شخص لشخص آ

 .هذا القرار

 .الاعتباري احكاصل على موافقة الهيئة للقيام بمهام التعريف وفقاً لأحكام هذا القرار الشخص: المعــــــــــــــــــــــــرّف 

 .آأي شخص اعتباري مؤسس داخل الدولة، ويصدر آأوراقاً مالية آأو عقود سلع آأو مش تقات: المصــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

 .يصدر آأوراقاً مالية آأجنبية وخاضع لسلطة رقابية مثيلة للهيئةآأي شخص اعتباري مؤسس خارج الدولة، و : المصدر الأجنبــــي 

 .الدعوة للاكتتاب العام في المنتجات المالية داخل الدولة: الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح 

 (.آأيوسوو)الية هيئة رقابية عضو عادي آأو عضو مرتبط لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق الم:  سلطة رقابية مثيلة للهيئة

 : المستثمــــر المؤهــــل

دارة استثماراته بذاته، وهو  -1  :المستثمر القادر على اإ

 .احكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية، والمؤسسات والهيئات احكوومية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم( آأ ) 

 .الهيئات والمنظمات الدولية( ب ) 

 .بمزاولة نشاط تجاري في الدولة، على آأن يوون آأحد آأغراضه الاستثمار الشخص المرخص له( ج ) 

-مليون درهم س نويًا، آأو صافي حقوق ملويته (1)الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأأن دخله الس نوي ل يقل عن ( د ) 

لتقييم -بمفرده آأو بالس تعانة بمستشار مالي سواء-الكافية مليون درهم، ويقر بأأن لديه المعرفة والخبرة ( 2)مبلغ -باس تثناء مسونه الرئيسي

 .مستند الطرح والمزايا والمخاطر المصاحبة آأو المترتبة على الاستثمار

 .المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة -0

 نطاق التطبيق

 (0)المادة 

 .يج، ومهام التعريف داخل الدولةتسري آأحكام هذا القرار على جميع ما يتعلق بمزاولة نشاط الترو -1

 :تعفى الجهات الواردة آأدناه من الخضوع لبعض آأحكام هذا القرار وفقاً للآتي -0

صدار آأسهم الشركات المسامةة العامة فيما يتعلق ( آأ )  الشركة المصدرة آأو الشركة الأجنبية آأو المستشار المالي وفقاً للنظام الخاص بطرح واإ

 .، والفصل الرابع من هذا القرار(10)، (12)، (2)، والفصل الثاني، والمواد بتطبيق آأحكام الفصل الأول

شركة الإدارة عند ترويجها لصناديقها وفقاً للنظام الخاص بصناديق الاستثمار فيما يتعلق بتطبيق آأحكام الفصل الأول، والفصل الثاني ( ب ) 

 .من هذا القرار

 :ل يخضع لأحكام هذا القرار -3

وساطة المالية احكاصلة على موافقة الهيئة بالتداول لعملائها في الأسواق الأجنبية وفي حدود الضوابط الصادرة عن الهيئة في شركات ال( آأ ) 

 .هذا الشأأن 

 .ترويج المنتجات المالية حال تم اإدراجها في آأحد الأسواق( ب ) 

 .ذو الملاءة الماليةترويج المنتجات المالية للمستثمر المؤهل باس تثناء الشخص الطبيعي ( ج ) 

ترويج الأوراق المالية آأو عقود السلع آأو المش تقات التي تصدرها احكوومة الاتحادية آأو احكوومات المحلية، والمؤسسات والهيئات ( د ) 

 .احكوومية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم

اء آأي آأوراق مالية آأجنبية محددة خارج الدولة، دون آأن يوون ذلك الترويج العوسي، بمبادرة مستثمر داخل الدولة بطلب عرض آأو شر ( هـ ) 

 .بناءً على ترويج من قبل المصدر الأجنبي آأو مروجيه آأو موزعيه، على آأن يتم اثبات ذلك من قبل الجهة المعنية
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 .المجموعة المرتبطة فيما بينهمالتعريف والترويج بين الشركة الأم والتابعة والشقيقة واحكليفة، آأو الأطراف ذات العلاقة، آأو ( و ) 

تعريف شركة الاستشارات المالية والتحليل المالي، آأو المستشار القانوني حال كان ذلك يمثل جزءاً من الاستشارة، شريطة الافصاح ( ز ) 

 .تربطه بكل طرفللعميل عن آأي عمولت يتم تقاضيها من قبل الجهات المعرف لها، وكذا الإفصاح لطرفي التعريف عن العلاقة التي 

دراج وتداول السلع وعقود السلع( ح )   .الوس يط المعرف وفقاً للنظام الخاص باإ

 آأحكام عامـــة

 (3)المادة 

ل يجوز ترويج آأي منتجات مالية غير مدرجة، آأو مسجلة آأو مقيدة لدى الهيئة آأو تعريف آأي خدمات آأو آأنشطة مالية غير موافق على تعريفها  -1

 .الدولةمن قبل الهيئة داخل 

نما تن -0 صرف فقط موافقة الهيئة على الترويج آأو التعريف داخل الدولة ل يعني توصية بالشراء آأو الاستثمار آأو التوصية بالتعامل مع جهة معينة، اإ

 :اإلى مدى قدرة وملاءمة المروج داخل الدولة على آأداء مهامه، وعليه فاإن الهيئة غير مسؤولة عن الآتي

 .تجات المالية المروجة لمتطلبات العميل الاستثمارية آأو ملاءته آأو وضعه الماليمدى ملاءمة المن ( آأ ) 

 .مدى قدرة الجهات المرخصة والتي تم التعريف لها على آأداء المطلوب منها، وعلى آأدائها للتزاماتها( ب ) 

فة للتشريعات، وتعتبر آأية موافقة آأو ترخيص آأي مستندات آأو بيانات آأو معلومات غير صحيحة آأو خاطئة آأو مضللة آأو مزورة آأو مخال( ج ) 

 .آأو قرار صادر عن الهيئة بناءً عليها لغياً، ول تتحمل الهيئة مسؤولية آأي ضرر آأو خسارة قد تنشأأ نتيجة الاعتماد عليها

آأي منهم لمهامه والتزاماته  آأي مصدر آأجنبي آأو آأي طرف من الأطراف المعنية بالإصدار الأجنبي آأو المرتبطة بالمصدر وما يتعلق بأأداء( د ) 

 .ومسؤولياته

 .للهيئة وضع الشروط آأو الالتزامات آأو البيانات التي تراها مناس بة حال كان الترويج للشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية -3

القرار اإغلاق المكان الذي يتم  تصدر الهيئة قراراً بوقـف آأعمال الترويج غير المرخص بها، آأو آأعمال التعريف غير الموافق عليها، ويجوز آأن يتضمن -4

 .فيه مزاولة تلك الأعمال

 الترخيص: الفصل الأول

 شروط الترخيص

 ( 4)المادة 

 :يشترط للترخيص بمزاولة نشاط الترويج، ما يلي: آأولً 

س ذات النشاط، آأن يوون طالب الترخيص شخصاً اعتباريًا مؤسساً داخل الدولة، آأو فرع شركة آأجنبية بشرط آأن توون الشركة الأم تمار  -1

 .وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة

 .احكصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي، آأو هيئة التأأمين وفقاً للجهة المعنية بنشاط طالب الترخيص -0

 .آأن يوون غرض الشركة آأو الفرع آأو آأحد آأغراضه نشاط الترويج -3

 .يةآأن يوون عقد تأأسيس الشركة موثقاً آأمام الجهات الرسم  -4

ماراتي( 1)آأل يقل رآأس المال المدفوع عن مبلغ  -2  .مليون درهم اإ

ماراتي( 12) سداد رسم الترخيص وقدره  -2  .آ لف درهم اإ

، (Fit & Proper)توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأأن معايير الوفاءة والملاءمة  -9

 .ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف ومتطلبات النشاط،

 .توفير المقر الملائم واللازم لمزاولة النشاط -9
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ا لدى توفير نظام للرقابة الداخلية يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول به -2

 .الأسواق

اد وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعد -12

 .والإبلاغ عنها بما يمونّ الشركة من الاس تمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا القرار

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -11

من البند آأولً من هذه المادة بعد الموافقة على طلبه ( 12-9)يجوز لطالب الترخيص آأن يقدم تعهداً باستيفاء الشروط الواردة في الفقرات من : ثانياً 

ل اعتبرت الموافقة كأن لم تون  .خلال الفترة التي تقررها الهيئة، واإ

 .يجب آأن تتوافر جميع شروط الترخيص بصورة مس تمرة: ثالثاً 

 خيصطلب التر 

 (2)المادة 

 يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الترويج اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب -1

 :وبشكلٍّ خاص

 .لتنفيذيةالشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة آأو مجلس المديرين، والإدارة ا( آأ ) 

 .بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية تتعلق بطالب الترخيص( ب ) 

جراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط( ج )   .بيان يوضح الأنظمة الفنية المس تخدمة واإ

يصال سداد رسم طلب الترخيص المقرر( د )   .اإ

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإ  -0  .ضافيةللهيئة طلب آأي اإ

يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، ول ( 12)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن  -3

 .يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي س تة آأشهر على رفض الطلب الأول آأو اعتباره مرفوضاً 

 .وخلال المدة التي تراها مناس بةللهيئة وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة  -4

 .يجوز للمروج مزاولة مهام التعريف وفقاً لأحكام هذا القرار دون احكصول على موافقة الهيئة -2

 مدة الترخيص وتجديده

 (2)المادة 

حتى نهاية ديسمبر مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه و  -1

 .من الس نة ذاتها

 يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام المروج بأأحكام -0

يقاف المروج عن مزاولة الن . آ لف درهم( 2)هذا القرار وسداد رسم تجديد الترخيص الس نوي وقدره  شاط حال عدم تقديم طلب وللهيئة اإ

 .تجديد الترخيص موتملًا خلال المدة المحددة

لغاء الترخيص  التوقف المؤقت، واإ

 (9)المادة 

على المروج الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط آأو الذي يطرآأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه آأن يطلب مـن الهيئـة  -1

وللهيئة رفض الطلب آأو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناس بة، على آأن ل تتجاوز التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، 
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آأشهر من تاريخ الموافقة عليه ويجوز تمديدها لفترة مماثلة، مع اس تمرار التزام المروج بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة ( 2)مدة التوقف 

عادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقفلزمة لس تمرار الترخيص، و  .في جميع الأحوال يحق للمروج طلب اإ

لغاء الترخيص  -0 على المروج الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط آأن يقدم طلباً للهيئة بذلك، على آأن يس توفي شروط ومتطلبات اإ

 .التي تحددها الهيئة

ئة وينُشر وفقاً للاإجراءات التي تقررها الهيئة على نفقة المروج بعد التحقق من عدم وجود آأي التزامات عليه ناش ئة ويصدر قرار الإلغاء من الهي 

 .عن مزاولته النشاط

لغاء البند)  دارة هيئة  من المادة السايعة  1رقم تم اإ في م المنشور 0219لس نة  م.ر/32رقم سوق الاوراق المالية والسلع بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (م32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219الجريدة الرسمية بتاريخ 

 التزامات المروج العامـة: الفصل الثاني

 ( 9)المادة 

 :يتعين على المروج اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط، والالتزام بشكلٍّ خاص بالآتي

الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل آأحكام هذه اللائحة بما يتفق وضع لئحة داخلية موتوبة خلال شهر من حصوله على  -1

خطار والتعديلات التي تطرآأ على القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه، آأو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأس واق، واإ

 :ة البيانات الآتيةويجب آأن تتضمن اللائحة الداخلي. الهيئة بذلك

 .الهيكل التنظيمي للمروج مع بيان الاختصاصات ومس ئوليات الإدارة التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديها( آأ ) 

 .علاقة المركز الرئيسي للمروج بفروعه، وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارس تها( ب ) 

 .علاقة المروج بالمصدر آأو المصدر الأجنبي( ج ) 

 .نظام مسك السجلات الداخلية( د ) 

 .نظام قيد شكاوى العملاء لديها( هـ ) 

 .آأية ضوابط آأخرى تضعها الهيئة( و ) 

ووفقاً لما  المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما بشكل مس تمر بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة -0

 .في هذا المجال هو معمول به

ئة، وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم لضمان تقيدهم بأأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهي  -3

 .وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح

 :تزويد الهيئة بالتقارير الآتية -4

يوماً من انتهاء الفترة ( 42)مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي، خلال مدة ل تتجاوز ( نصف س نوية)تقارير مالية مرحلية ( آأ ) 

 .حسب الأحوال–الزمنية المحددة، وموقعة من رئيس مجلس الإدارة آأو المدير العام 

اً من انتهاء الس نة المالية، وموقع من يوم( 22)تقرير مالي س نوي مدقق من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة ل تتجاوز ( ب ) 

 .ويتضمن احكسابات الختامية والميزانية الس نوية-حسب الأحوال–مجلس الإدارة آأو مجلس المديرين 

 .آأي بيانات مالية آأو تقارير آأخرى تطلبها الهيئة( ج ) 

 :احكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اتخاذ آأي من الإجراءات الآتية -2

 .عقد تأأسيس الشركة آأو نظامها الأساسيتعديل ( آأ ) 

 .اإضافة نشاط للرخصة التجارية، آأو حذف نشاط آأو تعديله( ب ) 
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 .زيادة آأو خفض رآأس مال الشركة( ج ) 

 .القيام بعمليات الاندماج آأو الاس تحواذ( د ) 

 .تغيير عنوان آأو مقر الشركة الرئيسي آأو الفرعي( هـ ) 

 .تملوهم في الشركة تغيير الشركاء آأو تعديل نسب( و ) 

 :اإخطار الهيئة فوراً بالآتي -2

 .آأي تغييرات آأو تطورات جوهرية في الشركة، آأو آأي عجز يؤثر على مركزها المالي( آأ ) 

 .آأي تغيير في المعلومات آأو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص( ب ) 

دارة الشركة آأو مجلس المديرين( ج )   .آأي تغيير يطرآأ بشأأن آأعضاء مجلس اإ

آأي حجز آأو رهن على موجودات الشركة، وآأي دعاوى توون الشركة آأو آأحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفاً فيها، وبأأي آأحكام ( د ) 

 .قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من شأأنها ترتيب آأثر على المركز المالي للشركة

 .اللوائح آأو التعاميم المعمول بها لدى الهيئة والأسواق آأي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين آأو الأنظمة آأو( هـ ) 

 .آأي تطورات جوهرية تخص المنتجات المالية المروجة( و ) 

دارة تعارض المصالح -9 ذا كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط، واإ دارة مس تقلة لكل نشاط اإ فراد اإ  .اإ

 .القيام بأأية آأعمال ترويج خارج الدولة بصفته مرخصاً من قبل الهيئةاحكصول على موافقة الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها حال  -9

صادرة مسك دفاتر وسجلات تجارية آأو اس تخدام آأجهزة احكاسوب وغيرها من آأجهزة التقنية احكديثة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والضوابط ال -2

( 12)ترويجية، وكافة المستندات اللازمة والمتعلقة بمزاولة النشاط لمدة من الهيئة، والاحتفاظ بالبيانات، واتفاقيات التعاقد، والمواد ال

عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة مع ضمان عدم تعرضها لأي سبب ( Backup)س نوات، على آأن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية 

 .من آأس باب التلف

قالة المراقب الداخلي اإل بقرار من مجلس الإدارة، على  -12 قالته بمدة ل تقل عن ثلاثين عدم اإ آأن يتم اإخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل اإ

 .يوماً موضحاً به آأس باب ومبررات الإقالة

 .الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأأن الرقابة الداخلية وآأعمال المراقب الداخلي -11

والنزاهة والعدالة والمساواة، وعدم تضارب المصالح ومزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام مراعاة مبادئ الأمانة  -10

رص القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على آأساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن واحك

 .ة البيانات والمعلومات الخاصة بهم وبمزاولة النشاطعلى مصالح العملاء وسري

 التزامات المروج الخاصة: الفصل الثالث

 التزامات تتعلق بترويج منتج مالي

 ( 2)المادة 

 :يلتزم المروج بالآتي

يقاف عم ( 12)اإخطار الهيئة فور ترويج آأي منتج مالي بعملية الترويج، وللهيئة خلال  -1 ليات الترويج بناءً على آأيام من تاريخ ذلك الاخطار اإ

 .المصلحة العامة

على النموذج المعد لذلك قبل ترويج آأي وحدات لصناديق الاستثمار، وللهيئة -من هذه المادة( 1)اس تثناءً من البند -تقديم طلب اإلى الهيئة  -0

 .يوماً من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 12)الموافقة على الطلب آأو رفضه خلال 

 :الطلب الموجه للهيئة كافة المستندات والبيانات الموضحة آأدناه تضمين الإخطار آأو -3
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 .بيان نوع وعدد المنتجات المالية المراد ترويجها داخل الدولة( آأ ) 

ذا كانت المنتجات المالية المراد ترويجها مسجلة لدى الهيئة من عدمه، وتسجيلها من قبله( ب )  بعد سداد - حال لم تون مسجلة-بيان ما اإ

 .لتسجيل اإلى الهيئة، ويجوز آأن يتم التسجيل من قبل الممثل القانوني للمصدر آأو المصدر الأجنبيرسم ا

 .موافقة السلطة الرقابية المثيلة للهيئة، حال كان الترويج لأوراق مالية آأجنبية( ج ) 

 .ابقة للترويجشهراً الس( 10)الافصاح عن علاقة المروج بالمنتجات المالية المروجة آأو مصدرها خلال ( د ) 

والس ياسة الاستثمارية بالنس بة لصناديق  -اإن وجدت-نسخة عن مستند الطرح آأو نشرة الاكتتاب للمصدر آأو المصدر الأجنبي ( هـ ) 

 .الاستثمار

 .بيان آ ليات ووسائل الترويج المقترحة( و ) 

 .نسخة عن المادة الترويجية بلغة واضحة يفهمها المستثمر( ز ) 

 بالمادة الترويجية التزامات تتعلق

 ( 12)المادة 

 :يلتزم المروج بتضمين المادة الترويجية الآتي

 .اسم المروج وبياناته وعنوانه ووسائل التواصل معه -1

 .نوع المنتجات المالية المراد ترويجها، ومكان اإصدارها، وعدد المصدر منها، وعملة الإصدار وكافة المعلومات الخاصة بها  -0

ذا كانت الم  -3  .نتجات المالية المروجة مدرجة من عدمه، وبيان بالأسواق المدرجة بهابيان ما اإ

 .البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب آأو مستند الطرح وآأي تعديلات خاصة بها -4

 .احكد الأدنى للاكتتاب آأو الشراء، و آأي حظر آأو قيود على المستثمر آأو تداولته آأو اكتتاباته -2

 .آأو تواريخ الاس تحقاقآ لية توزيع الأرباح آأو الاسترداد،  -2

 (.مستثمر عادي آأو مؤهل)تحديد نوع المستثمر  -9

 .مخاطر الاستثمار المرتبطة بالمنتجات المالية المراد ترويجها -9

 .فأأكثر%( 12)بيان يوضح كبار مسامةي المصدر آأو المصدر الأجنبي الذين يملوون نس بة  -2

 .الية المروجة وبيعها وشرائهاوسائل التواصل مع الجهات المعنية بالكتتاب في المنتجات الم -12

 .تحديد هيئة الرقابة الشرعية التي آأقرت مطابقة المنتجات المالية المروجة للشريعة الإسلامية -11

 .آ ليات ووسائل الافصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القرار -10

 التزامات تتعلق بمزاولة المهام

 (11)المادة 

 :زاولته لمهامه بالآتييلتزم المروج عند م

 اقتصار المهام على جلب المستثمرين من خلال الدعوة للشراء آأو الاكتتاب في منتجات مالية، والتعريف بالمصدر آأو المصدر الأجنبي ووسائل -1

باشرة آأو غير التواصل معه دون مزاولة آأي مهام آأخرى آأو القيام بأأي خدمات آأو آأنشطة مالية، ودون اس تلام آأي آأموال آأو آأصول بصورة م 

 .مباشرة من العملاء

 .الامتناع عن آأن يوون المروج وكيلًا آأو ممثلًا لأحد عملائه في التعامل مع المصدر آأو المصدر الأجنبي -0

 .اس تعمال وسائل ترويج سهلة وواضحة ونزيهة وصحيحة، وغير مضللة، وبلغة يفهمها المستثمر، ودون اس تعمال آأي وسائل غش آأو خداع -3
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نشر آأو ترويج او اس تعمال آأية بيانات آأو معلومات غير صحيحة آأو مضللة عن المنتجات المالية آأو المصدر آأو المصدر الأجنبي آأو الامتناع عن  -4

 .-اإن وجد –السوق المدرجة به

 .الامتناع عن تقديم آأي استشارات مالية آأو تحليل مالي متعلق بالمنتج المالي محل الترويج ما لم يون مرخصاً لذلك -2

مكانية تأأثير سعر الصرف على قيمة الأوراق المالية الأجنبية المروجة التنويه -2  .للعملاء بشأأن اإ

 .التنويه للعملاء بأأن الأداء السابق للمنتجات المالية المروجة ليس بالضرورة مؤشراً ول دليلًا على الأداء المس تقبلي -9

مكانية وقوع آأي آأضرار سحب المادة الترويجية فوراً حال العلم بمخالفة مصدرها لأي آأحكام ت  -9 شريعية آأو اإجراءات آأو شروط تنظيمية، آأو العلم باإ

 .على المستثمرين

 .مواعيدهاتموين عملائه من الاطلاع على الافصاحات والمعلومات الجوهرية، والتقارير والقوائم المالية المعتمدة، وكافة البيانات الخاصة بها في  -2

عن آأسعار المنتجات المالية المروجة، وآأي مخاطر آأو معلومات جوهرية -ددة في المادة الترويجيةمن خلال ال ليات والوسائل المح–الافصاح  -12

عداد مقارنات، على آأن توون مصادر صحيحة وحديثة وموثوق بها، ول تتضم ليها عند اإ ن تتعلق بها آأولً بأأول، وعن المصادر التي تم اللجوء اإ

 .لمعلومات، آأو اس تثناء لأي معلومة هامة آأو جوهريةآأي تنبؤات بالأسعار المس تقبلية، آأو انتقاء ل

نيابة عن العملاء، آأو اس تلام آأموال منهم بشأأن ذلك، اإل بعد احكصول على موافقة -المروجة-الامتناع عن امتلاك آأي من المنتجات المالية  -11

 .الهيئة

 .صدور موافقة الهيئة على الطرحالامتناع عن ترويج آأسهم المصدر الأجنبي المزمع طرحها للاكتتاب العام اإل بعد  -10

 :حال التعاقد مع المصدر آأو المصدر الأجنبي مراعاة الشروط الآتية -13

 .بيان نوع وعدد المنتجات المالية التي سيتم ترويجها( آأ ) 

ومسؤوليات كل عدم مخالفة التفاقية المبرمة بين الطرفين لأي تشريعات معمول بها في الدولة، وتضمينها بيان بحقوق وواجبات ( ب ) 

نهاء آأو انتهاء التفاقية آأو تعديلها، ووسائل التواصل بين الطرفين  .طرف، وآ لية اإ

خلاله بالتزاماته آأو مخالفته للتشريعات المعمول ( ج )  عدم التعاقد مع مصدر آأو مصدر اجنبي س بق اإنهاء اتفاقية ترويج معه لأس باب تتعلق باإ

 .بها في الدولة 

نهاء لحق لهاموافاة الهيئة ب ( د )   .نسخة عن التفاقية، وآأي تغيير آأو تعديل آأو اإ

المنتج المالي المزمع ترويجه مع مس توى المخاطر التي يمون آأن يتحملها المستثمر المحلي، بعد دراسة ( Suitability)التحقق من مدى ملائمة  -14

حاطته رسمياً بنتيجة دراسة مس توى قابليته لتحمل  المخاطر، وتحديد آأنواع المنتجات المالية التي تتناسب مع هذا الوضع المالي للمستثمر، واإ

 .المس توى

 التزامات اإضافية لترويج الصناديق الأجنبية

 (10)المادة 

 :يلتزم المروج عند ترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة بالآتي

 :وحداته داخل الدولة في طرح عامالتحقق من توفر الشروط الموضحة آأدناه في الصندوق الأجنبي الراغب في ترويج  -1

آأو مؤسساً -باس تثناء الصندوق المؤسس خارج الدولة في منطقة حرة آأو منطقة حرة مالية –آأن يوون الصندوق مؤسساً خارج الدولة ( آأ ) 

 .داخل الدولة في منطقة حرة آأو منطقة حرة مالية، ويخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة

 .ق مرخصاً له في مقر تأأسيسه بالترويج للطرح العامآأن يوون الصندو ( ب ) 

 .آأن يقتصر ترويج صندوق الاستثمار الأجنبي في الطرح الخاص على المستثمر المؤهل -0

 :التحقق من توفر الشروط الموضحة آأدناه في الصندوق الأجنبي الراغب في ترويج وحداته داخل الدولة في طرح خاص -3
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رج الدولة، آأو مؤسساً داخل الدولة في منطقة حرة آأو منطقة حرة مالية، ويخضع لإشراف سلطة رقابية آأن يوون الصندوق مؤسساً خا( آأ ) 

 .مثيلة للهيئة

 .آأن يوون الصندوق مرخصاً له في مقر تأأسيسه بالترويج للطرح العام آأو الطرح الخاص( ب ) 

عداد واصدار التقارير الدورية التحقق من آأن الصندوق الأجنبي غير معفى من الخضوع لأي من الضوابط الرقا -4 بية آأو الاشرافية آأو ضوابط اإ

 .بمقر تأأسيسه

التحقق من توفير كافة ال ليات التي تمونّ الصندوق الأجنبي الذي يروج وحداته من الوفاء بكافة المهام والتزامات الصندوق تجاه حملة  -2

 .الوحدات المروج لهم بالدولة، وذلك وفقاً لمستند الطرح

الرجل احكريص عند فحص واختيار صندوق الاستثمار الأجنبي المراد ترويجه داخل الدولة وفي متابعة آأداء هذا الصندوق بعد بذل عناية  -2

 .عملية الترويج، وذلك بما يوفل حماية آأموال المستثمرين وللتحقق من وجود الصندوق ومن سلامة وضعه القانوني بمقر تأأسيسه

 :جنبي الموزعة من خلاله على آأن يتضمن البيانات الآتيةالاحتفاظ بسجل لوحدات الصندوق الأ  -9

 .آأسماء مالكي الوحدات وعناوينهم وآأرقام بطاقاتهم الشخصية آأو جوازات سفرهم، وعدد الوحدات الخاصة بكل فرد: بالنس بة للأفراد( آأ ) 

 .عدد الوحدات الخاصة بكل شركةآأسماء الشركات وعنوان المقر الرئيسي وآأرقام السجل التجاري، و : بالنس بة للشركات( ب ) 

 .تاريخ اإدراج اسم الشخص آأو الشركة بالسجل( ج ) 

 .آأي بيانات آأخرى مرتبطة بمالكي الوحدات( د ) 

التأأكد من حصول المستثمر بالصندوق الأجنبي على نسخة من مستند الطرح لوحدات الصندوق سواءً كان الطرح عاماً آأو خاصاً، وذلك قبل  -9

 .لكتتاب في وحدات الصندوق الأجنبيقيام المستثمر با

آأو نصيب الوحدة من صافي آأصول الصندوق، مع الالتزام -آأو وفقاً لما ينص عليه مستند الطرح-التأأكد من توفر سعر يومي لوحدة الصندوق  -2

 .بتوفير الوس يلة الملائمة لتموين المستثمر في الدولة من الاطلاع عليها

شراؤها لهم، والمستند الذي يضمن ممارسة كافة حقوق /كتتابهم في الصندوق، والوحدات التي تم تخصيصهاتسليم عملاءه الموتتبين ما يفيد ا -12

 .ملويتهم لتلك الوحدات

آأو رد الوحدات لمن يرغب من مالويها وفقاً للسعر المعلن، وبما يتفق مع مستند طرح /تولي مهام توزيع الأرباح على مالكي الوحدات، و -11

 .لم يوكل مؤسس الصندوق الأجنبي هاتين المهمتين لجهة آأخرى داخل الدولةالصندوق الأجنبي ما 

آأن تقتصر وسائل الترويج لوحدات الصندوق الأجنبي الذي وافقت الهيئة على ترويجه داخل الدولة في طرح خاص على التصال المباشر مع  -10

 .آأشخاص محددين سلفاً 

حدات الصندوق الأجنبي الذي وافقت الهيئة على ترويجه داخل الدولة في طرح عام هو آأن يوون احكد الأدنى لكتتاب المستثمر الواحد في و  -13

 .احكد الوارد بمستند الطرح

آأن يوون احكد الأدنى لكتتاب المستثمر الواحد في وحدات الصندوق الأجنبي الذي وافقت الهيئة على ترويجه داخل الدولة في طرح خاص  -14

، باس تثناء الصندوق الأجنبي المؤسس خارج (خمسمائة آألف درهم)درهم ( 222,222)آأل يقل عن هو احكد الوارد بمستند الطرح بشرط 

ل الدولة في منطقة حرة آأو منطقة حرة مالية فيوون يوون احكد الأدنى لكتتاب المستثمر الواحد هو احكد الوارد بمستند الطرح بشرط آأل يق

 .عن مليون درهم

 التعريف: الفصل الرابع

 يفطلب التعر 

 (13)المادة 
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 :يشترط للموافقة على مزاولة مهام التعريف آأن يوون طالب الموافقة آأيًا من الأشخاص الآتية -1

 .شخص مرخص له من قبل الهيئة لمزاولة آأي من الأنشطة آأو الخدمات المالية( آأ ) 

 .اليةشخص مرخص من قبل سلطة رقابية مثيلة للهيئة لمزاولة آأي من الأنشطة آأو الخدمات الم( ب ) 

 .المصارف، وشركات التأأمين المرخصة سواء داخل آأو خارج الدولة( ج ) 

 يقدم طلب مزاولة المهام على النموذج المعد بذلك، مشفوعاً بالمستندات والبيانات المؤيدة له، وبشكل خاص بيان نوع الأنشطة آأو الخدمات -0

 .المالية المراد تعريفها

 .يوماً من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 12)طلب آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على ال -3

 التزامات المعرف

 (14)المادة 

 :يلتزم المعرف بما يلي

 .آأن يوون التعريف مرتبطاً بأأنشطة آأو خدمات مالية بغرض التعامل في منتجات مالية -1

 .المعرف الافصاح للمستثمر عن اإجراءات التعريف وآأية عمولت يتقاضاها -0

 .الإفصاح لطرفي التعريف عن العلاقة التي تربطه بكل طرف -3

 .الامتناع عن تقديم آأي استشارات مالية آأو تحليل مالي، ما لم يون مرخصاً لذلك  -4

 .عدم اس تلام آأي آأموال آأو آأصول آأو آأوامر آأو طلبات من العميل بصورة مباشرة آأو غير مباشرة سوى العمولت المفصح عنها -2

موافقة الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها حال القيام بأأية آأعمال تعريف خارج الدولة في حال كان المعرف من الجهات  احكصول على -2

 .المرخصة من قبل الهيئة

 الرقابة والتفتيش والجزاءات: الفصل الخامس

 الرقابة والتفتيش

 ( 12)المادة 

 :للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها واشرافها ما يلي

و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاإشراف والرقابة والتفتيش على المروج، والمعرف بهدف التأأكد من مدى الالتزام بقانون وآأنظمة الهيئة آأ  -1

 .القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة طبقاً له

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات آأو بيانات اإضافية من المروج آأو المعرف آأو ال -0  .عاملين لديهما آأو المستثمرينطلب آأي اإ

 .طلب نشر آأي معلومات تراها ضرورية لحماية المستثمرين -3

قرانها بالشروط آأو القيود التي تراها مناس بة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -4  .رفض آأي ترخيص آأو موافقات، آأو اإ

 الشكاوى والمخالفات

 ( 12)المادة 

كما لها التحقيق في . لصلة بأأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأأنتختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات ا

 . آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة

 الجزاءات

 ( 19)المادة 
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ات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه، توقيع آأيًا من الجزاءات للهيئة حال مخالفة المروج آأو المعرّف لأحكام القانون آأو الأنظمة آأو القرار  -1

 : الآتية

نذار اإلى المخالف( آأ )   .توجيه اإ

 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون( ب ) 

يقاف المعرف عن مزاولة المهام 2ج )  يقاف المروج عن مزاولة النشاط، آأو اإ  .لمدة ل تزيد عن س نة  اإ

لغاء الموافقة الصادرة للمعرف في آأي من احكالت الآتية -0 لغاء ترخيص المروج ، آأو اإ  : للهيئة اإ

 .فقدان شرط من شروط الترخيص، آأو الموافقة المنصوص عليها في هذا القرار( آأ ) 

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات( ب ) 

 .رسم تجديد الترخيص الس نوي، آأو الغرامات المقررة التخلف عن سداد( ج ) 

شهار اإفلاس الشركة( د )   .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .حل الشركة وتصفيتها( هـ ) 

ذا لم يتقدم المروج للهيئة بطلب للموافقة على اس تئناف آأعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت( و )   .اإ

لغاء ترخيص  المروج، آأو الغاء موافقة المعرف كيفية التصرف آأو تسوية الالتزامات الناش ئة عن مزاولة النشاط آأو المهام، ويحدد القرار الصادر باإ

اط آأو وينشر القرار وفقاً للاإجراءات التي تقررها الهيئة على نفقة الشركة بعد التحقق من عدم وجود آأي التزامات عليها ناش ئة عن مزاولة النش

 .المهام

لغاء عملي -3 ات الترويج آأو التعريف، آأو ايقافها وفقاً الأس باب التي تراها مناس بة آأو حال مخالفة القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم للهيئة اإ

 .الصادرة بمقتضاه، وذلك مع عدم الإضرار بالغير حسن النية، ومع تحمّل المروج آأو المعرف للأضرار الناش ئة عن اإخلاله

 : المروج آأو المعرف المعتمدين للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجزاءات الآتيةللهيئة حال مخالفة موظفي  -4

 .الإنذار( آأ ) 

 .الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ل تجاوز شهرين( ب ) 

لغاء الاعتماد( ج )   .اإ

لغاء )  دارة هيئة التاسعة عشر من المادة  0رقم البند من "  و" الفقرة تم اإ   م.ر/32رقم سوق الاوراق المالية والسلع بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 (م32/11/0219م والمعمول به بتاريخ 02/11/0219المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  -م 0219لس نة 

 (19)المادة 

 . درة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريقة التي يقررهاللمجلس نشر آأسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصا

 توفيق الأوضاع

 ( 12)المادة 

ات على الشركات والجهات التي تمارس نشاط الترويج، آأو تزاول مهام التعريف توفيق آأوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار، وتضع الهيئة الإجراء

 .والضوابط، والمدد الخاصة بذلك

 (02)لمادة ا

 .تصُدر الهيئة القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ آأحكام هذا القرار

 (01)المادة 

 .ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
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 32/1/0219:تاريخ السريان  - 2/1/0219:تاريخ الإصدار -0219/ 21/  12: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة   هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلعقرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة  .ر/ 4رقم 

 بشأأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار

 المعدل

دارة هيئة وسوق الاوراق المالية والسلع رقم    0219نة م  لس  .ر/03قرار رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهم في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 اريةبشأأن الشركات التج 0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةبشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0212لس نة ( 09)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق الما 0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعلية بشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   الاستثماربشأأن النظام الخاص بصناديق  0212لس نة ( م.ر/2)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة في اجتماعه الثالث عشر من الدورة الخامسة بجلس ته المنعقدة بتاريخ   01/10/0212وعلى موافقة مجلس اإ

 قــــــــــــــرر

 تعاريــــــف

 (1)المادة 

 :مات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلكيوون للكل

 .دولة الإمـارات العربيـة المتحــدة:  الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)دي رقم القانون الاتحا:  القــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة:  الهــيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

دارة الهيئة:  المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقالســـــــ

وعاء مالي يباشر نشاط تجميع آأموال من المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل اإصدار وحدات استثمار متساوية  : صنــــــــــدوق الاستثمـــــــــــــار

 .في القيمة

دارة صناديق الاستثمار:  شركــــــــــــــــــــــة الإدارة  .الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط تأأسيس واإ

 الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة الأعمال المساندة والداعمة لمدير استثمار الصندوق وفقاً :  شركة الخدمــــــــــــات الإداريــــــــة

 .لأحكام هذا القرار 

آأصوله وموجوداته وآأمواله، وضماناته وتأأميناته، وكل ما يتعلق بنشاطه واستثماراته، وحقوقه كحق الملوية وحق :  آأصـــــــــــول الصنـــــــــــــــدوق

 .الانتفاع وحق الاس تعمال وآأي حقوق آأخرى مرتبطة

 .ورقة مالية تمثل حصة مالوها في صافي قيمة آأصول صندوق الاستثمار : وحــــــــــــــــــــــــــدة الصنـــــــدوق

 .قيمة آأصول صندوق الاستثمار مطروحاً منها اإجمالي الالتزامات:  صافــــي قيمـــــة الأصـــــــــول

 شروط الترخيص

 (0)المــادة 
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 : يشترط لمنح الترخيص لمزاولة نشاط الخدمات الإدارية الآتي: آأولً 

 :مقدم الطلب شخصاً اعتباريًا، متخذاً آأحد الأشكال الآتيةآأن يوون  -1

شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويوون غرضها آأو من ضمن آأغراضها مزاولة نشاط الخدمات ( آأ ) 

نه يتعين مراعاة عدم التعارض  بين الأنشطة وفقاً للضوابط التي تصدرها الإدارية، وفي حال كانت الأنشطة الأخرى مرخصة من الهيئة، فاإ

 .الهيئة

مصرف محلي آأو شركة استثمار مرخصة من مصرف الإمارات المركزي، آأو فرع مصرف آأجنبي بشرط آأن يوون مرخصاً للمصرف الأم ( ب ) 

 .ذه احكالتبمزاولة هذا النشاط، وبشرط احكصول على عدم ممانعة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في آأي من ه

فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية بالدولة، آأو فرع شركة آأجنبية، بشرط آأن يوون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة ( ج ) 

 .احكرة المالية آأو الدولة الأم، وآأن توون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وآأي ضوابط آأو شروط آأخرى تضعها الهيئة

ماراتي، وتس تثنى المصارف المحلية، وفروع المصارف الأجنبية من شرط رآأس المالآأل يقل رآأس ماله ا -0  .لمدفوع عن مبلغ مليون درهم اإ

تقديم خطاب ضمان لصالح الهيئة صادر عن آأحد البنوك العاملة في الدولة، غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل  -3

ل  لغاؤه اإ مليون درهم، وذلك لضمان التزامات الشركة الناش ئة عن مزاولتها ( 1)بموافقتها، ول تقل قيمته عن الهيئة في آأي وقت، ول يتم اإ

 .للنشاط، آأو تنفيذاً لقرارات الهيئة

ماراتي( 2)سداد رسم الترخيص وقدره  -4  .آ لف درهم اإ

بشأأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة  -2

 .الوظائف

 .توفير المقر الملائم والبرامج الإلوترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط -2

 .سواقتوفير نظام للرقابة الداخلية يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأ  -9

 . يجب آأن يتوافر في شركة الخدمات الإدارية وبصورة مس تمرة جميع شروط الترخيص: ثانياً 

من هذه المادة، لشركة الإدارة مزاولة نشاط الخدمات الإدارية فيما يتعلق بالصناديق التي تؤسسها، ويسري بشأأنها ( آأولً وثانياً )اس تثناءً من : ثالثاً 

 . ا القرار وبما ل يتعارض مع النظام الخاص بصناديق الاستثمارذات الالتزامات الواردة في هذ

دارة هيئة معدلة )  ( 0219لس نة   م.ر/03رقم  وسوق الاوراق المالية والسلع بموجب قرار رئيس مجلس اإ

 طلب الترخيص

 ( 3)المادة 

ج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات تقدم الجهة الراغبة في مزاولة نشاط الخدمات الإدارية طلباً اإلى الهيئة وفقاً للنموذ -1

 .المؤيدة له، وللهيئة طلب آأي ايضاحات آأو معلومات آأو مستندات

يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، وللهيئة آأن تقرن موافقتها ( 12)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب آأو رفضه خلال  -0

 .قررها، كما لها وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بةبالشروط آأو القيود التي ت

 مدة الترخيص وتجديده

 ( 4)المادة 

 مدة الترخيص س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأولى فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر -1

 .ذاتها من الس نة
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يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام شركة الخدمات  -0

يقاف الشركة عن مزاولة ( 0,222)الإدارية بأأحكام هذا النظام، و سداد رسوم تجديد الترخيص الس نوي وقدره  ماراتي، وللهيئة اإ درهم اإ

 .عدم تقديم طلب تجديد الترخيص موتملًا خلال المدة المحددة النشاط حال

 التوقف عن مزاولة النشاط

 ( 2)المادة 

 :على شركة الخدمات الإدارية التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط الالتزام بالآتي -1

 .الإدارة وفقاً للاإجراءات التي تحددها الهيئة تقديم طلب للهيئة، وتسوية التزاماتها تجاه الهيئة ومدير الاستثمار وشركة( آأ ) 

 .اإخطار شركة الإدارة آأو مدير الاستثمار قبل شهرين على الأقل من الموعد المحدد للتوقف عن مزاولة النشاط( ب ) 

دارية جديدة خلال فترة الاس تمرار في ممارسة الأعمال المنوطة بها اإلى حين قيام شركة الإدارة آأو مدير الاستثمار بتعيين شركة خدما( ج )  ت اإ

 .ل تتجاوز الموعد المحدد للتوقف عن مزاولة النشاط

عليها تصدر الهيئة قرار الغاء الترخيص، وينُشر وفقاً للاإجراءات التي تقررها الهيئة على نفقة الشركة بعد التحقق من عدم وجود آأي التزامات  -0

 .ناش ئة عن مزاولتها النشاط

 مات الاداريةالنظام الداخلي لشركة الخد

 (2)المادة 

 :تلتزم شركة الخدمات الإدارية بالآتي

ت، والامتثال وضع لئحة داخلية تنظم الإجراءات الإدارية والمحاسبية، والترتيبات الفعّالة للتحكم والمحافظة على الأنظمة الخاصة بمعالجة المعلوما -1

 .للتشريعات المعمول بها في الدولة

 .رقابة الداخلية وتحديثه بشكل مس تمر بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجالالمراجعة الدورية لنظام ال -0

 وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في وحدات الاستثمار لصناديق الاستثمار والأوراق -3

بأأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح،  المالية الأخرى لضمان تقيدهم

 .والمحافظة على سرية المعلومات

ات الادارية وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات شراء وبيع العاملين لديها لوحدات الاستثمار الصادرة عن الصناديق التي تتولى تقديم الخدم -4

 .لها

قل عن اعتماد آ لية لتوثيق المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بمزاولة النشاط، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمزاولة النشاط لمدة ل ت -2

 .عن تلك البيانات لذات المدة( Backup)س نوات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية ( 12)

وتموينه من ممارسة مهامه بما في ذلك اإخطار الهيئة بأأي مخالفة للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات الصادرة  التعاون والتنس يق مع المراقب الداخلي -2

 .بمقتضاه، آأو اتفاقية الخدمات الادارية

دارة الشركة آأو مجلس المديرين على آأن يتم اإخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي -9 قالة المراقب الداخلي اإل بقرار من مجلس اإ قالته عدم اإ  قبل اإ

 .بمدة ل تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به آأس باب ومبررات الإقالة

 التزامات شركة الخدمات الإدارية تجاه الهيئة

 (9)المادة 

 :تلتزم شركة الخدمات الإدارية بالآتي

 .االإفصاح للهيئة عن آأي آأخطاء جوهرية في عملية تقييم صافي قيمة الأصول للصندوق الذي تقدم له خدماته -1
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 :تزويد الهيئة بالتقارير الموضحة آأدناه حال كانت الشركة تزاول نشاط الخدمات الادارية فقط -0

يوماً من ( 42)مراجعة من مدقق احكسابات الخارجي للشركة خلال ( IFRS)تقارير مالية ربع س نوية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ( آأ ) 

 .آأو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه-حسب الأحوال–مجلس الإدارة آأو المدير العام انتهاء الفترة الربعية، وموقعة من رئيس 

مدققة من قبل مدقق احكسابات ( IFRS)تقارير مالية س نوية، متضمنة البيانات المالية الختامية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ( ب ) 

آأو  -حسب الأحوال–نتهاء الس نة المالية، وموقعة من مجلس الإدارة آأو مجلس المديرين يوماً من تاريخ ا( 22)الخارجي، خلال مدة ل تتجاوز 

 .من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه

دارة الشركة آأو مجلس المديرين، وموظفيها، آأو الشركات ( ج )  تقارير شهرية حول تعاملات الأوراق المالية الخاصة بكل من آأعضاء مجلس اإ

 .آأيام عمل من انتهاء الشهر( 2)ت آأخرى تطلب الهيئة تضيمنها تلك التقارير وذلك خلال التابعة، وآأي تعاملا

 .آأي تقارير آأخرى تطلبها الهيئة( د ) 

 :احكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اتخاذ آأي من الإجراءات الآتية -3

 .اإضافة نشاط للرخصة التجارية، آأو حذف نشاط آأو تعديله( آأ ) 

 .تأأسيس الشركة آأو نظامها الأساسي تعديل عقد( ب ) 

 .زيادة آأو خفض رآأس مال الشركة( ج ) 

 .القيام بعمليات الاندماج آأو الاس تحواذ( د ) 

 .تغيير عنوان آأو مقر الشركة الرئيسي آأو الفرعي( هـ ) 

 (.ل ينطبق على الشركات المسامةة العامة)تغيير الشركاء آأو تعديل نسب تملوهم في الشركة ( و ) 

 .اإطلاق آأي من الحملات الإعلانية لترويج خدماته( ز ) 

 :اإخطار الهيئة فوراً بالآتي -4

 .حال حدوث آأي تغييرات آأو تطورات جوهرية في نشاط مقدم شركة خدمات الادارة( آأ ) 

 .آأي تعديل في المعلومات آأو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص( ب ) 

 .لي آأو على سلامة المركز المالي لمدير الاستثمارآأي عجز يؤثر على مركزها الما( ج ) 

 .آأي آأحكام قضائية نهائية تصدر بحق الشركة( د ) 

 .ملالاحتفاظ في آأي وقت بالسجلات والمستندات واحكسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وكافة العملاء لديه واتفاقيات التعا -2

 .والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأأن الرقابة الداخلية وآأعمال المراقب الداخليالامتثال لجميع القواعد والإجراءات  -2

 التزامات شركة الخدمات الإدارية تجاه عملائها

 (9)المادة 

 :مع عدم الاخلال بأأي التزامات واردة في نظام صناديق الاستثمار، تلتزم شركات الخدمات الإدارية بالآتي

الصندوق آأو شركة الإدارة للصندوق الذي يقدم له خدماته الادارية يوضح فيه بشكل خاص كافة البيانات والمعلومات  توقيع عقد مع مؤسسي -1

ذا رآأت ضرورة لذلك  :الموضحة آأدناه، وللهيئة آأن تطلب آأي بيانات آأو مستندات اإضافية اإ

 .كافة البيانات الخاصة بالصندوق، ووسائل التصال معه( آأ ) 

 .بس ياسة الصندوق الاستثمارية وكافة التفاصيل المتعلقة بها، وجميع الشروط التي يدار بها الاستثمار بيان مفصل( ب ) 

 .آأنواع وتفاصيل التقارير التي سيتم تزويدها للصندوق( ج ) 

 .بيان تفصيلي باحكقوق والالتزامات المترتبة على كل من الصندوق وشركة خدمات الادارة( د ) 
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 .سوم المس تحقة على الصندوق مقابل تقديم خدمات الادارة وآأسس احتسابها ومواعيد السدادالأتعاب والر ( هـ ) 

 .بيان ال لية المقترحة لفض المنازعات بينه وبين الصندوق( و ) 

نهاء العقد آأو فسخ العقد بما ل يتعارض مع آأحكام هذا النظام( ز )   .الشروط الخاصة باإ

دمات الإدارة الجديد، وكيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة دون التأأثير على حسن سير عمل اإجراءات تسليم المهام لمقدم خ( ح ) 

 .الصندوق

 .الالتزام المس تمر ببنود التفاقية الموقعة مع شركة الإدارة آأو مؤسسي الصندوق -0

 .عدم اس تلام آأي مبالغ آأو آأموال من المستثمرين نيابة عن الصندوق -3

 .آأو استرداد لوحدات الصندوق عدم اس تلام آأي طلبات اكتتاب -4

خطار آأي منهم كتابة فور نشوء حالة  -2 ليه ومؤسسه ومقدمي الخدمات له، واإ دارة تعارض المصالح بينه وبين الصندوق الذي تقُدّم الخدمة اإ اإ

خطار الهيئة بذلك  .تعارض مصالح محققة آأو محتملة لديه واإ

 .وتسليم التقارير للعملاء، والرد على اس تفساراتهمتقديم الخدمات القانونية والمحاسبية وتوفير المعلومات  -2

 .تسوية عقود الصندوق -9

صدار الوحدات واستردادها وتسعيرها وتقييمها، وتوزيع الأرباح -9 دارة سجل مالكي الوحدات، واإ  .اإ

ءات اللازمة مسك السجلات اللازمة لمباشرة النشاط وتنظيم كافة البيانات الخاصة بحسابات الصناديق حسب الأصول ووضع الإجرا -2

 .والوفيلة بالفصل التام بين حسابات الصناديق المختلفة التي يقدم لها خدمات الإدارة

 .العميل المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالصناديق، وعدم الإفصاح عنها اإل للجهات الرقابية المختصة آأو بعد موافقة كتابية من -12

 .تي يقدم لها خدمات الإدارة لتحقيق منافع آأو مكاسب شخصيةعدم اس تغلال بيانات الصناديق ال -11

مزاولة النشاط بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدرت على آأساسها  -10

 .ة واحكرص على مصالح العملاءالترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساوا

 الرقابة والتفتيش

 (2)المادة 

و للهيئة الرقابة والتفتيش على شركات الخدمات الإدارية بهدف التأأكد من مدى التزامها بقانون وآأنظمة الهيئة، آأو القرارات آأو الضوابط آأ  -1

 .التعاميم الصادرة طبقاً له

صلاحيات التي تمونها من الاطلاع وطلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها واإشرافها، كافة ال -0

وعلى الشركة الالتزام . ضرورية آأو لزمة لأغراض الرقابة، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها

 .دون آأي تأأخيربتموين الهيئة من تنفيذ آأعمالها الرقابية والتفتيش ية 

 المخالفات والجزاءات

 ( 12)المادة 

د للهيئة حال مخالفة شركة الخدمات الإدارية لأحكام القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع آأح: آأولً 

 :الجزاءات الآتية

زالة المخالفة خلال المدة -1 لزامها باإ نذار اإلى الشركة واإ  .التي تحددها الهيئة توجيه اإ

 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه -0

يقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة ل تزيد عن س نة -3  .اإ
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لغاء الترخيص الممنوح للشركة في آأي من احكالت الآتية: ثانياً   :للهيئة اإ

 .وط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظامفقدان شرط من شر  -1

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات والالتزامات -0

 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي آأو الغرامات المقررة -3

شهار اإفلاس الشركة -4  .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .حل الشركة وتصفيتها -2

 .احكصول على الترخيص آأشهر من تاريخ( 3)عدم مزاولة النشاط خلال فترة  -2

لغاء ترخيص الشركة كيفية التصرف آأو تسوية الالتزامات الناش ئة عن مزاولة النشاط، وينشر القرار وفقاً للاإجراء ات التي ويحدد القرار الصادر باإ

 .تقررها الهيئة على نفقة الشركة بعد التحقق من عدم وجود آأي التزامات عليها ناش ئة عن مزاولة النشاط

 :اءات الآتيةللهيئة حال مخالفة الموظفين المعتمدين للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو الضوابط آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجز  :ثالثاً 

 .الإنذار  -1

 .الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ل تجاوز شهرين -0

لغاء الاعتماد  -3  .اإ

 توفيق الأوضاع

 ( 11)المادة 

ات التي تمارس نشاط الخدمات الإدارية توفيق آأوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط، والمدد على الشركات والجه

 .الخاصة بذلك

 (10)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 32/1/0219:تاريخ السريان - 2/1/0219:صدارتاريخ الإ  -12/21/0219: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة هيئــة وسوق الاوراق المالية  قرار رئيس مجلــس اإ

 0219م لس نة . ر/ 19رقم 

 بشأأن قواعد الاس تحواذ والاندماج للشركات المسامةة العامة

دارة هيئة ا  لأوراق المالية والسلع ،،،رئيس مجلس اإ

 م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن تنظيم المنافسة، 0210لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 التجارية، م في شأأن الشركات 0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن تشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، 0212لس نة ( 09)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 م في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع،بش 0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  أأن اإ

دارة الهيئة رقم   في شأأن النظام الخاص بعمل السوق وتعديلاته، 0221لس نة ( ر/3)قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  جراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المسامةة الع 0212لس نة ( 40)وعلى قرار مجلس اإ  امة،بشأأن ضوابط واإ

دارة الهيئة في اجتماعه السابع عشر من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   ،22/0219/ 19وبناءً على موافقة مجلس اإ

 قـَـــــــــــــــــــــرر

 تعريفات

 (1)المادة 

 :ما لم يدل س ياق النص على غير ذلكفي شأأن تطبيق آأحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها 

 .الإمارات العربية المتحدة: الدولـــــة 

حوومة دولة الإمارات العربية المتحدة آأو اإحدى حوومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات احكوومية التابعة لها وآأي شخص : احكوومة 

 .اعتباري عام

 .بشأأن الشركات التجارية 0212لس نة ( 0)القانون الاتحادي رقم : القانون 

 .وزارة الاقتصاد: الوزارة 

 .مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: المصرف المركزي

 .هيئة الأوراق المالية والسلع: الهيئـــــة 

 .السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية: السلطة المختصة 

دارة الشركات بالوزارةمسجل الشركات المعين من ق : المسجل   .بل وزير الاقتصاد والذي يباشر مهامه من خلال اإ

المؤسسة بالدولة التي طرحت آأسهمها في اكتتاب عام آأو _ محل عملية الاس تحواذ_الشركة المسامةة العامة : الشركة المس تهدَفة بالس تحواذ 

 .آأدرجت آأسهمها في السوق

 .و حقوق التصويت آأيًا ما كان سبب امتلاكها، في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ/صويت، آأوالأسهم التي لها حقوق ت: الأوراق المالية 

 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة: السوق 

 .الشخص الطبيعي آأو الشخص الاعتباري: الشخص 

 .كل من يرغب في الاس تحواذ على الأوراق المالية: الجهة المس تحوذة 
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آأو المبادلة آأو آأي اتفاق آأو صفقة آأو ترتيب خاص، وفقاً لشروط ونسب /تملك الجهة المس تحوذة الأوراق المالية من خلال الشراء و:  الاس تحواذ

 .الاس تحواذ المحددة في هذا القرار

 .لمس تحوذةتنازل مالكي الأوراق المالية عنها اإلى الجهة المس تحوذة مقابل حصولهم على عوض غير نقدي من الجهة ا: المبادلة

 .العملية احكسابية التي تتم بهدف المبادلة:  معامل المبادلة

 .العرض المقدم من الجهة المس تحوذة اإلى مالكي الأوراق المالية بقصد شرائها آأو تملوها بالمبادلة آأو بكلتا الطريقتين:  العرض

والتي تتضمن المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم لمالكي  _وفق المتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة_النشرة المعتمدة :  مستند العرض

 .الأوراق المالية

 .الأب والأم والأخ والأخت والأبناء والزوج وآأبو الزوج وآأم الزوج وآأبناء الزوج:  الأقارب

  : المجموعة المرتبطة

من الأوراق %( 32)المباشر آأو غير المباشر بنس بة تزيد عن  الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق آأو ترتيب بغرض تملك آأو التأأثير آأو التحكم -1

 .المالية

من قبل آأحدهم من خلال _ بشكل مباشر آأو غير مباشر_الشخص الطبيعي وآأبنائه القصّر، والشخص المعنوي المؤثر عليه آأو المتحكم فيه  -0

 .آأو التحكم بذات النس بة( من رآأس ماله% 32تزيد عن )ملوية نس بة 

من قبل آأحدهم من خلال _ بشكل مباشر آأو غير مباشر_وآأبنائه القصّر، والشخص المعنوي المؤثر عليه آأو المتحكم فيه  الشخص الطبيعي -3

آأو التحكم بذات النس بة، ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق آأو ترتيب بينهم ( من رآأس ماله% 32ول تزيد عن % 2ل تقل عن )ملوية نس بة 

 .من الأوراق المالية%( 32)بنس بة تزيد عن _ المباشر آأو غير المباشر_ بغرض تملك آأو التأأثير آأو التحكم

%( 32)بنس بة تزيد عن _ المباشر آأو غير المباشر_الأقارب ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق آأو ترتيب بينهم بغرض تملك آأو التأأثير آأو التحكم  -4

 .من الأوراق المالية

يقدم استشارات مالية آأو قانونية آأو محاسبية آأو فنية تتعلق بعملية الاس تحواذ لأي من  آأي شخص استشاري متخصص:  المستشارون المرتبطون

 .آأطراف عملية الاس تحواذ

آأي شخص استشاري متخصص لم يقدم استشارات مالية آأو قانونية آأو محاسبية آأو فنية تتعلق بعملية الاس تحواذ خلال :  المستشارون المس تقلون

 .رض، وليس له آأي مصلحة جوهرية آأو متعارضة مباشرة آأو غير مباشرة مع آأي طرف من آأطراف عملية الاس تحواذالس نة السابقة على تقديم الع

آأي حدث طارئ غير متوقع ينشأأ بعد تقديم العرض ويوون له تأأثير سلبي ملموس على الشركة المس تهدفة بالس تحواذ آأو  : حدث جوهري ضار

 .نشاطها آأو على قيمة آأسهمها

كافة الأطراف المشاركة في آأي عملية اس تحواذ وفقاً لأحكام هذا القرار من آأعضاء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين  : يونالأشخاص المعن 

 .والمستشارين ومراقبي احكسابات والعاملين المطلعين على المعلومات بالجهات المس تحوذة والشركات المس تهدفة بالس تحواذ

دارة الشركة وآأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها آأي رئيس وآأ :  الأطراف ذات العلاقة عضاء مجلس اإ

 .من رآأسمالها، وكذا الشركات التابعة آأو الشقيقية آأو احكليفة%( 32)من هؤلء بما ل يقل عن 

 .لية، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمستثمرين المحتملينكل شخص له مصلحة مع الشركة مثل مالكي الأوراق الما:  آأصحاب المصالح

من اليوم التالي لتاريخ اس تلام العرض من قبل ( 09)تاريخ نهاية مدة تلقي طلبات قبول العرض، وبحد آأقصى اليوم الــ :  تاريخ الإغلاق الأول

 .الشركة المس تهدفة بالس تحواذ

من اليوم التالي لتاريخ ( 22)وبحد آأقصى اليوم ال_ التعديل/ في حال التمديد_يخ نهاية مدة تلقي طلبات قبول العرض تار:  تاريخ الإغلاق الثاني

 .اس تلام العرض من قبل الشركة المس تهدفة بالس تحواذ
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مثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة القرار الصادر بأأغلبية آأصوات المسامةين الذين يملوون ما ل يقل عن ثلاثة آأرباع الأسهم الم :  القرار الخاص

 .المسامةة العامة

جراءات عمليات الاس تحواذ: الفصل الأول  قواعد وشروط واإ

 الأحكام العامة: آأولً 

 نطاق التطبيق

 ( 0)المادة 

راعاة آأحكام القانون، تسري دون الإخلال بأأحكام التشريعات والأنظمة الأساس ية للشركات فيما يتعلق بنسب تملك غير المواطنين فيها، ومع م

ة آأحكام هذا القرار على عمليات الاس تحواذ على الأوراق المالية في شركة مسامةة عامة مؤسسة بالدولة طرحت آأسهمها في اكتتاب عام آأو مدرج

حدى الأسواق المالية بالدولة، وعلى عمليات الاندماج التي توون الشركة المسامةة العامة طرفاً فيها  .باإ

 (3) المادة

 .من هذا القرار؛ ل تسري آأحكام هذا القرار على عمليات الاس تحواذ والاندماج التي بدآأت قبل نفاذه( 0)اس تثناءً من المادة 

 الإعفاءات والاس تثناءات

 (4)المادة 

 :بعض آأحكام هذا القرار/ للهيئة آأن تس تثني آأي من احكالت التالية من كل

 .حكوومة آأو من شريك استراتيجيعمليات الاس تحواذ التي تتم من قبل ا -1

عادة هيكلة الشركات المتعثرة -0  .عمليات الاس تحواذ التي تتم بهدف اإ

 .تحويل الأوراق المالية المترتبة على الميراث والوصية والهبة -3

نفاذاً لضمان آأو كفالة -4  .شراء الأوراق المالية اإ

عادة جدولة القروض المترتبة ع -2  .ليهازيادة حصة المساهم في الشركة بسبب اإ

 .تملك الأوراق المالية وفقاً لتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب -2

 .التنازل عن الأوراق المالية فيما بين الشركات المرتبطة للشركة القابضة وشركاتها التابعة آأو فيما بين الشركات التابعة -9

 .من هذا القرار( 9/0)ادة الأوراق المالية المملوكة عند بدء العمل بهذا القرار وذلك دون الإخلال بحكم الم -9

ذا انخفضت نس بة ملوية الأوراق المالية اإلى ما بين نس بة  -2 ( 9/0)وذلك دون الإخلال بحكم المادة ( ورقة مالية واحدة%+ 22)و%( 32)اإ

 .من هذا القرار

 .آأي حالت آأخرى تقتضيها المصلحة العامة -12

 حالة تقديم عرض اس تحواذ للأوراق المالية القابلة للتحول

 (2)دة الما

عند  يلتزم كل من يملك آأوراقاً مالية قابلة للتحول في رآأس مال الشركة المس تهدفة بالس تحواذ بتقديم عرض اس تحواذ وفقاً لأحكام هذا القرار

 .ممارسة حق التحويل فقط

 سعر العرض

 ( 2)المادة 

 :ل يجوز آأن يقل سعر العرض عن آأعلى سعر مما يلي

 .السعر السوقي يوم بداية العرض -1
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 .سعر الإغلاق قبل اليوم الأول لبداية العرض -0

 .آأشهر السابقة لبداية العرض( 3)متوسط السعر خلال فترة  -3

 .شهراً السابقة على تقديم العرض( 10)آأعلى سعر دفعته الجهة المس تحوذة لشراء الأوراق المالية خلال  -4

 السرية

 ( 9)المادة 

فشاء آأي معلومات سرية مرتبطة  مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجبة قانونًا، وقبل الإعلان عن العرض يجب على الأشخاص المعنيين عدم اإ

عرض محتمل، وعلى هؤلء الأشخاص بذل عناية الشخص احكريص في المحافظة على المعلومات السرية وعلى وجه الخصوص المعلومات / بأأي عرض

/ الاشخاص المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب آأي معلومات بشأأن آأي عرضالتي لها تأأثير على سعر الأوراق المالية، ويجب على جميع 

عرض محتمل، وكذا الالتزام التام بعدم تسريب آأو نشر آأي بيانات آأو اطلاع آأي شخص آأو جهة آأو فئة معينة من المستثمرين على آأي معلومات 

 .  بخصوص عملية الاس تحواذ قبل الإعلان عن العرض

فشاءً لمعلومات سرية تزويد آأي طرف معني بالمعلومات متى دعت الضرورة القصوى لذلك، على آأن يلتزم الشخص الذي يقدم ول يعُد اإ 

 المعلومات بضرورة اإعلام الطرف المعني آأن المعلومات سرية، ويقع على عاتق الطرف المعني ضرورة الالتزام ببذل عناية الشخص احكريص لعدم

 .تسريب تلك المعلومات

 واع الاس تحواذآأن

 الاس تحواذ الإجباري

 (9)المادة 

ذا بلغت ملوية شخص آأو مجموعة من الأشخاص المرتبطة آأو الأطراف ذات العلاقة نس بة  -1 فأأكثر في الشركة ( ورقة مالية واحدة%+ 32)اإ

 :عليهم اتخاذ الآتي/ المس تهدفة بالس تحواذ بعد بدء العمل بأأحكام هذا القرار؛ وجب عليه

 .ف مباشرةً عن زيادة نس بة الملوية في الشركة المس تهدفة بالس تحواذالتوق(  آأ ) 

 .اإخطار الهيئة مباشرةً بنس بة الملوية، ونية الاس تحواذ من عدمه( ب ) 

حقوق %( 32)في حال وجود نية اس تحواذ؛ تقديم عرض وفقاً لأحكام هذا القرار، ول يوون للأوراق المالية التي تزيد عن نس بة ( ج ) 

 .حكين نجاح عملية الاس تحواذ ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقاً لأحكام القانونتصويت 

فما دون شريطة عدم الإضرار بالسوق، وذلك خلال مدة ل %( 32)في حال عدم وجود نية اس تحواذ؛ تخفيض الملوية اإلى نس بة ( د ) 

 .حقوق تصويت%( 32)ق المالية التي تزيد عن نس بة اإخطارهم للهيئة، ول يوون للأورا/ تتجاوز ثلاثة آأشهر من تاريخ اإخطاره

ورقة مالية %+ 22)و%( 32)يملوون ما بين نس بة / يجب على كل شخص آأو مجموعة من الأشخاص المرتبطة آأو الأطراف ذات العلاقة يملك -0

ولغايات . من الأوراق المالية%( 1)بة ملويتهم بنس  / قاموا بزيادة ملويته/ قبل بدء العمل بأأحكام هذا القرار تقديم عرض في حال قام( واحدة

آخر س تة آأشهر السابقة عليها وذلك دون الاعتداد بالعمليات %( 1)حساب نس بة الـ  يتم جمع نس بة آآخر عملية شراء مع نسب الشراء في آ

 .التي تمت قبل نفاذ هذا القرار

ورقة % + 22)يملوون نس بة / ذات العلاقة يملك ويسري حكم هذا البند على كل شخص آأو مجموعة من الأشخاص المرتبطة آأو الأطراف

ذا انخفضت نس بة ملويته ( مالية واحدة  (.ورقة مالية واحدة%+ 22)و%( 32)ملويتهم اإلى ما بين نس بة /فأأكثر اإ

 :عند تنفيذ العرض يشُترط ما يلي -3

ذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض يساوي نس بة ( آأ )   .فأأكثر، يتم تنفيذ العملية( مالية واحدةورقة + 22)اإ

ذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض يقل عن نس بة ( ب )  لغاء العملية(ورقة مالية واحدة+ 22)اإ  .، يتم اإ
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 الاس تحواذ الاختياري

 (2)المادة 

يرغبوا في الاس تحواذ على آأوراقاً مالية تؤدي اإلى / بيجوز لأي شخص آأو مجموعة من الأشخاص المرتبطة آأو الأطراف ذات العلاقة يرغ -1

 .فأأكثر في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، التقدم بعرض اختياري وفقاً لأحكام هذا القرار( ورقة مالية واحدة%+ 32)تملوهم نس بة / تملوه

 :عند تنفيذ العرض يشُترط ما يلي -0

ذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة في نها( آأ )   .فأأكثر، يتم تنفيذ العملية( ورقة مالية واحدة+ 22)ية مدة العرض يساوي نس بة اإ

ذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض يقل عن نس بة ( ب )  لغاء العملية(ورقة مالية واحدة+ 22)اإ  .، يتم اإ

 الاس تحواذ الجزئي

 (12)المادة 

يرغبوا في الاس تحواذ على عدد محدد من الأوراق / لمرتبطة آأو الأطراف ذات العلاقة يرغبيجب على كل شخص آأو مجموعة من الأشخاص ا -1

خطار الهيئة، / فأأكثر في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ آأن يقوم( ورقة مالية واحدة+ 22)تملوهم نس بة / المالية تؤدي اإلى تملوه يقوموا باإ

لإتمام تنفيذ عملية الاس تحواذ آأن توون الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة  وتقديم مشروع عرض وفقاً لأحكام هذا القرار، ويشترط

 .العرض تساوي العدد المطلوب من الأوراق المالية المراد الاس تحواذ عليها في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ فأأكثر

غبوا في الاس تحواذ على عدد محدد من الأوراق ير / يجوز لأي شخص آأو مجموعة من الأشخاص المرتبطة آأو الأطراف ذات العلاقة يرغب -0

من الأوراق المالية في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ التقدم بعرض، ويشترط لإتمام %( 32)تملوهم نس بة ل تتجاوز / المالية تؤدي اإلى تملوه

المطلوب من الأوراق المالية المراد الاس تحواذ  تنفيذ عملية الاس تحواذ آأن توون الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض تساوي العدد

 .عليها في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ فأأكثر

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ على عملية الاس تحواذ، في حال كان  -3 دون الإخلال بأأحكام هذه المادة؛ يجب احكصول على موافقة مجلس اإ

، ويتم تنفيذ العرض وفق آ ليات السوق دون خضوعه لباقي آأحكام هذا %(32)ل يتجاوز نس بة عدد الأوراق المالية المراد الاس تحواذ عليها 

 .القرار

 :عند تنفيذ العرض الجزئي يجب مراعاة ما يلي -4

ذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض آأقل من العدد المحدد للأوراق المالية المطلوب الاس تحواذ عليها، يتم( آأ )  لغاء اإ  اإ

 .العملية

ذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض آأكثر من العدد المحدد للأوراق المالية المطلوب الاس تحواذ عليها، وجب ( ب )  اإ

م اإلى مجموع الأوراق على الجهة المس تحوذة آأن تقوم بالس تحواذ من جميع مالكي الأوراق المالية الذين اس تجابوا لعرضها بنس بة ما عرضه كل منه

 .المالية المطلوب الاس تحواذ عليها مع جبر الوسور لصالح صغار مالكي الأوراق المالية

 الاس تحواذ الإلزامي

 (11)المادة 

التي _على الأقل من الأوراق المالية آأن يتقدموا اإلى الجهة المس تحوذة %( 3)لأي من مالكي الأوراق المالية الآخرين احكائزين على نس بة تمثل  -1

بطلب للتقدم بعرض للاس تحواذ على آأوراق مالية الأقلية، وعلى الجهة _ فأأكثر( ورقة مالية واحدة%+ 22)اس تحوذت على نس بة 

وفي حال رفض الجهة المس تحوذة آأو عدم البت في . يوماً من تاريخ اس تلامها الطلب( 22)المس تحوذة البت في الطلب خلال مدة ل تتجاوز 

المذكورة؛ جاز لأولئك الملّاك التقدم بطلب للهيئة لإلزام الجهة المس تحوذة بتقديم عرض، وفي حال قبلت الهيئة الطلب، الطلب خلال المدة 

بلاغ الجهة المس تحوذة؛ والتي تلتزم عندئذ بتقديم مشروع عرض خلال مدة  بلاغها بقرار الهيئة( 22)فاإنها تقوم باإ  .يوماً من تاريخ اإ
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لزامي _ فأأكثر( ورقة مالية واحدة%+ 22)حوذت على نس بة التي اس ت_للجهة المس تحوذة  -0 التقدم بطلب للهيئة للموافقة على تقديم عرض اإ

مبادلة جميع الأوراق المالية التي يملوونها لصالح الجهة المس تحوذة، متى كان النظام الأساسي / لإلزام الأقلية من مالكي الأوراق المالية ببيع

يوماً من تاريخ التسوية النهائية للعرض ( 22)يسمح بذلك، وذلك خلال مدة ل تتجاوز _ المس تحوذ عليها_للشركة المس تهدفة بالس تحواذ 

 .الأصلي

قلية من المالوين اللجوء للمحكمة المختصة خلال  ول توقف اإجراءات العرض الإلزامي _يوماً من اإخطارهم كتابةً بطلب الجهة المس تحوذة ( 22)وللأ

ل تتم تسوية العرض الإلزامي خلال مدة الــ _اإل بقرار من المحكمة  .آأيام التالية من انتهاء المهلة الممنوحة لأقلية مالكي الأوراق المالية( 9)، واإ

 العرض المنافس

 (10)المادة 

 :يجوز الإعلان عن نيةّ مشروع عرض منافس، ويشترط في العرض المنافس ما يلي -1

من اليوم التالي لتاريخ اس تلام العرض الأصلي من قبل الشركة المس تهدفة، ( 23)قصاها اليوم الــ آأن يتم الإعلان عن النيةّ خلال مدة آأ ( آأ ) 

آخر بعد انقضاء هذه المدة  .ول يجوز تقديم عرض منافس آ

 .من العرض الأصلي آأو المنافس السابق بحسب الأحوال_ لمالكي الأوراق المالية_آأن يوون آأفضل ( ب ) 

 :وع العرض المنافس في احكالت الآتيةللهيئة الموافقة على مشر  -0

ذا تضمن تعديلًا جوهريًا في الشروط المقترحة لمصلحة مالكي الأوراق المالية محل العرض ولو لم يتضمن سعراً آأعلى( آأ )   .اإ

دارةفي حال كان العرض المنافس موصى به من قبل الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، شريطة آأل يوون لها آأي صلة بأأعضا( ب )  / ء مجلس اإ

 .مديري الجهة مقدمة العرض المنافس

 مدة العرض المنافس

 (13)المادة 

من هذا القرار، وتمتد مدة سريان ( 30)في حال موافقة الهيئة على العرض المنافس؛ يبدآأ احتساب مدة سريانه كما هو مبيّن في المادة  -1

 .العرض المنافس، ويجوز تعديل العروض لغايات المنافسة تبعاً لذات مدة سريان( العرض المنافس السابق/ العرض الأصلي)

من مدة سريان العرض المنافس؛ جاز _ اليوم الأخير لمهلة تعديل العروض_( 42)في حال اس تمرار المنافسة بين العروض وبلوغها اليوم الــ -0

 .نفيذ العرض الأفضلللهيئة آأن تشترط تمديد المهلة بحدٍّ آأقصى خمسة آأيام آأخرى لإنهاء العروض، يتم بعدها ت 

 شراء الأوراق المالية المعروضة

 (14)المادة 

 .فيما عدا الاس تحواذ الجزئي، يجب على الجهة المس تحوذة شراء جميع الأوراق المالية المعروضة نتيجةً للعرض الذي قدمته

 تقديم عروض لجميع فئات الأوراق المالية

 (12)المادة 

ذا كان للشركة المس تهدفة بالس تحوا -1 يمون )ذ آأكثر من فئة واحدة من الأسهم في رآأس المال، فيجب على الجهة المس تحوذة تقديم عرض اإ

ويجب آأل يوون العرض المقدم لأسهم غير متمتعة بحقوق تصويت مشروطاً بأأي مس توى معين من القبول لتلك الفئة، ما لم . لكل فئة( مقارنته

 .العرض المقدم للأسهم غير المتمتعة بحقوق التصويت يون العرض المقدم للأوراق المالية مشروطاً بنجاح

 .من هذه المادة على جميع فئات الأوراق المالية في رآأس مال الشركة المس تهدفة بالس تحواذ( 1)يسري حكم البند  -0

 حالت وجوب التقدم بعرض نقدي

 (12)المادة 
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 :يجب على الجهة المس تحوذة تقديم عرض نقدي في احكالت الآتية

فأأكثر من الأسهم %( 12)نس بة _ عن طريق الشراء النقدي_ قامت هي والمجموعة المرتبطة والأطراف ذات العلاقة بها بتملك  في حال -1

 .خلال فترة سريان العرض

فأأكثر من الأسهم %( 12)نس بة _ عن طريق الشراء النقدي_ في حال قامت هي والمجموعة المرتبطة والأطراف ذات العلاقة بها بتملك  -0

 .الس تة آأشهر السابقة على العلم بالعرض المحتمل آأو الإعلان عن نيةّ الاس تحواذ آأيهما آأس بقخلال 

 .في حال العرض الإلزامي، ما لم يرتض آأقلية المسامةين بغير العرض النقدي -3

 .في احكالت الأخرى التي تقررها الهيئة -4

 حالت وجوب التقدم بعرض مبادلة الأسهم

 (19)المادة 

 :لمس تحوذة تقديم عرض مبادلة آأسهم في احكالت الآتييجب على الجهة ا

فأأكثر من الأسهم عن طريق مبادلة آأسهم، وذلك خلال فترة %( 12)في حال تملوت هي والمجموعة المرتبطة والأطراف ذات العلاقة بها نس بة  -1

 .سريان العرض

فأأكثر من الأسهم عن طريق مبادلة آأسهم، خلال الثلاثة %( 12)في حال تملوت هي والمجموعة المرتبطة والأطراف ذات العلاقة بها نس بة  -0

 .آأشهر السابقة على العلم بالعرض المحتمل آأو الإعلان عن نيةّ الاس تحواذ آأيهما آأس بق

 .في احكالت الأخرى التي تقررها الهيئة -3

 المصلحة الجوهرية

 (19)المادة 

 :تشمل المصلحة الجوهرية على سبيل المثال ل احكصر، الآتي

ذا كا -1  .ن الشخص المعني من كبار مالكي الأوراق المالية في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ آأو آأي شركة تابعة لهااإ

ذا كان للشخص المعني آأي مصلحة مباشرة آأو غير مباشرة تعادل ما نسبته  -0 آأو آأكثر من آأدوات دين صادرة عن الشركة المس تهدفة %( 32)اإ

 .بالس تحواذ آأو آأي شركة تابعة لها

قة عمل مع الشركة المس تهدفة بالس تحواذ آأو آأي شركة تابعة لها آأو مصلحة مالية في آأي منهما، قد تؤثر في آأداء المستشار لعمله الذي آأي علا -3

 .عين من آأجله

 التزامات الأشخاص المعنيين

 (12)المادة 

 :التزامات عامة: آأولً 

لزام الشركة المس تهدفة بالس تحواذ تعيين مستشار قانوني -1  ومستشار مالي وتلتزم الشركة باطلاع مالكي الأوراق المالية على النتائج للهيئة اإ

 .والتوصيات المقدمة من المستشار القانوني والمستشار المالي

دارته والامتناع عن آأي  -0 يجب على الأشخاص المعنيين الإفصاح للهيئة والسوق عن آأي مصالح جوهرية، آأو تضارب للمصالح وطرق اإ

 .ر بمالكي الأوراق المالية آأو بأأي من آأطراف عملية الاس تحواذاإجراءات تلحق الضر 

يجب على الجهة المس تحوذة والشركة المس تهدفة بالس تحواذ تطبيق آأعلى معايير الدقة والعدالة بشأأن جميع الإعلانات آأو المستندات آأو  -3

كما يجب النص في . في الشركة المس تهدفة بالس تحواذالمعلومات المرتبطة بعرض التملك، وكذلك طريقة عرضها على مالكي الأوراق المالية 

 ".تم الأخذ بأأعلى معايير الدقة والعدالة فيما تضمنته"الإعلانات وجميع المستندات الصادرة على آأنه 
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لك عند وجود معلومات عن آأطراف آأو جهات لهم مصالح جوهرية آأو متعارضة فيما يخص عملية الاس تحواذ، وجب على الجهة التي لديها ت -4

ل تضامنت مع الجهات ذات المصالح الجوهرية آأو المتعارضة في تعويض الأطراف المتضرر بلاغ الهيئة فوراً بتلك المعلومات، واإ ة عما المعلومات اإ

 .يلحق بها من آأضرار

لية الامتناع عن التغرير بهم على الأطراف المعنية بعملية الاس تحواذ الالتزام عند التواصل مع ملّاك الجهة المس تحوذة آأو ملاك الأوراق الما -2

 .لقبول العرض

ذا طلبت منها ذلك_يجب على الشركة المس تهدفة بالس تحواذ اإعلام الجهة المس تحوذة  -2 عن جميع الأوراق المالية فيها، وآأي تحديث فيها _ اإ

 .خلال فترة سريان العرض

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ عند تقديم توصيته للجمع  -9 ية العمومية للشركة بشأأن العرض توضيح تأأثير تنفيذ العرض يجب على مجلس اإ

 .عليها

يجب على الأشخاص المعنيين بذل الجهد الكافي وعناية الشخص احكريص في تحقيق مصالح مالكي الأوراق المالية في آأطراف عملية الاس تحواذ  -9

 .المصلحة العامة واحكفاظ على حقوق الدائنين والعاملين ومراعــاة مصاحكهم وبما ل يتعارض مع

يلتزم الأشخاص آأطراف عملية الاس تحواذ بضمان مساواة كافة مسامةي الشركة المس تهدفة بالس تحواذ من نفس الفئة في احكقوق والالتزامات  -2

 .الناتجة عن عملية الاس تحواذ

لمالية والأطراف المعنية بالعرض يجب على الأشخاص آأطراف عملية الاس تحواذ بذل عناية الشخص احكريص لضمان حصول مالكي الأوراق ا -12

 .عيوب العرض، وفى الوقت الكافي الذي يتيح لهم تقييم العرض واتخاذ القرار المناسب بشأأنها/ على كافة المعلومات المتعلقة بمزايا

عداد توقعات الأرباح وتقييم الأصول وفقاً للمعايير المحددة وآأن يتم عمل تقارير بها من خلال المس  -11  .تشارين المهنيينيجب آأن يتم اإ

تمامه -10  .عند وجود آأطراف ذات علاقة في عملية الاس تحواذ، يجب الإفصاح للمسامةين عن مصالح تلك الأطراف في الاس تحواذ قبل اإ

دارة بالشركة المس تهدفة بالس تحواذ  -13 في اجتماع للمجلس آأو في آأي من اللجان المتفرعة منه آأو في الجمعية  –ل يجوز لأي عضو مجلس اإ

التصويت على قرار يتعلق بالس تحواذ وفقاً لأحكام هذا القرار، آأو بأأي مسأألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو  –ميةالعمو 

بشكل مباشر آأو  –وتنشأأ حالة تعارض المصالح عند وجود مصلحة آأو التزام جوهري لعضو مجلس الإدارة . مجلس الإدارة آأو آأي من آأقاربه

من رآأس %( 1)قد يتعارض مع مصالح الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، بما في ذلك آأن يوون مساهماً يملك آأكثر من  يتعارض آأو –غير مباشر

دارة آأو موظف في الجهة دارة الجهة المس تحوذة آأو في ترتيبات ليصبح عضو مجلس اإ  مال الجهة المس تحوذة آأو يوون مديراً آأو عضواً في مجلس اإ

 .القصّر وزوج عضو مجلس الإدارة مصلحة للعضو نفسه المس تحوذة، وتعد مصلحة الأبناء

يجب على الجهة المس تحوذة آأن تقوم بالإعلان عن العرض بعد اتخاذ كافة اإجراءات وبذل عناية الشخص احكريص في ذلك، وآأن تتأأكد هي  -14

تمام العرض المقدم وتنفيذه  .ومستشارها المالي آأنه يمونه اإ

دارة الشركة المس تهدفة بال -12 دارتها التنفيذية العليا تغليب مصالح مالكي الأوراق المالية على مصاحكهم الشخصيةعلى مجلس اإ  .س تحواذ واإ

 :مراعاة تحقيق مصالح الشركة المس تهدفة بالس تحواذ: ثانياً 

كة المس تهدفة يجب على الأشخاص المعنيين في الشركات المس تهدفة بالس تحواذ بذل العناية الكافية والالتزام بمراعاة تحقيق مصالح الشر  -1

آأو  بالس تحواذ واحكفاظ على مسار آأعمالها وآأنشطتها، والامتناع عن اتخاذ آأي اإجراء من شأأنه التأأثير على الوضع المالي للشركة آأو آأنشطتها،

 .عدم الإفصاح عن معلومات يمون آأن تؤثر على سير عملية الاس تحواذ بطريقة صحيحة ووفقاً للأسس المتعارف عليها

خاص المعنيين في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ اتخاذ آأي اإجراء من شأأنه آأن يؤدي اإلى عدم قبول العرض آأو حرمان مالكي ل يجوز للأش -0

 .الأوراق المالية من فرصة اتخاذ قرار بشأأنه

 :الالتزام بمبادئ المساواة: ثالثاً 
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 .معاملة مالكي الأوراق المالية في الشركة المس تهدفة بالس تحواذيجب على الأشخاص المعنيين الالتزام بمبادئ المساواة، ومراعاة المساواة في  -1

 .يجب على الشركة المس تهدفة بالس تحواذ المساواة في تقديم المعلومات لأي مقدم عرض -0

 :حظر اس تغلال المعلومات الداخلية: رابعاً 

المتعلقة بالعرض خلال فترة سريانه، ويجب آأن يقتصر يجب على الأشخاص المعنيين بالعرض بذل العناية اللازمة عند الإفصاح عن المعلومات  -1

ت ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفترة من قبل هؤلء الأشخاص على العناصر الواردة بالإعلانات الواجبة وفقاً لهذا القرار وبمستندا

 .طة بالعرض قبل اإعلانها آأو نشرها لعتمادهاالعرض المقدمة من الجهة المس تحوذة، كما يجب اإخطار الهيئة بأأي معلومات آأو بيانات مرتب

 .الإفصاح عن المعلومات المزمع نشرها للمسامةين والجمهور ووفقاً للقواعد المنصوص عليها بهذا القرار -0

المعلومات، على المستشارين المرتبطين اإحاطة عملائهم بالطبيعة السرية للمعلومات المتعلقة بالعرض المحتمل، وضرورة المحافظة على سرية هذه  -3

 .والنص على ذلك في آأي اتفاقات آأو عقود تبرم بينهم وبين عملائهم

يحظر على الأشخاص المعنيين اس تغلال المعلومات الداخلية، وعليهم بذل العناية الكافية لتخاذ الإجراءات التي من شأأنها عدم تسريب  -4

حاطة كافة الأطراف المشاركة والعملاء بالطبيعة السري ة للمعلومات والنص عليها في العقود والتفاقيات، وبذل العناية الكافية لمنع المعلومات واإ

 .التلاعب في آأسعار آأسهم الشركات آأطراف الاس تحواذ وتلافي اضطرابات السوق الناتجة عن عدم الالتزام بقواعد السرية والإفصاح

واذ بناءً على معلومات غير معلنة شريطة آأن يوون ذلك بهدف ل يعد اس تغلالً لمعلومات داخلية شراء آأسهم الشركة المس تهدفة بالس تح -2

 .تقديم عرض منافس

 يجب على الأشخاص المعنيين بالعرض الالتزام بجميع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وبأأي شروط اإضافية يعمل بها في: خامساً 

 .الهيئة

من هذا القرار، يجب على الشركة المس تهدفة بالس تحواذ تحديث المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ( 1/رابعاً /02)مع مراعاة آأحكام المادة : سادساً 

بلاغها للجهة المس تحوذة خلال فترة العرض، وتفاصيل عن الأسهم المصدرة، وكذا تفاصيل عن آأي حقوق اكتتاب آأو آأوراق مالية قابلة للتحو  يل واإ

 .ترة العرضوكذا آأي تخصيص يمون آأن يتم خلال ف

 التصرفات المحظورة

 (02)المادة 

باس تثناء تعاملات الجهة المس تحوذة، ل يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأأثير على سعر الأوراق المالية وتتعلق بأأي عرض آأو : آأولً 

تحواذ، وذلك خلال الفترة التي تبدآأ من بداية آأي عرض محتمل القيام بأأي تعامل في آأي نوع من الأوراق المالية في الشركة المس تهدفة بالس  

يقاف المفاوض ات المفاوضات الأولية آأو عندما يوون العرض قيد الدراسة وحتى وقت الإعلان عن المفاوضات الأولية آأو العرض، آأو الإعلان عن اإ

ذا كان العرض محدود احكجم قياساً بأأعمال الجهة المس تحوذة، بحيث ل يو ل اإ ون له تأأثير جوهري على القيمة السوقية للأوراق في هذا الشأأن، اإ

 .المالية للجهة المس تحوذة لو تم الإعلان عنه للجمهور

ل يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأأثير على سعر الأوراق المالية تتعلق بأأي عرض آأو آأي عرض محتمل آأن يقدم توصية لأي : ثانياً 

آخر بشأأن التعامل في الأوراق   .الماليةشخص آ

لغاء لقبول آأي عرض آأو : ثالثاً  ل يجوز لأي شخص آأن يسعى للحصول من آأي مالك ورقة مالية مس تهدفة بالس تحواذ على التزام غير قابل للاإ

 .عرض محتمل آأو الامتناع عن قبوله، قبل آأخذ موافقة الهيئة على ذلك

دارة ومديري الشركة المس تهدفة بالس تح: رابعاً  واذ والمجموعة المرتبطة بها والمستشارين المشاركين في عملية الاس تحواذ من تاريخ يحظر على مجلس اإ

 :عرض محتمل آأو من تاريخ الإعلان عن نيةّ الاس تحواذ آأيهما آأس بق وحتى انتهاء فترة سريان العرض القيام بأأي من الآتي/ العلم بوجود عرض
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ذا كان من شأأن هذه الزيادة جعل الاس تحواذ مرهقاً آأو مس تحيلًا، اتخاذ قرار بزيادة رآأس المال آأو اإصدار س ندات قابلة للتح -1 ويل اإلى آأسهم اإ

 .وذلك ما لم يون قرار الزيادة قد تم اتخاذه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان عن نيةّ الاس تحواذ

عاقة  القيام بأأعمال آأو تصرفات يوون من شأأنها المساس بشكل جوهري بأأصول الشركة المس تهدفة -0 بالس تحواذ آأو زيادة التزاماتها المالية آأو اإ

تطوير نشاط الشركة المس تهدفة بالس تحواذ مس تقبلًا، وذلك كله ما لم تون هذه الأعمال آأو التصرفات قد تمت في اإطار الأعمال المعتادة 

 .واذلمباشرة نشاط الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، وفي تاريخ سابق على الإعلان عن نيةّ الاس تح

 .اإصدار آأي تصريح من شأأنه تضليل مالكي الجهة المس تحوذة آأو الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، آأو خلق حالة تأأثير سلبي في السوق -3

قد يوون  -بشكل رسمي آأو غير رسمي ومهما كانت طبيعته-التفاق على آأي ترتيب تعويض آأو خيار آأو الالتزام بأأي ترتيب آأو اتفاق آأو تفاهم  -4

 .شخص للاحتفاظ آأو التعامل آأو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة للشركة المس تهدفة بالس تحواذ حافزاً لأي

 .اذالتداول في الأوراق المالية للشركة المس تحوذة المس تهدفة بالس تحواذ من تاريخ العلم بوجود عرض محتمل وحكين الإعلان عن نيةّ الاس تحو  -2

دارة ومديري الجهة المس تحوذة والمجموعة المرتبطة بها والمستشارين المشاركين في عملية الاس تحواذ من تاريخ العلم يحظر على مج: خامساً  لس اإ

 :بوجود عرض محتمل آأو من تاريخ الإعلان عن نيةّ الاس تحواذ آأيهما آأس بق وحتى انتهاء فترة العرض القيام بأأي من الآتي

 .س تحواذ دون احكصول على موافقة من الهيئةبيع آأوراق مالية الشركة المس تهدفة بال -1

ذا كانت شركة_التداول في آأوراق مالية الجهة المس تحوذة  -0  .عندما يوون العرض غير نقدي_ اإ

 .الطلب من الشركة المس تهدفة بالس تحواذ عدم الإعلان عن نية الاس تحواذ -3

يقاف التداول على -4  .آأسهمها الطلب من الشركة المس تهدفة بالس تحواذ تقدمها بطلب اإ

ل يجوز للجهة المس تحوذة آأو آأي شخص يتصرف بالتفاق معها خلال فترة العرض آأو آأثناء دراس ته اتخاذ ترتيبات مع مالكي الأوراق المالية : سادساً 

لى الموافقة على آأي آأو التعامل آأو التفاق على ترتيب للتعامل في آأوراق مالية الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، آأو التفاق على ترتيبات تنطوي ع

ذا كانت تلك الترتيبات آأو التعاملات آأو التفاقات تحتوي على شروط تفضيلية ل تشمل جميع مالكي الأوراق المالية في الشركة  عرض، اإ

 .المس تهدفة بالس تحواذ

عض مالكي الأوراق المالية دون اإتاحتها لجميع ل يجوز للجهة المس تحوذة آأو للشركة المس تهدفة بالس تحواذ آأو المستشارين تقديم معلومات لب: سابعاً 

 .مالكي الأوراق المالية الآخرين خلال فترة العرض

قه ل يجوز للجهة المس تحوذة الطلب من مالك ورقة مالية في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ تعيين وكيل للتصويت نيابة عنه فيما يتعلق بأأورا: ثامناً 

آخر يتعلق بتلك الأوراق المالية المالية، آأو آأن يطلب منه ممارسة  .حقوق آأخرى، آأو اتخاذ آأي اإجراء آ

 رسوم الإنهاء

 (01)المادة 

تحواذ لغرض تطبيق آأحكام هذا القرار، يقصد برسوم الإنهاء الترتيبات التي يمون التفاق عليها بين الجهة المس تحوذة والشركة المس تهدفة بالس   -1

يقاف العرض آأو التسبب التي تلتزم بموجبها الشركة المس تهدفة با لس تحواذ بدفع مبلغ مالي محدد عند تسببها في وقوع حدث معين من شأأنه اإ

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ بقبول عرض منافس آأعلى  .في فشله، ويشمل ذلك على سبيل المثال ل احكصر، توصية مجلس اإ

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ من قيمة ال%( 0)يجب آألّ تتجاوز آأي رسوم اإنهاء مقترحة نس بة  -0 عرض المنهيي، ويجب على مجلس اإ

ويجب الإفصاح الكامل عن الترتيبات المتعلقة برسوم . ومستشارها المالي التأأكيد للهيئة كتابياً، بأأن تلك الرسوم لمصلحة مالكي الأوراق المالية

 .من هذا القرار حسب الأحوال( 04) الإنهاء في مستند العرض وفي الإعلان عن النية المؤكدة وفق المادة

 .يجب آأخذ موافقة الهيئة مس بقاً في جميع احكالت التي تتضمن اقتراحاً بالتفاق على رسوم اإنهاء آأو آأي ترتيب مقترح مماثل -3

 الإجراءات التنفيذية للاس تحواذ: ثانيا 
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 تسليم نيةّ الاس تحواذ للشركة المس تهدفة بالس تحواذ

 (00)المادة 

 .للشركة المس تهدفة بالس تحواذ_ كتابةً _المس تحوذة تسليم نيةّ الاس تحواذ على الجهة 

 نشر اإعلان عن نيةّ تقديم العرض

 (03)المادة 

الإعلان عن نيةّ الاس تحواذ في احكالت _ في حال لم تبلغ الشركة المس تهدفة بالس تحواذ عن نيةّ الاس تحواذ_يجب على الجهة المس تحوذة : آأولً 

 :الآتية

 .وجود شائعات عن الاس تحواذ في حال -1

 .في حال تمت تحركات سعرية وتداول كميات غير اعتيادية على الأوراق المالية -0

 .في حال تملوت نس بة آأوراقاً ماليةً تؤدي اإلى لزوم تقديم عرض اس تحواذ اإجباري -3

 .القيام بأأي تصرف يشير اإلى وجود نيةّ الاس تحواذ -4

 :الإعلان عن نيةّ الاس تحواذ في احكالت الآتية_ متى كانت على علم عن نيةّ الاس تحواذ_حواذ يجب على الشركة المس تهدفة بالس ت: ثانياً 

 .في حال وجود شائعات عن الاس تحواذ -1

 .في حال تمت تحركات سعرية وتداول كميات غير اعتيادية على الأوراق المالية -0

 .القيام بأأي تصرف يشير اإلى وجود نيةّ الاس تحواذ -3

 .قبل الجهة المس تحوذة بنيتّها في الاس تحواذ عند اس تلام اإشعار من -4

متى وجد تفاوض بينه وبين الجهة المس تحوذة بشأأن _من رآأس مال الشركة المس تهدفة بالس تحواذ %( 32)يجب على من يملك نس بة : ثالثاً 

 :س تحواذ في احكالت الآتيةالإعلان عن نيةّ الا_ الاس تحواذ، وتوون الشركة المس تهدفة بالس تحواذ على غير علمٍّ بنيةّ الاس تحواذ

 .في حال وجود شائعات عن الاس تحواذ -1

 .في حال تمت تحركات سعرية وتداول كميات غير اعتيادية على الأوراق المالية -0

 .القيام بأأي تصرف يشير اإلى وجود نيةّ الاس تحواذ -3

 .يتم نشر الإعلان عن نيةّ تقديم العرض عبر موقع السوق: رابعاً 

 يم العرضالإعلان عن نيةّ تقد

 (04)المادة 

 :على الجهة المس تحوذة نشر اإعلان عن نيةّ تقديم العرض عبر موقع السوق، على آأن يتضمن الإعلان البيانات والمعلومات الآتية

 .شروط العرض -1

 .هوية الجهة المس تحوذة احكقيقة والمسامةين الرئيس يين في الجهة المس تحوذة -0

 . الملوية لها والمجموعة المرتبطة بها خلال فترة الاس تحواذمحتملة/ تفاصيل الأوراق المالية المملوكة -3

لغاء فيما يتعلق بقبول العرض -4 ذا ما كانت الجهة المس تحوذة قد تلقت آأي التزامات غير قابلة للاإ يضاح اإ  .اإ

 .تفاصيل آأي ترتيبات مع الشركة المس تهدفة بالس تحواذ والتي قد يوون لها تأأثير جوهري على العرض -2

 .ستشار المالي للجهة المس تحوذة آأن لدى الجهة المس تحوذة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ العرضتأأكيد من الم  -2

 .النوايا والخطط المس تقبلية والغرض من الاس تحواذ -9

 .الترتيبات المتعلقة برسوم الإنهاء -9
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 .آأي بيانات آأو معلومات آأخرى تطلبها الهيئة -2

 مس ئولية الجهة المس تحوذة عن العرض

 (02)المادة 

توون الجهة المس تحوذة هي المسؤولة عن صحة البيانات الواردة بمشروعي العرض ومستنده، ويلتزم المستشارون المرتبطون الذين شاركوا في  -1

عداد واعتماد آأي من المشروعين بالتحقق من صحة البيانات الواردة بهما بما في ذلك صحة البيانات المتعلقة بتقدير سعر العرض آأو معامل  اإ

 .دلة بحسب الأحوالالمبا

دارتها، وآأي تعديل -0 تصحيح على مستند العرض يجب آأن / تقع المسؤولية عن محتويات مستند العرض على عاتق الجهة المس تحوذة ومجلس اإ

 .يتم اإجراؤه والإفصاح عنه فوراً 

دارة الجهة المس تحوذة آأو من يقوم مقامهم مس -3 قراراً بأأن آأعضاء مجلس اإ ؤولين عن صحة ودقة احكقائق الواردة يجب آأن يتضمن مستند العرض اإ

غفالها آأو تجاهلها  .بالمستند ول توجد حقائق جوهرية تم اإ

تقع المسؤولية عن محتويات مستند العرض على مستشاري الجهة المس تحوذة في حدود الإهمال في آأداء واجباتهم، على آأن يلتزموا ببذل عناية  -4

 .الشخص احكريص في آأداء تلك الواجبات

 لان عن نية الاندماجعدم الإع

 (02)المادة 

ذا آأرادت الجهة المس تحوذة الاندماج مع الشركة المس تحوذ عليها خلال مدة  شهراً التالية على انتهاء الاس تحواذ، ولم تون قد آأعلنت عن ( 10)اإ

 :د الأمرين الآتييننية الاندماج في اإعلان نيةّ الاس تحواذ آأو مستند العرض؛ ولتتمون من الاندماج فيجب عليها القيام بأأح

 .من الأوراق المالية%( 92)تملك نس بة  -1

 .احكصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة المس تهدفة بالس تحواذ على الاندماج بموجب قرار خاص -0

 الموافقات المطلوبة لعمليات الاس تحواذ

 ( 09)المادة 

تحوذة احكصول على موافقة كافة الجهات المعنية مثل السلطة المحلية المختصة، قبل تقديم طلب الموافقة على العرض للهيئة، يجب على الجهة المس  

بيعة والمصرف المركزي في حال البنوك والمؤسسات المالية، وهيئة التأأمين في حال شركات التأأمين، والجهات المانحة للتراخيص للأنشطة ذات الط 

 .هات بهذا الشأأن وذلك بحسب الأحوالالخاصة، مع الالتزام بأأي قواعد آأو تعليمات تحددها تلك الج 

 طلب الموافقة على العرض

 ( 09)المادة 

يوماً من تاريخ ( 01)على الجهة المس تحوذة في حال اإعلانها عن نيتها في تقديم العرض آأن تتقدم بطلب عرض اإلى الهيئة خلال مدة ل تتجاوز  -1

ذا لم ت . تسليمها نيةّ التملك للشركة المس تهدفة بالس تحواذ تقدم الجهة المس تحوذة بالعرض خلال هذه المدة آأو آأفصحت عن تراجعها عن واإ

ا تقديمه؛ فيحظر عليها آأن تقدم آأي عرض على الشركة المس تهدفة بالس تحواذ خلال الأشهر الس تة التالية لنتهاء هذه المدة، كما يحظر عليه

 .آأحكام العرض الإجباريالقيام بأأي عمليات شراء خلال المدة المذكورة يوون من شأأنها تطبيق 

 .من هذه المادة بناءً على طلب مسبب من الجهة المس تحوذة( 1)للهيئة تمديد المدة المحددة في البند  -0

 .على الجهة المس تحوذة التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على العرض وفقاً للاإجراءات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة -3

 الفصل في العرض

 ( 02)المادة 
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يضاحات آأو ضمانات آأو معلومات اإضافية توون لزمة لدراسة الطلب -1  .تقوم الهيئة بدراسة طلب العرض، ولها طلب ما تراه ضروريًا من اإ

 .آأيام من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 9)تصدر الهيئة قراراها بالموافقة على الطلب آأو رفضه خلال مدة  -0

 .د التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامةللهيئة آأن تقرن موافقتها بالشروط آأو القيو  -3

علامها بقرار الهيئة( 14)في حال رفض الهيئة لطلب العرض؛ للجهة المس تحوذة التظلم من القرار خلال مدة ل تتجاوز  -4  .يوماً من تاريخ اإ

 الإخطار بالعرض فور اعتماده من قبل الهيئة

 (32)المادة 

 .لشركة المس تهدفة بالس تحواذ بمشروعي العرض ومستنده فور احكصول على موافقة الهيئةعلى الجهة المس تحوذة اإخطار السوق وا -1

دارتها يؤيد العرض من عدمه_على الشركة المس تهدفة بالس تحواذ  -0 ذا كان مجلس اإ نشر بيان صحفي بهذا الشأأن ما لم تقم _ وبغض النظر عما اإ

 .الجهة المس تحوذة بنشر هذا البيان

 المالية بقرار الاس تحواذاإعلان مالكي الأوراق 

 ( 31)المادة 

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ اإعلان مالكي الأوراق المالية  خلال مدة ل _ وفقاً للنموذج والمتطلبات الفنية المعتمدة لدى الهيئة _على مجلس اإ

 :يوماً من اس تلام العرض الموافق عليه من قبل الهيئة بما يلي( 14)تزيد عن 

 .رض ومستندهمشروعي الع -1

دارتها بشأأن العرض، وآأس باب التوصية -0  .توصية مجلس اإ

 .نسخة موتوبة من توصية المستشارين المشاركين في عملية الاس تحواذ -3

 مدة سريان عرض

 (30)المادة 

فة بالس تحواذ من تاريخ اليوم التالي لس تلامه من قبل الشركة المس تهد_ الموافق عليه من قبل الهيئة_يبدآأ احتساب مدة سريان العرض  -1

 .وبحد آأقصى تاريخ الإغلاق الثاني، وللهيئة تمديد هذه المدة متى دعت احكاجة لذلك

الثاني حسب / يوماً من تاريخ الإغلاق الأول( 14)لمالكي الأوراق المالية الذين لم يس تجيبوا للعرض آأن يتقدموا بطلبات قبولهم خلال مدة  -0

الثاني / يوماً من تاريخ الإغلاق الأول( 14)دم قبول تلك الطلبات في مستند العرض آأو قبل مدة الأحوال، ما لم تشترط الجهة المس تحوذة ع

 .حسب الأحوال، شريطة اإعلان مالكي الأوراق المالية كتابةً بهذا الشرط

 الإعلان عن تاريخ الإغلاق الثاني

 (33)المادة 

 .د آأقصى قبل جلسة تداول اليوم التالي لتاريخ الإغلاق الأولفي حال تمديد العرض؛ يجب الإعلان عن تاريخ الإغلاق الثاني وبح

 حالت حظر التقدم بعرض جديد

 ( 34)المادة 

من هذا القرار، يحظر على الجهة المس تحوذة آأن تتقدم بعرض جديد لمدة س تة آأشهر للشركة المس تهدفة ( 09/1)فضلًا عما هو وراد في المادة  -1

 :ةبالس تحواذ في آأي من احكالت الآتي

 .رفض الهيئة لطلب الاس تحواذ( آأ ) 

 .سحب العرض من قبل الجهة المس تحوذة( ب ) 

 .عدم استيفاء شروط قبول العرض( ج ) 
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 .من هذه المادة؛ يجوز للهيئة آأن توافق على قيام الجهة المس تحوذة بتقديم عرض جديد خلال مدة احكظر المذكورة( 1)اس تثناءً من البند  -0

 سحب العرض

 (32)المادة 

من هذه المادة؛ ل يجوز للجهة المس تحوذة سحب آأو العدول عن العرض بعد الإعلان عن نية الاس تحواذ اإل بعد ( 0)دون الإخلال بالبند  -1

 .موافقة الهيئة

 :للجهة المس تحوذة سحب العرض في احكالت الآتية -0

ذا تضمن الإعلان للعرض بعض الشروط ولم تتحقق هذه الشروط( آأ )   .اإ

ذا و ( ب )   .قع حدث جوهري ضاراإ

 .في حال وجود عرض منافس تم قبوله( ج ) 

ذا علقّت الهيئة موافقتها على شرطٍّ لم تقبله الجهة المس تحوذة( د )   .اإ

ذا كانت الجهة المس تحوذة قد سُمح لها بسحب العرض آأو كان قد انتهت مدة العرض بسبب عدم تحقق الشروط المرتبطة به، فاإن على الجهة  -3 اإ

 .شر اإعلان لتوضيح سبب سحب العرض آأو انتهاء مدة سريانهالمس تحوذة ن 

 تعديل العرض

 (32)المادة 

من ( 42)خلال مدة ل تتجاوز اليوم الــ _ الموافق عليه من قبل الهيئة_من هذا القرار؛ يجوز تعديل العرض ( 13/1)دون الإخلال بالمادة : آأولً 

 :دفة بالس تحواذ في احكالت الآتيةاليوم التالي لتاريخ اس تلامه من قبل الشركة المس ته

ذا تم شراء الأوراق المالية بعد الإعلان عن نيةّ الاس تحواذ من قبل الجهة المس تحوذة والمجموعة المرتبطة بها بسعر آأعلى من سعر العر  -1  .ضاإ

ذا رغبت الجهة المس تحوذة زيادة سعر العرض -0  .اإ

ذا كان تعديل العرض يتعلق بالنس بة التي يجب آأن تتحقق -3 في قبول مسامةي الشركة المس تهدفة بالس تحواذ للعرض، بحيث يمون زيادتها آأو  اإ

 .تخفيضها دون الإخلال بالنسب المحددة في آأحكام هذا القرار

 :يشُترط لتعديل العرض ما يلي: ثانياً 

 .احكصول على موافقة الهيئة على التعديل -1

ليوم التالي لتاريخ اس تلام الشركة المس تهدفة بالس تحواذ للعرض، شريطة آأن ل من ا( 42)آأن يتم التعديل خلال مدة ل تتجاوز اليوم الــ  -0

 .يترتب على تعديل العرض تجاوز مدة سريانه، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك

 .آأن يوون تعديل العرض لصالح مالكي الأوراق المالية -3

 .سريان آأحكام التعديل على طلبات قبول العرض التي تمت قبل التعديل -4

ذا كان العرض بمبادلة وانتهت مدة التعديل المنصوص عليها في البند : ثاً ثال  من هذه المادة؛ فلا يجوز للجهة المس تحوذة نشر ( ثانياً )من الفقرة ( 0)اإ

ذا كانت هذه اإعلانات عن توزيعات الأرباح آأو النتائج التشغيلية آأو الأرباح آأو تقييم الأصول آأو خطط توزيعات الأرباح احكالية آأو المتوقعة، اإ  ل اإ

 .الإعلانات مطلوبة بموجب القانون آأو قواعد الإدراج والإفصاح في السوق وبعد احكصول على موافقة الهيئة

 .تطبق بشأأن تعديل العرض ذات الإجراءات المقررة للموافقة على العرض الأصلي: رابعاً 

 العدول عن قبول العرض

 (39)المادة 

 :تجابوا للعرض آأن يعدلوا عن قبولهم العرض خلال المدد الآتيةلمالكي الأوراق المالية الذين اس  
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يوماً من تاريخ الإغلاق الأول في حال عدم استيفاء العرض احكد الأدنى من طلبات قبوله خلال مدة تاريخ الإغلاق ( 14)بعد مضي مدة  -1

 .الأول

 .تعديل العرض/ حتى تاريخ الإغلاق الثاني وذلك في حال تمديد -0

 .ددها الهيئةالمدة التي تح -3

 استيفاء الشروط الأخرى

 (39)المادة 

( 01)في حال اس توفى العرض احكد الأدنى من طلبات قبوله؛ يجب استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والموافقات المتعلقة به خلال مدة ل تتجاوز 

 . الثاني حسب الأحوال/ يوماً من تاريخ الإغلاق الأول

 الإعلان عن نتيجة قبول العرض

 (32)المادة 

 .الثاني حسب الأحوال/ يجب على الجهة المس تحوذة الإعلان عن نتيجة قبول العرض، في مدة آأقصاها اليوم التالي لتاريخ الإغلاق الأول -1

 :يجب آأن يحدد الإعلان العدد الإجمالي لطلبات القبول وفقاً للآتي -0

 .الأوراق المالية التي تم احكصول بموجبها على قبول العرض( آأ ) 

 .الأوراق المالية المملوكة للعارض قبل فترة العرض( ب ) 

 .الأوراق المالية التي تم الاس تحواذ عليها آأو التفاق على الاس تحواذ عليها خلال فترة العرض( ج ) 

 .يجب آأن يحدد الإعلان النسب المئوية لكل فئات الأوراق المالية ذات العلاقة -3

أأي من آأحكام هذه المادة، يحق لأي طرف قبَِّلَ العرض آأن يعدل عن قبوله، ما لم تقرر الهيئة خلاف في حال عدم التزام الجهة المس تحوذة ب -4

 .ذلك

دراج الشركة المس تهدفة بالس تحواذ حتى يتم اإصدار الإعلان -2  .للهيئة تعليق اإ

 تسوية طلبات القبول

 (42)المادة 

ثلاثة آأيام من تاريخ استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والموافقات ( 3)يجب آأن تتم تسوية طلبات قبول العرض والدفع خلال مدة ل تتجاوز 

 .المتعلقة بالعرض

 توقعات الأرباح

 (41)المادة 

 :معايير العناية: آأولً 

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ والجهة المس تحوذة  توقعات الأرباح بعناية وحرص، مع _ في حال كانت شركة_يجب آأن يعد مجلس اإ

ن انة بالستشارة المهنية المتخصصة عند احكاجة، وتقع مسؤولية هذه التوقعات على مجلس الإدارة، ويجب على المستشارين الماليين التأأكد مالاس تع

عدادها بعناية  .آأن توقعات الأرباح تم اإ

 :الافتراضات: ثانياً 

يضاح الافتراضات التي تم عند تضمين توقع للأرباح في آأي مستند موجه لمالكي الأوراق المالية بشأأن العر  ض، آأو في آأي اإعلان صحفي، يجب اإ

 .بناء التوقع عليها

 :البيانات التي سوف يتم معاملتها كتوقعات للأرباح: ثالثاً 
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 .يجب معاملة آأي تقدير للأرباح لفترة منتهية معاملة آأرباح متوقعة -1

جعة تم نشرها خلال فترة عرض وفق معايير توقعات الأرباح، ول ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك، يجب آأن تعد آأي آأرقام آأرباح غير مرا -0

 :ينطبق ذلك على الآتي

 .نتائج القوائم المالية الس نوية آأو الأولية غير المراجعة التي س بق نشرها( آأ ) 

 .نتائج لقوائم مالية آأخرى غير مراجعة مطابقة لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج( ب ) 

 .لأحكام هذه المادة (مثل توقع آأرباح الربع الس نوي التالي)لفترة محددة  يخضع آأي توقع للأرباح -3

 .يجب آأخذ موافقة الهيئة قبل نشر ضمان للأرباح يتعلق بالعرض -4

 :بيانات تعزيز الإيرادات وفوائد الاس تحواذ -2

يقصد منها آأن توون توقعات للأرباح،  يجب على الأشخاص المعنيين بالعرض، الراغبة في تقديم بيانات تتعلق بتعزيز الإيرادات ول( آأ ) 

وضع اإخلاء مسؤولية في تلك البيانات يوضح بشكل صريح آأنه يجب عدم تفسير البيانات المذكورة على آأن آأرباح الأوراق المالية س توون 

 .آأكبر من تلك التي تم تحقيقها في الفترة المالية السابقة

 .الهيئة مس بقاً عند وجود آأي شك في بيانات تعزيز الإيرادات وفوائد الاس تحواذيجب على الأشخاص المعنيين بالعرض استشارة ( ب ) 

 تقويم الأصول

 (40)المادة 

ذا تعلق بالعرض: آأولً   :التقويم المطلوب الإبلاغ عنه اإ

يضاح الأساس الذي تم الاعتماد عليه في التقويم، مع اإرفاق رآأي مقوم مس ت  .قلعند تقويم الأصول المتعلقة بالعرض، يجب اإ

 :التقويم احكالي: ثانياً 

ذا كان التقويم غير حديث، فيجب على  يجب آأن يتضمن تقويم الأصول المتعلقة بالعرض تاريخ سريان التقويم وعنوان المقوم ومؤهلاته المهنية، واإ

ذا  .تعذر اإعطاء مثل هذا التأأكيد المقوم نفسه التأأكيد بأأن التقويم احكالي لن يوون مختلفاً من الناحية الجوهرية، ويجب تحديث التقويم اإ

 :الإفصـــــــــــــاح: ثالثاً 

فصاح الجهة المس تحوذة  اإ

 (43)المادة 

 :يجب على الجهة المس تحوذة الإعلان الفوري للهيئة والسوق عن الآتي

 .آأي تغيير في معلومات متعلقة بالعرض س بق نشرها -1

 .نتيجة التسوية النهائية للعرض -0

فصاح الأشخاص المطلعين  اإ

 (44)ادة الم

رتبطة بأأي مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتداول المطلعين المعمول بها، يجب على الجهة المس تحوذة والشركة المس تهدفة بالس تحواذ والمجموعة الم

صاح للهيئة خلال فترة سريان العرض الإف_ بصفتهم الشخصية آأو بأأي صفة آأخرى_منهما والأشخاص المطلعين فيهما والأطراف ذات العلاقة 

والسوق عن آأي تعاملات تمت على آأسهم الجهتين قبل جلسة تداول اليوم التالي للتعامل، ويتضمن الإفصاح الكمية والسعر، ويس تثنى من ذلك 

ذا كانت شركة_التعامل في آأسهم الجهة المس تحوذة   .في حال كان العرض نقدياً _ اإ

 آأحكام عامة للاإفصاح

 (42)المادة 
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هور عن آأي عرض محتمل وفق الأحكام الواردة في هذا القرار، ويجب اإخطار الهيئة قبل الإعلان عن آأي دعوة لتلقي يوون الإفصاح للجم  -1

 .عروض للموافقة عليها

يداع نسخ لدى الهيئة من كافة الإعلانات والمستندات المتعلقة بالعرض في ذات التوقيت الذي يتم الإعلان عنها آأو اإرسالها  -0 يجب آأن يتم اإ

 .لمس تهدفة بالس تحواذللشركة ا

ل يجوز للجهة المس تحوذة الإعلان عن العرض اإل بعد اتخاذ كافة اإجراءات العناية الواجبة وبذل عناية الشخص احكريص في ذلك، والتأأكد  -3

 .من قدرتها على الاس تمرار في تنفيذ العرض

ية وغير مضللة للسوق آأو مالكي الأوراق المالية بما فيها يجب آأن توون جميع البيانات الصادرة من الأطراف المعنيين بالعرض صحيحة وواف  -4

البيانات حول الأطراف ذات العلاقة، ويجب التأأكد من عدالة ودقة وكفاية المعلومات والنتائج والتوصيات التي يتم توفيرها للمسامةين 

لكافية لتموينهم من التوصل اإلى قرار سليم من آأجل والأطراف آأصحاب المصالح، وكذا تزويد مالكي الأوراق المالية بالمعلومات والتوصيات ا

 .قبول العرض آأو رفضه وكذا توفير الوقت الكافي والنصيحة المحايدة وعدم حجب آأي بيانات قد تؤدي اإلى التأأثير على قراراتهم

 .العرض متى طلبت الهيئة ذلك/ يجب الإفصاح عن نية الاس تحواذ -2

جراءات الاندماج : الفصل الثاني  للشركات المسامةة العامةآأحكام واإ

 نطاق التطبيق

 (42)المادة 

كة مع عدم الإخلال بأأحكام القانون، تسري آأحكام هذا القرار على عمليات الاندماج التي يوون آأحد آأطرافها شركة مسامةة عامة سواء آأكانت شر 

 .دامجة آأو شركة مندمجة آأو شركة جديدة بعد الاندماج

 الشروط العامة

 (49)المادة 

حدى الطريقتين الآتيتين  يوون -1  :الاندماج باإ

بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية ( الشركة الدامجة)الاندماج بطريق الضم حيث تندمج شركة آأو آأكثر من الشركات في شركة قائمة ( آأ ) 

 .الشركات المندمجة/ للشركة الشركات المندمجة وتحل محلها الشركة الدامجة في جميع احكقوق والالتزامات وتوون الخلف القانوني/ للشركة

بحيث تنقضي ( الشركة الجديدة بعد الاندماج)الاندماج بطريق المزج حيث تندمج شركتين آأو آأكثر من الشركات في شركة جديدة ( ب ) 

لف القانوني الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة وتحل محلها الشركة الجديدة بعد الاندماج في جميع احكقوق والالتزامات وتوون الخ

 .للشركات المندمجة

، ل ينفذ قرار الاندماج اإل بعد احكصول على موافقة كافة الجهات المعنية مثل السلطة المحلية المختصة، والمصرف المركزي، وهيئة التأأمين -0

ت تحددها تلك الجهات والجهات المانحة للتراخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، كل حسب اختصاصه، مع الالتزام بأأي قواعد آأو تعليما

 .بهذا الشأأن، وذلك بحسب الأحوال

برام عقد فيما بينهما بهذا الشأأن سو  -3 اء يجوز للشركة المسامةة العامة ولو كانت في دور التصفية آأن تندمج مع شركة آأخرى عن طريق القيام باإ

 .اندماج بطريق الضم آأو بطريق المزج

دارة الشركات الراغبة بالندماج على الاندماجيلزم لنفاذ الاندماج احكصول على موافقة مجا -4  .لس اإ

 .يلزم لنفاذ الاندماج صدور قرار خاص بالموافقة على الاندماج من الجمعيات العمومية للشركات الراغبة بالندماج -2

برام عقد فيما بين الشركات الراغبة بالندماج يبين شروط وطريقة الاندماج والجدول الزمني المقدر لها -2  .اإ
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آأن يراعي كافة الأطراف المشاركة في عملية الاندماج مصلحة مسامةي الشركات الدامجة والمندمجة والشركة الجديدة بعد الاندماج بما ل يجب  -9

 .يتعارض مع المصلحة العامة وحقوق الدائنين والأطراف آأصحاب المصالح

 .هم بالويان الناشئ عن عملية الاندماجيجب آأن ينتج عن عملية الاندماج حقوق والتزامات متساوية لجميع حملة الأس  -9

 .يتم تقييم آأصول الشركات الراغبة في الاندماج بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة -2

 الإجراءات التنفيذية للاندماج

 مرحلة الإعداد والتمهيد لعملية الاندماج

 (49)المادة 

دارة الشركات المندمجة بالموافقة المبدئية  -1 جراءاتها وجدولها الزمني بناء على يتم اتخاذ قرار من مجالس اإ على عملية الاندماج وطريقتها وشروطها واإ

 .الدراسة المعدة في هذا الشأأن

برام عقد اندماج يحدد شروطه وطريقته ونوايا الأطراف المندمجة والإجراءات المتفق على اتباع  -0 ها يقوم ممثلي الشركات الراغبة بالندماج باإ

 :يتضمن عقد الاندماج بوجه خاص ما يليخلال تنفيذ عملية الاندماج، و 

 .عقد التأأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة آأو للشركة الجديدة بعد الاندماج( آأ ) 

 .اسم وعنوان رئيس وآأعضاء مجلس الإدارة آأو المدير المقترح للشركة الدامجة آأو الشركة الجديدة بعد الاندماج( ب ) 

 .شركات المندمجة اإلى حصص آأو آأسهم في الشركة الدامجة آأو الشركة الجديدة بعد الاندماجطريقة تحويل حصص آأو آأسهم ال ( ج ) 

المقابل الذي س يحصل عليه الشركاء آأو المسامةين في الشركات المندمجة لقاء تحوّل حصص آأو آأسهم يملوونها اإلى الشركة الدامجة آأو ( د ) 

 .المقابل الشركة الجديدة بعد الاندماج، وتاريخ حصولهم على هذا

نهاء اإجراءات الاندماج وكذلك تسمية الجهات الاستشارية -3  تقوم الشركات الراغبة في الاندماج بتشويل لجنة تسمى لجنة الاندماج لمتابعة واإ

 .التي ستشارك في عملية الاندماج

المختصة، والمصرف المركزي، وهيئة التأأمين،  يتم احكصول على الموافقات المبدئية على عملية الاندماج من الجهات المختصة مثل السلطة المحلية -4

 .والجهات المانحة للتراخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، كل حسب اختصاصه

نة يقوم ممثلي الشركات الراغبة بالندماج بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة من حيث المبدآأ على عملية الاندماج، وكذا الموافقة على آأعضاء لج  -2

 .الاستشارية التي ستشارك في عملية الاندماج الاندماج والجهات

يضاحات آأو ضمانات آأو معلومات اإضافية توون لزمة لدراسة الطلب،  -2 تقوم الهيئة بدراسة طلب الاندماج، ولها طلب ما تراه ضروريًا من اإ

وفياً، وللهيئة آأن تقرن موافقتها يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس ت( 02)وتصدر الهيئة قراراها بالموافقة على الطلب آأو رفضه خلال 

 .بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة

 مرحلة التقييم واس تومال الإجراءات المطلوبة لعملية الاندماج

 (42)المادة 

والمتطلبات الفنية المعتمدة من قبل تتقدم الشركات الراغبة في الاندماج بطلب للاندماج موقع من ممثلي تلك الشركات للهيئة وفق النموذج  -1

 .الهيئة

كات تقوم الهيئة على نفقة الشركات الراغبة في الاندماج بتعيين الخبراء المختصين وتكليف جهة فنية متخصصة بمراجعة تقرير تقييم آأصول الشر  -0

 .الراغبة في الاندماج لتحدد كيفية تقييم آأصولها والقيمة العادلة لها في تاريخ الاندماج

يجة عد انتهاء الجهة الفنية من تقييم آأصول الشركات الراغبة في الاندماج تخطر الهيئة والجهات المختصة والشركات الراغبة في الاندماج بنت ب -3

 .التقييم
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دارات الشركات الراغبة في الاندماج موافقتها على نتيجة التقييم المعد بواسطة الجهة الفنية بموجب خطاب معتمد من -4 ممثليها  تصدر مجالس اإ

 .من قبل جهة فنية آأخرى تحددها الهيئة_ على نفقة المعترض_وفي حال الاعتراض يعاد التقييم . وموجه اإلى الهيئة

يجب على الشركات الراغبة في الاندماج التقدم بطلب للهيئة لعقد الجمعيات العمومية، وموافاتها بنسخة من مسودة اإعلان دعوة الجمعيات  -2

اغبة في الاندماج لإصدار قرار خاص بتعديل عقد التأأسيس، ويشترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج آأن العمومية للشركات الر 

 :يتضمن جدول الأعمال ما يلي

من رآأس مال %( 02)نسخة من عقد الاندماج آأو ملخص له على آأن يبين بجلاء حق آأي مساهم آأو آأكثر يملوون ما ل يقل عن ( آأ ) 

ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية ( 32)اغبة بالندماج عارضوا الاندماج، في الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال الشركة الر 

 .على عقد الاندماج

 .مشروع النظام الأساسي للشركة الدامجة آأو للشركة الجديدة بعد الاندماج( ب ) 

 .تقييم الشركات الراغبة في الاندماج( ج ) 

 .ب على مدققي حسابات الشركات الراغبة في الاندماج اطلاع المسامةين على آأي آأحداث جوهرية توون قد طرآأت خلال فترة الاندماجيج -2

 .ندماجتصدر الجمعيات العمومية للشركات الراغبة في الاندماج قراراً خاصاً بالموافقة على الاندماج والمضي في الإجراءات النهائية لتنفيذ الا -9

 الدائنين بقرار الاندماجاإعلان 

 (22)المادة 

عشرة آأيام من تاريخ موافقة الجمعية ( 12)يجب على كل شركة دامجة آأو مندمجة التقدم اإلى الهيئة بطلب للموافقة على اإخطار دائنيها خلال  -1

 :العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأأتي

 .مع شركة واحدة محددة آأو آأكثر آأن يبين آأن نيةّ الشركة هي الاندماج( آأ ) 

خطاره بالندماج( ب )   .آأن يرُسَل كتابةً اإلى كل دائن للشركة باإ

 .آأن ينشر في صحيفتين محلتين يوميتين تصدران في الدولة توون اإحداهما على الأقل باللغة العربية( ج ) 

وحملة س ندات القرض آأو الصووك ولكل ذي مصلحة في  (الدامجة والمندمجة)آأن ينص على حق آأي من دائني الشركة آأو الشركات ( د ) 

 .الاعتراض على الاندماج

 :من هذه المادة ما يلي( د/1)يشترط في الاعتراض المحدد في البند  -0

 .يوماً من تاريخ الإخطار( 32)آأن يتم الاعتراض خلال ( آأ ) 

م لدى مقر الشركة الرئيسي، وتسليم الهيئة نسخة منه( ب )   .آأن يقدَّ

ليها والأضرار التي يدعي آأن الاندماج قد آأحكقها به (ج )   .آأن يبين المعترض على وجه التحديد موضوع اعتراضه والأس باب التي يستند اإ

يوماً من تاريخ اس تلام الاعتراض، وتعليق جميع اإجراءات الاندماج خلال تلك المدة، ( 32)على الشركة الرد على اعتراض الدائن خلال مدة  -3

عتراضه آأو عدم الرد عليه خلال هذه المدة جاز للمعترض التقدم للمحكمة المختصة للحصول على آأمر بوقف الاندماج، ول وفي حال رفض ا

 .توقف اإجراءات الاندماج اإل بقرار من المحكمة

ليها بطلب وقف الاندماج، آأن الاندماج س يؤدي اإلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار  -4 ذا ثبت للمحكمة عند التقدم اإ بغير وجه حق، اإ

 .جاز لها آأن تصدر آأمراً بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأأية شروط آأخرى تراها ملائمة

ذا كان حالً  -2 آأو بتقديم يظل الاندماج موقوفاً مالم يتنازل المعترض عن معارضته آأو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات آأو تقوم الشركة بوفاء الدين اإ

ذا كا  .ن آآجلاً ضمانات كافية للوفاء به اإ
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ذا لم يتم الاعتراض على اندماج الشركة خلال الميعاد المنصوص عليه في البند  -2 من هذه المادة، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على قرار ( آأ /0)اإ

 .الاندماج

 الاجراءات الختامية لعملية الاندماج

 (21)المادة 

 :م وديًا آأو عن طريق المحكمة، تقوم الشركة بما يليفي حال عدم اعتراض الدائنين آأو المسامةين آأو في حال اإنهاء اعتراضه

ذا كان الاندماج بطريقة الضم: آأولً   :اإ

علان اعتماد تعديل النظام الأساسي متضمناَ زيادة رآأس مال الشركة الدامجة، وتوزع آأسهم  -1 التقدم اإلى الهيئة بطلب لس تصدار شهادة باإ

 .ت المندمجة حسب نسب ملويتهم في رآأس مالهاالزيادة في الشركة الدامجة على المسامةين في الشركا

خمسة آأيام مخاطبة السلطة المختصة والمسجل لقيد قرار زيادة رآأس المال، واتخاذ اإجراءات نشر قرار زيادة ( 2)على الشركة الدامجة خلال  -0

 .رآأس المال في الجريدة الرسمية وقيده في السجل التجاري

خطار الهيئة بذلك، وبدورها تقوم الهيئة  تقوم السلطة المختصة بالتأأشير بانقضاء -3 الشركات المندمجة وشطب قيدها من السجل التجاري واإ

دراج آأسهم تلك الشركات حسب الأحوال لغاء اإ خطار السوق المعني لإ  .بشطب قيد الشركات المسامةة المندمجة من سجلاتها واإ

ذا كان الاندماج بطريقة المزج: ثانياً   :اإ

شركة جديدة ناتجة عن الاندماج بطريق المزج، وتوزع آأسهم رآأس مال الشركة الجديدة بعد الاندماج على مسامةي يتم اإصدار قرار بتأأسيس  -1

 .الشركات المندمجة

خطار الهيئة بذلك، وبدورها تقوم الهيئة  -0 تقوم السلطة المختصة بالتأأشير بانقضاء الشركات المندمجة وشطب قيدها من السجل التجاري واإ

دراج آأسهم تلك الشركات حسب الأحوال بشطب قيد الشركات لغاء اإ خطار السوق المعني لإ  .المسامةة المندمجة من سجلاتها واإ

اب يتوجب على ممثلي الشركات المندمجة التقدم اإلى الهيئة بطلب انعقاد جمعية عمومية تأأسيس ية لمسامةي الشركة الجديدة بعد الاندماج لنتخ -3

دارة لها وتعيين مدققي حسابات   .الشركة الجديدة بعد الاندماج والموافقة على البيانات المالية الافتتاحية للشركةمجلس اإ

في حال كانت الشركة الجديدة مسامةة عامة وجب عليها بعد الاندماج اتخاذ اإجراءات نشر قرار التأأسيس مرفقاً به النظام الأساسي في  -4

دراجها في ال   .سوقالجريدة الرسمية، وقيدها لدى المسجل والهيئة واإ

 آأحكام ختامية: الفصل الثالث

 الرقابة والتفتيش

 (20)المادة 

م للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاإشراف والرقابة والتفتيش على آأطراف عمليات الاس تحواذ والاندماج بهدف التأأكد من مدى التزامه

لهما، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي بالقوانين والأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة طبقاً 

 .تتلقاها الهيئة

 

 صلاحية الهيئة في الطلبات الإضافية

 (23)المادة 

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات آأو بيانات آأو اإجراءات اإضافية من الشركات المسامةة  للهيئة في ضوء تطبيق آأحكام هذا القرار طلب آأي اإ

 . العامة آأو آأطراف عملية الاس تحواذ آأو الاندماج، آأو العاملين لدى آأي منهم آأو آأي من الأطراف المشاركة آأو المستثمرين

 الشكاوى
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 ( 24)المادة 

جراءاتها آأو بأأي من الأطراف المشاركة فيها، وتصدر ا لقرارات تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بعمليات الاس تحواذ والاندماج وآ لياتها واإ

 .المناس بة بشأأنها، وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقاً لل لية التي تراها مناس بة

 الجـــزاءات

 (22)المادة 

جراءات التصالح في الجرائم الم : آأولً  تعلقة تطبق على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار الجزاءات المحددة في قانون الشركات وضوابط واإ

 .المسامةة العامة الصادرة عن الهيئةبالشركات 

 :يجوز للهيئة توقيع آأي من الجزاءات الموضحة آأدناه على الجهات المخالفة لأحكام هذا القرار: ثانياً 

 .توجيه تنبيه -1

نذار -0  .توجيه اإ

لغاء الموافقات الممنوحة لعمليات الاس تحواذ آأو الاندماج -3  .اإ

يقاف عمليات الاس تحواذ آأو الاندماج -4  .اإ

 المخالفين نشر آأسماء

 (22)المادة 

دارة الهيئة نشر آأسماء المخالفين لأحكام القانون وقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات ا لصادرة بحقهم بال لية لمجلس اإ

 . التي تقررها

 التظلم من قرارات الهيئة

 (29)المادة 

 .صادرة تطبيقاً لأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأأنلذوي الشأأن التظلم من قرارات الهيئة ال

 تسجيل الموافقات على الاس تحواذ والاندماج

 ( 29)المادة 

 .تسُجّل موافقات الهيئة على الاس تحواذ والاندماج في السجل المعد لذلك بعد استيفاء الرسم المقرر

 س تحواذ والاندماجآ ليات تنفيذ وتسوية عمليات الا

 (22)المادة 

 .يضع السوق آ ليات تنفيذ وتسوية عمليات الاس تحواذ والاندماج، على آأن تعرض على الهيئة مس بقاً للموافقة عليها

 (22)المادة 

 .تلغى آأي آأنظمة آأو آأحكام آأو اإجراءات تتعارض مع آأحكام هذا القرار

 (21)المادة 

 .يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و 

 31/9/0219:تاريخ السريان  - 9/2/0219:م تاريخ الإصدار0219/ 22/  29: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الادارة
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دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع  قرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة  .ر / 02رقم 

 بشأأن اإصدار النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع،  ,,رئيس مجلس اإ

 م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته ،0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع القانون الاتحادي رقم 

 بشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعديلاته، 0222لس نة ( 13)رار مجلس الوزراء رقم وعلى ق

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع، 0214لس نة ( م03/و 304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  بشأأن اإ

 لقائي لبيانات احكسابات المالية،بشأأن التبادل الت 0212لس نة ( 2)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 ،01/0/0219وعلى الإتفاقية الدولية بشأأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الموقعة بتاريخ 

 ،00/0/0219وعلى الإعلان بالإتفاقية متعددة الأطراف للهيئات المختصة بشأأن التبادل التلقائي لبيانات احكسابات المالية الموقع بتاريخ 

عداد التقارير المشتركة الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ   ،00/10/0212وعلى الملاحظات الارشادية حول معيار اإ

 ،(CRS)بشأأن اعتماد اإجراءات نظام الإفصاح المشترك 12/2/0219بتاريخ  299/ع/ظ.وعلى خطاب وزارة المالية رقم آأ 

دارة الهيئة في اجتماعه  ،19/22/0219السابع عشر من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ وبناءً على موافقة مجلس اإ

 ,,وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

 قـَـــــــــــــــــــــرر

 تعريفات

 (1)المادة 

 :لغايات هذا النظام يوون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــــة

 .م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئة

دارة الهيئة:  المجلس  .مجلس اإ

 .ةالرئيس التنفيذي للهيئ:  الرئيس التنفيذي

 .كافة الجهات احكاصلة على ترخيص آأو موافقة الهيئة، والتي تتناسب طبيعة آأعمالها مع آأحكام هذا النظام:  الشركة الملزمة برفع التقارير

 .01/0/0219الإتفاقية الدولية بشأأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الموقعة بتاريخ :  الإتفاقية

 .1290لس نة ( 1)تعني وزارة المالية، تأأسست بموجب القانون الاتحادي رقم :  ماراتيةالهيئة المختصة الإ 

تعني معايير التبادل التلقائي لمعلومات احكسابات المالية التي وضعتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية :  المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية

 ( .1)التعاون الإقتصادي والتنمية، المبينة في الملحق رقم  المعدلة من وقت لآخر من جانب منظمة

منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التي آأنشئت بموجب اتفاقية منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الموقعة في :  منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

 .1222ديسمبر  14باريس بتاريخ 

 آأحكام عامة

 (0)المادة 
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النظام، تعد الملاحظات الواردة على المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، وهي آأي مادة توضحيحة تصدرها وتنشرها منظمة لأغراض هذا  -1

لإعداد  التعاون الإقتصادي والتنمية بغرض المساعدة في تفسير المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، جزء ل يتجزآأ من المعايير الموحدة

 . رير الضريبية ومن ثم تسري على آأغراض التبادل التلقائي لمعلومات احكسابات المالية بموجب التفاقية المقررة المعنيةالتقا

 .كما تعتبر الملاحق المرفقة بهذا النظام جزءاً ل يتجزء منه

 :يسري هذا النظام على -0

 .لنظامآأي شركة ملزمة برفع التقارير تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا ا( ا ) 

بلاغ الضريبي لدى الشركة الملزمة برفع التقارير والتي تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام( ب )   .آأي صاحب حساب خاضع للاإ

آخر ينطبق عليه هذا النظام( ج )   .آأي شخص آ

 (3)المادة 

من قبلها والخاضعة لأحكام هذا النظام، والتأأكد من للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاإشراف والرقابة والتفتيش على الجهات المرخصة  -1

 .مدى الالتزام بما ورد في آأحكام هذا النظام

للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها واإشرافها، كافة الصلاحيات التي تمونها من الاطلاع وطلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها  -0

وعلى الخاضعين لرقابتها .  آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاهاضرورية آأو لزمة لأغراض الرقابة، والتحقيق في

 .الالتزام بتموين الهيئة من تنفيذ آأعمالها الرقابية والتفتيش ية دون آأي تأأخير

مة برفع التقارير وذلك لللأغراض للهيئة طلب آأي آأي بيانات آأو معلومات آأو دخول في آأوقات مناس بة اإلى آأي مقر آأو مكان تابع للشركة الملز  -3

 :الآتية

قرار الإيرادات التي قدمتها الشركة بموجب هذا النظام صحيحة وكاملة( آأ )  ذا كانت المعلومات المدرجة في اإ  .تحديد فيما اإ

قرار الإيرادات قد تم عدم اإدراجها بشكل صحيح ( ب )  ذا كانت المعلومات غير المدرجة في اإ  .تحديد فيما اإ

 .ص الإجراءات التي وضعتها الشركة الملزمة برفع التقارير، بغرض ضمان امتثالها للتزامات برفع التقارير بموجب هذا النظامفح( ب ) 

يوماً، حس بما ( 14)للهيئة، بموجب اإخطار خطي، آأن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير آأن تزودها خلال مدة ل تقل عن آأربعة عشر  -4

حس بما قد ( بما في ذلك نسخ من آأي دفاتر آأو سجلات آأو وثائق آأخرى ذات صلة)بالمعلومات المطلوبة بموجب هذه ينص عليه الإخطار، 

دارة آأو تنفيذ الإجراءات الخاصة بأأحكام هذا النظام  .تطلبه الهيئة على نحو معقول لأي غرض تتعلق باإ

السجلات آأو غيرها من الوثائق، وتوفير المعلومات والتوضيحات للهيئة آأن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير تقديم الدفاتر آأو  -2

دارة هذا النظام آأو تنفيذه  .والتفاصيل، وتقديم كل وسائل المساعدة التي قد تطلبها الهيئة على نحو معقول لأي غرض يتعلق باإ

بلاغ الضريبي لدى الشركة الملزمة برفع التقا -2 على )رير لأغراض هذا النظام، بما في ذلك للهيئة آأن تطلب معلومات من آأي حساب خاضع للاإ

جميع السجلات المحفوظة فيما يتعلق بالمعلومات آأو الشهادات المقدمة اإلى الشركة وفقاً لهذا النظام، ويجوز للهيئة آأن ( سبيل المثال ل احكصر

 .ت من آأصحاب احكساباتتطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير آأن تساعدها في احكصول على هذه المعلومات آأو السجلا

 .تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير بالإحتفاظ بالسجلات التي تحصل عليها آأو تنشؤها بهدف الإنسجام مع آأحكام هذا النظام -9

س س نوات تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير بالحتفاظ بالسجلات المطلوبة منها بموجب هذا النظام بنسخة قابلة للقراءة الوترونياً لمدة خم -9

 ( .1)الواردة بالملحق رقم ( 1)من القسم " و"بعد تاريخ تقديم التقارير اإلى الهيئة وفقاً للفقرة 

ة اإلى اللغة تلتزم الشركة التي تعد سجلاتها تنفيذاً لأحكام هذا النظام بلغة غير الإنجليزية، آأن تقوم بتزويد الهيئة بناءً على طلبها بنسخة مترجم -2

 .السجلات الإنجليزية عن هذه

لوترونياً اإلى الهيئة -12 قراراتها اإ  .تلتزم الشركة بتقديم اإ
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ية التي قد تلتزم الشركة المطلوب منها رفع التقارير آأو البيانات بموجب هذا النظام بتقديم هذه البيانات آأو التقارير الوترونياً باس تخدام التقن  -11

 .ه الهيئةتوافق عليها الهيئة آأو تقدمها، وذلك على النحو الذي قد تطلب

 (4)المادة 

عداد التقارير والاحتفاظ بالسجلات آأو احكصول عليها آأو تحريرها بموجب هذا النظام بأأن تحتفظ بتلك  تلتزم كل شركة يقع عليها واجب اإ

 :السجلات لمدة ل تقل عن خمس س نوات بعد

آخر يوم يفتح فيه احكس(على النحو المحدد في اللوائح)في حالة الإقرار الذاتي  -1  .اب المالي المعني، آ

 (.1)من الملحق رقم ( 1)من القسم " و"في احكالت الأخرى، بعد تاريخ تقديم التقارير اإلى الهيئة وفقاً للفقرة  -0

 (2)المادة 

 :يقوم مجلس الإدارة بفرض الغرامات المالية الآتية على كل شركة تخالف آأحكام هذا النظام، وفقاً لما يلي

قرار ذاتي -1 ذا وقعت الشركة اإ  (.درهم 02,222) زائف آأو وافقت عليه، تعاقب بغرامة مقدارها خمسة وعشرين آألف درهم اإ

ذا لم تحتفظ الشركة الملزمة برفع التقارير بالوثائق والمعلومات التي تجمعها تنفيذالأحكام هذا النظام وببذل العناية الواجبة لمدة  -0 ل تقل عن اإ

، تعاقب بغرامة مقدرها عشرة آ لف (1)من الملحق رقم ( 1)من القسم " و"ئة وفقاً للفقرة خمس س نوات من تاريخ تقديم التقارير اإلى الهي 

 (.درهم 12,222)درهم 

ذا لم تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير العناية الواجبة المحددة في الملحق رقم  -3 ، القسم الثاني اإلى القسم السابع من هذا النظام، تعاقب (1)اإ

 (.درهم 02,222)وعشرين آألف درهم بغرامة مقدرها خمسة 

ذا آأخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام، تعاقب بغرامة مقدارها وف -4 قاً لما اإ

 :يلي

 ،(درهم 12,222)عشرة آ لف درهم ( آأ ) 

م يس تمر فيه هذا الإخفاق، على آأل تتجاوز هذه العقوبة مائة آألف درهم عن كل يو ( درهم 222)بالإضافة اإلى خمسمائة درهم ( ب ) 

 (.درهم 122,222)

ذا آأخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام بطريقة صحيحة وبشكل كامل، -2  اإ

 :تعاقب بغرامة مقدارها

 :يفةفي حالة الأخطاء الطف ( آأ ) 

 و( درهم 1,222)آألف درهم  (1) 

 (.درهم 02,222)عن كل يوم يس تمر فيه هذا الإخفاق، على آأل تتجاوز هذه الغرامة خمسة وعشرين آألف درهم ( درهم 122) (0)

 (.درهم 022,222)في حالة عدم الامتثال الجس يم، تعاقب بغرامة مقدارها مائتان وخمسون آألف درهم ( ب ) 

اإجراء اتخذته الهيئة بموجب آأحكام هذا النظام، وفي حال عدم تسديد الغرامات المفروضة على الشركة الملزمة برفع التقارير على الرغم من آأي  -2

ذا اس تمرت المخالفة التي فرضت بخصوصها هذه الغرامات، حسب مقتضى احكال، فيجوز للهيئة آأن توجه  فتبقى تلك الغرامات معلقة، آأو اإ

ذه المخالفة وفقاً لأحكام هذا النظام، على آأن تتضاعف الغرامة المذكورة بتورار توجيه كل اإخطار، على آأل اإخطارات آأخرى للشركة عن ه

فيما يتعلق بكل حالة من حالت المخالفة المحددة، شريطة آأن يحل كل ( درهم 022,222)تتجاوز هذه الغرامات مائتي وخمسين آألف درهم 

لشركة لنفس المخالفة، ومع ذلك، يراعى آأي مبالغ مسددة فيما يتعلق بهذا الإخطار السابق وفقاً اإخطار محل الإخطار السابق اإرساله اإلى ا

 .لذلك

 .للهيئة آأن تطلب من الشركة الملزمة بتقديم التقارير، اتخاذ اإجراءات تصويبية محددة كنتيجة لمخالفتها لأحكام هذا النظام -9
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 (2)المادة 

ذا قامت الشركة بتزويد الهيئة بعذر مقبول عن عدم الإلتزام( 2)ل تنشأأ المسؤولية عن مخالفة المادة  -1  .من هذا النظام اإ

 :من هذه المادة، ل تعد آأي من احكالتين الآتيين عذراً مقبولً ( 1)لغايات تطبيق آأحكام البند  -0

 .عدم كفاية الأموال للقيام بالإلتزامات بموجب هذا النظام( آأ ) 

آخر للقي( ب)   .ام بشيء مااعتماد شخص على شخص آ

ب -3 ذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير عذر مقبول لعدم الإلتزام، ولون هذا العذر قد توقف، فتعامل الشركة على آأنها اس تمرت في اإ داء اإ

ذا تم علاج الإخفاق دون تأأخير غير معقول بعد توقف العذر  .العذر اإ

بها الشركة الملزمة بتقديم التقارير آأو الأشخاص اذا كان الهدف الرئيسي منها آأو آأحد ل يتم الأخذ بعين الاعتبار بأأي ترتيبات آأو آأعمال قامت  -4

 .الأهداف الرئيس ية عدم الخضوع للالتزامات المفروضة بموجب هذا النظام

آأحكام هذا ل توون الهيئة آأو آأي آأحد من موظفيها آأو من تفوضه الهيئة مسؤولون عن القيام بعمل آأو الامتناع عن عمل مرتبط بتنفيذ  -2

 .النظام، ما لم يثبت آأن ذلك التصرف تم بسوء نية

 (9)المادة 

ذا تحققت شروط فرض الغرامة على الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب آأحكام المادة  -1  :من هذا النظام، فعندها تقوم بما يلي( 2)اإ

 .تقييم الغرامة( آأ ) 

 .اإخطار الشركة بنتائج التقييم( ب ) 

 :شهراً تبدآأ من التواريخ التالية( 10)خلال فترة اثني عشر ( 2)رامة بموجب المادة يجري تقييم الغ -0

 .آأصبحت الشركة الملزمة برفع التقارير ملزمة بالغرامة( آأ ) 

 .عند بلوغ آأول علم اإلى الهيئة بوجود حالة عدم الدقة( ب ) 

 :من حيث ما يلييجوز للشركة الملزمة برفع التقارير آأن تطعن في قرار تقييم الغرامة،  -3

 .لم تنشأأ ( 2)آأن المسؤولية عن العقوبة بموجب المادة ( آأ ) 

 .من حيث قيمة الغرامة( ب ) 

 :من هذه المادة، يتوجب توفر الشروط الآتية في الاخطار بالطعن( 3)لغايات الإخطار بالطعن بموجب آأحكام البند  -4

من هذه ( 1)يوم ابتداءً من التاريخ الذي اإرسل فيه الإخطار بموجب البند ( 32) آأن يوجه الإخطار بالطعن اإلى المجلس كتابة قبل نهاية( آأ ) 

 .المادة من هذا النظام

 .يحدد الإخطار آأس باب الطعن( ب ) 

 .وبعد اإرساله اإلى الهيئة، آأن تؤكد هذا التقييم آأو تلغيه( 9)من المادة ( 3)من البند ( آأ )على المجلس، عند الطعن بموجب آأحكام الفقرة  -2

وبعد اس تلامه، آأن تؤكد التقييم آأو تحل محله بتقييم آآخر ( 9)من المادة ( 3)من البند ( ب) المجلس، عند الطعن بموجب آأحكام الفقرة على -2

 .يخضع ضمن صلاحيات المجلس

صدار قراره خطياً بخصوص التظ -9 ذا لم يقم المجلس باإ لم، فس يعتبر الطعن يلتزم المجلس بالنظر في الطعن خلال س تين يوم من تاريخ تقديمه، واإ

 .مقبول

 :يوم بعد( 32)من هذا النظام اإلى الهيئة خلال ثلاثين ( 2)يتم تسديد قيمة الغرامة بموجب المادة  -9

 .فيما يتعلق بالغرامة( 9)من المادة رقم ( 1)التاريخ الذي يقدم فيه الإخطار بموجب البند ( آأ ) 

 .آأو سحبه( 9)المادة رقم ( 3)الغرامة وفقاً لأحكام البند التاريخ الذي يتم الفصل في الطعن على تقييم ( ب ) 



 

 366الصفحة 
 

 (9)المادة 

 .يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والتعاميم والملاحق اللازمة لتنفيذ آأحكام هذا النظام

 (2)المادة 

الشركة الملزمة بتقديم التقارير بها بتواريخ  ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ما عدا المسائل التي تلتزم -1

 .سابقة محددة في هذا النظام فيسري عليها الاحكام المحددة لذلك بأأثر رجعي

لنظام فيما يتعلق باحكسابات الموجودة مس بقاً الخاضعة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يوون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا ا -0

 .0212 ديسمير 31هو 

 1 فيما يتعلق باحكسابات الجديدة الخاضغة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يوون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو -3

  0219يناير 

 02/11/0219:تاريخ السريان - 14/12/0219:تاريخ الإصدار م0219/ 12/12: بتاريخ : صدر في آأبو ظبي 

 سعيد المنصوري سلطان بن/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة الهيئة
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 (1)الملحق رقم 

 التبادل التلقائي لمعلومات احكسابات المالية

 متطلبات التقارير العامة -القسم الأول 

المختصة الإماراتية  ، يتعين على كل لشركة ملزمة برفع التقارير آأن تجمع وتصدر تقريراً اإلى السلطة"هـ"اإلى " ج"مع مراعاة آأحكام الفقرات من ( آأ ) 

 :بالمعلومات الآتية فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه لدى الشركة الملزمة برفع التقارير

لكل شخص واجب الإبلاغ عنه ويعد ( في حالة الفرد)اسم وعنوان ودائرة الاختصاص بمحل الإقامة ورقم تعريف الضريبة وتاريخ ومحل الميلاد  -1

في حالة المؤسسات، يعد على آأنه صاحب حساب وآأنه بعد تطبيق اإجراءات العناية الواجبة المتوافقة مع الأقسام على آأنه صاحب احكساب، و

الخامس والسادس والسابع، يمتلك شخصاً آأو آأكثر من الأشخاص المسؤولين، وعلى آأنه شخص واجب الإبلاغ عنه، واسم وعنوان ودائرة 

 .وتاريخ ومحل الميلاد لكل شخص واجب الإبلاغ عنه الاختصاص بمحل الإقامة ورقم تعريف الضريبة

 (.آأو المعادل الوظيفي في حال عدم وجود رقم حساب)رقم احكساب  -0

 (.اإن وجد)اسم الشركة الملزمة برفع التقارير ورقم تعريفها  -3

في نهاية ( النقدية آأو قيمة الاستردادبما في ذلك، في حالة عقد تأأمين بقيمة نقدية آأو عقد المعاش التقاعدي، القيمة )رصيد احكساب آأو قيمته  -4

 .الس نة التقويمية المعنية، آأو في حالة اإغلاق احكساب خلال تلك الس نة، اإغلاق احكساب

 :في حالة آأي حساب وصاية -2

المحتفظ بها في المجموع الإجمالي لمبلغ الفائدة، والمجموع الإجمالي لمبلغ الأرباح، والمجموع الإجمالي لمبلغ الدخل الآخر الناشئ عن الأصول  - آأ 

 .خلال الس نة التقويمية( آأو فيما يتعلق باحكساب)احكساب، المدفوع آأو المضاف في كل حالة للحساب 

المجموع الإجمالي للمتحصلات الناتجة عن بيع آأو استرداد الأصول المالية المدفوعة آأو المضافة للحساب خلال الس نة التقويمية عملت  - ب

 .قارير حافظاً آأو سمساراً آأو نائباً آأو من ناحية آأخرى وكيلًا عن صاحب احكسابخلالها الشركة الملزمة برفع الت

يداع، المجموع الإجمالي لمبلغ الفائدة المدفوع آأو المضاف للحساب خلال الس نة التقويمية -2  .في حالة آأي حساب اإ

مبلغ المدفوع آأو المضاف لصاحب احكساب فيما ، المجموع الإجمالي لل (2)آأو ( 2)في حالة آأي حساب غير منصوص عليه في الفقرة الفرعية آأ  -9

مع لأية يتعلق باحكساب خلال الس نة التقويمية كانت خلالها الشركة الملزمة برفع التقارير هي الطرف المتعهد آأو المدين، بما في ذلك المبلغ المج

 .دفعات استرداد سددت لصاحب احكساب خلال الس نة التقويمية

 .دلة العملة التي يقدر بها كل مبلغتحدد المعلومات المتبا( ب ) 

، فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه ويوون حسابًا موجوداً مس بقاً آأو فيما يتعلق بكل (1)بالرغم من آأحكام الفقرة الفرعية آأ ( ج ) 

ذا لم يون رقم تعريف حساب مالي يتم فتحه قبل آأن يصبح حسابًا واجب الإبلاغ عنه، ل يتطلب الإبلاغ عن رقم تعريف الضريبة وتا ريخ الميلاد اإ

ومع . نون المحليالضريبة وتاريخ الميلاد مقيداً في سجلات الشركة الملزمة برفع التقارير ول يلزم جمعها من الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب القا

تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد فيما يتعلق باحكسابات ذلك، يتعين على الشركة الملزمة برفع التقارير آأن تبذل جهوداً معقولة للحصول على رقم 

ب الإبلاغ الموجودة مس بقاً بحلول نهاية الس نة التقويمية الثانية التالية للس نة التي حددت فيها احكسابات الموجودة مس بقاً على آأنها حسابات واج

 .عنها

 : تعريف الضريبة في احكالت الآتية ، ل يلزم الإبلاغ عن رقم(1)بالرغم من آأحكام الفقرة الفرعية آأ ( د ) 

  لم تصدر دائرة الاختصاص المعنية رقم تعريف الضريبة آأو -1

بلاغ الضريبي جمع رقم تعريف الضريبة الصادر عن هذه الدائرة -0  .ل يتطلب القانون المحلي لدائرة الاختصاص الخاضعة للاإ
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غ عن مكان الميلاد ما لم يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير آأن تحصل على ذلك ، ل يلزم الإبلا(1/آأ  ) بالرغم من آأحكام الفقرة الفرعية( هـ ) 

عداد ا لوترونياً التي تحتفظ بها الشركة الملزمة باإ  .لتقاريروآأن تبلغ عنه بموجب القانون المحلي، وآأن توون متاحة في البيانات القابلة للبحث اإ

قرار ( و )  يونيو من الس نة  32اً بالإيرادات اإلى الهيئة يتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة آأ بتاريخ تقدم كل شركة ملزمة برفع التقارير اإ

 .التالية للس نة التقويمية التي تتعلق بها الإيرادات آأو قبل ذلك

ذا كانت الشركة الملزمة برفع التقارير تطبق اإجراءات العناية الواجبة المبينة في الأقسام الخامس والس( ز )  ادس والسابع لس نة تقويمية ولم يحدد اإ

قرار الإيرادات الذي ينص على آأن الشركة ل تحتفظ بأأي حساب واجب  آأي حساب مالي على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه، فتقدم المؤسسة اإ

 .ية التي تتعلق بها الإيرادات آأو قبل ذلكيونيو من الس نة التالية للس نة التقويم  32الإبلاغ عنه فيما يتعلق بتلك الس نة، اإلى الهيئة التنظيمية بتاريخ 

 متطلبات العناية الواجبة العامة -القسم الثاني 

دف هذه تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير اإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام من الثاني اإلى السابع وتحتفظ بها وتوثقها وته( آأ ) 

 .جب الإبلاغ عنها التي تحتفظ بها الشركةالإجراءات اإلى تحديد احكسابات وا

يعامل احكساب على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه ابتداء من تاريخ تحديده على آأنه كذلك وفقاً لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها ( ب ) 

تعلقة باحكساب الواجب الإبلاغ عنه س نويًا في في الأقسام من الثاني اإلى السابع، وما لم ينص على خلاف ذلك، ترفع التقارير عن المعلومات الم 

 .الس نة التقويمية التالية للس نة التي تتعلق بها هذه المعلومات

آخر يوم في الس نة التقويمية( ج )   .يحدد رصيد احكساب آأو قيمته ابتداء من آ

آخر يوم في الس نة التقويمية، يحدد ال( د )  رصيد آأو القيمة المعنيين ابتداء من اليوم الأخير لفترة التقرير عندما يحدد حد الرصيد آأو القيمة ابتداء من آ

 .التي تنتهيي مع تلك الس نة التقويمية آأو خلالها

قى هذه يجوز للشركات الملزمة برفع التقارير آأن تس تخدم مزود خدمة للوفاء بالتزامات رفع التقارير وبذل العناية الواجبة المفروضة عليها، وتب( هـ ) 

 .على عاتق الشركات الملزمة برفع التقاريرالالتزامات 

 :يجوز للشركات الملزمة برفع التقارير اتخاذ ما يلي( و ) 

اإجراءات العناية الواجبة للحسابات الجديدة على جميع احكسابات الموجودة مس بقاً آأو فيما يتعلق بأأي مجموعة محددة بوضوح من احكسابات  -1

 .على احكسابات الموجودة مس بقاً الموجودة مس بقاً، والقواعد التي تنطبق 

 .اإجراءات العناية الواجبة للحسابات عالية القيمة على احكسابات منخفضة القيمة -0

 العناية الواجبة للحسابات الشخصية الموجودة مس بقاً   -القسم الثالث 

 

 .تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق باحكسابات الشخصية الموجودة مس بقاً 

ل يلزم مراجعة احكساب الشخصي الموجود مس بقاً الذي يوون عبارة عن عقد . المطلوب مراجعتها آأو تحديدها آأو الإبلاغ عنها احكسابات غير( آأ ) 

تلك العقود تأأمين بقيمة نقدية آأو عقد معاش تقاعدي آأو تحديده آأو الإبلاغ عنه، شريطة آأن يحظر القانون فعلياً بيع الشركة الملزمة برفع التقارير 

بلاغ الضريبيللمقيمين  . في دائرة الاختصاص الخاضعة للاإ

 .تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق باحكسابات منخفضة القيمة. حسابات منخفضة القيمة( ب ) 

قامة حالي لصاحب احكساب الشخصي استناداً اإلى الأدلة . عنوان الإقامة -1 ذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير في سجلاتها عنوان اإ اإ

لمستندية، فيجوز للشركة الملزمة برفع التقارير التعامل مع صاحب احكساب الشخصي على آأنه مقيماً للأغراض الضريبية لدائرة الاختصاص ا

ذا كان صاحب احكساب الشخصي شخصاً واجب الإبلاغ عنه  .التي يقع فيها العنوان من آأجل تحديد ما اإ
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ذا لم تعتمد الشركة الم. سجل البحث الإلوتروني -0 لزمة برفع التقارير على عنوان الإقامة احكالي لصاحب احكساب الشخصي المستند اإلى الأدلة اإ

لوترونياً والتي تحتفظ بها (1)المستندية على النحو المبين في الفقرة الفرعية ب  ، فتراجع الشركة الملزمة برفع التقارير البيانات القابلة للبحث اإ

 (:2)اإلى ( 3( )ب)ن الاشارات المميزة الآتية وتطبق الفقرات الفرعية من الشركة الملزمة برفع التقارير لأي م

بلاغ الضريبي( آأ )  .تحديد صاحب احكساب على آأنه مقيماً في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

قامة حالي ( ب) بلاغ الضريبي( بما في ذلك صندوق البريد)عنوان بريدي آأو عنوان اإ  .في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

عداد رقم هات( ج) ف واحد آأو آأكثر في دائرة اختصاص خاضعة للاإبلاغ الضريبي ورقم هاتف واحد في دائرة اختصاص الشركة الملزمة باإ

 .التقارير

بلاغ الضريبي( فيما عدا حساب الإيداع)تعليمات دائمة ( د)  .لتحويل الأموال اإلى حساب محتفظ به في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

بلاغ الضريبي توكيل قانوني آأو تفويض( هـ)  .بالتوقيع ساري حالياً ممنوح لشخص عنوانه يقع في في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

ذا لم يون لدى الشركة الملزمة برفع " يسلم البريد لعناية"آأو " يتم الاحتفاظ بالبريد"عنوان ( و) بلاغ الضريبي اإ في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

آخر في الملف لصاحب احك   .سابالتقارير آأي عنوان آ

ذا لم يوتشف آأي من الاشارات المدرجة في الفقرة الفرعية ب  -3 خلال البحث الإلوتروني، فلا يلزم اتخاذ آأي اإجراء آآخر اإلى آأن يطرآأ ( 0)اإ

 ".حساب عالي القيمة"تغير ما في الظروف التي ينتج عنها ربط اشارة مميزة واحدة آأو آأكثر باحكساب آأو آأن يصبح احكساب 

ذا اكتشف آأي من الا -4 ذا حدث تغير في ( هـ)اإلى ( آأ ( )0)شارات الواردة في الفقرات الفرعية من ب اإ من خلال البحث الإلوتروني، آأو اإ

غراض الظروف التي ينتج عنها ربط اشارة مميزة واحدة آأو آأكثر باحكساب، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع احكساب على آأنه مقيماً للأ 

بلاغ الضريبي حددت له اشارة مميزة، ما لم تختار تطبيق الفقرة الفرعية ب  الضريبية لكل دائرة اختصاص ، وكانت اإحدى (2)خاضعة للاإ

 .الاس تثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك احكساب

ذا اكتشفت عنوان  -2 آخر آأو يوتشف آأي من خلال البحث الإلوتروني، ولم يحد" يسلم البريد لعناية"آأو " يتم الاحتفاظ بالبريد"اإ د آأي عنوان آ

فيما يتعلق بصاحب احكساب، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير ( هـ)اإلى ( آأ ( )0)من الاشارات الأخرى المدرجة في الفقرات الفرعية من ب 

صول من صاحب ، آأو آأن تسعى اإلى احك(0)حسب الترتيب الأنسب للظروف البحث في السجلات الورقية الواردة في الفقرة الفرعية ج 

قرار ذاتي آأو دليل مستندي لإثبات الإقامة للأغراض الضريبية لصاحب احكساب ذا لم يقدم البحث في السجلات الورقية . احكساب على اإ اإ

آأنه حساب الدليل، ولم تنجح محاولة احكصول على الإقرار الذاتي آأو الدليل الموثق، تقدم الشركة الملزمة برفع التقارير تقريراً عن احكساب على 

 .غير موثق لدى السلطة المختصة الإماراتية

، ل يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير آأن تعامل صاحب احكساب على (0)وعلى الرغم من اكتشاف الدلئل الواردة في الفقرة الفرعية ب  -2

بلاغ الضريبي في احكالت الآتية  :آأنه مقيماً في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

بلاغ الضريبي، آأو رقم هاتف تحتوي مع( آأ ) قامة حالي في دائرة اختصاص خاضعة للاإ لومات صاحب احكساب على عنوان بريد آأو عنوان اإ

عداد )واحد آأو آأكثر في دائرة اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير  وفي حال عدم وجود رقم هاتف في دائرة اختصاص الشركة الملزمة باإ

لتحويل الأموال اإلى حساب موجود داخل دائرة اختصاص ( يما يتعلق باحكسابات المالية بخلاف حسابات الإيداعف)آأو تعليمات دائمة ( التقارير

عداد التقارير تحوز على احكساب آأو اطلعت عليه مس بقاً وتحتفظ بسجل من بلاغ الضريبي، وكانت الشركة الملزمة باإ  :خاضعة للاإ

قرار ذاتي من صاحب احكساب في دائرة اختصاص( 1) قامته الذي ل يشمل دائرة الاختصاص الخاضعة  اإ بلاغ الضريبي لمكان اإ خاضعة للاإ

بلاغ الضريبي  .للاإ

بلاغ الضريبي( 0) قامة صاحب احكساب للأغراض الضريبية بخلاف دائرة الاختصاص الخاضعة للاإ  .دليل مستندي يثبت اإ
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ساري حالياً ممنوح لشخص لديه عنوان في دائرة اختصاص تحتوي معلومات صاحب احكساب على توكيل قانوني آأو تفويض بالتوقيع ( ب)

عداد التقارير، آأو اطلعت عليه وتحتفظ به، على سجل من بلاغ الضريبي، وتحصل الشركة الملزمة باإ  :خاضعة للاإ

قامته الذي ل يشمل دائرة الاختصاص( 1) بلاغ الضريبي لمكان اإ قرار ذاتي من صاحب احكساب في دائرة اختصاص خاضعة للاإ الخاضعة  اإ

بلاغ الضريبي  .للاإ

بلاغ الضريبي( 0) قامة صاحب احكساب للأغراض الضريبية بخلاف دائرة الاختصاص الخاضعة للاإ  .دليل مستندي يثبت اإ

تسري اإجراءات المراجعة المعززة الآتية فيما يتعلق باحكسابات ذات القيمة . اإجراءات المراجعة المعززة للحسابات ذات القيمة المرتفعة( ج)

 .المرتفعة

فيما يتعلق باحكسابات ذات القيمة المرتفعة، تراجع الشركة الملزمة برفع التقارير البيانات القابلة للبحث . البحث في السجلات الإلوترونية( 1)

لوترونياً والتي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير للوشف عن آأي من الاشارات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية   (.0)ب اإ

لوترونياً لدى الشركة الملزمة برفع التقارير بها حقول تتضمن جميع . البحث في السجلات الورقية( 0) ذا كانت قواعد البيانات القابلة للبحث اإ اإ

ذا كانت قواعد البيانا. ، فلا يلزم اإجراء المزيد من البحث في السجلات الورقية(3)المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية ج  ت الإلوترونية واإ

احكد  ل تتضمن كل هذه المعلومات، فيما يتعلق بحساب عالي القيمة، فتراجع الشركة الملزمة برفع التقارير الملف الرئيسي احكالي للعميل، اإلى

عليها الشركة  الذي توون فيه هذه الوثائق غير مضمنة في الملف الرئيسي احكالي للعميل، والوثائق الآتية المرتبطة باحكساب التي حصلت

 (:0)الملزمة برفع التقارير خلال الس نوات الخمس الأخيرة، وذلك بحثاً عن آأي من الاشارات المذكورة في الفقرة الفرعية ب 

آخر دليل مستندي تم احكصول عليه فيما يتعلق باحكساب( آأ )   .آ

آخر عقد آأو وثائق لفتح احكساب( ب)  .آ

آخر وثائق حصلت عليها الشركة الملزمة( ج) آأعرف عميلك آأو لأي آأغراض تنظيمية / برفع التقارير بموجب اإجراءات مكافحة غس يل الأموال  آ

 .آأخرى

 .آأي توكيل قانوني آأو تفويض التوقيع ساري حالياً ( د)

 .وسارية لتحويل الأموال( فيما عدا حساب الإيداع)آأي تعليمات دائمة  (ـه)

ليس مطلوبًا من الشركة الملزمة برفع التقارير اإجراء البحث في السجلات . ات كافيةاس تثناء عندما تحتوي قواعد البيانات على معلوم( 3)

ذا تضمنت قواعد البيانات القابلة للبحث الوترونياً لدى الشركة ما يلي( 0)الورقية الوارد في الفقرة الفرعية ج   :اإ

قامة صاحب احكساب او وثيقة التامين( آأ )  .وضع اإ

قامة صاحب احكساب( ب)  .وعنوانه البريدي المسجل حالياً في الملف الخاص به لدى الشركة لإعداد التقارير عنوان اإ

 .هاتف صاحب احكساب المسجل حالياً في الملف الخاص به، اإن وجد، لدى الشركة لإعداد التقارير( آأرقام)رقم ( ج)

ذا كانت هناك تعليمات دائم( د) آخر في حالة احكسابات المالية بخلاف حسابات الإيداع، اإ بما في )ة لتحويل الأموال في احكساب اإلى حساب آ

آخر من فروع الشركة الملزمة برفع التقارير آأو مؤسسة مالية آأخرى  (.ذلك حساب موجود لدى فرع آ

ذا كان العنوان الساري لصاحب احكساب هو ( ه)  ".يتم الاحتفاظ بالبريد"آأو " يسلم البريد لعناية"اإ

ذا كان هناك آأي توكيل قانوني( و)  . آأو تفويض بالتوقيع على احكساباإ

( 1)علاوة على البحث في السجلات الإلوترونية والورقية المذكور في الفقرتين الفرعيتين ج . اس تعلام مدير العلاقات عن المعرفة الفعلية( 4)

بما في ذلك )وكل اإلى مدير علاقات ، تتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه آأي حساب عالي القيمة م(0)و 

ذا كان لدى مدير العلاقات معرفة فعلية بأأن احكساب يحتفظ به مقيم لأغراض ( آأي حسابات مالية مجمعة مع ذلك احكساب عالي القيمة اإ

بلاغ الضريبي  .ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للاإ
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 .تأأثير العثور على اإشارات مميزة( 2)

ذا لم يوتشف آأي من الا( آأ ) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة المذكورة في الفقرة ( 0)شارات المميزة الواردة في الفقرة الفرعية ب اإ

بلاغ الضريبي كما في الفقرة الفرعية ج  ، فلا (4)ج، ولم يحدد احكساب على آأن صاحبه مقيماً لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

 .الاجراءات اإلى آأن يطرآأ تغيير ما على الظروف ينتج عنه ربط اشارة مميزة واحدة آأو آأكثر باحكسابيلزم اتخاذ المزيد من 

ذا اكتشف آأي من الاشارات المميزة الواردة في الفقرات الفرعية من ب ( ب) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية ( هـ)اإلى ( آأ ( )0)اإ

ذا طرآأ تغي ير لحق في الظروف ينتج عنه ربط اشارة مميزة واحدة آأو آأكثر باحكساب، فتعامل الشركة الملزمة القيمة المذكورة في الفقرة د، آأو اإ

بلاغ الضريبي حددت فيه آأي اشارة مميزة، اإل  برفع التقارير صاحب احكساب على آأنه مقيماً لأغراض ضريبية لكل دائرة اختصاص خاضعة للاإ

ذا اختارت تطبيق الفقرة الفرعية ب   .حدى الاس تثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك احكسابوكانت اإ ( 2)اإ

ذا اكتشفت تعليمات ( ج) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة الواردة في " يسلم البريد لعناية"آأو عنوان " يتم الاحتفاظ بالبريد"اإ

آخر آأو يوتشف آأي من الاشارات ا فيما يتعلق ( هـ)اإلى ( آأ ( )0)لأخرى المدرجة في الفقرات الفرعية من ب الفقرة ج، ولم يحدد آأي عنوان آ

قرار ذاتي آأو دليل مستندي لإثبات الإقامة للأغراض  بصاحب احكساب، فتحصل الشركة الملزمة برفع التقارير من صاحب احكساب على اإ

ذا لم تحصل الشركة الملزمة برفع التقارير على الإق. الضريبية لصاحب احكساب رار الذاتي آأو الدليل الموثق، فتقدم الشركة الملزمة برفع التقارير واإ

 .تقريراً عن احكساب على آأنه حساب غير موثق اإلى السلطة المختصة الإماراتية

ذا لم يون احكساب الشخصي الموجود مس بقاً حساب عالي القيمة كما في ( 2) ، ولونه آأصبح حساب عالي القيمة ابتداء 0212ديسمبر  31اإ

 يتعلق اليوم الأخير من الس نة التقويمية التالية، فتس تكمل الشركة الملزمة برفع التقارير اإجراءات المراجعة المعززة الموضحة في الفقرة ج فيما من

ذا حدد هذا احكساب على آأنه حساب . بهذا احكساب خلال الس نة التقويمية التالية للس نة التي يصبح فيها احكساب حساب عالي القيمة واإ

نه اجب الإبلاغ عنه، فتبلغ الشركة الملزمة برفع التقارير عن المعلومات المطلوبة عن هذا احكساب فيما يتعلق بالس نة التي حدد فيها على آأ و 

 .حساب واجب الإبلاغ عنه والس نوات اللاحقة على آأساس س نوي، ما لم يتوقف صاحب احكساب على آأنه شخص واجب الإبلاغ عنه

كة الملزمة برفع التقارير اإجراءات المراجعة المعززة المبينة في الفقرة ج على احكساب عالي القيمة، ل يطلب من الشركة وبمجرد تطبيق الشر ( 9)

ة الفرعية الملزمة برفع التقارير آأن تعيد تطبيق هذه الإجراءات، باس تثناء تنفيذ الاس تفسار عن المعرفة الفعلية لمدير العلاقات الوارد في الفقر 

 نفس احكساب عالي القيمة في آأي س نة لحقة ما لم يون احكساب غير موثق فتعيد عندئذ الشركة الملزمة برفع التقارير تطبيقها على( 4)ج 

 .س نويًا حتى يتوقف هذا احكساب عن كونه غير موثق

ذا حدث تغير في الظروف فيما يتعلق بحساب عالي القيمة التي نتج عنها ربط واحدة آأو آأكثر من الا( 9) شارات المميزة الواردة بالفقرة الفرعية اإ

باحكساب، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع احكساب على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه لكل دائرة اختصاص خاضعة ( 0)ب 

بلاغ الضريبي حددت له آأي اشارة مميزة، ما لم تختار تطبيق الفقرة الفرعية ب  الواردة في تلك الفقرة ، وكانت اإحدى الاس تثناءات (2)للاإ

 .الفرعية تنطبق على ذلك احكساب

على سبيل المثال، . تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير الإجراءات لضمان آأن يحدد مدى العلاقات آأي تغيير يحدث في ظروف احكساب( 2)

بلاغ مدير العلاقات بأأن لدى صاحب احكساب عنوانًا بريديًا جديداً في آأي دائرة  ذا تم اإ بلاغ الضريبي، فتتعامل اإ اختصاص خاضعة للاإ

ذا اختارت تطبيق الفقرة الفرعية ب  ، فعليها احكصول من (2)الشركة الملزمة برفع التقارير مع العنوان الجديد على آأنه تغيير في الظروف، واإ

 .صاحب احكساب على الوثائق المناس بة

، وتس تكمل مراجعة احكسابات الشخصية 0219ديسمبر 31ودة مس بقاً بحلول تس تكمل مراجعة احكسابات الشخصية عالية القيمة الموج(  ج) 

 .0219ديسمبر 31منخفضة القيمة الموجودة مس بقاً بحلول 
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يعامل آأي حساب شخصي موجود مس بقاً حدد على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه بموجب هذا القسم على آأنه حساب واجب الإبلاغ (  د) 

ذا توقف صاحب احكساب عن كونه شخص واجب الإبلاغ عنه عنه في جميع الس نوات اللاحقة  .اإل اإ

 العناية الواجبة للحسابات الشخصية الجديدة  -القسم الرابع 

 .تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق باحكسابات الشخصية الجديدة

قرار ذاتى يجوز آأن يوون فيما يتعلق باحكسابات الفردية الجديدة، عند فتح احكساب، تلتزم الشركة الملزمة باإ ( آأ )  عداد التقارير باحكصول على اإ

قامة صاحب احكساب للأغراض الضريبية والتأأكيد على مدى  عداد التقارير بتحديد مقر اإ جزءاً من وثائق فتح احكساب يسمح للشركة الملزمة باإ

برفع التقارير فيما يتعلق بفتح احكساب، بما في ذلك آأي وثائق يتم معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتماداً على المعلومات التي تحصل عليها الشركة الملزمة 

 .اعرف عميلك/ جمعها بموجب اإجراءات مكافحة غس يل الأموال 

ذا آأثبت الإقرار الذاتي آأن صاحب احكساب مقيماً لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للاإبلاغ الضريبي، فتتعامل الشركة الملزمة ( ب )  اإ

ر مع احكساب على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه ويشمل الإقرار الذاتي رقم تعريف الضريبة لصاحب احكساب فيما يتعلق بدائرة برفع التقاري

بلاغ الضريبي   .وتاريخ الميلاد( مع مراعاة آأحكام الفقرة د من القسم الأول)الاختصاص الخاضعة للاإ

ذا كان هناك تغيير في الظروف فيما يتعلق بحساب شخ( ج )  بلاغ آأن تعرف آأو ان يوون لديها سبب لأن تعرف اإ صي جديد يتسبب للشركة للاإ

مكان الشركة الملزمة برفع التقارير الاعتماد على الاقرار الذاتي نه ل يوون باإ  الأصلي وعليها آأن الإقرار الذاتي الأصلي غير صحيح آأو غير موثوق به فاإ

قامة صاحب احكس قرار ذاتي صحيح يثبت اإ  .اب للأغراض الضريبيةاحكصول على اإ

 العناية الواجبة حكسابات المؤسسة الموجودة مس بقاً   -القسم الخامس 

 .تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الموجودة مس بقاً 

خلاف ذلك، سواء فيما يتعلق  ما لم تختر الشركة الملزمة برفع التقارير. حسابات مؤسسة غير مطلوب مراجعتها آأو تحديدها آأو الإبلاغ عنها( آأ ) 

بجميع حسابات الشركة الموجودة مس بقاً آأو على نحو منفصل، فيما يتعلق بأأي مجموعة محددة بوضوح من هذه احكسابات، ل يتطلب مراجعة 

آأو  0212بر ديسم 31دولر آأمريكي في  022,222حساب الشركة الموجود مس بقاً الذي يحتوي على اإجمالي رصيد حساب آأو قيمة ل تتجاوز 

ي س نة تحديده آأو الإبلاغ عنه على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه اإلى آأن يتجاوز اإجمالي رصيد احكساب آأو قيمته ھذا المبلغ في اليوم الأخير من آأ 

 .تقويمية لحقة

 022,222 رصيده آأو قيمته تجري مراجعة حساب الشركة الموجود مس بقاً الذي الذي يتجاوز اإجمالي. حسابات الشركة الخاضعة للمراجعة( ب ) 

ديسمبر  31دولر امريكي كما في  022,222، وحساب الشركة الموجود مس بقاً الذي ل يتجاوز رصيده 0212ديسمبر  31دولر امريكي كما في 

حقة، وفقاً للاإجراءات دولر امريكي ابتداء من اليوم الأخير من آأي س نة تقويمية ل 022,222ولون اإجمالي رصيد احكساب آأو قيمته تتجاوز  0212

 .المبينة في الفقرةد

فيما يتعلق بحسابات الشركة الموجودة مس بقاً المبينة في . اإجراءات المراجعة من آأجل تحديد تحديد حسابات الشركة المطلوب الابلاغ عنها( ج ) 

 :الفقرة ب، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير اإجراءات المراجعة الآتية

قامة -1  .الشركة تحديد اإ

بما في ذلك المعلومات التي تم جمعها بموجب اإجراءات )مراجعة المعلومات المحفوظة لأغراض تنظيمية آأو لأغراض تتعلق علاقات مع العملاء ( آأ )

قامة صاحب احكساب( اعرف عميلك/ مكافحة غس يل الأموال  ولهذا الغرض، تشمل المعلومات التي تشير اإلى مكان . من آأجل تحديد مكان اإ

قامة صاحب احكساب مكان التأأسيس آأو التنظيم آأو عنوان يقع في دائرة اختصاص خاضعة للاإبلاغ الضريبي  .اإ
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ذا كانت المعلومات تشير اإلى آأن صاحب احكساب شخص واجب الإبلاغ عنه، فتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير احكساب على آأنه  (ب) اإ

قرار ذاتي من صاحب احكساب، آأو تقرر بشكل معقول اعتماداً على ما في حوزتها من معلومات او  حساب واجب الإبلاغ عنه ما لم تحصل على اإ

 .اعتماداً على معلومات متوافرة بشكل علني بأأن صاحب احكساب ليس شخص واجب الإبلاغ عنه

قامة الأشخاص المسؤولين عن مؤسسة غير مالية وغير نشطة -0 بما في ذلك )ود مس بقاً فيما يتعلق بصاحب حساب مؤسسة موج. تحديد اإ

ذا كان صاحب احكساب مؤسسة غير مالية وغير (المؤسسة التي تعد شخصاً واجب الإبلاغ عنه ، على الشركة الملزمة برفع التقارير تحديد ما اإ

قامة هؤلء الأشخاص المسؤولين ذا كان آأي من الأشخاص الم . نشطة مع شخص واحد آأو آأکثر من الأشخاص المسؤولين وتحديد اإ سؤولين واإ

وعند اتخاذ مثل . التابعين للمؤسسة غير المالية وغير النشطة شخصاً واجب الإبلاغ عنه، فيعامل احكساب على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه

لأنسب الذي بالترتيب ا( ج)اإلى ( آأ ) 0( ج)هذه القرارات، على الشركة الملزمة برفع التقارير آأن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من 

 .يتوافق مع الظروف القائمة

ذا كان صاحب احكساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة( آأ ) ذا كان صاحب احكساب مؤسسة غير مالية وغير . تحديد ما اإ لأغراض تحديد ما اإ

قرار ذاتي من صاحب احكساب لتحديد وضعه، ما لم يون في حوزتها معلومات آأو توون هناك  نشطة، تحصل الشركة الملزمة برفع التقارير على اإ

معلومات متوافرة بشكل علني تفيد آأن صاحب احكساب مؤسسة غير مالية نشطة آأو مؤسسة مالية ليست استثمارية على النحو الوارد في الفقرة 

 .من القسم الثامن ليست مؤسسة مالية مشاركة( ب( )2)الفرعية آأ 

يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الاشخاص المسؤولين التابعين  .تحديد الأشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما( ب)

 .اعرف عميلك/ لصاحب حساب ما الاعتماد على المعلومات التي تم جمعها والاحتفاظ بها بموجب اإجراءات مكافحة غس يل الأموال 

قامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة( ج) قامة . تحديد مكان اإ يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد مكان اإ

 :الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة آأن تعتمد على ما يلي

اعرف عميلك في حالة حساب المؤسسة الموجود مس بقاً / المعلومات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها بموجب اإجراءات مكافحة غس يل الأموال ( 1) 

جمالي رصيد حساب آأو قيمة ل تتجاوز   .دولر امريكي 1,222,222لدى واحد آأو آأكثر من المؤسسات غير المالية وباإ

قرار ذاتي من صاحب احكساب آأو الشخص المسؤول عن دائرة الاختصاص التي يقيم فيها الشخص المسؤول لأغراض ضريبية( 0) وفي حالة . آأو اإ

لشركة الملزمة برفع التقارير هذه الإقامة من خلال تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ج من القسم عدم تقديم الإقرار الذاتي، فتثبت ا

 .الثالث

 .توقيت المراجعة والإجراءات الإضافية المنطبقة على حسابات المؤسسة الموجودة مس بقاً ( د ) 

ديسمبر  31دولر امريكي كما في  022,222رصيد حسابها آأو قيمته  تس تكمل مراجعة حسابات المؤسسة الموجودة مس بقاً التي يتجاوز اإجمالي -1

 .0219ديسمبر  31، بحلول 0212

ديسمبر  31دولر امريكي ابتداء من  022,222تس تكمل مراجعة حسابات المؤسسة الموجودة مس بقاً التي ل يتجاوز رصيدها آأو قيمتها  -0

مبر من آأي س نة لحقة، خلال الس نة التقويمية التالية للس نة التي تجاوز فيها ديس 31دولر آأمريكي في  022,222، ولونها تتجاوز 0212

 .دولر آأمريكي 022,222رصيد احكساب آأو قيمته الإجمالية 

ذا حدث تغيير ما في الظروف المتعلقة بحساب المؤسسة الموجود مس بقاً وتسبب الشركة الملزمة برفع التقارير آأن تعرف آأو في آأن يوون لديه -3 ا اإ

آأن تعرف آأن الإقرار الذاتي آأو آأي وثائق اخرى مرتبطة باحكساب غير صحيحة او غير موثوق بها، فتعيد الشركة الملزمة برفع التقارير  سبب

 .تحديد وضع احكساب وفقاً للاإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ج

 العناية الواجبة حكسابات المؤسسة الجديدة  -القسم السادس 

 .تية فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الجديدةتطبق الإجراءات الآ 
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فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الجديدة، تطبق الشركة . اإجراءات المراجعة من آأجل تحديد تحديد حسابات المؤسسة المطلوب الابلاغ عنها( آأ ) 

 :الملزمة برفع التقارير اإجراءات المراجعة الآتية

قامة المؤسسة -1  .تحديد اإ

قر ( آأ ) قامة صاحب احكساب احكصول على اإ ار ذاتى يجوز آأن يوون جزءاً من وثائق فتح احكساب ويسمح للشركة الملزمة برفع التقارير بتحديد مقر اإ

رير فيما يتعلق للأغراض الضريبية والتأأكيد على مدى معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتماداً على المعلومات التي تحصل عليها الشركة الملزمة برفع التقا

فادت المؤسسة آأنه ليس لديها آأي . اعرف عميلك/ احكساب، بما في ذلك آأي وثائق يتم جمعها بموجب اإجراءات مكافحة غس يل الأموال بفتح  ذا اإ واإ

قامة صاحب احكساب  .مقر لأغراض ضريبية، فيجوز للشركة الملزمة برفع التقارير الاعتماد على عنوان المقر الرئيسي للمؤسسة من آأجل تحديد اإ

ذا( ب) بلاغ الضريبي، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع  اإ آأثبت الإقرار الذاتي آأن صاحب احكساب مقيماً في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

احكساب على آأنه حساب واجب الإبلاغ عنه، ما لم يون في حوزتها معلومات آأو توون هناك معلومات متوافرة بشكل علني تفيد آأن صاحب 

بلاغ الضريبي احكساب ليس شخصاً   .واجب الإبلاغ عنه فيما يتعلق بدائرة الاختصاص الخاضعة للاإ

قامة الأشخاص المسؤولين عن مؤسسة غير مالية وغير نشطة -0 بما في ذلك المؤسسة التي )فيما يتعلق بصاحب حساب مؤسسة جديد . تحديد اإ

ذا كان صاحب احكساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة مع شخص ، عل الشركة الملزمة برفع التقارير تحدي(تعد شخصاً واجب الإبلاغ عنه د ما اإ

قامة هؤلء الأشخاص المسؤولين ذا كان آأي من الأشخاص المسؤولين التابعين للمؤسسة غير . واحد آأو آأکثر من الأشخاص المسؤولين وتحديد اإ واإ

وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، على . اجب الإبلاغ عنهالمالية وغير النشطة شخصاً واجب الإبلاغ عنه، فيعامل احكساب على آأنه حساب و 

بالترتيب الأنسب الذي يتوافق مع الظروف ( ج)اإلى ( آأ ) 0( آأ )الشركة الملزمة برفع التقارير آأن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من 

 .القائمة

ذا كان صاحب احكساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة( آأ ) ذا كان صاحب احكساب مؤسسة غير مالية وغير لأغر . تحديد ما اإ اض تحديد ما اإ

قرار ذاتي صادر عن صاحب احكساب لتحديد وضعه، ما لم يون في حوزتها معلومات آأو توون  نشطة، تستند الشركة الملزمة برفع التقارير اإلى اإ

سة مالية ليست استثمارية على النحو الوارد في هناك معلومات متوافرة بشكل علني تفيد آأن صاحب احكساب مؤسسة غير مالية نشطة آأو مؤس 

 .من القسم الثامن ليست مؤسسة مالية مشاركة( ب( )2)الفقرة الفرعية آأ 

يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الاشخاص المسؤولين التابعين . تحديد الأشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما( ب)

 .اعرف عميلك/ د على المعلومات التي تم جمعها والاحتفاظ بها بموجب اإجراءات مكافحة غس يل الأموال لصاحب حساب ما الاعتما

قامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة( ج) يجوز للمؤسسة المالية الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد مكان . تحديد مكان اإ

قامة الشخص المسؤول التابع لمؤسس قرار ذاتي صادر عن صاحب احكساب آأو الشخص المسؤولاإ  .ة غير مالية وغير نشطة آأن تعتمد اإ

 قواعد العناية الواجبة الخاصة  -القسم السابع 

 .تطبق القواعد الإضافية الآتية عند اتخاذ اإجراءات العناية الواجبة المذكورة آأعلاه

ذا كانت  .الاعتماد على الاقرار الذاتي والأدلة المستندية( آأ )  يجوز آأل تعتمد الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الذاتي آأو الأدلة المستندية اإ

 .الشركة الملزمة برفع التقارير تعرف آأو كان لديها سبب لتعرف آأن الإقرار الذاتي آأو الدليل المستندي غير صحيح آأو غير موثوق فيه

ى آأفراد مس تفيدين من عقد تأأمين بقيمة نقدية آأو عقد المعاش التقاعدي آأو عقد تأأمين جماعي بقيمة الإجراءات البديلة للحسابات المالية لد( ب ) 

من عقد تأأمين ( المؤمن له\بخلاف المالك)يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير آأن تفترض آأن المس تفيد الفرد . نقدية آأو عقد جماعي للمعاش التقاعدي

ة من وفاة، ليس شخصاً واجب الإبلاغ عنه، ويجوز لها آأن تعامل ذلك احكساب المالي على آأنه ليس حسابًا بقيمة نقدية الذي يحصل على منفع

عنه، واجب الإبلاغ عنه ما لم يون لدى الشركة الملزمة برفع التقارير معرفة فعلية آأو لديها سبب كي تعرف بأأن المس تفيد شخصاً واجب الإبلاغ 

ذا ويوون لدى الشركة الملزمة برفع ا لتقارير سبباً لتعرف آأن المس تفيد من عقد تأأمين بقيمة نقدية آأو عقد معاش تقاعدي شخصاً واجب الإبلاغ عنه اإ



 

 375الصفحة 
 

الفرعية ب من ما تضمنت المعلومات التي تجمعها الشركة الملزمة برفع التقارير والمتعلقة بالمس تفيد الاشارات المميزة على النحو المذكور في الفقرة 

ذا كان لديها معرفة فعلية آأو لديها سبو . القسم الثالث ب تتبع الشركة الملزمة برفع التقارير الإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية ب من القسم الثالث اإ

 .كي تعرف آأن المس تفيد شخصاً واجب الإبلاغ عنه

ين الجماعي بالقيمة النقدية آأو العقد الجماعي للمعاش يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير آأن تعامل آأي حساب مالي يمثل مصلحة العضو في عقد التأأم

ذا كان / التقاعدي على آأنه حسابًا مالياً غير واجب الإبلاغ عنه حتى التاريخ الذي يوون فيه المبلغ مس تحقاً للموظف حامل الوثيقة آأو المس تفيد، اإ

 :قدية آأو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي يلبي المتطلبات الآتيةاحكساب المالي الذي يمثل مصلحة العضو في عقد التأأمين الجماعي بالقيمة الن

 .حامل الوثيقة آأو آأكثر/ موظفاً  02اإصدار عقد التأأمين الجماعي بالقيمة النقدية آأو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي لصاحب العمل بتغطية  -1

وتسمية المس تفيدين عن الاس تحقاق المس تحق عند وفاة  حامل الوثيقة احكصول على آأي قيمة تعاقدية تتعلق بمصاحكهم،/ يحق للموظف  -0

 .الموظف

 .دولر آأمريكي 1,222,222حامل وثيقة آأو مس تفيد / ل يتجاوز المبلغ الإجمالي المس تحق لأي موظف  -3

اإلى صاحب عمل آأو جمعية يوفر تغطية على الأفراد المنتس بين ( 1: )عقد تأأمين بقيمة نقدية" عقد التأأمين الجماعي بالقيمة النقدية"يعني مصطلح 

آأو عضو في فئة داخل )يخصم قسط تأأميني من كل عضو من آأعضاء المجموعة ( 0)تجارية آأو نقابة عمالية آأو غيرها من الجمعيات آأو المجموعات و

 .من المجموعة( عضاءآأو فئة الأ )يتم تحديده بغض النظر عن الخصائص الصحية الفردية بخلاف العمر والجنس وعادات التدخين للعضو ( المجموعة

عقد س نوي يوون بموجبه الملتزمون آأفراد منتس بين اإلى صاحب عمل آأو جمعية تجارية آأو نقابة " العقد الجماعي للمعاش التقاعدي"ويعني مصطلح 

 .عمالية آأو غيرها من الجمعيات آأو المجموعات

 .قواعد تجميع آأرصدة احكسابات وتحويل العملة( ج ) 

تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع آأو القيمة المجمعة للحسابات المالية لدى فرد ما، بتجميع . تجميع حسابات الأفراد -1

النظم جميع احكسابات المالية التي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير آأو تحتفظ بها مؤسسة ذات صلة ولون فقط اإلى احكد الذي تربط فيه 

ة للشركة الملزمة برفع التقارير احكسابات المالية من خلال الرجوع اإلى آأحد عناصر البيانات ومنها رقم العميل آأو رقم تعريف الضريبة المحوس ب

ويس ند اإلى كل صاحب حساب مالي مشترك كامل رصيد آأو قيمة احكساب المالي المشترك . وتسمح بتجميع آأرصدة آأو قيم آأرصدة احكسابات

 .لبات التجميع المذكورة في هذه الفقرة الفرعيةلأغراض تطبيق متط 

تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع آأو القيمة المجمعة للحسابات المالية لدى مؤسسة ما . تجميع حسابات المؤسسة -0

التقارير آأو تحتفظ بها مؤسسة ذات صلة، ولون فقط اإلى آأن تأأخذ بعين الاعتبار جميع احكسابات المالية التي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع 

قم العميل احكد الذي تربط فيه النظم المحوس بة للشركة الملزمة برفع التقارير احكسابات المالية من خلال الرجوع اإلى آأحد عناصر البيانات ومنها ر

 كل صاحب حساب مالي مشترك كامل رصيد آأو قيمة ويس ند اإلى. آأو رقم تعريف الضريبة وتسمح بتجميع آأرصدة آأو قيم آأرصدة احكسابات

 .احكساب المالي المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع المذكورة في هذه الففرة الفرعية

عة تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع آأو القيمة المجم. قاعدة التجميع الخاصة التي تنطبق على مدراء العلاقات -3

ذا كان احكساب المالي هو حساب عالي القيمة، في حالة آأي حسابات مالية يعرفها مدير  للحسابات المالية الموجودة لدى شخص ما لتحديد ما اإ

آأو التي تم ( بخلاف الموجودة على سبيل الأمانة)العلاقات آأو لديه سبب كي يعرفها آأو المملوكة بشكل مباشر آأو غير مباشر آأو مس يطر عليها 

نشاؤها بواسطة نفس الشخص، بتجميع جميع تلك احكسابات   .اإ

 .المبالغ المذكورة تشمل ما يقابلها بالعملات الآخرى -4

 .ون المحليتشير جميع المبالغ المبينة بالدولر اإلى الدولر الأمريكي وتقرآأ على آأنها تشمل ما يقابلها بالعملات الآخرى، وفقاً لما يحدده القان( آأ ) 
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مبالغ حد الرصيد ( غير الدولر الأمريكي)الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد رصيد آأو قيمة احكسابات المالية المقيمة بعملة تحول ( ب ) 

 .يدبالدولر الأمريكي المذكورة في هذا النظام اإلى العملة الأخرى باس تعمال سعر الصرف السائد بالتاريخ التي تحدد فيه الشركة مبالغ الرص 

 .يعد آأي حساب يظهر رصيده آأو قيمته بالسالب خالي من الرصيد آأو القيمة. ابات رصيدها يظهر بالسالبحس -2

 التعريفات  -القسم الثامن 

 :تحمل المصطلحات الآتية المعاني الواردة آأدناه

 الشركة الملزمة برفع التقارير -آأ 

ماراتية بخلاف المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقاريرآأي مؤسسة مالية " الشركة الملزمة برفع التقارير"يقُصد بمصطلح .1 يقُصد بمصطلح . اإ

آأي مؤسسة مالية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولون يسُ تثنى منها آأي فرع لتلك الشركة يقع ( 1": )الشركة في دائرة الاختصاص"

كة غير مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولون لديها فرع يقع في دولة الإمارات وآأي فرع لتلك الشر ( 0)خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، 

 .العربية المتحدة

آأي مؤسسة مالية مقيمة في دائرة الاختصاص المشاركة ولون يسُ تثنى منها ( 1" )الشركة في دائرة الاختصاص المشاركة" يقصد بمصطلح  .0

وآأي فرع لتلك الشركة غير مقيمة في دائرة الاختصاص المشاركة ولون لديها فرع يقع ( 0)اص المشاركة، آأي فرع لتلك الشركة يقع دائرة الاختص

 .في دائرة الاختصاص المشاركة

يداع آأو كيان استثماري آأو آأي شركة تأأمين محددة" المؤسسة المالية"يقُصد بمصطلح .3  .آأي مؤسسة وصاية آأو مؤسسة اإ

وهي كيان . آأي كيان يحتفظ بالأصول المالية الخاصة بحساب الآخرين ويمثل ذلك جزءاً كبيراً من آأعمالها: "مؤسسة الوصاية"يقُصد بمصطلح  .4

ذا كان اإجمالي دخل الويان المرتبط بالحتفاظ بالأصول  يحتفظ بالأصول المالية الخاصة بحساب الآخرين ويمثل ذلك جزءاً كبيرا مًن آأعمالها وذلك اإ

ثلاث س نوات ( 1: )من اإجمالي دخل الويان آأو يتجاوز هذه النس بة خلال مدة تقل عن% 02ذات الصلة مساويًا المالية والخدمات المالية 

 .والمدة التي يوون فيها الويان قائماً ( 0)ديسمبر قبل الس نة التي يُجرى بها التحديد،  31المنتهية في 

 .عمال المصرفية العادية آأو الأعمال المماثلةآأي كيان يقبل الودائع ضمن سير الأ ": مؤسسة الإيداع"يقُصد بمصطلح .2

 :آأي كيان" الويان الاستثماري"يقُصد بمصطلح  .2

 :يمارس في المقام الأول واحد آأو آأكثر من الأنشطة آأو العمليات التالية بالنيابة عن العميل وذلك ضمن آأعماله( آأ ) 

آأو النقد الأجنبي آأو ( لتجارية وشهادات الإيداع ومش تقاتها وخلاف ذلكالش يكات والأوراق ا)يقوم بالتداول في آأدوات السوق النقدي ( 1) 

 .الصرف آأو سعر الفائدة آأو آأدوات مؤشرات البورصة آأو الأوراق المالية القابلة للتحويل آأو تداول السلع الآجلة

 .يدير المحافظ الفردية والجماعية( 0) 

 .لنيابة عن الأشخاص الآخرين آأو يديرهاويستثمر خلاف ذلك في الأصول المالية آأو النقود با( 3) 

ذا كان الويان يديره كيان ( ب)  عادة استثمارها آأو التداول فيها، اإ آخر يوون اإجمالي الدخل الخاص به متعلق بالستثمار في الأدوات المالية آأو اإ آ

يداع آأو وصاية آأو شركة تأأمين محددة آأو كيان استثماري على النحو المبين في   (.آأ ( )2)الفقرة الفرعية آأ بوصفه مؤسسة اإ

آأو الويان الذي يوون اإجمالي الدخل الخاص به ( آأ ( )2)يعُد الويان ممارساً في المقام الأول واحد آأو آأكثر من الأنشطة المبينة في الفقرة الفرعية آأ 

عادة استثمارها آأو التداول فيها لأغراض الفقرة الفرعية آأ  ذا كان اإجمالي دخل الويان مرتبطاً بالأنشطة ( ب( )2)مرتبطاً باستثمار الأصول المالية آأو اإ اإ

ديسمبر قبل  31ثلاث س نوات المنتهية في ( 1: )من اإجمالي دخل الويان آأو يتجاوز هذه النس بة خلال مدة تقل عن% 22ذات الصلة مساويًا 

آأي كيان يعُد مؤسسة غير مالية " الويان الاستثماري" ل يشمل مصطلح. والمدة التي يوون فيها الويان قائماً ( 0)الس نة التي يُجرى بها التحديد، 

ذ يس توفي هذا الويان آأي من المعايير الواردة في الفقرات الفرعية د   (.ز)حتى ( د( )2)نشطة اإ

 .يةفي توصيات مجموعة العمل المؤقتة للمهمات المال " الشركة"تفٌسر هذه الفقرة بطريقة تتوافق مع اللغة المماثلة المبينة في تعريف 
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حصة من الأسهم في الشركة آأو الفائدة من ملوية الشراكة آأو الملوية النفعية : على سبيل المثال)آأي ضمان " الأصول المالية"يتضمن بمصطلح  .9

دارته على نطاق واسع آأو تداوله بشكل عام آأو مذكرة آأو س ند آأو صك آأو آأي دليل مدينونية آآخر لفائدة آأو ا( في شراكة آأو صندوق استثماري يتم اإ

مبادلة آأسعار الفائدة والعملات ومبادلة الأساس واحكد الأقصى واحكد الأدنى لسعر الفائدة : على سبيل المثال)من الشراكة آأو السلع آأو المبادلة 

بما في )ية آأو آأي فائدة آأو عقود التأأمين آأو العقود الس نو ( ومبادلة السلع ومبادلة حقوق الملوية ومبادلة مؤشرات حقوق الملوية والتفاقات المماثلة

ول . في الضمان آأو الفائدة من الشراكة آأو السلع آأو المبادلة آأو عقود التأأمين آأو العقود الس نوية( ذلك العقود آأو الاختيارات المس تقبلية آأو الآجلة

 .الفوائد المباشرة غير الخاضعة للضريبة في الملوية العقارية" الأصول المالية"يشمل مصطلح 

التي تصدر عقود تأأمين بقيمة ( آأو شركة قابضة لأحد شركات التأأمين)آأي كيان بوصفه شركة تأأمين " شركة التأأمين المحددة"بمصطلح يقصد  .9

 .نقدية آأو عقود س نوية آأو ملزمة بسداد دفعات مالية متعلقة بهذه العقود

 الشركة غير الملزمة برفع التقارير -ب

 :آأي مؤسسة مالية" برفع التقاريرالشركة غير الملزمة "يقُصد بعبارة  .1

توون كيان حوومي آأو منظمة دولية آأو بنك مركزي بخلاف المؤسسات المتعلقة بالدفعات المالية الناتجة عن آأي التزام يتعلق بأأي نشاط ( آأ ) 

يداع  .تجاري مالي من النوع الذي تشارك فيه آأي شركة تأأمين محددة آأو مؤسسة وصاية آأو مؤسسة اإ

الواسعة في صندوق التقاعد آأو المشاركة المحدودة في صندوق التقاعد آأو صندوق تقاعد تابع لأي كيان حوومي آأو منظمة دولية آأو  المشاركة( ب) 

 .بنك مركزي آأو جهة اإصدار بطاقات الئتمان المعتمدة

آخر يصُنف كيان منخفض المخاطر فيما يخص التهرب الضريبي، وله سمات جوهرية شبيهة لأ ( ج)  ي من الويانات الواردة في الفقرات آأي كيان آ

ليها في الملحق (ب)و( آأ ()1)الفرعية ج من هذا النظام ، شريطة آأل ( 1)، ويندرج في قائمة المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير المشار اإ

 .تتعارض حالة ذلك الويان بصفته مؤسسة مالية غير ملزمة برفع التقارير مع آأغراض هذا النظام

 .آأداة الاستثمار الجماعي المس تثناة( د) 

سم آأو صندوق استثماري اإلى احكد الذي يوون فيه آأمين هذا الصندوق شركة ملزمة برفع التقارير والإبلاغ بجميع المعلومات اللازمة وفقاً للق ( هـ) 

 .فيما يتعلق باحكسابات الواجب الإبلاغ عنها الخاصة بالصندوق الاستثماري( 1)

الذي يتضمن )سة حوومية يقُصد بها حوومة النطاق الجغرافي للسلطة وآأي تنظيم س ياسي داخل النطاق الجغرافي للسلطة مصطلح مؤس  .0

آأو الوكالت الواقعة كلية آأو جزئياً داخل النطاق الجغرافي للسلطة آأو آأحد آأو آأكثر مما س بق ( درءًا للشك، الولية آأو المقاطعة آأو الإقليم آأو البلدية

وتضم هذه الفئة الجزء الأصيل من السلطة والمؤسسات الخاضعة لرقابة السلطة والتنظيمات "( المؤسسة احكوومية"كل منها على حدة بـ  يشُار اإلى)

 .الس ياس ية داخل النطاق الجغرافي للسلطة

ت المشُكلة للسلطة احكاكمة آأي شخص آأو هيئة آأو وكالة آأو موتب آأو صندوق آأو غيرها من الجها" الجزء الأصيل من السلطة"يقُصد بـ ( آأ ) 

آخر للسلطة دون آأي يؤول آأي جزء منها لصالح . للنطاق الجغرافي للسلطة وتودع صافي آأرباح هذه السلطة احكاكمة في حسابها آأو آأي حساب آ

دارية آأو يتصرف من منطلق صفته الشخ . الأشخاص الطبيعيين  .صيةول يشمل الجزء الأصيل آأي شخص له صفة س يادية آأو رسمية آأو اإ

 :المؤسسات الخاضعة للرقابة هي تلك المؤسسات المنفصلة شكًلا عن النطاق الجغرافي للسلطة آأو التي تشكل سلطة مس تقلة شريطة( ب) 

آأن توون المؤسسة خاضعة كلياً لرقابة اإحدى المؤسسات احكوومية آأو آأكثر بصفة مباشرة آأو من خلال اإحدى المؤسسات الخاضعة للرقابة آأو ( 1) 

 آأكثر؛

آخر لإحدى المؤسسات احكوومية آأو آأكثر دون آأي يؤول آأي جزء منه دخلها ( 0)  يودع صافي آأرباح هذه المؤسسة في حسابها آأو آأي حساب آ

 .لصالح الأشخاص الطبيعيين

 .وتنتقل آأصول هذه المؤسسة اإلى اإحدى المؤسسات احكوومية آأو آأكثر عند تصفيتها( 3) 
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ذا كان هؤلء الأشخاص هم المس تفيديين المزمعين من البرنامج احكوومي وتنفيذ الأنشطة ول يؤول دخلها لصالح الأشخاص ( ج)  الطبيعيين اإ

دارة بعض المراحل احكوومية وبخلاف ما س بق، وعلى الرغم من آأيلولة الدخل لصالح . احكوومية ذات الصلة برفاهية الجمهور آأو ذات الصلة باإ

نتيجة اس تخدام المؤسسات احكوومية لأداء آأغراض تجارية مثل الأعمال التجارية المصرفية التي من  الأشخاص الطبيعيين في حال تولد هذه الدخول

 .شأأنها تقديم خدمات مالية للأشخاص الطبيعيين

بما في )حكوومات وتضم هذه الفئة كافة الهيئات القائمة بين ا. مصطلح الهيئات الدولية يقُصد بها الهيئات الدولية آأو الوكالت المملوكة كلية لها .3

التي لها مقر رئيسي آأو فرعي داخل النطاق الجغرافي للسلطة ( 0)التي تتأألف بصفة آأساس ية من احكوومات؛ ( 1( )ذلك الهيئات متعددة القوميات

 .التي ل يؤول دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين( 3)؛

س ية بخلاف احكوومة داخل النطاق الجغرافي للسلطة نفسها مصطلح المصرف المركزي يقُصد به اإحدى المؤسسات ذات السلطة الرئي  .4

وتضم هذه المؤسسة وكالة حوومية منفصلة عن احكوومة داخل النطاق الجغرافي . والمسؤولة عن اإصدار الس ندات المفترض توزيعها بوصفها عملات

 .للسلطة والواقعة كلية آأو جزء منها داخل هذا النطاق الجغرافي

لواسعة في صندوق التقاعد يقُصد به الصندوق المؤسس لتقديم تعويضات التقاعد آأو العجز آأو الوفاة آأو آأي شكل منها مصطلح المشاركة ا .2

لأحد آأصحاب العمل آأو آأكثر نظير الخدمات المقدمة ( آأو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين)اإلى المس تفيدين من الموظفين احكاليين آأو السابقين 

 :شريطة

 من آأصول الصندوق؛% 2صندوق مس تفيداً واحداً لديه احكق في آأكثر من آأن يضم ال  (آأ  ) 

عداد التقارير (ب )   .آأن يخضع الصندوق للوائح احكوومية ويقدم المعلومات للسلطات الضريبية لأغراض اإ

 آأن يس توفي الصندوق آأحد المتطلبات الآتية على الأقل (ج ) 

على دخول الاستثمار آأو توون الضرائب على مثل هذه الدخول مؤجلة آأو محتس بة بمعدل عادة ما يوون الصندوق معفياً من الضرائب  (1) 

 مخفض نظراً لوونها برنامجاً للتقاعد آأو للمعاش؛

بخلاف نقل الأصول من البرامج الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الفرعية )على الأقل من الإسهامات فيه % 22يتحصل الصندوق على  (0) 

 من آأصحاب العمل الرعاة للصندوق؛( آأ -19-من حسابات التقاعد والمعاشات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ج آأو 9حتى  2-ب

) ل يجوز توزيع آأرباح الصندوق آأو السحب من رآأس ماله اإل عند وقوع بعض احكالت المحددة ذات الصلة بالتقاعد آأو العجز آأو الوفاة  (3) 

آأو حسابات التقاعد والمعاشات المنصوص  9حتى  2- صناديق التقاعد الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الفرعية بباس تثناء التوزيعات المحولة اإلى

 آأ آأو الغرامات المفروضة على التوزيعات آأو السحوبات المنفذة قبل وقوع هذه احكالت المحددة؛-19-عليها في الفقرة الفرعية ج

من جانب الموظفين والمحددة بالإشارة اإلى الإيرادات الموتس بة لأصحاب ( ضية المحددة والمسموح بهابخلاف المساهمات التعوي )المساهمات  (4) 

 .لتجميع احكساب وتقويم العملة 9دولر آأمريكي س نويًا مع تطبيق القواعد المذكورة في فقرة ج من من القسم  22,222العمل آأو ل تزيد عن 

قاعد يقُصد به الصندوق المؤسس لتقديم تعويضات التقاعد آأو العجز آأو الوفاة اإلى المس تفيدين من مصطلحا لمشاركة المحدودة في صندوق الت .2

 :لأحد آأصحاب العمل آأو آأكثر نظير الخدمات المقدمة شريطة( آأو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين)الموظفين احكاليين آأو السابقين 

 ؛مشاركاً  22آأن يقل عدد المسامةين في الصندوق عن ( آأ ) 

 آأن يخضع الصندوق لإشراف آأحد آأصحاب العمل آأو آأكثر من غير المؤسسات الاستثمارية آأو المؤسسات غير المالية غير النشطة؛( ب) 

بخلاف نقل الأصول من حسابات التقاعد وحسابات المعاش )آأن توون مساهمات كلا من الموظفين وآأصحاب العمل في الصندوق ( ج) 

 محدودة بالإشارة اإلى الإيرادات الموتس بة وتعويضات الموظفين على التوالي؛( آأ -19-لفرعية جالمنصوص عليها في الفقرة ا

 من آأصول الصندوق؛% 02ول يحق للمشاركين غير المقيمين داخل حدود السلطة التي يخصع لها الصندوق المؤسس احكصول على آأكثر من ( د) 

عداد التقاريرويخضع الصندوق للوائح احكوومية ويقدم المعلوم( هـ)   .ات للسلطات الضريبية لأغراض اإ
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مصطلح صندوق الاستثمار للمؤسسات احكوومية آأو الهيئات الدولية آأو المصرف المركزي يقُصد به الصندوق المؤسس من جانب اإحدى  .9

اإلى المس تفيدين آأو المشاركين من  المؤسسات احكوومية آأو الهيئات الدولية آأو المصرف المركزي لتقديم تعويضات التقاعد آأو العجز آأو الوفاة

آأو من غير الموظفين احكاليين آأو السابقيين في حال كانت هذه التعويضات ( آأو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين)الموظفيين احكاليين آأو السابقين 

وومية آأو الهيئات الدولية آأو المصرف المقدمة اإلى هؤلء المس تفيدين آأو المشاركين نظير خدماتهم الشخصية المقدمة اإلى تلك المؤسسات احك

 .المركزي

 :مصطلح جهة اإصدار بطاقاات الئتمان المعتمدة يقُصد بها المؤسسات المالية المس توفية للشروط الآتية .9

د العميل دفعات تتجاوز المؤسسات المالية التي تتصف بأأنها مؤسسة مالية لمجرد آأنها جهة اإصدار بطاقات الئتمان ول تقبل الودائع اإل عند سدا( آأ ) 

 قيمة الرصيد المس تحق فيما يتعلق بالبطاقة ول يجري رد الدفعات الزائدة اإلى العميل على الفور؛

ما لتمنع آأي عميل من سداد دفعة زائدة تتجاوز مبلغ  0219يناير  1بدايةً من تاريخ ( ب)  آأو قبله تطبق الشركة الس ياسات والإجراءات اإ

يوماً، وفي كل حالة تطُبق الأحكام  22آأو لضمان استرداد العميل لأي دفعة يسددها زيادةً عن ذلك المبلغ في غضون دولر آأمريكي،  22,222

ولهذا الغرض، ل تشير الدفعة الزائدة المسددة من العميل اإلى . الخاصة بتجميع احكسابات وتقويم العملة 9المنصوص عليها في الفقرة ج من القسم 

 . حد الرسوم المتنازع عليها ولونها تشمل الأرصدة الدائنة الناتجة من عوائد البضائعآأرصدة دائنة تصل اإلى

مصطلح اداة الاستثمار الجماعي المس تثناة يقُصد بها اإحدى مؤسسات الاستثمار التي يجري تنظيمها بوصفها آأداة استثمار جماعي شريطة  .2

ن قبل الأفراد آأو المؤسسات بخلاف الأشخاص المبلغين وباس تثناء المؤسسات غير المالية الاحتفاظ بجميع الفوائد في آأدوات الاستثمار الجماعي م

 .غير النشطة التي تضم آأشـخاص مسـؤولين بصفتهـم مبلغيـن

 ج احكساب المالي

 :مصطلح احكساب المالي يقُصد به احكساب الذي تحتفظ به المؤسسة المالية ويشمل حساب الإيداع وحساب الوصاية و .1

ل يشكل " احكساب المالي"ودون الإخلال بما س بق فاإن مصطلح . في حال المؤسسات الاستثمارية؛ حصة الملوية آأو فوائد الديون في الشركة( آأ ) 

تقدم النصائح الاستثمارية وتتصرف ( 1)آأي حصص ملوية آأو فوائد الديون في اإحدى المؤسسات التي تتصف بأأنها مؤسسات استثمارية لمجرد آأنها 

تدير الملفات وتتصرف نيابة عن آأحد العملاء لغرض استثمار الأصول المالية المودعة باسم العميل لدى اإحدى المؤسسات المالية ( 0)ة عن نياب

دارتها؛  بخلاف هذه المؤسسة واإ

لشركة في حال تصنيف الفوائد آأ؛ حصة الملوية آأو فوائد الديون في ا-1-في حال المؤسسات المالية غير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ج( ب) 

 ؛1لغرض تفادي اإعداد التقارير وفقاً لقسم 

ري عقود التأأمين ذات القيمة النقدية وعقود المعاشات التقاعدية الصادرة عن اإحدى المؤسسات المالية آأو التي تحتقظ بها بخلاف المعاش الفو ( ج) 

صادرة لأحد الأفراد وتسييل تعويضات التقاعد آأو العجز المقدمة بموجب آأحد احكسابات مدى احكياة غير المرتبطة بالستثمار وغير القابلة للنقل ال

 .المستبعدة

 .آأي من احكسابات المستبعدة" احكساب المالي"ول يشمل مصطلح 

يداع يشمل احكسابات التجارية وحسابات الش يكات وحسابات الإدخار وحسابات الودائع لأجل وحسابات التوفير .0  مصطلح حساب اإ

يداع آأو شهادة اإدخار آأو شهادة استثمار آأو شهادة مديونية آأو غيرها من الس ندات التي تحتفظ بها الشركة في اإطار  مزاولة المثبتة بموجب شهادة اإ

من  كما يتضمن حساب الإيداع آأي مبلغ تحتفظ به شركة التأأمين بموجب عقد استثمار مضمون آأو غيره. الأنشطة المصرفية المعتادة آأو ما شابه

 .التفاقيات لسداد الفائدة آأو قيدها عليه

الذي يضم آأصل مالي آأو آأكثر لصالح شخص ( بخلاف عقد التأأمين آأو عقد المعاش التقاعدي)مصطلح حساب وصاية يقُصد به احكساب  .3

آخر  .آ
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ما بحصة في  .4 وفي . رآأس المال آأو بحصة في الأرباحمصطلح حصة الملوية يقُصد بها في حال الشراكة المشاركة في اإحدى المؤسسات المالية اإ

حال كانت هذه الشركة صندوقاً استثماريًا عندئذ توون حصة الملوية خاضعة للشخص الذي تجري معاملته بوصفه مسوي آأو مس تفيد من 

لة الشخص المبلغ وتجري معام. الصندوق الاستثماري ككل آأو جزء منه آأو خاضعة لأي شخص طبيعي مختص برقابة الصندوق الاستثماري فعلياً 

ذا كان لديه احكق في تحصيل التوزيعات التقديرية للصندوق بصفة مباشرة آأو غير مباشرة  على سبيل المثال )بوصفه مس تفيداً من هذا الصندوق اإ

 (.من خلال من يختاره

ر على سداد مبلغ عند وقوع اإحدى الذي توافق بموجبه جهة الإصدا( بخلاف عقد المعاش التقاعدي)مصطلح عقد التأأمين يقُصد به العقد  .2

 .احكالت الطارئة المحددة بما في ذلك الوفاة آأو المرض آأو التعرض حكادث آأو مخاطر التعرض للمسؤولية آأو مخاطر الملوية

ما دفعة واحدة آأو على دفعات لفترة ز  .2 منية بالإشارة مصطلح عقد المعاش التقاعدي العقد الذي توافق بموجبه جهة الإصدار على سداد مبالغ اإ

كما يشمل المصطلح على العقود التي تجري معاملتها بوصفها عقد معاش تقاعدي بموجب القانون آأو اللوائح . اإلى متوسط العمر المتوقع للفرد آأو آأكثر

 .آأو الاختصاص القضائي الخاضع له العقد الصادر وبموجبه توافق جهة الإصدار على سداد الدفعات لمدة محددة من الس نوات

عادة التأأمين للتعويض المبرم بين شركتي تأأمين)مصطلح القيمة النقدية لعقد التأأمين يقُصد بها عقد التأأمين  .9  .ذي القيمة النقدية( بخلاف عقد اإ

نهائه ( 1)مصطلح القيمة النقدية يقُصد بها  .9 والمحدد دون آأي )المبلغ الذي يحق حكامل وثيقة التأأمين احكصول عليه عند استرداد قيمة العقد آأو اإ

. المبلغ الذي يحق حكامل بوليصة التأأمين اقتراضه بموجب العقد؛ آأيهما آأكبر( 0)آأو ( نقص نظير رسوم استرداد القيمة آأو القرض بضمان بوليصة التأأمين

 :آأي مبلغ مس تحق السداد بموجب عقد التأأمين( القيمة النقدية)وبخلاف ما س بق، فلا يشمل مصطلح 

 اة الشخص المؤمن عليه بموجب عقد تأأمين على احكياة؛فقط نتيجة وف( آأ ) 

 تعويضات الإصابة الشخصية آأو المرض آأو غيرها من التعويضات نظير الخسائر الاقتصادية المتوبدة نتيجة وقوع احكالت المؤمن ضدها؛( ب) 

بخلاف )بموجب عقد التأأمين ( المعروضة فعلياً آأم لمطروحاً منها تكلفة رسوم التأأمين سواء )استرداد قيمة الأقساط التأأمينية السابقة ( ج) 

لغاء العقد وتقليل معدل التعرض للمخاطر خلال فترة ( الاستثمارات ذات الصلة بالتأأمين على احكياة آأو عقود المعاشات التقاعدية نتيجة اإنهاء آأو اإ

 صلة بالأقساط التأأمينية للعقد؛سريان العقد آأو تلك الناش ئة عن تصحيح آأحد الأخطاء الوتابية آأو ما شابه ذات ال

شريطة ارتباط الأرباح بعقد التأأمين المس تحق بموجبها التعويضات المنصوص عليها في الفقرة ( بخلاف آأرباح الإنهاء)آأرباح حامل وثيقة التأأمين ( د) 

 ب فقط-9-الفرعية ج

التأأمين الذي يوون بموجبه القسط التأأميني مس تحقاً بصفة س نوية استرداد الدفعة المقدمة للقسط التأأميني آأو وديعة القسط التأأمين لعقد ( هـ) 

والمس تحق على الأقل وذلك في حال عدم تجاوز قيمة الدفعة المقدمة للقسط التأأميني آأو وديعة القسط التأأميني قيمة القسط التأأميني الس نوي التالي 

 .السداد بموجب العقد

 .0212ديسمبر  31ساب المالي المملوك لإحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير كما في مصطلح احكساب الموجود مس بقاً يقُصد به احك  .2

 مصطلح احكساب الموجود مس بقاً يقُصد به

 ؛0212ديسمبر  31احكساب المالي المملوك لإحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير كما في ( آأ ) 

 :نظر عن تاريخ فتح هذا احكساب المالي شريطةآأي حساب مالي لصاحب احكساب بغض ال ( ب) 

آت ذات )امتلاك صاحب احكساب حكساب مالي موجود مس بقاً لدى اإحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير ( 1)  آأو لدى اإحدى المنشأ

 آأ -2-وذلك بموجب الفقرة الفرعية د( الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير

آت ذات الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير)تعامل المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير ( 0)  ( وكما هو منطبق المنشأ

آنفاً وغيرها من احكسابات المالية لأصحاب احكسابات التي تجري معاملتها بوصفها حسابات موجودة مس    بقاً كًلا من احكسابات المالية المذكورة آ
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( 9)من القسم ( آأ )بموجب هذه الفقرة الفرعية وبوصفها حسابات مالية فردية لأغراض الالتزام بمتطلبات معايير المعرفة المنصوص عليها في فقرة 

 .ولأغراض تحديد رصيد آأو قيمة احكسابات المالية قبل فتح احكساب

نه يجوز للمؤسسة المالية الملزمة برفع التقارير الالتزام فيما يتعلق باحكساب المالي الخاضع لإجراءات مكافحة غس يل الأم( 3)  ول وآأعرف عميلك، فاإ

جراءات مكافحة غس يل الأمول وآأعرف عميلك فيما يتعلق بهذا احكساب المالي عبر الاعتماد على اإجراءات مكافحة غس يل الأمول وآأعرف عميلك  باإ

 آأ؛-2-الفرعية ج المتخذة بشأأن احكساب الموجود مس بقاً المنصوص عليه في الفقرة

ول يتطلب فتح حساب مالي تقديم معلومات جديدة آأو اإضافية آأو معدلة عن العميل من جانب صاحب احكساب اإل بخلاف آأغراض هذا ( 4) 

 .التوجيه

آأو بعده ما  0219 يناير 1مصطلح حساب جديد يقُصد به احكساب المالي لإحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير والمفتوح في تاريخ  .12

 ب-2-لم تجر معاملته بوصفه حساب موجود مس بقاً بموجب الفقرة الفرعية ج

 .مصطلح حساب شخصي موجود مس بقاً يقُصد به حساب موجود مس بقاً لفرد آأو آأكثر .11

 .مصطلح حساب شخصي جديد يقُصد به حساب جديد لفرد آأو آأكثر .10

 .ه حساب موجود مس بقاً لمنشأأة آأو آأكثرمصطلح حساب منشأأة موجود مس بقاً يقُصد ب .13

جمالي رصيد آأو قيمة ل تتجاوز  .14 دولر آأمريكي كما في  1,222,222مصطلح حساب منخفض القيمة يقُصد به حساب شخصي موجود مس بقاً باإ

 .0212ديسمبر  31

جمالي رصيد آأو قيمة تتج .12  31دولر آأمريكي كما في  1,222,222اوز مصطلح حساب عالي القيمة يقُصد به حساب شخصي موجود مس بقاً باإ

 .ديسمبر من آأي س نة تالية 31آأو  0212ديسمبر 

 .مصطلح حساب منشأأة جديد يقُصد به حساب جديد لمنشأأة آأو آأكثر .12

 :آأي من احكسابات الآتية" احكساب المستبعد"يقُصد بعبارة  -19

 :حساب تقاعد آأو معاش يس توف الشروط الآتية (آأ  ) 

بما في )حكساب كحساب تقاعد شخصي آأو فتحه ضمن خطة تقاعد آأو معاش تنظيمية للحصول على اس تحقاقات التقاعد او المعاش يتم فتح ا (1

 ؛(ذلك اس تحقاقات العجز آأو الوفاة

عاء آأي تُخصم آأي اإسهامات خاضعة للضريبة آأو تطُرح من الدخل الإجمالي لصاحب احكساب آأو تخضع للو )يتمتع احكساب بمزايا ضريبية  (0

 (.الضريبي بمعدل آأقل آأو يؤجل احتساب ضريبة دخل الاستثمار من احكساب آأو تُحسب بمعدل آأقل

بلاغ الهيئات الضريبية عن ذلك احكساب وتزويدها ببياناته؛ (3  يلزم اإ

على عمليات السحب يشُترط الوصول اإلى سن تقاعد معين آأو التعرض حكادثة عجز آأو وفاة محددة لإجراء عمليات السحب وتطُبق غرامات  (4

 التي تتم قبل تلك الشروط المحددة؛ و

ما  (2 آأن يبلغ احكد الأعلى للاإسهام مدى احكياة ( 0)دولراً آأمريوياً؛ آأو  22,222آأن توون الإسهامات الس نوية ل تزيد آأو تقل عن ( 1)اإ

 .لتجميع احكساب وتقويم العملة( 9)الفقرة ج من قسم  دولراً آأمريوياً آأو آأقل وفي كل حالة تطُبق الأحكام الواردة في 1,222,222باحكساب 

، مع استيفاء ذلك الشرط منفرداً لأن هذا احكساب المالي قد يس تلم (2( )آأ ( )19)ل يتعارض استيفاء احكساب المالي لشروط الفقرة الفرعية ج

آأو من صندوق تقاعد آأو معاش آأو ( ب)آأو ( آأ ()19)ج آأصولً آأو آأموالً منقولة من حساب مالي آأو آأكثر يس توف بالفعل شروط الفقرة الفرعية

 ؛(9)اإلى ( 2)آأكثر يس توف بالفعل شروط آأي من الفقرات الفرعية ب

 :حساب يس توف الشروط الآتية (ب ) 
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حساب يؤسس كأداة استثمار لأغراض آأخرى فضلًا عن التقاعد ويتم تداوله في سوق آأوراق مالية معروف، او حساب يؤسس كأداة  (1

 لأغراض آأخرى فضلًا عن التقاعد؛ادخار 

آأي تُخصم آأي اإسهامات خاضعة للضريبة آأو تطُرح من الدخل الإجمالي لصاحب احكساب آأو تخضع للوعاء )يتمتع احكساب بمزايا ضريبية  (0

 (الضريبي بمعدل آأقل آأو يؤجل احتساب ضريبة دخل الاستثمار من احكساب آأو تُحسب بمعدل آأقل

، (على سبيل المثال، تقديم منافع تعليمية آأو طبية)طة تلبية معايير محددة لأغراض حساب الاستثمار آأو الادخار تتم عمليات السحب شري (3

 وتطُبق غرامات على آأي عملية سحب تُجرى قبل تلبية تلك المعايير؛ و

لتجميع احكساب وتقويم ( 9)الفقرة ج من قسم دولراً آأمريوياً آأو آأقل، وتطًبق الأحكام الواردة في  22,222ل تزيد الإسهامات الس نوية عن  (4

 .العملة

، مع استيفاء ذلك الشرط منفرداً لأن هذا احكساب المالي قد يس تلم (4( )ب( )19)ل يتعارض استيفاء احكساب المالي لشروط الفقرة الفرعية ج

آأو من صندوق تقاعد آأو معاش آأو ( ب)آأو ( آأ ()19)جآأصولً آأو آأموالً منقولة من حساب مالي آأو آأكثر يس توف بالفعل شروط الفقرة الفرعية 

 ؛(9)اإلى ( 2)آأكثر يس توف بالفعل شروط آأي من الفقرات الفرعية ب

 :عاماً، شريطة استيفاء العقد للشروط الآتية 22عقد تأأمين على احكياة بغطاء تأأميني تنتهيي مدته قبل آأن يبلغ الشخص المؤمن عليه  (ج ) 

 ل تنخفض بمرور الوقت مس تحقة السداد س نويًا على الأقل آأثناء مدة العقد آأو حتى يبلغ الشخص المؤمن عليه تعد الأقساط الدورية التي (1

 عاماً، آأيهما آأقرب حدوثًا؛ 22

 بدون اإنهاء العقد؛( بالسحب او الاقتراض او غير ذلك)ل يُحدد بالعقد قيمة تعاقدية يمون لأي شخص احكصول عليها  (0

نهائه اإجمالي الأقساط المسددة للعقد مع خصم ( باس تثناء اس تحقاقات الوفاة)لمبلغ يجب آأل يتجاوز ا (3 لغاء العقد آأو اإ مس تحق السداد بعد اإ

نهائه؛ و( سواء كانت مفروضة آأم ل)تكاليف الوفيات والأمراض  لغاء العقد آأو اإ  عن مدة آأو مدد العقد وآأي مبالغ مسددة قبل اإ

 ازل له عن القيمة؛ل يصح ان يحتفظ بالعقد من يتُن (4

ذا شملت وثائق ذلك احكساب صورة من وصية المتوفي او شهادة وفاته؛ (د )   آأن يوون حسابًا مملوكاً بالإرث اإ

 :آأن يؤسس حسابًا له صلة بأأي مما يأأتي (ه )

 آأمر آأو حكم محكمة؛ (1

 :تيةمعاملة بيع لعقار شخصي آأو مبادلته آأو تأأجيره شريطة ان يس توف احكساب الشروط الآ  (0

يداع مبلغ ملائم لضمان التزام متعلق مباشرة بالمعاملة آأو دفعة مشابهة آأ  (1 و آأن يوون احكساب ممولً بصفة فردية بموجب دفعة مقدمة وذلك باإ

 يوون ممولً بأأصل مالي يودع في احكساب فيما يتصل بمعاملة بيع العقار آأو مبادلته آأو تأأجيره، آأو

ضمان التزام المشتري بسداد سعر شراء العقار آأو التزام البائع بسداد آأي التزام عارض آأو التزام المؤجر آأو  آأن يون احكساب مفتوحاً بغرض (0

 المس تأأجر بسداد آأي قيمة تعويضية عن آأي ضرر يتعلق بالعقار المؤجر وفق التفاق بموجب عقد الإيجار،

ويشمل ذلك لتلبية )الح المشتري آأو البائع آأو المؤجر آأو المس تأأجر آأن تسُدد آأصول احكساب، بما في ذلك الدخل الموتسب، آأو توُزع لص (3

نهاء عقد الإيجار،( التزام ذلك الشخص  عند بيع العقار آأو مبادلته آأو التنازل عنه آأو اإ

 آأل يوون احكساب حساب هامشي آأو ما شابه، تم تأأسيسه فيما يتصل ببيع آأصل مالي آأو مبادلته، و (4

 ؛(و( )19)ا باحكساب الوارد في الفقرة الفرعية جآأن يوون احكساب مرتبطً  (2

آأن يوون التزاماً من مؤسسة مالية تقدم قرضًا مضمونًا بملوية عقارية لتخصيص جزء من المبلغ لتسهيل سداد الضرائب آأو مبلغ التأأمين  (3

 المتعلق بالعقار في وقت لحق؛

 في وقت لحق؛آأن يوون التزاماً من مؤسسة مالية لتسهيل سداد الضرائب  (4
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يداع يس توف الشروط الآتية (و )  :آأن يوون حساب اإ

آأن يتواجد احكساب فقط لأن عميل ما يسدد دفعة تزيد عن الرصيد المس تحق بموجب بطاقة ائتمان آأو آأي تسهيل ائتماني يتجدد تلقائياً في  (1

 حين ل ترُد الدفعة الزائدة للعميل على الفور؛ و

ما لتمنع آأي عميل من سداد دفعة زائدة تتجاوز مبلغ  0219ر يناي 1بدايةً من تاريخ  (0 آأو قبله، تطبق الشركة الس ياسات والإجراءات اإ

يوماً، وفي كل حالة تطُبق الأحكام  22دولر آأمريكي، آأو لضمان استرداد العميل لأي دفعة يسددها زيادةً عن ذلك المبلغ في غضون  22,222

ولهذا الغرض، ل تشير الدفعة الزائدة المسددة من العميل اإلى . الخاصة بتجميع احكسابات وتقويم العملة( 9)المنصوص عليها في الفقرة ج من قسم 

 آأرصدة دائنة تصل اإلى حد المصاريف المتنازع عليها ولونها تشمل آأرصدة دائنة ناتجة من عوائد بضائع؛ و

آخر يصُنف كحساب منخفض المخاطر فيما يخص التهرب ا (ز )  لضريبي، وله سمات جوهرية شبيهة لأي من احكسابات الواردة في آأي حساب آ

ليها في الملحق (و)اإلى ( آأ ()19)الفقرات الفرعية ج من هذا النظام، شريطة آأل تتعارض حالة ( 0)، ويندرج في قائمة احكسابات المستبعدة المشار اإ

 .ذلك احكساب بصفته حسابًا مستبعداً مع آأغراض هذا النظام

 جب الإبلاغ عنهاحكساب وا -د

اإلى آأي حساب مالي لدى آأي مؤسسة مالية ملزمة برفع التقارير، يمتلوه واحد آأو آأكثر من " احكساب واجب الإبلاغ عنه"يقُصد بعبارة  .1

جب الأشخاص واجب الإبلاغ عنهم آأو تمتلوه مؤسسة غير مالية غير نشطة بها واحد آأو آأكثر من الأشخاص المسؤولين، شريطة تحديد ذلك بمو 

 .9اإلى  0اإجراءات العناية الواجبة الواردة في الأقسام من 

بلاغ الضريبي باس تثناء" الشخص واجب الإبلاغ عنه"يقُصد بعبارة  .0 مؤسسة يتم ( 1: )الشخص المتواجد في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

؛ (1)ي مؤسسة تتصل بالمؤسسة الوارد ذكرها في البند آأ ( 0)تداول آأسهمها بصفة دورية في واحد آأو آأكثر من آأسواق الأوراق المالية المعروفة؛ 

 .بنك مركزي؛ او مؤسسة مالية( 2)منظمة دولية؛ ( 4)منشأأة حوومية؛ ( 3)

بلاغ الضريبي"يقُصد بعبارة  .3 بلاغ " الشخص المتواجد في دائرة اختصاص خاضعة للاإ بأأي فرد آأو منشأأة كائنة في دائرة اختصاص خاضعة للاإ

ولهذا الغرض، يجب . نين الضريبية لتلك الدائرة آأو تركة لشخص متوفي كان مقيماً في دائرة اختصاص خاضعة للاإبلاغ الضريبيالضريبي وفق القوا

قامة ضريبية كمنش أأة كائنة التعامل مع آأي منشأأة مثل الشراكات آأو الشراكات التضامنية محدودة المسؤولية آأو آأي كيانات قانونية مشابهة ليس لها اإ

 .ختصاص التي يقع بها مقر الإدارة الفعليةفي دائرة الا

بلاغ الضريبي"يقُصد بعبارة  .4  ":دائرة الاختصاص الخاضعة للاإ

 لجميع الأغراض الأخرى، دائرة اختصاص بخلاف الوليات المتحدة الأمريوية آأو الإمارات العربية المتحدة، و (آأ  ) 

من هذا  3من هذا النظام، دائرة الاختصاص محددة في الملحق ( 1)ات بموجب قسم لأغراض الإبلاغ، السلطة المختصة في دولة الإمار  (ب ) 

 .النظام

 .من هذا النظام 4دائرة الاختصاص المحددة في الملحق " دائرة الاختصاص المشاركة"يقُصد بعبارة  .2

دارة منشأأة ما" الأشخاص المسؤولين"يقُصد بعبارة  .2  حالة الصندوق، يقُصد بالعبارة المتصرفين آأو في. الأشخاص الطبيعيين القائمين على اإ

آخرين يمارسون سلطة مطلقة على الصندوق، وفي حالة آأي ( اإن وجدوا)الأمناء آأو الأوصياء  عليه آأو فئات المس تفيدين آأو آأي آأشخاص طبيعيين آ

بالطريقة التي " الأشخاص المسؤولين"ارة يجب تفسير عب. شكل قانوني آآخر بخلاف الصندوق، يقُصد بالعبارة آأي آأشخاص يتقلدوا مناصب شبيهة

 .تتماشى مع توصيات مجموعة العمل المؤقتة للمهمات المالية

 .آأي كيان غير مالي" مؤسسة غير مالية"يقُصد بعبارة  .9

رية يرد وصفها في منشأأة استثما( 1)مؤسسة غير مالية غير نشطة؛ آأو ( 1: )آأي مما يأأتي" المؤسسة غير المالية غير النشطة"يقُصد بعبارة  .9

 .، بخلاف المؤسسات المالية ضمن دوائر الاختصاص المشاركة(ب()2)الفقرة الفرعية آأ 



 

 384الصفحة 
 

 :آأي مؤسسة غير مالية تس توف آأي من المعايير الآتية" مؤسسة غير مالية نشطة"يقُصد بعبارة  .2

ذا بلغ الدخل السالب ما يقل عن  (آأ  )  ية عن الس نة الميلادية السابقة وبلغت الأصول المدرة من الدخل الإجمالي للمؤسسة غير المال % 22اإ

 من الأصول المملوكة للمؤسسة غير المالية آأثناء الس نة الميلادية السابقة؛ آأو% 22للدخل السالب آأو المخصصة لذلك آأقل من 

ذا كانت آأسهم المؤسسة غير المالية يتم تداولها في سوق آأوراق مالية معروف آأو كانت المؤسسة  (ب )  غير المالية كيان متعلق بمؤسسة يتم تداول اإ

 آأسهمها في سوق آأوراق مالية معروف؛ آأو

ذا كانت المؤسسة غير المالية كيانًا حوومياً، آأو منظمة دولية، آأو بنك مركزي، آأو كيان مملوك كلياً من واحد آأو آأكثر مما س بق (ج )   .اإ

ذا كانت جميع آأنشطة المؤسسة غير المالية عبارة عن (د )  حيازة واحدة آأو آأكثر من الشركات التابعة التي تعمل في التجارة آأو الأعمال التجارية  اإ

ذا كانت المؤسسة قائمة على تشغيل (بصفة كلية آأو جزئية)بخلاف آأنشطة المؤسسات المالية  آأو هي )، باس تثناء منشأأة ل تناس بها هذه احكالة اإ

آأو صندوق رآأس المال المخاطر آأو صندوق الاستثمار في عمليات الاس تحواذ المدعوم آأو  صندوق استثماري، مثل صندوق الأسهم الخاصة( بنفسها

 آأي وس يلة استثمار تهدف اإلى شراء شركات آأو تمويلها ومن ثم حيازة حصص فيها كأصول رآأسمالية لأغراض استثمارية؛

دارة آأي نشاط ولم يون لها ساب (ه )  ذا كانت المؤسسة غير المالية لم تبدآأ في اإ ق خبرة في ذلك الشأأن ولونها تستثمر رآأس المال في الأصول بهدف اإ

دارة نشاط بخلاف آأنشطة المؤسسات المالية، ومع ذلك ل يحق للمؤسسة غير المالية احكصول على هذا الاس تثناء بعد مرور  شهراً من تاريخ  04اإ

 التأأسيس الأولي للشركة غير المالية؛

ذا كانت المؤسسة لم يس بق لها (و )  عادة تنظيم هيكلها  اإ آأن كانت مؤسسة مالية في الخمس س نوات الماضية، وفي الطريق اإلى تصفية آأصولها آأو اإ

عادة بدء العمل فيه؛  بغرض الاس تمرار في نشاط تجاري بخلاف آأنشطة المؤسسات المالية آأو اإ

ذا كانت المؤسسة غير المالية تعمل في معاملات التمويل والتغطية مع مؤسسات ذ (ز )  ات صلة غير مالية آأو لصاحكها ول توفر خدمات التمويل اإ

آت ذات الصلة تعمل بصفة رئيسي في نشاط تجاري بخلاف آأنشطة  آأو التحوط لأي كيان غير ذي صلة، شريطة آأن توون مجموعة تلك المنشأ

 المؤسسات المالية؛ آأو

ذا كانت المؤسسة غير المالية تس توف آأي من الشروط الآتية (ح )   :اإ

ست وتعمل في دائرة الاختصاص الكائنة بها لأغراض دينية آأو خيرية آأو علمية آأو فنية او ثقافية او رياضية آأو تعليمية فقط؛ آأو تأأس  (1

مجال تأأسست وتعمل في دائرة الاختصاص الكائنة بها وتعد منظمة مهنية آأو اتحاد آأعمال آأو غرفة تجارة آأو منظمة عمالية آأو زراعية آأو تعمل في 

 او اتحاد مدني آأو منظمة ينحصر نشاطها على الترويج لأنشطة الرعاية الاجتماعية؛ البساتين،

 معفاة من ضريبة الدخل في دائرة الاختصاص التي تقع بها؛ (0

 ل يوجد لديها مسامةين آأو آأعضاء لهم حصص ملوية آأو حقوق انتفاع في دخلها آأو آأصولها؛ (3

ختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية بتوزيع آأي دخل آأو آأصول للمؤسسة غير المالية آأو تطبيق ذلك آأل تسمح القوانين المطبقة في دائرة الا (4

قاء لصالح شخص ما آأو كيان خاص غير خيري بخلاف ما يتعلق بتنفيذ الأنشطة الخيرية للمؤسسة غير المالية آأو لسداد آأي قيمة تعويضية مناس بة ل

 يمة السوقية العادلة للعقار الذي قامت الشركة غير المالية بشرائه؛ والخدمات المقدمة آأو مبلغ مالي يمثل الق 

صول آأن تشترط القوانين المطبقة في دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية آأو وثائق تأأسيس المؤسسة غير المالية آأن توُزع جميع الأ  (2

فلاسها، آأو تؤول اإلى احكوومة التابع لها دائرة الاختصاص على كيان حوومي آأو مؤسسة غير ربحية بعد تصفية المؤسسة غير الم الية آأو اإشهار اإ

 .المعنية بالمؤسسة غير المالية آأو آأي شعبة س ياس ية بها

 بنود متفرقة -هـ

ل يجوز معاملة آأي . الشخص المسجل آأو المعرف كصاحب حساب مالي لدى الشركة المفتوح بها احكساب" صاحب احكساب"يقُصد بعبارة  .1

آخر آأو وكيل آأو وصي آأو نائب آأو مفوض بالتوقيع آأو مستشار استثماري آأو  شخص، بخلاف المؤسسات المالية، يمتلك حساب مالي لصالح شخص آ
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في حالة عقد تأأمين بقيمة نقدية . وس يط بصفته صاحب للحساب لأغراض هذا التوجيه، بل يعُامل ذلك الشخص الآخر بصفته صاحب للحساب

ذا لم يوجد آأي . اط س نوية، يصبح صاحب احكساب آأي شخص يحق له احكصول على القيمة النقدية آأو تغيير المس تفيد بالعقدآأو عقد تأأمين بأأقس واإ

ليه بالمالك في العقد وآأي شخص له آأحقية  شخص يمونه احكصول على القيمة النقدية آأو تغيير المس تفيد، يصبح صاحب احكساب آأي شخص يشُار اإ

عند حلول آأجل عقد تأأمين بقيمة نقدية آأو عقد تأأمين بأأقساط س نوية، يعُامل كل شخص يحق له . ب شروط العقدفي احكصول على دفعة بموج

 .اس تلام دفعة بموجب العقد كصاحب حساب

لعميل اإجراءات العناية الواجبة من الشركة الملزمة برفع التقارير الخاصة با" اعرف عميلك/ اإجراءات مكافحة غس يل الأموال"يقُصد بعبارة  .0

ليها تلك الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب القانون المحلي  .فيما يخص مكافحة غس يل الأموال آأو آأي مقتضيات مشابهة تخضع اإ

 .آأي شخص اعتباري آأو شكل قانوني مثل الشركة آأو الشراكة آأو صندوق الاستثمار آأو المؤسسة" المنشأأة"يقُصد بعبارة  .3

آخر في حالة حيازة آأي منهما للآخر، آأو وقوع الويانين تحت حيازة مشتركة" منشأأة متصلة"تعد المنشأأة  .4 ولهذا الغرض تشمل احكيازة . بويان آ

 .من الأصوات والقيمة في منشأأة ما% 22ملوية مباشرة آأو غير مباشرة لأكثر من 

آخر في حال " منشأأة متصلة"تعد المنشأأة  ( ج)كان الويانان يقعا تحت حيازة مشتركة؛ آأو ( ب)كان آأي منهما يس تحوذ على الآخر؛ آأو ( آأ )بويان آ

دارة مشتركة وكانت تلك الإدارة تنفذ التزامات العناية الواجبة لهذين ( ب()2)كان الويانان كيانين استثماريين يردان في الفقرة الفرعية آأ  تحت اإ

 .الويانين الاستثماريين

آأو ما يعادله في حالة غياب رقم تعريف المكلف )ريف الخاص بالمكلف بسداد الضريبة رقم التع" رقم تعريف المكلف بالضريبة"يقُصد بعبارة  .2

 (.بالضريبة

 :آأي مما يأأتي" دليل وثائقي"يقُصد بعبارة  .2

قامة صادرة من هيئة حوومية رسمية، على سبيل المثال من احكوومة التابع لها دائرة الاختصاص التي يزعم المكُلف بأأنه يقيم (آأ  )  بها آأو  شهادة اإ

 من آأي وكالة آأو بلدية مختصة؛ آأو

، على (فيما يخص الأفراد، آأي رقم تعريف ساري يصدر من هيئة حوومية رسمية، على سبيل المثال من احكوومة آأو آأي وكالة آأو بلدية مختصة (ب ) 

 آأن يشمل ذلك اسم الفرد ويسُ تخدم في آأغراض التعريف؛ آأو

آت، آأي وثيقة رسم  (ج )  ، على آأن (ية صادرة من هيئة حوومية رسمية، على سبيل المثال من احكوومة آأو آأي وكالة آأو بلدية مختصةفيما يخص المنشأ

ختصاص تشمل اسم المنشأأة وعنوان الموتب الرئيسي الكائن في دائرة الاختصاص المزعوم بأأنها دائرة الاختصاص التي تقع بها المنشأأة آأو دائرة الا

 التي تأأسست بها المنشأأة؛ آأو

 .آأي قائمة مالية مدققة، آأو تقرير ائتماني من الغير، آأو عريضة اإفلاس، آأو تقرير منظم آأوراق مالية (د ) 

آت الموجودة مس بقاً، يجوز للمؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير اس تخدام آأي تصنيف يرد في سجلات المؤسسات  فيما يخص حسابات المنشأ

بصاحب احكساب، تم تحديده بناءً على نظام آأكواد تصنيف صناعات موحد سجلته الشركة الملزمة برفع التقارير المالية الملزمة برفع التقارير الخاصة 

اعرف عميلك آأو آأي آأغراض تنظيمية / طبقاً لممارسات العمل الطبيعية الخاصة بها وذلك كدليل وثائقي لأغراض اإجراءات مكافحة غس يل الأموال

لى آأن توون الشركة الملزمة برفع التقارير تطبق ذلك النظام قبل تاريخ تصنيف احكساب المالي كحساب ، ع(بخلاف الأغراض الضريبية)آأخرى 

نظام آأكواد تصنيف "يقُصد بعبارة . موجود مس بقاً، وذلك دون آأن تتحمل الشركة الملزمة برفع التقارير مسؤولية صحة ذلك التصنيف آأو مصداقيته

 .لتصنيف المؤسسات حسب نوع النشاط لأغراض آأخرى بخلاف الأغراض الضريبيةنظام آأكواد يس تخدم " الصناعات الموحد

 آأحكام الإبلاغ التكميلية والعناية الواجبة الخاصة بمعلومات احكسابات المالية -القسم التاسع 

 التغيير في الظروف -آأ 
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ويشمل التغيير . و تتعارض مع حالة تلك الشخصآأي تغيير يؤدي اإلى اإضافة معلومات تتعلق بحالة الشخص آأ " التغيير في الظروف"يشمل  .1

بما في ذلك تغيير صاحب احكساب آأو اإضافة صاحب حساب آأو )في الظروف آأيضاً آأي تغيير آأو اإضافة اإلى معلومات حساب صاحب احكساب 

ن تطُبق آأحكام تجميع وفي ذلك الشأأ )آأو آأي تغيير آأو اإضافة لمعلومات آأي حساب يرتبط بذلك احكساب ( آأي تعديل آآخر يخص صاحب احكساب

ذا كان ذلك التغيير يؤثر على حالة صاحب احكساب((1)للملحق ( 9)من قسم ( 3)اإلى ( 1)احكسابات الواردة في الفقرة الفرعية ج  .، اإ

ذا اعتمدت الشركة الملزمة برفع التقارير على عنوان الإقامة الوارد في الفقرة الفرعية ب .0 تغيير في  ، وحدث(1)، ملحق (3)من قسم ( 1)اإ

آأو آأي وثائق آأخرى تعادله غير صحيحة آأو غير )الظروف آأدى اإلى اكتشاف المؤسسة آأن الدليل الوثائقي الأصلي غير صحيح آأو غير موثوق فيه 

قرار ضريبي ذاتي ودليل وثائقي جديد لتحديد الإقامة الضريبية لصاحب احكساب، وذلك في (موثوق فيها موعد ، يتعين على الشركة احكصول على اإ

آخر يوم في الس نة الميلادية ذات الصلة آأو  ذا تعذر حصول الشركة . يوم ميلادي بعد الإخطار آأو اكتشاف ذلك التغيير في الظروف 22آأقصاه آ اإ

قارير تطبيق اإجراء الملزمة برفع التقارير على الإقرار الضريبي الذاتي والدليل الوثائقي الجديد في التاريخ المذكور، يتعين عل الشركة الملزمة برفع الت

 (.3)من قسم ( 2)اإلى ( 0)بحث السجل الإلوتروني الوارد في الفقرة الفرعية ب

 الإقرار الضريبي الذاتي حكسابات المنشأأة الجديدة -ب

ذا كان الشخص المسؤول عن مؤسسة غير مالية غير نشطة شخص واجب  .1 فيما يخص حسابات المنشأأة الجديدة، ولأغراض تحديد ما اإ

ما من صاحب احكساب آأو الشخص المسؤول فقطالإبلا  .غ عنه آأم ل، يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير اعتماد الإقرار الضريبي الذاتي الوارد اإ

 الإقامة الضريبية للمؤسسة المالية -ج

ذا كانت خاضعة لها بحيث تس تطيع دائرة الاخ  .1 قامة مؤسسة مالية ما في دائرة اختصاص مشاركة اإ لزام الشركة تُحدد اإ تصاص المشاركة اإ

 (.بالإبلاغ

ذا كان صندوق ما مؤسسة مالية  .0 قامته الضريبية في دائرة اختصاص مشاركة آأم ل)اإ ، يخضع الصندوق لدائرة الاختصاص (سواء كانت اإ

ذا كان واحد آأو آأكثر من آأمناء الصندوق مقيمين في تلك الدائرة، ويسُ تثنى من ذلك كون الصندوق ي بلاغ دائرة اختصاص مشاركة المشاركة اإ قوم باإ

قامته ال ذا كانت اإ ضريبية آأخرى بجميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام فيما يخص احكسابات واجب الإبلاغ عنها لدى الصندوق اإ

 .في تلك الدائرة الأخرى

ذا لم يون لمؤسسة مالية ما  .3 قامة ضريبية، على سبيل ( بخلاف الصناديق)اإ المثال لأنها تعُامل كمنشأأة شفافة ضريبياً آأو لأنها تقع في دائرة اإ

، تخضع اإلى دائرة اختصاص مشاركة وتعتبر مؤسسة مالية في دائرة اختصاص مشاركة وذلك في احكالت (اختصاص ل تفُرض بها ضريبة دخل

 :الآتية

ذا تأأسست وفق قوانين دائرة الاختصاص المشاركة؛ آأو (آأ  )   اإ

ذا كا (ب )  دارتها اإ  يقع في دائرة الاختصاص المشاركة؛ آأو( بما في ذلك الإدارة الفعلية)ن محل اإ

ذا كانت تخضع للاإشراف المالي في دائرة الاختصاص المشاركة (ج )   .اإ

تلك الشركة  في اثنتين آأو آأكثر من دوائر الاختصاص المشاركة، تخضع( بخلاف الصناديق)في حالة تحديد الإقامة الضريبية لمؤسسة مالية  .4

 .اإلى التزامات الإبلاغ والعناية الواجبة المفروضة من دائرة الاختصاص المشاركة التي يوجد بها احكسابات المالية

 احكساب المودع -د

 :بصفة عامة، يعتبر احكساب مودعاً لدى مؤسسة مالية على النحو الآتي .1

بما في ذلك آأي مؤسسة مالية تحتفظ لصاحب حساب لدى تلك )ات في احكساب في حالة حساب الوصاية، الشركة التي تحتفظ بالموجود (آأ  ) 

 ؛(المؤسسة بالموجودات باسم الوس يط
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باس تثناء وكيل مؤسسة مالية سواء كان ذلك الوكيل مؤسسة )في حالة حساب الإيداع، الشركة التي تلتزم بسداد دفعات تتعلق باحكساب  (ب ) 

 ؛(مالية آأم ل

 ملوية آأو فائدة دين في مؤسسة مالية تنُشئ حساب مالي، تلك الشركة؛ في حالة آأي حق (ج ) 

 .في حالة عقد التأأمين بقيمة نقدية آأو عقد تأأمين بأأقساط س نوية، الشركة الملتزمة بسداد دفعات تتعلق بالعقد (د ) 

 الصناديق التي تعتبر مؤسسات غير مالية غير نشطة -هـ

نشأأة مثل الشراكات آأو الشراكات التضامنية محدودة المسؤولية آأو آأي كيانات قانونية مشابهة ليس ل ولهذا الغرض، يجب التعامل مع آأي م  .1

قامة ضريبية، بموجب الفقرة الفرعية د ولهذه الأغراض، . ، كمنشأأة كائنة في دائرة الاختصاص التي يقع بها مقر الإدارة الفعلية(9)من قسم ( 3)اإ

بالشراكة آأو الشراكة التضامنية محدودة المسؤولية عندما ل يتم التعامل معها كوحدة خاضعة " شبيهاً "ني يعتبر آأي شخص اعتباري آأو شكل قانو

في ضوء النطاق الواسع )وعلى الرغم من ذلك، لتفادي الإبلاغ مرتين . للضريبة في دائرة اختصاص مشاركة بموجب قوانين الضريبية في تلك الدائرة

 .، ل يجوز اعتبار آأي صندوق ضمن المؤسسة غير المالية غير النشطة كيانًا قانونياً شبيهاً (في حالة الصناديق"" الأشخاص المسؤولين"لعبارة 

 عنوان الموتب الرئيسي الخاص بالمنشأأة -و

ما على  ، فيما يخص المنشأأة، على وجوب اش تمال الوثائق الرسمية(9)من قسم ( ج()2)تنص احدى الشروط الواردة في الفقرة الفرعية هـ .1 اإ

يعد عنوان الموتب . عنوان الموتب الرئيسي للمنشأأة في دائرة الاختصاص المزود آأنها كائنة بها آأو دائرة الاختصاص التي تأأسست بها المنشأأة

دارتها الفعلية  .الرئيسي للمنشأأة بصفة عامة المكان الذي يقع به محل اإ

و صندوق البريد الخاص بها آأو آأي عنوان مس تخدم لأغراض البريد فقط عنوان ل يعد عنوان الشركة التي يودع لديها حساب المنشأأة آأ  .0

في وثائق الموتب الرئيسي الخاص بالمنشأأة، ما لم يون ذلك العنوان هو العنوان الوحيد المس تخدم من المنشأأة بصفته عنوان المنشأأة الرسمي المسجل 

 .المنشأأة التنظيمية

 .ت لإرسال آأي رسائل بريدية اإلى ذلك العنوان عنوان الموتب الرئيسي للمنشأأةل يعد آأي عنوان يرد وفق التعليما .3
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دارة هيئة سوق الاوراق المالية والسع  قرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة .ر/30رقم  

 بشأأن نظام صندوق الشراكة العامة والمحدودة

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 بشأأن الشركات التجارية، 0212لس نة ( 0)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 لمتحدة،بتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية ا 0212لس نة ( 09)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع، 0214لس نة ( م03/و304/11)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  بشأأن اإ

 في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،في 0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم    شأأن النظام الخاص باإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، 0212لس نة ( م.ر/2)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن الرسوم الخاصة بنظام صناديق الاستثمار، 0212لس نة ( م.ر/12)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة في اجتماعه الثامن عشر، من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ  وبناءً   ,م 09/22/0219على موافقة مجلس اإ

 .وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

 قــــــــــــرر

 تعريفات

 (1)المادة 

 :ياق النص على غير ذلكيوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها، ما لم يدل س  

 .دولة الإمـارات العربيـة المتحــدة: الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة : ــــــــــــــــــــــــــةالهــيئــــــــــــــــ

دارة الهيئة : المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة : الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

 .وعاء مالي يباشر نشاط تجميع آأموال من المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل اإصدار وحدات استثمار متساوية في القيمة : ـــارصنــــــدوق الاستثم

صندوق استثمار ذو رآأس مال ثابت، مؤسس في الدولة من قبل شريك عام آأو آأكثر، وشريك ( : GP/LP)صندوق الشراكة العامة والمحدودة 

 .، وتنظمه اتفاقية شراكة بينهمامحدود المسؤولية آأو آأكثر

دارة الهيئة رقم ( : G.P)الشريك العام  دارة صناديق الاستثمار وفقاً لقرار مجلس اإ دارة مرخصة من قبل الهيئة بمزاولة نشاط تأأسيس واإ ( 2)شركة اإ

 .بشأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار  0212لس نة 

دارة ومتابعة وحماية استثماراته بذاته، ومن ذلك شخص طبيعي آأو( : L.P)الشريك محدود المسؤولية   :اعتباري قادر على اإ

 .احكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية، والمؤسسات والهيئات احكوومية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم -1

 .لشركات العائليةصناديق التقاعد العامة، صناديق تقاعد الشركات شركات التأأمين، الصناديق الس يادية، الوقف، ا -0

 .الهيئات والمنظمات الدولية -3

 .الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجاري في الدولة، على آأن يوون آأحد آأغراضه الاستثمار -4
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باس تثناء -مليون درهم س نويًا، آأو صافي حقوق ملويته ( 3)الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأأن دخله الس نوي ل يقل عن  -2

 .مليون درهم، ويقر بأأن لديه المعرفة والخبرة الكافية سواء بمفرده آأو بالس تعانة بمستشار مالي( 9)مبلغ -سيمسونه الرئي

 .الشخص الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة، آأو من جهة رقابية مثيلة -2

 .سؤولية بشأأن تنظيم الشراكة بينهما وفقاً لأحكام هذا القرار التفاقية المبرمة بين الشريك العام، والشريك محدود الم :  اتفاقية الشراكـــــــــة

آأصوله وموجوداته وآأمواله، وضماناته وتأأميناته، وكل ما يتعلق بنشاطه واستثماراته، وحقوقه كحق الملوية وحق الانتفاع :  آأصـــــــــول الصندوق

 .وحق الاس تعمال وآأي حقوق آأخرى مرتبطة

 نطاق التطبيق

 (0)المادة 

 .ي آأحكام هذا القرار على صندوق الشراكة العامة والمحدودةتسر  -1

دارة الهيئة رقم  -0  ( .1)عدا البند  0212لس نة ( 2)يسري على صندوق الشراكة العامة والمحدودة نطاق التطبيق الوارد بقرار مجلس اإ

 آأحكام عامة

 (3)المادة 

امات الصندوق، وفي حال وجود آأكثر من شريك عام فيوونون مسؤولين يوون الشريك العام مسؤولً مسؤولية كاملة في جميع آأمواله عن التز  -1

 .بالتضامن، ويوون الشريك محدود المسؤولية مسؤولً فقط بمقدار مسامةته في رآأس مال الصندوق

وفاته، آأو انتهاء  ل يترتب على تغيير الشريك العام، آأو الشريك محدود المسؤولية، آأو اإفلاسه، آأو تعثره، آأو فقدانه آأو نقصه آأهليته، آأو -0

 .شخصيته الاعتبارية حل الصندوق آأو انقضاؤه

دارة الهيئة ( 2)يوتسب صندوق الشراكة العامة والمحدودة الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وآأحكام المادة  -3 من قرار مجلس اإ

 (.2)، عدا البند 0212لس نة ( 2)رقم 

دارة الهيئة رقم ( 41اإلى  32من )زاءات على الشريك العام وفقاً للمواد للهيئة الرقابة والتفتيش، وتوقيع الج -4  .0212لس نة ( 2)من قرار مجلس اإ

 ترخيص صندوق الشراكة العامة والمحدودة

 (4)المادة 

المعد لذلك على النموذج -باس تثناء الشريك محدود المسؤولية –يقدم طلب ترخيص الصندوق اإلى الهيئة من قبل الشريك العام آأو من يفوضه  -1

 :مشفوعاً بالمستندات والبيانات المؤيدة للطلب، وبحد آأدنى الآتي

 .الاسم التجاري لكل شريك عام، وتاريخ تأأسيسه، ومقره( آأ ) 

 .الاسم الكامل آأو التجاري لكل شريك محدود المسؤولية، وجنسيته، وتاريخ ميلاده آأو تأأسيسه، ومحل اقامته آأو مقره( ب ) 

 .في نهاية الاسم-صندوق الشراكة العامة والمحدودة -مع مراعاة اضافة عبارة  اسم الصندوق( ج ) 

 .مكان وعنوان الصندوق وبيانات التواصل( د ) 

 .نسخة طبق الأصل عن اتفاقية الشراكة الموقعّة بين الشريك العام، والشريك محدود المسؤولية مصدقة وفقاً للأصول( هـ ) 

 .لعام باستيفاء رآأس المال المطلوباقرار موقعّ من الشريك ا( و ) 

 .آأية بيانات آأو معلومات آأخرى تطلبها الهيئة( ز ) 

 .يلتزم الشريك العام بسداد رسم ترخيص الصندوق وفقاً للرسم المقرر من الهيئة بشأأن صناديق الاستثمار الخاصة -0

ته آأو وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة خلال مدة ل تزيد عن تصُدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص، آأو رفضه لعدم اكتماله، آأو صح  -3

 .يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً ( 32)
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يتمتع بالشخصية ( صندوق شراكة عامة ومحدودة)تصدر الهيئة شهادة ترخيص تتضمن اسم الصندوق، ورقم وتاريخ تسجيله، ومذيلة بعبارة  -4

 .الاعتبارية المس تقلة

لغاء ترخيص الصندوقتحتفظ الهيئة بس -2  .جل يتضمن بيانات كافة صناديق الشراكة العامة والمحدودة ولها تعديل آأو الغاء تلك البيانات آأو اإ

دارة صندوق الشراكة العامة والمحدودة، اإل بعد صدور قرار الهيئة بترخيصه -2  .يحظر على الشريك العام البدء باإ

 مدة الترخيص وتجديده

 (2)المادة 

دوق س نة واحدة تنتهيي في نهاية ديسمبر من كل عام، آأما الترخيص الأول فتوون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية مدة ترخيص الصن -1

 .ديسمبر من الس نة ذاتها

يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدته -باس تثناء الشريك محدود المسؤولية –يجدد الترخيص بموجب طلب من قبل الشريك العام آأو من يفوضه  -0

هر على الأقل، وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام صندوق الاستثمار بأأحكام هذا القرار، وسداد رسم تجديد الترخيص الس نوي وفقاً بش 

 .للرسم المقرر من الهيئة بشأأن صناديق الاستثمار الخاصة

 الشريك العام

 (2)المادة 

 :فضلًا عن آأي التزامات آأخرى، يلتزم الشريك العام بالآتي

دارة الهيئة رقم ( 09، 02)التزامات شركة الإدارة الواردة في المادتين كافة  -1  .0212لس نة ( 2)من قرار مجلس اإ

دارة الصندوق عليه فقط، ويجوز له تعهيد مهامه المتعلقة بصندوق الشراكة العامة والمحدودة للغير  -0 باس تثناء الشريك محدود  –قصر اإ

 .رار مسؤوليته عن تلك المهاموفقاً لتفاقية الشراكة مع اس تم-المسؤولية

برام اتفاقية شراكة بينه وبين الشريك محدود المسؤولية تتضمن كافة البيانات الرئيس ية المتعلقة بالصندوق، والشركاء، ومنها -3  :اإ

 .تهحقوق والتزامات كل شريك، وآ لية اإنهاء اتفاقية الشراكة آأو تعديلها، آأو تغيير آأي من الشركاء آأو تنازله عن مسامة ( آأ ) 

 .تحديد الشريك العام المسؤول عن الإدارة آأمام الهيئة حال كان الصندوق مؤسس من قبل آأكثر عن شريك عام( ب ) 

 .آ لية وشروط انقضاء الصندوق، آأو تصفيته( ج ) 

 .آأية متطلبات آأخرى يتطلبها هذا القرار، آأو لزمة للاتفاق( د ) 

آأو غير صحيحة، آأو مخالفة للقوانين، آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم آأو التعليمات المعمول عدم تضمين اتفاقية الشراكة آأي معلومات مضللة،  -4

 .بها في الدولة، ويتحمل الشريك العام كامل المسؤولية عن ذلك

 .تموين الشريك محدود المسؤولية من احكصول على نسخة عن اتفاقية الشراكة موقعّة من الطرفين -2

معامله بموجبها توقف الشريك العام عن آأن يوون شريكاً عاماً، على آأن يس تمر في آأداء مهامه حكين صدور اعلان  الاعلان عن آأي ترتيب آأو -2

 .في صحيفة يومية واسعة الانتشار داخل الدولة

ت الواردة في اتفاقية توفير المعلومات الخاصة بأأعمال الصندوق، والوضع المالي للشريك محدود المسؤولية عند الطلب، وذلك مع مراعاة الالتزاما -9

 .الشراكة في هذا الشأأن

 :اإخطار الهيئة خلال س بعة آأيام عمل، بأأي تغير يطرآأ على الآتي -9

 .آأماكن مزاولة الأعمال الرئيس ية( آأ ) 

 .اسم آأي شريك عام، آأو آأي شريك محدود المسؤولية( ب ) 
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ولية يصبح شريك عام مع بيان التزامات كل شريك عند آأي شريك عام يصبح شريك محدود المسؤولية، آأو آأي شريك محدود المسؤ ( ج ) 

 .التغير

س نوات، مع الاحتفاظ بنسخ ( 12)الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر المحاسبية المتعلقة بأأعمال الصندوق لمدة ل تقل عن  -2

 :علق بالآتياحتياطية عنها لذات المدة، ومنع تعرضها لأي سبب من آأس باب التلف، وخاصة فيما يت

 .اسم وعنوان وتفاصيل كل شريك في الصندوق( آأ ) 

 .تاريخ انضمام وخروج كل شريك( ب ) 

 .تاريخ ومبلغ مسامةة كل شريك محدود مسؤولية، وتاريخ ومقدار آأي دفعة تمثل عائد آأو جزء من مسامةته( ج ) 

 الشريك محدود المسؤولية

 (9)المادة 

 .ؤولية التنازل عن مسامةته للغير اإل وفقاً لتفاقية الشراكةل يجوز للشريك محدود المس: آأولً 

عاقتها، ومع ذلك ل تعتبر آأي من الأعمال الموضحة آأدناه من آأ : ثانياً  دارة الصندوق آأو اإ عمال يحظر على الشريك محدود المسؤولية المشاركة في آأعمال اإ

 :الإدارة آأو الإعاقة

في اتفاقية الشراكة، آأو الوثائق المرتبطة بها، آأو تغيير الطبيعة العامة لأعمال الشراكة، آأو آأن  اتخاذ قرار بشأأن تغيير آأو التنازل عن شرط -1

 .يصبح الشخص شريكاً آأو تنتهيي شراكته، آأو انتهاء اتفاقية الشراكة آأو تمديدها

 .تعيين شخص لإنهاء الشراكة -0

الالتزام المفروض بما يسفر عن تدخل الشريك محدود المسؤولية في آأية التزامات مفروضة بموجب اتفاقية الشراكة، على آأن ل يتجاوز حدود  -3

دارة الشراكة  .اإ

دارة اعمال الصندوق -4 برام عقد مع الشركاء الآخرين آأو العمل بموجبه، شريطة آأن ل يتضمن العقد آأو العمل المشاركة في اإ  .اإ

 .آأو اس تعراض آأو الموافقة على تقييم آأصول الصندوق توفير الوفالة آأو العمل كضامن للصندوق، آأو الموافقة على حسابات الصندوق، -2

التشاور آأو تقديم المشورة لشريك عام حول شؤون الصندوق آأو حساباته، آأو المشاركة في اتخاذ قرار بشأأن تغيير الأشخاص المسؤولين عن  -2

 .الأعمال والإدارة اليومية

 .تعيين آأو ترش يح شخص لتمثيل الشريك محدود المسؤولية -9

شريطة آأل يوون ( CIS- Master Fund) اتخاذ قرار بشأأن كيفية ممارسة آأي شريك حكقوقه كمستثمر في صندوق استثماري المشاركة في -9

سامةة صندوق الشراكة العامة والمحدودة مسؤول عن ديون آأو التزامات في الصندوق الرئيسي بما يتجاوز المبلغ المساهم به آأو تم التفاق على الم 

 .به

 .اذ قرار بشان الموافقة او السماح على مقترح من قبل شريك عامالمشاركة في اتخ -2

 .التحقيق، آأو المراجعة، آأو الموافقة على تقديم المشورة بشأأن احكسابات آأو الأعمال التجارية -12

 انتهاء الشخصية الاعتبارية لصندوق الشراكة العامة والمحدودة

 (9)المادة 

 :افر آأحد آأس باب الانقضاء الآتيةينقضي صندوق الشراكة العامة والمحدودة بتو  -1

 .انتهاء مدته المحددة باتفاقية الشراكة، آأو الغرض الذي آأسس من آأجله( آأ ) 

 .صدور قرار من الهيئة بانقضائه( ب ) 

 .صدور حكم قضائي بحل آأو انقضاء الصندوق( ج ) 
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 .آأي آأس باب آأخرى واردة في اتفاقية الشراكة ( د ) 

 .ء شخصيته الاعتبارية بصدور قرار الهيئة، آأو حكم المحكمة المختصة النهائي بانقضائهيثبت انقضاء الصندوق، وانتها -0

 تصفية صندوق الشراكة العامة والمحدودة

 (2)المادة 

خطار الهيئة بأأي عملية تصفية -1  .يلتزم الصندوق باإ

لال شخص يعينه الشركاء محدودي المسؤولية حال تصفية صندوق الشراكة العامة والمحدودة، فاإن ذلك يتم من خلال الشريك العام، آأو من خ -0

 .على آأن يوون غير مفلس آأو معسر وذلك مع مراعاة ما ورد في اتفاقية الشراكة

 .يحتفظ الصندوق خلال فترة التصفية بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية -3

 آأحكام ختامية

 (12)المادة 

 .تزويد الشريك العام بأأية بيانات متعلقة بالسجل وفق الطلب المقدم والموقعّ منهدرهم مقابل  122تس توفي الهيئة رسم مقداره  -1

دارة آأو آأعمال الصندوق آأو الشركاء -0  .تنحصر مسؤولية الهيئة في استيفاء المستندات المطلوبة، دون تحملّ آأدنى مسؤولية عن اإ

 (11)المادة 

 .القرار تصُدر الهيئة القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ آأحكام هذا

 (10)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 09/10/0219:تاريخ السريان - 19/11/0219:تاريخ الإصدار. 0219/ 11. / 12: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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 داريا قرار

 0219لس نة   ت.ر/  32  رقم

 بشأأن الس ياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح

 الرئيس التنفيذي ،،

 وتعديلاتهبشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   التنفيذيبشأأن صلاحيات الرئيس  0229لس نة ( ر/92)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  الأوراق بشأأن تكليف الدكتور عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة  0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 بالإنابةالمالية والسلع 

دارة الهيئة رقم   بشأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار 0212لس نة ( م.ر/2)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 العملوعلى مقتضيات مصلحة 

 قـــــــرر

 استثمارات الصندوق في آأدوات سوق النقد

 (1)المادة 

 :الآتي يشترط في آأدوات سوق النقد التي يستثمر فيها الصندوق

، آأو اإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (اسم المصرف بالكامل)آأن توون صادرة عن آأو مضمونة من الدولة، آأو المصرف المركزي  -1

(GCC) آأو دولة تصنيفها الئتماني ،(BBB+)آأو شركة تصنيفها الئتماني ،(AAA) كالبنك الدولي )، آأو آأحد المؤسسات المالية الدوليةWB ،

 (.IFC، او شركة التمويل الدولي IMFو صندوق النقد الدولي آأ 

 (.1)من آأصول الصندوق في آأدوات نقد آأخرى غير الواردة في البند %( 12)آأن توون بحد آأقصى  -0

هولة اإلى يمون تحويلها بس )آأو سائلة . آأن توون متداولة في سوق رئيس ية منظمة داخل الدولة، آأو خارج الدولة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة -3

ن كانت غير متداولة( نقد  .واإ

 .من اإجمالي آأدوات النقد الصادرة عن ذلك المصدر%( 12)آأن يوون احكد الأقصى لتملك الصندوق في آأدوات نقدية لمصدر واحد نس بة  -4

 استثمارات الصندوق في المش تقـــات

 (0)المادة 

 :يشترط في المش تقات التي يستثمر فيها الصندوق الآتي

 .داولة في سوق رئيس ية منظمة داخل الدولة، آأو خارج الدولة من سلطة رقابية مثيلة للهيئةآأن توون مت -1

ليها في البند  -0 نه يتعين استيفاؤها للشروط الآتية( 1)في حال كانت متداولة خارج الأسواق المنظمة المشار اإ  :من هذه المادة فاإ

 .الية، آأو آأدوات نقدية متداولة في سوق منظمة، آأو عملاتآأن توون الأصول محل المش تق المالي متمثلة في آأوراق م( آأ ) 

آأن توون الجهة المقابلة في عقود المش تقات مؤسسات لديها ملاءة مالية تمت الموافقة عليها من الدولة، آأو اإحدى دول مجلس التعاون ( ب ) 

 (.AAA)، آأو دولة تصنيفها الئتماني (GCC)لدول الخليج العربية 

 .قات بشكل يومي، وقابليتها للتداول والإنهاء والتسويةتقييم المش ت( ج ) 

ذا كان الطرف المقابل بنك، ونس بة %( 12)آأن يوون احكد الأقصى لستثمار الصندوق نس بة ( د )  من آأصول %( 2)من آأصول الصندوق اإ

 .الصندوق في احكالت الأخرى
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 .لتي يستثمر فيها الصندوق صافي قيمة آأصولها( Notional value)آأل تتجاوز القيمة الإسمية للمش تقات المالية  -3

 استثمارات الصندوق في الأوراق المالية

 (3)المادة 

 :يشترط في الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق الآتي

 .آأن توون مدرجة في سوق رئيس ية منظمة داخل الدولة، آأو خارج الدولة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة -1

 .ولآأن توون قابلة للتدا -0

 (4)المادة 

 :يتعين على الصندوق الالتزام باحكد الأقصى لنسب الاستثمار الموضحة آأدناه

 :من آأصول الصندوق، في آأوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، ويجوز زيادة هذه النس بة على النحو الآتي%( 2)نس بة : آأولً 

%( 2)شريطة آأن ل يتجاوز مجموع الاستثمارات التي تزيد عن . من آأصول الصندوق في آأوراق مالية صادرة عن مصدر واحد%( 12)نس بة  -1

 .من آأصوله الصندوق%( 42)من آأصول الصندوق عن نس بة 

على آأن توون مضمونة من قبل الدولة آأو اإحدى دول مجلس . من آأصول الصندوق في آأوراق مالية صادرة عن مصدر واحد%( 32)نس بة  -0

ول تدخل هذه النس بة ضمن . ، آأو آأحد المؤسسات المالية الدولية(AAA) تصنيفها الئتماني ، آأو دولة(GCC)التعاون لدول الخليج العربية 

ليها في البند %( 42)حساب نس بة   (.1)المشار اإ

على آأن توون صادرة عن بنك مؤسس في الدولة، آأو بنك . من آأصول الصندوق في س ندات صادرة عن مصدر واحد%( 02)نس بة -3

على آأن يوون (. AAA)، آأو بنك مؤسس في دولة تصنيفها الئتماني (GCC)اون لدول الخليج العربية مؤسس في اإحدى دول مجلس التع

ول تدخل هذه . من آأصول الصندوق%( 92)لدى كل منهم آ لية لحماية حملة الس ندات، وعلى آأن ل يتجاوز مجموع هذه الاستثمارات نس بة 

ليها في البند %( 42)النس بة ضمن حساب نس بة   (.1)المشار اإ

ذا كانت س ياسة الصندوق تجيز له آأن يتبع مؤشر . من آأصول الصندوق في آأسهم آأو آأدوات دين صادرة عن مصدر واحد%( 02)نس بة  -4 اإ

 .تلك الأسهم آأو آأدوات الدين، وعلى آأن يوون المؤشر متنوع بشكل كاف، ومعبراً عن السوق، ومفصح عنه بشكل مناسب

عند حدوث آأوضاع سوقية اس تثنائية بعد احكصول على موافقة . مالية صادرة عن مصدر واحدمن آأصول الصندوق في آأوراق %( 32)نس بة  -2

 .الهيئة

 .من آأصول الصندوق في آأوراق مالية، صادرة عن مجموعة مرتبطة%( 02)نس بة  -2

 :يجوز للصندوق الاستثمار بحد آأقصى في الآتي: ثانياً 

 .ادرة عن مصدر واحدالص( ليس لها حقوق تصويت)من اإجمالي الأسهم %( 12)نس بة  -1

 .من اإجمالي الس ندات الصادرة عن مصدر واحد%( 12)نس بة  -0

ليها في هذه المادة حال كانت الأوراق المالية مضمونة من الدولة آأو اإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج ال عربية ويس تثنى من النسب المشار اإ

(GCC) آأو دولة تصنيفها الئتماني ،(AAA)المالية الدولية ، آأو آأحد المؤسسات. 

 استثمارات الصندوق في صناديق آأخرى

 (2)المادة 

 .للصندوق الاستثمار في صندوق استثمار عام آآخر بشرط آأن يوون مرخصاً من قبل الهيئة آأو من سلطة رقابية مثيلة للهيئة: آأولً 

 .مس تقلًا عن الآخر في حال كانت الصناديق مدرجة ضمن مستند طرح واحد، يعامل كل صندوق باعتباره: ثانياً 

 :اس تثناءً من نسب الاستثمار الواردة في هذا القرار، يتعين على الصندوق الالتزام باحكد الأقصى لنسب الاستثمار الموضحة آأدناه: ثالثاً 
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آخر، ويمون زيادتها اإلى نس بة %( 12)نس بة  -1 اء من هذه بموافقة الهيئة، ويتم الاس تثن%( 02)من آأصول الصندوق في صندوق استثمار عام آ

 .النس بة حال كان الصندوق مغذي

 .من اإجمالي الوحدات الصادرة عن صندوق استثمار آآخر%( 02)نس بة  -0

 التزامات عامة

 (2)المادة 

ليها، يجوز للصندوق الاستثمار بنس بة  -1 من آأصول الصندوق في آأوراق مالية آأو نقدية متعددة صادرة %( 122)اس تثناءً من النسب المشار اإ

، آأو اإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (احكوومية)ومضمونة حال كان المصدر الدولة آأو آأحد الجهات العامة  عن مصدر واحد

(GCC) آأو دولة تصنيفها الئتماني ،(AAA)شريطة وجود ضمانات لحماية المستثمر، على آأن ل يقل . ، آأو آأحد المؤسسات المالية الدولية

من آأصول الصندوق في آأي من تلك %( 32)اإصدارات، وآأن ل يتجاوز الاستثمار نس بة ( 2)صدر واحد عن اإجمالي الإصدارات الخاصة بم

 .الإصدارات

يجوز للصندوق الاستثمار في الإصدارات الجديدة، بشرط آأن توون موافق على تداولها في سوق رئيس ية منظمة داخل الدولة، آأو خارج  -0

 .ل س نة من تاريخ اإصدارهاالدولة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة خلا

من آأصوله في آأوراق مالية آأو آأدوات نقدية متداولة غير المذكورة آأعلاه، كما ل يجوز له %( 12)ل يجوز للصندوق الاستثمار بأأكثر من نس بة - 3

 .الاستثمار في معادن نفيسة آأو شهادات تمثل تلك المعادن

كما يلتزم بأأل تتجاوز مدة الودائع البنوية . من آأصول الصندوق في ودائع بنك واحد%( 02)يلتزم الصندوق بعدم الاستثمار بنس بة تتجاوز - 4

 .شهر كحد آأقصى 10المخصصة لضمان الس يولة مدة 

يجوز لصندوق الاستثمار الجمع بين الاستثمار في آأوراق مالية متداولة، آأو في ودائع، آأو مش تقات لمصدر واحد بما ل يزيد عن نس بة - 2

 .صول الصندوقمن آأ %( 32)

ل يجوز لصندوق الاستثمار الجمع بين الاستثمار في آأوراق مالية متداولة، آأو في ودائع، آأو مش تقات تتداول خارج المقصورة لمصدر واحد بما - 2

 .من آأصول الصندوق%( 02)يزيد عن نس بة 

شرط آأن يوون المصدر لهذه ( لتداول من خلال التوريقالتي يم تحويلها لأوراق مالية قابلة ل )للصندوق الاستثمار في القروض المورقة - 9

 .من هذه الأوراق%( 2)الورقة قد استثمر فيها بما ل يقل عن نس بة 

علاناته الجهات التي سيستثمر بها بنس بة تزيد عن - 9  .من آأصوله%( 32)على الصندوق آأن يذكر في نشرته واإ

 .منقولة آأو غير منقولة تتوافق مع طبيعة استثماراته للصندوق الاستثمار في آأصول سائلة مساعدة، آأو آأصول- 2

 .يدخل في حساب قيمة الأوراق المالية، والأدوات النقدية المتداولة المش تقات المرتبطة بها وتحسب معها- 12

 .يعامل مجموعة المصدرين المرتبطين معاملة المصدر الواحد- 11

ذا كان سبب التجاوز خارج عن تقوم شركة الإدارة آأو مدير الاستثمار بوضع آ لي- 10 ة لتخفيض آأي تجاوز في النسب المذكورة في هذا القرار اإ

ليه عن طريق حقوق الاكتتاب  .س يطرته آأو آ ل اإ

 (9)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
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 دارياقرار 

 0219لس نة   ت.ر/  29رقم 

 بشأأن آ ليات توفيق آأوضاع صناديق الاستثمار

 الرئيس التنفيذي،،،

 وتعديلاتهللأوراق المالية والسلع بشأأن هيئة وسوق الإمارات  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم  بشأأن تكليف الدكتور عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق  0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 لإنابةلمالية والسلع باا

دارة الهيئة رقم   الاستثماربشأأن النظام الخاص بصناديق  0212لس نة ( م.ر/2)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   الاستثماربشأأن الرسوم الخاصة بنظام صناديق  0212لس نة ( م.ر/12)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 العملوعلى مقتضيات مصلحة 

 قـــــــرر

 (1)المادة 

 ::يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك
دارة الهيئة رقم  النظام   بشأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار 0212لس نة ( م.ر/2)قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   لخاصة بنظام صناديق الاستثماربشأأن الرسوم ا 0212لس نة ( م.ر/12)قرار رئيس مجلس اإ

 

 فترة عـام اعتباراً من تاريخ سريان هذا القرار بالنس بة لصندوق الاستثمار المؤسس في الدولة  فترة توفيق الاوضاع

 آأشهر اعتباراً من تاريخ سريان هذا القرار بالنس بة لترويج الصندوق الأجنبي( 2)فترة 

 

 نطاق التطبيق

 (0)المادة 

 :ذا القرار على الآتيتسري آأحكام ه

 .صندوق الاستثمار المؤسس في الدولة والمرخص من قبل الهيئة آأو احكاصل على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: آأولً 

 .ترويج الصندوق الأجنبي احكاصل على موافقة مس بقة من قبل الهيئة قبل سريان النظام لترويج وحداته داخل الدولة: ثانياً 

 ندوق الاستثمار المؤسس في الدولةص 

 (3)المادة 

 .يس تمر صندوق الاستثمار في مزاولة نشاطه وفقاً للموافقات الصادرة له، ومستند طرحه -1

 .يتعين على صندوق الاستثمار توفيق آأوضاعه وفقاً لأحكام النظام خلال فترة توفيق الأوضاع -0

و آأي تعديل ل ليات عمل الصندوق خلال فترة توفيق الأوضاع يتعين آأن يوون وفقاً آأي تعديل في مستند الطرح، آأو الس ياسة الاستثمارية، آأ  -3

 .لأحكام النظام

بمثابة تاريخ الترخيص الأول لصندوق الاستثمار الذي س بق تأأسيسه قبل ذلك التاريخ، ول  21/29/0212يعتبر تاريخ سريان النظام في  -4

 .يصيلتزم الصندوق في هذه احكالة بسداد رسم طلب الترخ 

يوماً ( 22)خلال فترة ل تتجاوز  31/10/0212يتعين التجديد الس نوي للترخيص وفقاً للنظام، وسداد الرسم المقرر للتجديد المس تحق في  -2

 .من تاريخ صدور هذا القرار
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 ترويج الصندوق الأجنبي

 (4)المادة 

وحداته داخل الدولة بالترويج من خلال ذات المروج، على آأن يس تمر الصندوق الأجنبي احكاصل على موافقة مس بقة من قبل الهيئة على ترويج 

 : .يقوم بتوفيق آأوضاعه وفقاً لأحكام النظام على النحو الآتي

 في حال رغبة الصندوق الأجنبي بعدم الاس تمـرار في ترويج آأي من وحداته آأو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي س بق التعاقد بشأأنها بعد -1

نه ل يلتزم بسداد آأي رسم، ويلتزم مروجه بالآتي انتهاء فترة توفيق  :الأوضاع، فاإ

 .الامتناع عن القيام بأأي عملية ترويج آأو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي س بق التعاقد بشأأنها( آأ ) 

دة حجم اكتتاباتها الدورية بعد انتهاء اإخطار الهيئة بأأسماء الصناديق الأجنبية المرتبطة باكتتابات دورية س بق التعاقد بشأأنها، ولن يتم زيا( ب ) 

 .فترة توفيق الأوضاع

 .الاس تمرار في التزاماته بشأأن تقديم كافة الخدمات المكلف بها كمروج بشأأن الوحدات التي س بق ترويجها( ج ) 

 .روج المس تمرةالاس تمرار في موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة لإعمال الرقابة والتفتيش بالنس بة للتزامات الم( د ) 

تهاء في حال رغبة الصندوق الأجنبي بالس تمـرار في ترويج آأي من وحداته، آأو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي س بق التعاقد بشأأنها بعد ان -0

نه يتم توفيق آأوضاع الصندوق الأجنبي وفقاً للآتي  :فترة توفيق الأوضاع، فاإ

بمثابة تاريخ التسجيل الأول للصندوق الأجنبي احكاصل على موافقة الهيئة بالترويج قبل  21/29/0212يعتبر تاريخ سريان النظام في( آأ ) 

 .ذلك التاريخ، ول يلتزم الصندوق الأجنبي في هذه احكالة بسداد رسم طلب التسجيل

خلال  31/10/0212 يتعين التجديد الس نوي لتسجيل الصندوق وفقاً للنظام، وسداد الرسم المقرر لطلب التجديد المس تحق في( ب ) 

 .فترة ل تتجاوز فترة توفيق الأوضاع

 صناديق الاستثمار المرتبطة بمنتجات تأأمينية

 (2)المادة 

 .صلتس تمر صناديق الاستثمار المرتبطة بمنتجات تأأمينية والمرخصة من قبل هيئة التأأمين في آأعمالها حكين صدور ضوابط توفيق آأوضاعها بشكل مف

 (2)المادة 

 .القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميةيعمل بهذا 

 03/2/0219:تاريخ السريان  - 03/2/0219:تاريخ الإصدار.0219/ 22/  04: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيـذي بالإنابة
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 دارياقرار 

 0219لس نة   ت.ر/ 29رقم 

 ريف، ونشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثماربشأأن آ ليات توفيق آأوضاع نشاط الترويج والتع

 الرئيس التنفيذي،،،

 وتعديلاتهبشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهلع في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والس 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم  بشأأن تكليف الدكتور عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق  0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 بالإنابةالمالية والسلع 

دارة الهيئة رقم   والتعريفبشأأن تنظيم الترويج  0219لس نة ( م.ر/3)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم وعلى قرار   الاستثماربشأأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق  0219لس نة ( م.ر/4)رئيس مجلس اإ

 العملوعلى مقتضيات مصلحة 

 قـــــــرر

 (1)المادة 

ل النظام رقم للجهات والشركات احكاصلة على موافقة مس بقة من الهيئة بمزاولة نشاط الترويج، آأو التي س بق لها ممارسة نشاط الترويج في ظ -1

دارة الهيئة رقم  0210لس نة ( 39) ( م.ر/3)الخاص بصناديق الاستثمار الاس تمرار في آأعمالها، على آأن توفقّ آأوضاعها وفقاً لقرار رئيس مجلس اإ

تثمار، بشأأن نظام الترويج والتعريف وذلك خلال فترة ل تتجاوز عام من تاريخ صدور هذا القرار فيما يتعلق بصناديق الاس  0219لس نة 

 .آأشهر من تاريخ صدور هذا القرار فيما يتعلق بباقي المنتجات المالية( 3)وخلال مدة ل تتجاوز 

ليها في البند  -0 من هذه المادة عند ترويجها لأي صندوق آأجنبي تم ( 1)اس تثناءً من فترة توفيق الأوضاع، تلتزم الجهات والشركات المشار اإ

دارة الهيئة رقم وفقاً لقرار  -تسجيله آأو جدد تسجيله  بتطبيق  -بشأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار 0212لس نة ( م.ر/2)رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم ( 10)، والمادة (11)، المادة (2/0)المادة  بشأأن نظام الترويج والتعريف اعتباراً  0219لس نة ( م.ر/3)من قرار رئيس مجلس اإ

 .من تاريخ صدور هذا القرار

 (0)المادة 

فقّ س تمر الجهات والشركات احكاصلة على موافقة مس بقة من الهيئة بمزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار في آأعمالها، على آأن تو ت 

دارة الهيئة رقم   بشأأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار خلال فترة ل 0219لس نة ( م.ر/4)آأوضاعها وفقاً لقرار رئيس مجلس اإ

 .تتجاوز عام من تاريخ صدور هذا القرار

 (3)المادة 

ليها آأعلاه في آأعمالها، وذلك حكين  انتهاء فترة تس تمر مكاتب التمثيل الأجنبية احكاصلة على موافقة مس بقة من الهيئة بمزاولة آأي من الأنشطة المشار اإ

ليها في المادتين  ( 0)اء فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم من هذا القرار، آأو انته( 1،0)توفيق الأوضاع المشار اإ

 . بشأأن حظر مزاولتها لأي نشاط داخل الدولة آأيهما آأقرب 0212لس نة 

 (4)المادة 

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
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 قـرار اإداري

 م 0219لس نة   ت.ر/ 20  رقـم

 بشأأن المتطلبات الفنية لنظام الاس تحواذ والاندماج

 الرئيس التنفيذي،،،

 في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية و السلع وتعديلاته،،، م0222لس نة ( 4)بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 م في شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،،،0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم  بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق  عبيد الزعابي/ بشأأن تكليف سعادة الدكتور 0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 المالية والسلع بالإنابة،،،

دارة الهيئــة رقم   بشأأن قواعد الاس تحواذ والاندماج للشركات المسامةة العامة،،، 0219لس نة ( م. ر/ 19)وعلى قرار رئيس مجلــس اإ

 وعلى مقتضيات مصلحة العمل،،،

 قــــــــــــــــــرر

 (1)المادة 

 :طلبات الفنية المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بالآتيتعُتمد المت 

 .مستند عرض الاس تحواذ -1

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ مالكي الأوراق المالية بقرار الاس تحواذ -0  .اإعلان مجلس اإ

 .طلب الاندماج -3

 (0)المادة 

 .زم لتنفيذهيعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار قواعد الاس تحواذ والاندماج، ويبلغ لمن يل

 31/9/0219:تاريخ السريان  - 19/2/0219:تاريخ الإصدار  - 12/22/0219:صدر في آأبو ظبي بتاريخ 

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيـذي بالإنابة
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 المتطلبات الفنية لمستند عرض الاس تحواذ( 1)الملحق رقم 

 :هة المس تحوذة والشركة المس تهدفة بالس تحواذالمعلومات المالية والمعلومات الأخرى عن العرض والج : آأولً 

 :يجب آأن يتضمن مستند العرض وآأي مستند عرض معدل الآتي -1

يضاحاً في مقدم المستند يفيد بوجوب استشارة مستشار مالي مس تقل مرخص له من الهيئة في حال وجود شك حول العرض( آأ )   .اإ

 .نه، والشخص الذي قام بالعرض نيابة عنه اإن وجدتاريخ نشر المستند واسم الجهة المس تحوذة وعنوا( ب ) 

ذا كان سيتم تحويلها بأأرباح آأو دون آأرباح( ج )  يضاح ما اإ  .تفصيلًا عن الأوراق المالية موضوع العرض، واإ

 .اإجمالي مبلغ العرض المقدم( د ) 

 .تفصيلًا عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض( ـ ه) 

، ( الاس تحواذ بمبادلة في حال)سعر الإقفال للأوراق المالية التي سيتم الاس تحواذ عليها، وسعر الإقفال للأوراق المالية المعروضة ( و ) 

لليوم الأول لكل شهر من الس تة آأشهر السابقة بشكل مباشر لتاريخ نشر مستند العرض، ولليوم الأخير السابق لبدء فترة العرض ولآخر يوم 

قبل نشر مستند العرض على آأن يتم احكصول على آأسعار الأوراق المالية المدرجة من السوق، وفي حال لم تون الأوراق المالية مدرجة،  متاح

يجب الإفصاح عن المعلومات المتاحة عن عدد الصفقات التي تمت خلال الس تة الأشهر الماضية وقيمتها، ومصدر هذه المعلومات، آأو تقديم 

يضاح بعدم تو   .افر آأي من ذلكاإ

وكيفية تصنيف ( في حال الاس تحواذ بمبادلة)تفاصيل الدفعة الأولى من الأرباح آأو الرسوم التي ستشارك فيها الأوراق المالية الجديدة ( ز ) 

والدخل المتحقق تلك الأوراق المالية بالنس بة للأرباح آأو الرسوم، ورآأس المال والاسترداد، وبيان يوضح تأأثير قبول العرض على رآأس المال 

وفي حال كانت الأوراق المالية الجديدة غير متماثلة مع الأوراق المالية المدرجة في السوق، يجب . للمسامةين في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ

 .الهيئة آأو سيتم تقديمه آأن يتضمن مستند العرض جميع تفاصيل احكقوق المرتبطة بالأوراق المالية، وبيانًا يوضح آأنه تم تقديم طلب لإدراجها اإلى

الإشارة اإلى تأأثير قبول العرض بالكامل على آأصول الجهة المس تحوذة وآأرباحه وآأعماله التي يمون آأن توون مهمة لإجراء التقويم الصحيح ( ح ) 

 .للعرض وذلك في حال الاس تحواذ

 :يجب آأن يتضمن مستند العرض بيانًا بالصيغة الآتية -0

ول تقدمان آأي تأأكيد يتعلق بدقتها آأو . لمالية والسلع والسوق آأي مسؤولية عن محتويات مستند العرض هذاالا تتحمل هيئة الأوراق ا''

اكتمالها، وتخليان نفس يهما صراحة من آأي مسؤولية مهما كانت عن آأي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند آأو عن الاعتماد على آأي جزء 

 .''منه

ذا كان سداد قيمة العرض يتضمن اإ  -3 صدار آأوراق مالية، وكان تالجهة المس تحوذة شركة غير مدرجة آأسهمها في السوق، يجب آأن يتضمن اإ

 :مستند العرض المعلومات الآتية

المدفوعة، وآأي بنود _ اإن وجدت_وبعده، وقيمة الضريبة_ اإن وجدت_المبيعات وصافي الأرباح آأو الخسائر قبل خصم الضريبة ( آأ ) 

اجمالي مبلغ التوزيعات والعوائد والأرباح لكل ورقة مالية، وذلك للس نوات المالية الثلاث الماضية التي نشرت اس تثنائية، ومصالح آأقلية، و 

 .فيها هذه المعلومات

آخر قوائم مالية مراجعة تم نشرها( ب )   .بيان بالأصول والخصوم من آ

آخر قوائم مالية مراجعة تم نشره( ج )   .االتدفقات النقدية في حال توافرها من آ

آخر قوائم مالية مراجعة تم نشرها، آأو بيان يفيد بعدم ( د )  جميع التغيرات الجوهرية في المركز المالي آأو التجاري للجهة المس تحوذة بعد آ

 .حصول آأي من ذلك



 

 411الصفحة 
 

ليها في الفقرة ( هـ ) وائم مالية آأولية صدرت منذ من هذه المادة بشأأن آأي اإعلان مبدئي آأو آأي ق( آأ /3/ آأولً )التفاصيل المتعلقة بالبنود المشار اإ

آخر قوائم مالية مراجعة  .نشر آ

 .آأي معلومة بشأأن آأي مما ذكر آأعلاه تم تعديلها للأخذ بالعتبار آأثر التضخم( و ) 

 الس ياسات المحاسبية المهمة وآأي ملاحظات رئيسة على القوائم المالية تتعلق بتعديل البيانات، بما في ذلك آأي بيانات جرى تعديلها( ز ) 

واذا تعذرت مقارنة البيانات بسبب تغير في الس ياسة المحاسبية، فيجب الإفصاح عن ذلك وتحديد المبلغ . للأخذ بالعتبار آأثر التضخم

 .التقريبي للتفاوت الناتج عن التغير

دارة الجهة المس تحوذة( و )   .آأسماء آأعضاء مجلس اإ

 .لتجاريةطبيعة نشاط الجهة المس تحوذة والتوقعات المالية وا( ط ) 

ملخص بالمحتويات الأساس ية لكل عقد جوهري، آأبرمته الجهة المس تحوذة آأو آأي من شركاته االتابعة خارج اإطار النشاط العادي للجهة ( ى ) 

يضاحاً للأطراف ذات العلاقة وشروط كل عقد  المس تحوذة، خلال الس نتين السابقتين لبداية فترة العرض، على آأن يتضمن الملخص اإ

 .آأو تم دفعها لها بناء على كل عقد (آأو آأي من الشركات التابعة له)آأحكامه، وآأي مبالغ دفعتها الجهة المس تحوذة وتاريخه و 

من ) ز(اإلى ) آأ (يجب آأن يحتوي مستند العرض على معلومات عن الشركة المس تهدفة بالس تحواذ طبقاً للمتطلبات الموضحة في الفقرات من  -4

 .ةمن هذه الماد( 3/ آأولً )الفقرة 

يجب آأن تحتوي جميع مستندات العرض على وصف لويفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد آأسماء المقرضين الرئيسين آأو من يقوم  -2

س يعتمد بدرجة  (مشروط آأو غير ذلك)واذا قررت الجهة المس تحوذة بأأن دفع الرسوم آأو السداد آأو تقديم ضمان عن آأي التزام . بترتيب التمويل

 .عمال الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، فيجب وصف الترتيبات المزمع اتخاذها، آأو تقديم بيان يفيد بعدم وجود ذلككبيرة على آأ 

ذا كان سداد قيمة العرض يتضمن اإصدار آأوراق مالية سوف يتم اإدراجها في السوق، آأو آأوراق مالية صادرة عن شركة مدرجة آأسهمها في  -2 اإ

عداد نشرة اإصدار للأور  .اق المالية الجديدة وفقاً لقواعد الإصدار والطرح المعمول بها لدى الهيئةالسوق، فيجب اإ

ذا كان آأي مستند صادر لمالكي الأوراق المالية في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ يحتوي على توصية آأو رآأي مستشار مالي بشأأن قبول  -9 اإ

وعدم تراجعه )بيانًا يفيد بموافقة المستشار المالي _ ار المالي نفسهما لم يون صادراً عن المستش_العرض آأو عدمه، فيجب آأن يتضمن المستند 

 .على اإصدار المستند المتضمن توصيته آأو رآأيه بالشكل والنص الواردين في المستند (عنها

دارة الجهة المس تح -9 تمام العرض المقترح، فيجب على مجلس اإ ذا كانت الجهة المس تحوذة شركة وتنوي زيادة رآأس مالها بغرض اإ وذة آأن يوضح اإ

 :الآتي -آأثناء انعقاد الجمعية العامة لمالكي الأوراق المالية بغرض الموافقة على العرض _ لمالكي آأوراق مالية الجهة المس تحوذة 

 :اإيجازاً عن الصفقة، بما في ذلك وصف للآتي( آأ ) 

 .الهيكل العام للصفقة

 .ةتقويم الشركة المس تهدفة بالس تحواذ وطريقة السداد المقترح

 ).في حال تغيير الاسم(اسم الشركة المس تهدفة بالس تحواذ 

 .الموافقات اللازمة

 .التاريخ المتوقع لنتهاء العملية

 .(اإن وجدت)مس تحقات الموظفين 

 .آأي تغيير مقترح في الإدارة

دارة مقترح  .آأي عضو مجلس اإ
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من الاس تحواذ وتحليل الإيجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر  دوافع الجهة المس تحوذة لصفقة الاس تحواذ لس يما الفوائد المتوقعة( ب ) 

 .المترتبة على ذلك

نبذة عامة عن الشركة المس تهدفة بالس تحواذ والقطاع الذي تعمل فيه ومقرها ومعلوماتها التاريخية وبيان بأأهم منتجاتها وحجم مبيعاتها ( ج ) 

تما  .م صفقة الاس تحواذوحصتها في السوق وكذلك احكصة المتوقعة لها بعد اإ

 :الملخص المالي للآتي( د ) 

ث جميع البيانات المالية للجهة المس تحوذة وللشركة المس تهدفة بالس تحواذ بما في ذلك المبيعات، وصافي الربح، والأصول والتوزيعات للثلا

 .س نوات المالية الماضية

تمام عملية تفاصيل نس بة مسامةة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ في المبيعات، و  صافي الربح، والأصول في القوائم المالية المس تقبلية في حال اإ

 .الاس تحواذ

 .تحليل ربحية السهم للشركة المس تهدفة بالس تحواذ

تمام عملية الاس تحواذ  .التأأثير على ربحية الأسهم المس تقبلية في حال اإ

 .النمو المتوقع والإجراءات المس تقبلية( هـ ) 

من هذه المادة، واحكصول على موافقتها مس بقاً قبل ( 9/آأولً )حوذة الإفصاح للهيئة عن البيانات المطلوبة طبقاً للفقرة يجب على الجهة المس ت -2

 .تقديمها للمسامةين

 :نسب الملوية والتعاملات: ثانياً 

 :يجب آأن يبين مستند العرض الآتي -1

 .بالس تحواذ فأأكثر للجهة المس تحوذة في الشركة المس تهدفة%( 2)نس بة ملوية ( آأ ) 

فأأكثر في الشركة %( 2)، ونس بة ملوية )في حالة الاس تحواذ بمبادلة فقط( فأأكثر في الجهة المس تحوذة %( 2)نس بة ملوية ( ب ) 

دارة الجهة المس تحوذة مصلحة فيها  .المس تهدفة بالس تحواذ يوون لأعضاء مجلس اإ

فأأكثر في الشركة المس تهدفة %( 2)ونس بة ملوية ) س تحواذ بمبادلة فقطفي حال الا(فأأكثر في الجهة المس تحوذة %( 2)نس بة ملوية ( ج ) 

 .بالس تحواذ يمتلوها آأو يس يطر عليها آأشخاص يتصرفون بالتفاق مع الجهة المس تحوذة، مع ذكر آأسمائهم

 في الشركة المس تهدفة فأأكثر%( 2)ونس بة ملوية ) في حال الاس تحواذ بمبادلة فقط(فأأكثر في الجهة المس تحوذة %( 2)نس بة ملوية ( د ) 

لغاء وذلك قبل نشر مستند العرض، مع ذكر آأسمائهم  .بالس تحواذ يمتلوها آأو يس يطر عليها آأشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للاإ

ة المس تهدفة فأأكثر في الشرك%( 2)ونس بة ملوية ) في حال الاس تحواذ بمبادلة فقط(فأأكثر في الجهة المس تحوذة %( 2)نس بة ملوية ( هـ ) 

ليه في ) آأو شخص يتصرف بالتفاق معه (بالس تحواذ يمتلوها آأو يتحكم عليها شخص يوون له مع الجهة المس تحوذة  ترتيبات من النوع المشار اإ

 .من نظام الاس تحواذ والاندماج( 4/رابعاً /02)المادة 

ب بيان ذلك في مستند العرض، باس تثناء احكالتين فأأكثر في آأي من احكالت السابقة، يج%( 2)في حال عدم وجود آأو نس بة ملوية  -0

لغاء( د، هـ/ 1/ثانياً )المذكورتين في الفقرة  ذا لم توجد ترتيبات آأو التزامات غير قابلة للاإ  .اإ

ة ، بالتعامل في آأوراق مالي)سواء آأكان هناك ملوية حالية آأم ل(في حال قيام شخص، مطلوب الإفصاح عن نسب ملويته بموجب هذه المادة  -3

الشركة المس تهدفة بالس تحواذ خلال الس تة آأشهر السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض، يجب بيان تفاصيل 

وفي حال عدم وجود آأي من هذه التعاملات، يجب بيان ذلك في مستند ). بما في ذلك التواريخ والأسعار(التعامل في مستند العرض 

 .العرض

 :ت الخاصةالترتيبا: ثالثاً 
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بين الجهة ) بما في ذلك آأي ترتيب تعويض(آأي اتفاق آأو ترتيب آأو تفاهم ) آأو عدم وجود (يجب آأن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح وجود 

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ آأو مالكي آأوراقها المالية آأو ) آأو آأي شخص يتصرف بالتفاق معها(المس تحوذة  آأي وآأي من آأعضاء مجلس اإ

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ آأو مالكاً لأي من آأوراقها المالية فيها خلال الس تة آأشهر السابقة لتاريخ  نشر شخص كان عضواً في مجلس اإ

 .مستند العرض، وكذلك التفاصيل الكاملة لأي من هذه التفاقيات آأو الترتيبات آأو التفاهمات

 :تأأكيد الوفاية النقدية: رابعاً 

ذا كان  العرض آأو آأي جزء منه سيتم سداد قيمته بشكل نقدي، فيجب آأن يحتوي مستند العرض على ضمان بنكي صادر عن بنك محلي يضمن اإ

 .قدرة الجهة المس تحوذة على الوفاء الكامل بقيمة العرض

 :المالك النهائي للأوراق المالية المس تحوذ عليها: خامساً 

آخرين من عدمه، يجب آأن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح تح ويل آأي آأوراق مالية تم الاس تحواذ عليها بموجب العرض اإلى آأي آأشخاص آ

، وتفاصيل عن الأوراق المالية التي يمتلوها هؤلء الأشخاص )اإن وجد(مع ذكر آأسماء الأطراف في آأي اتفاق آأو ترتيب آأو تفاهم ذي علاقة بذلك 

 .م وجود آأي آأوراق مالية مملوكة على ذلك النحوفي الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، آأو بيان يفيد بعد

 :القيمة التقديرية للأوراق المالية غير المدرجة: سادساً 

ذا كان العرض يتضمن اإصدار آأوراق مالية غير مدرجة في السوق، وبقاؤها غير مدرجة، فيجب آأن يتضمن مستند العرض وآأي مستند لحق  اإ

 .الأوراق صادراً عن مستشار مالي من قبل الجهة المس تحوذة تقديراً لقيمة هذه

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ( 0)الملحق رقم   المتطلبات الفنية لتعاميم مجلس اإ

 :رآأي مجلس الإدارة: آأولً 

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ تعميم رآأيه على المسامةين بشأأن العرض، بما في ذلك آأي عرض بديل، ويجب عليه في الوقت  يجب على مجلس اإ

ليه من المستشارين المس تقلين المعُينين بموجب المادة  بلاغ المسامةين في الشركة بتفاصيل المشورة التي قدمت اإ من نظام ( 1/آأولً /12)نفسه اإ

 .الاس تحواذ والاندماج

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ حول خطط الجهة المس تحوذة الخاصة بالشركة وموظفيها: ثانياً  ويجب آأن يتضمن تعميم مجلس  رآأي مجلس اإ

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ  حول خطط الجهة المس تحوذة بشأأن  -متى كان ذلك مناس باً _ المطلوب رآأيه بموجب الفقرة آأولً آأعلاه (اإ

 .الشركة المس تهدفة بالس تحواذ وموظفيها

 :نسب الملوية والتعاملات: ثالثاً 

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، يجب آأن يبين آأول تعميم لملاك الأورا -1 ق المالية في الجهة المس تحوذة بخصوص العرض صادر عن مجلس اإ

 :سواء آأكان التعميم يوصي بالموافقة على العرض آأو رفضه، الآتي

 .فأأكثر للشركة المس تهدفة بالس تحواذ في الجهة المس تحوذة%( 2)نس بة ملوية ( آأ ) 

دارة الشركة المس تهدفة فأأكثر في ا%( 2)نس بة ملوية ( ب )  لشركة المس تهدفة بالس تحواذ وفي الجهة المس تحوذة يوون لأعضاء مجلس اإ

 .بالس تحواذ مصلحة فيها

، تمتلوها آأو )في حال الاس تحواذ بمبادلة فقط(فأأكثر في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، وفي الجهة المس تحوذة %( 2)نس بة ملوية ( ج ) 

لشركة المس تهدفة بالس تحواذ، آأو صندوق تقاعد تابع للشركة المس تهدفة بالس تحواذ آأو لشركة تابعة لها، آأو يمتلوها آأو تتحكم فيها شركة تابعة ل 

ي يتحكم فيها مستشار للشركة المس تهدفة بالس تحواذ، آأو يمتلوها آأو يتحكم فيها آأي شخص يتصرف بالتفاق مع الشركة المس تهدفة 

 .بالس تحواذ
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، يمتلوها آأو )في حال الاس تحواذ بمبادلة فقط(فأأكثر في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، وفي الجهة المس تحوذة %( 2)نس بة ملوية ( د ) 

ليه في المادة ) آأو مع آأي شخص يتصرف بالتفاق معها(يتحكم فيها شخص يوون له مع الشركة المس تهدفة بالس تحواذ  ترتيب من النوع المشار اإ

 .س تحواذ والاندماجمن نظام الا( 4/رابعاً /02)

، التي تدار )في حال الاس تحواذ بمبادلة فقط(فأأكثر في الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، وفي الجهة المس تحوذة %( 2)نس بة ملوية ( هـ ) 

 .على آأساس السلطة التقديرية لمديري صناديق ذوي صلة بالشركة المس تهدفة بالس تحواذ، ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك

دارة الشركة المس تهدفة بالس تحواذ، بشأأن نسب ملوياتهم فيها، من حيث قبول العرض آأو رفضه( و )   .نية آأعضاء مجلس اإ

دارة الشركة المس تهدفة %( 2)في حال عدم وجود آأو نس بة ملوية  -0 فأأكثر في آأي من احكالت السابقة، يجب بيان ذلك في تعميم مجلس اإ

 .من هذه المادة( 1/ ثاً ثال )بالس تحواذ المطلوب بموجب الفقرة 

سواء (من هذه المادة ( آأ، ب/ 1/ثالثاً )في حال قيام آأي طرف مطلوب الإفصاح عن نسب ملويته آأو النسب التي يتحكم فيها بموجب الفقرة  -3

ض وحتى اليوم بالتعامل في الأوراق المالية محل العرض خلال الثني عشر شهراً السابقة لفترة العر ) آأكان هناك نسب ملوية حالية آأم ل

وفي حال عدم وجود مثل هذه ). بما فيها التواريخ والأسعار( السابق نشر تعميم مجلس الإدارة، يجب بيان تفاصيل ذلك في التعميم 

نه يجب بيان ذلك في التعميم  .التعاملات، فاإ

( من هذه المادة ( ج، د، هـ/ 1/ثالثاً ) في حال قيام آأي طرف مطلوب الإفصاح عن نسب ملويته آأو النسب التي يتحكم فيها بموجب الفقرة -4

بالتعامل في الأوراق المالية محل العرض خلال فترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر تعميم ) سواء آأكان هناك نسب ملوية حالية آأم ل 

نه يجب بيان وفي حال عدم وجود مث). بما فيها التواريخ والأسعار ( مجلس الإدارة، يجب بيان تفاصيل ذلك في التعميم  ل هذه التعاملات، فاإ

 .ذلك في التعميم

 المتطلبات الفنية لطلب الاندماج( 3)الملحق رقم 

ئة فضلًا عما هو وارد في نظام الاس تحواذ والاندماج؛ تتقدم الشركات الراغبة في الاندماج بطلب للاندماج موقع من ممثلي تلك الشركات للهي 

 :مرفقاً به المستندات التالية

دارة الشركات الراغبة بالندماجنسخة م -1  .ن قرارات مجالس اإ

 .نسخة من عقد الاندماج -0

 .نسخ من القوائم المالية للس نتين الماليتين السابقتين على تاريخ الاندماج مدققة من مدقق حسابات الشركات الخارجي -3

 .نسخة من الموافقات المبدئية من الجهات المختصة على عملية الاندماج -4

 .اقيات مع الجهات الاستشارية المشاركة في عملية الاندماجنسخة من التف -2

 .تقرير عن خطة وآأسلوب العمل وطريقة الاندماج والجدول الزمني للتنفيذ معتمد من مستشاري عملية الاندماج -2

 .الاندماج اإلى الهيئةالمراكـــز المالية المدققة للشركات الراغبة في الاندماج بتاريخ ل يزيد عن ثلاثة آأشهر من تاريخ تقديم طلب  -9

 .تقييم مبدئي معد من الشركات الراغبة في الاندماج آأو مستشاريها الماليين -9
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 قرار اإداري

 0219لس نة   ت . ر / 103 رقم 

 بشأأن الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية

 المعدل

 0212ت لس نة .  ر / 2  بالقرار الإداري رقم

 الرئيس التنفيذي،،،

م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته، والقرارات الصادرة 0222لس نة ( 4)د الاطلاع على القانون الاتحادي رقم بع

 بمقتضاه،

 بشأأن الشركات التجارية، 0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،م في شأأن نظام 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم  عبيد س يف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة / بشأأن تكليف سعادة الدكتور 0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 الأوراق المالية والسلع بالإنابة،

 ابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية ،،،م بشأأن الضو 0212لس نة ( ت.ر/ 34) وعلى القرار الإداري رقم 

 وعلى مقتضيات مصلحة العمل،

 قـَرر

 (Fit & Proper Criteria)معايير الوفاءة والملاءمة : الفصل الأول

 (1)المادة 

والأشخاص المعنية  -لطالبة الترخيص آأو المرخصة حسب الأحوا -يقصد بمعايير الوفاءة والملاءمة تحديد مدى ملاءمة وكفاءة الشركة آأو الجهة 

دارة الشركة آأو الجهة وشركائها، والعاملين لدى آأي منهم من الموظفين المعتمدين وغير المعتمدين، وذلك من آأجل تقييم سجل  هم وفقاً كأعضاء مجلس اإ

 . للمعايير وآأسس التقييم المبينة في هذا القرار

 الأهلية المالية

 (0)المادة 

 الهامة لقياس النزاهة في المعاملات المالية، ويتم تقييمه من خلال التأأكد من عدم تعرض الشركة آأو آأي من الأشخاص يمثلّ هذا المعيار آأحد المعايير

 :المعنية حكالت اإخفاق في الوفاء باللتزامات المالية، وذلك استناداً لأسس تقييم الآتية

 :بالنس بة للشركة: آأولً 

 .ط الترخيص كمتطلبات رآأس المال آأو الضمانالوفاء باللتزامات المالية المتعلقة بشرو -1

 .الالتزام بسداد القروض البنوية، والالتزامات المالية الناش ئة عن ممارسة النشاط آأو عن آأمر آأو حكم قضائي -0

 (.الهيئة، والمصرف المركزي)الالتزام بمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة  -3

 .ة بصورة متوررةعدم وجود ش يكات مرتجع -4

 .مدى وجود درجة تصنيف آأو تقييم ائتماني للشركة -2

 .عدم تعيين حارس قضائي على موجودات الشركة، ولو لم تون خاضعة لإجراءات التصفية -2

شهار الإفلاس -9  .عدم التوقف عن دفع الديون التجارية حتى لو لم يقترن ذلك باإ

 :بالنس بة للأشخاص المعنية: ثانياً 
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 (.نقص آأو انعدام الأهلية القانونية)الكاملة، التي ل يشوبها عارض من عوارض الأهلية التمتع بالأهلية  -1

شهار الإفلاس، ورد الاعتبار في حال اإشهار الإفلاس -0  .عدم التوقف عن دفع الديون التجارية حتى لو لم يقترن ذلك باإ

 .ئة عن آأمر آأو حكم قضائيالالتزام بسداد القروض البنوية لأغراض تجارية، والالتزامات المالية الناش   -3

 .عدم وجود ش يكات مرتجعة نتيجة آأعمال تجارية بصورة متوررة -4

 الوفـاءة

 (3)المادة 

، وبيان يمثلّ هذا المعيار قياساً لدرجة كفاءة الشركة، والأشخاص المعنية، ويتم تقييمه من خلال بيان متطلبات العمل في آأسواق المال في الدولة

للازمة سواء لترخيص الشركة وتقييم الأنظمة الفنية والتقنية لديها، آأو تلك المرتبطة بالأشخاص المعنية كمؤهلاتهم التعليمية احكد الأدنى من الشروط ا

 :والمهنية المتخصصة، والخبرات العملية السابقة، والمهارات الموتس بة، وذلك استناداً لأسس التقييم الآتية

 :بالنس بة للشركة: آأولً 

دارة مخاطر وتحديثهما بشكل مس تمر، مع الالتزام بضوابط الفصل بين الأنشطة بما الالتزام بتوفير  -1 آأنظمة داخلية فاعلة وآأنظمة رقابة داخلية، واإ

 .يضمن آأداء الشركة لنشاطها بشكل قانوني وتنظيمي سليم

جراءات ا -0  .حترازية لإدارة تعارض المصالح والمهامالالتزام بتوفير اإجراءات وقائية وتصحيحية وتحفيزية يعمل بها في آأوقاتها المناس بة، واإ

 .بها الالتزام بتعيين موظفين ذوي كفاءة وخبرة، والقدرة على توجيههم وقيادتهم، واتخاذ القرارات بشكل سليم بما يتفق مع التشريعات المعمول -3

 .القدرة على آأداء الأنشطة المرخصة بوفاءة وفاعلية، والتزام الموظفين بالتشريعات المعمول بها -4

 .احكفاظ على مصالح العملاء، وبذل العناية المهنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بها، وتحقيق رضاء المتعاملين -2

 :بالنس بة للأشخاص المعنية: ثانياً 

 .مدى ملاءمة المؤهل الجامعي آأو الشهادات المهنية المتخصصة، وارتباطها بطبيعة المهام -1

 .ئمة لطبيعة المهام الوظيفيةتوافر الخبرة العملية الملا -0

 .التطوير المهني المس تمر -3

 .الإلمام بالتشريعات المتعلقة بعمل الهيئة والأسواق، والمجال المهني بصفة عامة -4

 الأمانة والنزاهة

 (4)المادة 

 :تناداً لأسس التقييم الآتيةمعيار شخصي يرتبط بالأشخاص المعنية، لرتباطه بالجوانب السلوكية والأخلاقية، ويمون تقييم هذا المعيار اس 

آداب وسلوكيات المهنة -1  .الالتزام بأ

 (.عناية الرجل احكريص)آأداء المهام والمسؤوليات بأأمانة وصدق ونزاهة، مع بذل العناية المهنية اللازمة  -0

يمثلّ آأعمال غير مشروعة آأو  الامتناع عن المشاركة في آأي عمل يتعارض مع مصالح الشركة آأو العملاء آأو يؤثر على عمل السوق وانتظامه، آأو -3

 .غير مقبولة وفقاً للمعايير المهنية آأو تعليمات الشركة

 .المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتصلة بالعملاء، والمهام الوظيفية -4

 .ممارسة الوظائف المصرح بالجمع بينها بعد احكصول على موافقة الهيئة، ودون تعارض في المصالح والمهام -2

 ــالالامتث

 (2)المادة 

 :يم الآتيةمعيار يتعلق بمدى امتثال والتزام الشركة آأو الأشخاص المعنية بالتشريعات المعمول بها، ويمون تقييم هذا المعيار استناداً لأسس التقي
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 .داخل آأو خارج الدولةالالتزام بالتشريعات من قوانين وآأنظمة وضوابط وتعاميم وقرارات سواء المتعلقة بممارسة النشاط آأو المعمول بها  -1

 .خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة آأو آأي جهات رقابية آأو تنظيمية آأخرى داخل الدولة آأو خارجها من الجزاءات الإدارية -0

 .عدم وجود دعاوى قضائية آأو بلاغات آأو تحقيقات في النيابة سواء داخل الدولة آأو خارجها تتعلق بالأمانة والنزاهة -3

مر صادر من المحاكم آأو النيابات على الشركة آأو الأشخاص المعنية والمرتبطة بخيانة الأمانة آأو الاحتيال آأو النصب آأو التي عدم وجود حكم آأو آأ  -4

 .من شأأنها اإحكاق الضرر بسمعة السوق آأو آأعضائه آأو المتعاملين فيه، آأو غيرها

المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى خصوصاً المعنية بمواجهة  الشخص ضمن قوائم العقوبات الصادرة عن منظمة الأمم/ عدم اإدراج اسم الشركة -2

 .غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

لغاء آأو رفض ترخيص آأو اعتماد  من جهات رقابية آأخرى لمزاولة النشاط  اإ

 (2)المادة 

لغاء التر  خيص آأو الاعتماد آأو رفضه من قبل جهات نطبق هذا المعيار على الشركة والأشخاص المعنية، ويتعين تطبيقه من خلال فحص حالت اإ

ويتم تقييم هذا المعيار من خلال احكصول على قائمة كاملة بالأنشطة المرخصة آأو المهن . رقابية آأخرى آأو مؤسسات حوومية سواء محلية آأو دولية

وكذلك من خلال التواصل .  تلك الأماكنالمعتمدة وآأماكن مزاولتها، ومن ثم احكصول على نسخة من السجل المهني للشخص الطبيعي آأو الشركة في

 .المباشر مع الجهات الرقابية الأخرى للحصول على رآأيها حول الشخص الطبيعي آأو الشركة

 (مورر-2)المادة 

غايات رفض من هذا القرار وذلك ل( 2)،(2)، (4)للهيئة تطبيق آأسس التقييم المرفقة بهذا القرار للتحقق من استيفاء المعايير المحددة في المواد 

 طلب الترخيص آأو الاعتماد آأو رفض تجديد آأي منهما

 (0212ت لس نة . ر /  2مضافة بموجب القرار الإداري رقم  )

 آأحكام عامة

 (9)المادة 

 .يشترط لشغل الوظائف الواردة في هذا القرار احكصول على اعتماد الهيئة وفق النموذج المعُد لذلك -1

 .ار حداً آأدنى لستيفاء شرط تعيين الكادر الفني والإداري لدى الشركةتعتبر الوظائف الواردة في هذا القر  -0

 .للهيئة اإجراء مقابلات شخصية مع ممثلي الشركة طالبة الترخيص، ومع الأشخاص المعنية للتحقق من مدى انطباق معايير الوفاءة والملاءمة -3

د قبول آأو اعتماد آأي من الأشخاص المعنية آأو آأي من مسامةي للهيئة رفض ترخيص آأو تجديد ترخيص آأي شركة آأو قبول آأو اعتماد آأو تجدي -4

 .الشركة في حال عدم انطباق آأي من المعايير آأو آأي من آأسس تقييمها الواردة بهذا القرار على آأي منهم

ثبات توافر معايير الوفاءة والملاءمة، والمحافظة على توافرها بشكل مس تمر -2  .على الخاضعين لأحكام هذا القرار عبء اإ

يوون الخاضعين لأحكام هذا القرار مسؤولين مسؤولية كاملة عن صحة ودقة كافة البيانات المقدمة للهيئة، وفي حال ثبوت تقديم آأي بيانات  -2

 غير صحيحة آأو مضللة، يتم اعتبار الطلب وآأي اإجراءات لحقة مترتبة عليه كأن لم تون، ويحق للهيئة اتخاذ آأية اإجراءات قانونية آأو تدابير

 .بشأأن ذلك آأخرى

 :يلتزم الأشخاص طالبي الاعتماد الوظيفي بالآتي -9

 .معادلة الشهادة الجامعية من الجهة المعنية في الدولة حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة( آأ ) 

 المس تمر بشكل س نوي وفقاً لمتطلبات اجتياز اختبارات التأأهيل المهني التي تقررها الهيئة، مع الامتثال لمتطلبات برنامج التعليم المهني( ب ) 

 .الهيئة في هذا الشأأن
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ليها-للهيئة قبول الشهادات المهنية المتخصصة  -9 عند تقييم المؤهل الجامعي، والخبرة العملية في احكالت  -بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم اإ

 .التي تراها مناس بة

عفاء الموظف الذي يرغب في احكصول على الا -2 عتماد من آأي من متطلبات آأو شروط ومعادلة الشهادات احكاصل عليها وفقاً للشروط للهيئة اإ

 .الداخلية المعمول بها لدى الهيئة

بلاغ الإدارة العليا والهيئة  -12 عن ( Whistleblowing)تلتزم الشركة بوضع س ياسة موتوبة ضمن لوائحها الإدارية لتشجيع العاملين لديها على اإ

ِّّغ آأي مخالفات جوهرية قد  تصل اإلى علمهم خلال آأدائهم لمهامهم الوظيفية، على آأن تتضمن تلك الس ياسة آ لية وآأسس حماية الشخص المبل

(Whistleblower ) تباعها للتعامل مع المخالفة التي تم التبليغ عنها من حيث المحافظة على وما يوفل عدم المساس به، والس ياسات الواجب اإ

ِّّغ، والجه  .ة المسؤولة عن متابعة ومعالجة المخالفةسرية اسم الشخص المبل

 تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بوشف يوضح آأسماء وبيانات كافة الموظفين العاملين لديها، وتحديثه بشكل فوري حال حدوث آأي تعديل آأو تغيير -11

 .يطرآأ عليه

 .على حده -مرخص من الهيئة - نشاط في حال كنت الشركة مرخصة من جهة رقابية آأخرى، يجوز الاكتفاء باعتماد مسؤول نشاط لكل -10

 (Outsourcing)التعهيد لأطراف خارجية : الفصل الثاني

 (9)المادة 

للقيام ( cross boarder)من داخل الدولة آأو من خارجها ( الجهة المتعهدة)قيام الشركة بتفويض شخص اعتباري متخصص : يقصد بالتعهيد: آأولً 

 .الذي رخصت لأجله( Core business)الإدارية آأو الفنية المساندة لنشاطها الرئيسي نيابة عنها ببعض الأعمال آأو المهام 

 :ل يجوز تعهيد المهام والأعمال الرئيس ية في الشركة، ويس تثنى من ذلك: ثانياً 

 .آأعمال الرقابة الداخلية -1

 .مهام موظف الانضباط -0

دارة المخاطر -3  .اإ

 .التدقيق الداخلي -4

 .الموارد البشرية -2

 .بةآأعمال المحاس   -2

 .تقنية المعلومات -9

مجلس الإدارة اإلى الجهات التي تم التعهيد / ما يخص صناديق الاستثمار، شريطة آأن ل ينتج عن آأعمال التعهيد انتقال كافة آأعمال شركة الإدارة  -9

ليها  .اإ

 .الأعمال آأو المهام التي تحصل الشركة على موافقة الهيئة بتعهيدها -2

 شروط التعهيـد

 ( 2)المادة 

 :لتعهيد الالتزام بالآتييشترط ل 

 :وفقاً للشروط الآتية" Service Level Agreement"آأن يوون التعهيد بموجب اتفاقية مس توى خدمة  -1

 .عدم مخالفة التفاقية للتشريعات المعمول بها( آأ ) 

ت المتعلقة بتلك المهام آأو الأعمال لدى الجهة تضمين التفاقية بنداً يمونّ الهيئة من الاطلاع على الأنظمة الفنية آأو البيانات آأو المستندا( ب ) 

 .المتعهدة



 

 419الصفحة 
 

 .تحديد حقوق وواجبات كل طرف ومسؤولياته والتزاماته، ووضع الإجراءات الوفيلة للحفاظ على سرية معلومات وبيانات العملاء( ج ) 

 .موافاة الهيئة بأأي تغيير آأو تعديل لحق يطرآأ على التفاقية( د ) 

خلالها بالتزاماتها آأو مخالفتها للتشريعات المعمول به خلال آألّ توون الجهة الم  -0 تعهدة قد تم اإنهاء اتفاقية تعهيدها مع آأي شركة لأس باب تتعلق باإ

 .س نة سابقة من تاريخ تقديم طلب التعهيد الجديد

 .حصول الجهة المتعهدة على موافقة الهيئة حال تقديم الأعمال والمهام لأكثر من شركة -3

 .سخة من التفاقيات التي تم توقيعها لتعهيد آأعمال آأو مهام الشركة لجهة متعهدةتزويد الهيئة بن  -4

 التزامات الشركة

 (12)المادة 

 :تلتزم الشركة بالآتي

آثار التعهيد  -1 عداد دراسة عن آ برام آأي اتفاقية تعهيد-اإ  :الموضحة آأدناه -قبل اإ

 .اإخفاق الجهة المتعهدةالأثر المالي والتشغيلي، والأثر على سمعة الشركة في حال ( آأ ) 

 .التأأثير المحتمل للاس تعانة بجهة متعهدة على جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها( ب ) 

 .الخسائر المحتملة لعملاء الشركة نتيجة فشل الجهة المتعهدة( ج ) 

يفاء بالتزاماتها والتقيد بالأنظمة والقوانين( د )   .آأثر التعهيد على مقدرة الشركة للاإ

 .كلفة التعهيد( هـ ) 

 .طبيعة العلاقة ودرجة الارتباط بين الشركة والجهة المتعهدة( و ) 

 .مدى خضوع الجهة المتعهدة لجهة رقابية مثيلة للهيئة( ز ) 

عادة العمل آأو المهمة للتنفيذ من قبل الشركة( ح )   .درجة الصعوبة والوقت اللازم لتوفير جهة متعهدة بديل عند احكاجة، آأو اإ

 .درجة المخاطر المحتملة و ذلك لطبيعة العلاقة بين الشركة والجهة المتعهدة( ط ) 

 .هيئةالامتناع عن التعهيد لجهة متعهدة خاضعة لجهة رقابية آأو تابعة لشركة تمنع الهيئة من احكصول على البيانات خلال المدة التي تحددها ال  -0

 .خدمة آأو عمل لمتعهد واحد  وضع خطط لإدارة المخاطر المرتبطة بتعهيد آأكثر من -3

 .توفير البيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة آأو السوق عند الطلب -4

 .االتحقق الدوري والمس تمر من قيام الجهة المتعهدة بمهامها وفقاً لما هو منصوص عليه في التفاقية وبما يتماشى مع التشريعات المعمول به -2

 .ازية بشأأن آأمن المعلومات وخطة اس تمرارية العملوضع اإجراءات احتر  -2

 .القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة عند ظهور آأي خلل في مس توى آأداء الجهة المتعهدة -9

 :بالآتي( cross boarder)فضلًا عن الأحكام الواردة في هذا القرار، تلتزم الشركة عند التعهيد لجهة تعمل خارج الدولة  -9

ذا كانت الأحوال الاقتصادية او التشريعية للدولة التي تعمل فيها تلك عدم تعهيد ( آأ )  آأي خدمة من خدماتها لأي جهة متعهدة خارجية اإ

 .الجهة تحول دون تنفيذ الجهة المتعهدة للتزاماتها تجاه الشركة على الوجه الأمثل

 .لمتعهدة الاطلاع على بيانات الشركةاإعلام الهيئة آأو السوق في حال طلبت آأي جهة رقابية تخضع لها الجهة ا( ب ) 

ق من بذل عناية الرجل احكريص عند اختيار الجهة المتعهدة لأداء آأي آأعمال آأو مهام، ومن ذلك القيام بتقييم وفحص شامل للجهة المتعهدة للتحق -2

 .المهامقدرتها وجاهزيتها لأداء الخدمات آأو الأعمال المنوطة بها، مع مراعاة حجم ونوعية تلك الأعمال آأو 

 اس تمرار مسؤولية الشركة عن آأعمالها ومهامها

 (11)المادة 
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و ل يؤثر التعهيد في مسؤوليات والتزامات الشركة، وتعدّ الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة في جميع الأحوال عن آأية اإخفاق في آأداء المهام آأ  -1

 .عمول بهاالمسؤوليات آأو الأعمال آأو اإخلال باللتزامات، آأو مخالفة للتشريعات الم

دارتها العليا في جميع الأحوال مسؤولين عن الآتي -0 دارة آأو مديري الشركة واإ  :يوون مجلس اإ

 .النتائج المترتبة على آأي عملية تعهيد لأي جهة متعهدة( آأ ) 

 .التأأكد من آأن آأي عملية تعهيد ل تؤثر سلباً على مصالح العملاء آأو تعرضها للخطر( ب ) 

 .لية تعهيد ل تؤثر سلباً على التزام الشركة وقدرتها للوفاء بالتزاماتها الرقابيةالتأأكد من آأن آأي عم ( ج ) 

 .التأأكد من آأن آأي عملية تعهيد ل تعيق الهيئة آأو السوق من تنفيذ مهامهم الرقابية( د ) 

جراءات كفيلة بحماية سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، وعدم السما( هـ )  ح للجهة المتعهدة بالإفصاح عن بياناتهم التأأكد من وضع س ياسات واإ

 .اإل تطبيقاً للتشريعات

 ضوابط الفصل بين الأنشطة المالية: الفصل الثالث

 (10)المادة 

مجموعة الظروف التي تؤدي اإلى تعرض مصلحة معينة اإلى مخاطر تؤثر على نحو غير ملائم على صحة ومهنية القرار المتخذ : يقصد بتعارض المصالح

 .يجة تأأثرها بمصلحة آأخرىبشأأنها نت 

من النواحي التنظيمية، والإدارية والفنية  -حال تقديمها لأكثر من نشاط مالي-مجموعة الترتيبات التي تقوم بها الشركة : يقصد بالفصل بين الأنشطة

دارة تعارض المصالح، وذلك من والمالية، لإدارة المعلومات في الشركة بما يضمن احكد من تسريب المعلومات آأو البيانات آأو تضاربها، وي ضمن اإ

 :خلال الالتزام بضوابط الفصل بين تلك الأنشطة، ومنها

المناس بة الفصل من الناحية المكانية بين الإدارات آأو الأقسام التي تزاول آأنشطة مختلفة، وتأأمين المداخل الرئيس ية في كل منها بوسائل التأأمين  -1

 .لاعهم على آأي بيانات آأو معلوماتلها بما يمنع دخول غير المصرح لهم آأو اط

دارة آأو قسم يزاول نشاط مختلف  -0 الفصل من الناحية التنظيمية بما يوفل عدم قيام آأي من موظفي نشاط معين بمزاولة وظيفة آأخرى في آأي اإ

 .خاضع لرقابة الهيئة باس تثناء الوظائف التي ل يشكل عملها لدى الإدارات آأو الأقسام الأخرى تضارب في المصالح

وضع وتطبيق احتياطات فنية بما يوفل عدم دخول موظفي نشاط معين اإلى الأنظمة الفنية آأو التقنية المس تخدمة لمزاولة آأنشطة آأخرى  -3

و مرخصة للشركة بمزاولتها اإل في حالت الاس تعلام آأو اس تخراج تقارير معينة وبما ل يؤدي الاطلاع على مضمونها اإلى تعارض في المصالح آأ 

 .المهام

ضع دليل للفصل بين الأنشطة يتم تحديثه كلما اقتضت الضرورة ذلك، يتضمن الس ياسة والإجراءات المتبعة لدى الشركة للفصل بين و  -4

دارة تعارض المصالح وعلى وجه الخصوص الآتي  :الأنشطة، واإ

لناحية المكانية والتنظيمية والفنية بين الأنشطة الإجراءات الوفيلة لمنع تسرب المعلومات الداخلية بين الأنشطة، ومنها الفصل التام من ا( آأ ) 

 .المختلفة

 .تحديد حالت التواصل المسموح بها والمعلومات المسموح بمشاركتها بين الموظفين العاملين في الأنشطة المرخص لها( ب ) 

عليها من قبل الطرفين، والتحقق من التزام  توثيق حالت التواصل بين موظفي الأنشطة المختلفة، مع بيان المعلومات التي تم الاطلاع( ج ) 

كافة الموظفين بعمليات التوثيق المطلوبة، وعلى ضابط الامتثال التحقق من عدم اس تغلال آأي موظف للمعلومات الداخلية التي تم الاطلاع 

 .عليها خلال حالت التواصل المسموح بها

تباعها من قبل الم( د )  وظف في حال اطلاعه على معلومات آأو بيانات داخلية تتعلق بالأنشطة اإرشادات توضح الإجراءات الواجب اإ

 .الأخرى التي تمارسها الشركة
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تباعها للتعامل مع الموظف في حال اطلع آأو اس تغل آأو آأفصح عن معلومات داخلية هامة للأنشطة ( هـ )  الإجراءات الواجب على الشركة اإ

 .الأخرى التي تمارسها الشركة

ل بناءً على آأدائه ومسامةته في اإنجاز المهام مراعاة آأن ( و )  ل يسمح هيكل آأو نظام احكوافز المعتمد لدى الشركة بحصول الموظف على حوافز اإ

ليه بشكل مباشر، وكذا عدم صرف آأي حوافز للموظفين اعتماداً على نتيجة آأداء نشاط آآخر  .الموكلة اإ

 .الامتناع عن آأي عمل قد يؤدي اإلى تعارض مصالح( ز ) 

 الوظائف المعتمدة لدى الشركات، ومتطلبات اعتمادها: الفصل الرابع

 (13)المادة 

منها وآأية  يبين الجدول المرفق بهذا القرار، الوظائف المعتمدة للأنشطة المالية المرخصة من قبل الهيئة، والمهام والمؤهلات والخبرات الخاصة بكل

 . ئة آ لية توفيق الأوضاع في هذا الشأأنوتحدد الإدارة المعنية بالهي . ملاحظات تتعلق بها

 آأحكام ختامية: الفصل الخامس

 (14)المادة 

 .م بشأأن الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية0212لس نة ( ت.ر/ 34) يلُغى القرار الإداري رقم 

 

 (12)المادة 

 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 4/10/0219:تاريخ السريان - 4/10/0219:تاريخ الإصدار.م0219/  22/10:  بتاريخ صدر في آأبوظبي

 عبيد س يف الزعابي

 الرئيس التنفيذي بالإنابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 412الصفحة 
 

 بشأأن الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية 0219ر لس نة /103لقرار الإداري رقم با ةرفقالجداول الم

 (مهام، مؤهلات، خبرات، وشروط)الوظائف المعتمدة : آأولً 
 ملاحظات الخبرات المؤهل المهمام/ الشروط  الوظيفة المعتمدة

المدير العام آأو التنفيذي 

آأو الرئيس التنفيذي آأو 

 مسؤول النشاط

General/ Executive 

Manager 

شخص طبيعي يتولى مهام 

الإدارة والإشراف العام 

على اإجراءات الشركة آأو 

 الموظفينالنشاط وآأعمالها 

مؤهل جامعي، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

 

 

 

 

للهيئة اس تثناؤه من 

شروط المؤهل حال كان 

لديه خبره عملية ل تقل 

س نة في مجال ( 12)عن 

الأسواق المالية آأو 

 المجالت ذات

خبرة ل تقل عن خمس 

س نوات في مجال الأسواق 

 آأو المجالت ذات العلاقة

المرخصة للشركة من قبل الهيئة، يجوز في حال تعدد الأنشطة 

( مدير عام آأو تنفيذي آأو رئيس تنفيذي)آأن يوون للشركة 

واحد، ومسؤول نشاط لكل نشاط على حده، وللمدير العام آأو 

التنفيذي آأو الرئيس التنفيذي الجمع بين وظيفته ووظيفة مسؤول 

 نشاط واحد فقط

 

 

 مس تثنى من الخضوع لختبارات اعتماد الهيئة

شخص طبيعي مسؤول  وظف الانضباطم

عن تطبيق اإجراءات 

ضبط عمليات غسل 

الأموال ومكافحة تمويل 

الإرهاب وتمويل التنظيمات 

غير المشروعة، والمهام 

ليه وفقاً  الموكلة اإ

 للتشريعات ذات الصلة

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

خبرة ل تقل عن خمس 

س نوات في مجال الأسواق 

المالية آأو المجالت ذات 

 العلاقة

 

 

 

 

 

 

للهيئة اس تثناؤه من شرط 

المؤهل حال كان لديه 

خبرة عملية ل تقل عن 

س نوات في مجال ( 12)

الأسواق المالية آأو 

 المجالت ذات العلاقة

يجوز الجمع بين مهام موظف الانضباط، والمراقب  -1

دارة المخاطر، شريطة استيفاء  الداخلي، ومسؤول اإ

ت اعتماد الوظائف محل الجمع، واحكصول على متطلبا

 .موافقة الهيئة

يتم تعيين موظف انضباط واحد، حال كانت الشركة  -0

 مرخصة لأكثر من نشاط

يجوز تعيين مراقب داخلي واحد، حال كانت  -3

  الشركة مرخصة لأكثر من نشاط

دارة مخاطر واحد، حال كانت   -4 يجوز تعيين مسؤول اإ

 . الشركة مرخصة لأكثر من نشاط

يجوز تعيين مراقب داخلي واحد يجمع بين مهام  -2

الرقابة الداخلية للشركة الأم آأو القابضة والشركات 

التابعة لأي منهما ول يمتد ذلك ليشمل آأي شركة 

 آأخرى

موافاة الهيئة بالهيكل ( 2، 4، 3)يتعين في البنود -2

 التنظيمي لوظائف الرقابة الداخلية وادارة المخاطر

 المراقب الداخلي

Compliance 

Officer 

شخص طبيعي يتولى مهام 

الرقابة الداخلية ومتابعة 

آأداء الشركة والعاملين فيها 

ومدى التزامهم 

بالتشريعات المعمول بها 

في الدولة، واللوائح 

الداخلية للشركة، والعمل 

على تحديث تلك اللوائح 

دارة عدم  وتنظيمها، واإ

تعارض مصالح الشركة مع 

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

خبرة ل تقل عن خمس 

س نوات في مجال الأسواق 

المالية آأو المجالت ذات 

 .العلاقة

  

للهيئة اس تثناؤه من شرط 

ل حال كان لديه المؤه

خبرة عملية ل تقل عن 

س نوات في مجال ( 12)

الأسواق المالية آأو 
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يضمن عملائها، وذلك بما 

اس تمرار آأداء الشركة 

لنشاطها بشكل قانوني 

سليم وعلى النحو المفصل 

في الدليل الاسترشادي 

 الصادر عن الهيئة

 المجالت ذات العلاقة

دارة المخاطر شخص طبيعي يتولى مهام  مسؤول اإ

تحديد وتقييم المخاطر 

المحتملة لدى الشركة والتي 

قد تنشأأ عن العوامل 

التشغيلية لها، واتخاذ 

القرارات المناس بة لمعالجتها 

ل تحققها، ومراقبتها حا

والإبلاغ عنها واحكرص 

على تفاديها ومراجعة 

دارة  وتحديث دليل اإ

المخاطر بما يتناسب مع 

نشاط الشركة وآأغراضها 

 ومخاطرها

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

خبرة ل تقل عن خمس 

س نوات في مجال الأسواق 

المالية آأو المجالت ذات 

 .العلاقة

  

يئة اس تثناؤه من شرط لله 

المؤهل حال كان لديه 

خبرة عملية ل تقل عن 

س نوات في مجال ( 12)

الأسواق المالية آأو 

 المجالت ذات العلاقة

 مدير العمليات

Operation 

Manager 

شخص طبيعي يتولى كافة 

المهام المتعلقة بالإجراءات 

المالية والقيود المحاسبية 

والتسويات اليومية 

لاء الشركة، الخاصة بعم

ومراجعة عقودهم والتأأكد 

من صحتها وصحة ما ورد 

بها والتنس يق مع المراقب 

الداخلي بشأأن ذلك بما 

يضمن وفاء الشركة 

 بالتزاماتها

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

خبرة ل تقل عن خمس 

س نوات في مجال الأسواق 

المالية آأو المجالت ذات 

 .العلاقة

  

ئة اس تثناؤه من شرط للهي 

المؤهل حال كان لديه 

خبرة عملية ل تقل عن 

س نوات في مجال ( 12)

الأسواق المالية آأو 

 المجالت ذات العلاقة

 

 مدير التداول

Trading Manager 

شخص طبيعي يتولى مهام 

الإشراف على كافة 

 عمليات التداول

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

تقل عن خمس  خبرة ل

س نوات في مجال الأسواق 

المالية آأو المجالت ذات 

 .العلاقة

  

للهيئة اس تثناؤه من شرط 

المؤهل حال كان لديه 

خبرة عملية ل تقل عن 

س نوات في مجال ( 12)

الأسواق المالية آأو 

 المجالت ذات العلاقة

 يجوز لمدير التداول القيام بمهام ممثل الوس يط

 ممثل الوس يط

Broker 

شخص طبيعي يتولى مهام 

دخال آأوامر  تلقي واإ

خبرة ل تقل عن س نتين  شهادة جامعية

في مجال الأسواق المالية 

ة يجوز عدم تعيين ممثل وس يط حال كان عملاء شركة الوساط

 يس تخدمون التداول الالوتروني فقط
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Representative  الشراء والبيع لتنفيذها في

السوق عبر نظام التداول 

 الإلوتروني لدى السوق

 آأو المجالت ذات العلاقة

 المحلل المالي

Financial Analyst 

شخص طبيعي يتولى مهام 

 .وآأعمال التحليل المالي

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 ابه

خبرة ل تقل عن ثلاث 

س نوات في مجال التحليل 

 المالي

 

شخص طبيعي يتولى مهام  محلل مالي رئيسي

كافة آأعمال  الاشراف على

 التحليل المالى

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

( 2)خبرة ل تقل عن 

س نوات في مجال التحليل 

المالي آأو الخدمات 

والاستشارات المالية في 

مجال الأسواق المالية آأو 

 المجالت ذات العلاقة

 

مس ئول التقاص 

Clearance Officer 

شخص طبيعي يتولى مهام 

ابعة عمليات تقاص مت

وتسوية حسابات شركات 

آأعضاء )الوساطة 

 وعملائهم( التداول

شهادة جامعة في مجال 

 .المحاس بة آأو التمويل

 

خبرة عملية في مجال 

التسوية آأو التقاص ل 

س نوات في ( 3)تقل عن 

 .شركات الوساطة

 

 

 رئيس استثمار

Chief Investment 

Officer 

شخص طبيعي يتولى مهام 

دارة الا ستثمار لعملاء اإ

شركة )مدير الاستثمار 

دارة الاستثمار ، وشركة (اإ

 الإدارة

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

خبرة ل تقل عن آأربع 

دارة  س نوات في مجال اإ

 الأصول

 

 مدير عمليات استثمار

Investment / Fund 

Administrator 

شخص طبيعي يتولى مهام 

ية آأعمال المكاتب الخلف 

لصندوق الاستثمار آأو 

محافظ الأوراق المالية، 

وما يرتبط بذلك من تقييم 

وحدات الصندوق، آأو 

محافظ الأوراق المالية من 

مساك الدفاتر  حيث اإ

والسجلات وحفظ 

جراء  المستندات واإ

التسويات المالية ومتابعة 

تنفيذ الأوامر وتسويتها 

المالية والورقية 

مساك  والمستندية،  واإ

وحدات  سجل مالكي

صناديق الاستثمار، 

عداد القوائم والتقارير  واإ

المالية الدورية، والتقارير 

الأخرى المرسلة 

للمستثمرين والهيئة 

والجهات المعنية، وتقييم 

شهادة جامعية ، آأو 

شهادة مهنية متخصصة 

 معترف به

خبرة ل تقل عن ثلاث 

س نوات في آأي مجال 

التحليل المالي آأو آأسواق 

 مالية آأو الاستثمار

 مس تثنى من الخضوع لختبارات اعتماد الهيئة
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آأصول والتزامات صندوق 

الاستثمار، ومحافظ 

الأوراق المالية ومن ثم 

احتساب قيمة وحدة 

الصندوق، ومحافظ 

الأوراق المالية وما يرتبط 

 بذلك من آأعمال تفصيلية

شخص طبيعي يتولى مهام  مدير الترويج

ترويج المنتجات المالية، 

لمعلومات وتجميع ا

والبيانات المطلوبة وتقييم 

مدى قدرة وقابلية العملاء 

 Risk)لتحمل المخاطر 

Profile   ) وما يرتبط

 بذلك من آأعمال تفصيلية

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

خبرة ل تقل عن ثلاث 

س نوات في مجال التحليل 

المالي ، آأو آأسواق مالية  

دارة  آأو استثمار آأو اإ

 ثروات آأو التخطيط المالى

 

مؤسس صندوق 

 الاستثمار الذاتي

شخص طبيعي يتولى مهام 

تأأسيس صندوق 

الاستثمار الذاتي مع غيره 

 من المؤسسين

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

خبرة ل تقل عن خمس 

س نوات في مجال الأسواق 

المالية آأو آأي من المجالت 

 .ذات العلاقة

  

ئة اس تثناؤه من للهي 

شروط المؤهل حال كان 

لديه خبره عملية ل تقل 

س نة في مجال ( 12)عن 

الأسواق المالية آأو 

 المجالت ذات العلاقة

يجب آأل يقل عدد مؤسسي صندوق الاستثمار الذاتي الواحد عن 

 ثلاث مؤسسين

 مس تثنى من الخضوع لختبارات اعتماد الهيئة 

دارة في  عضو مجلس اإ

 اتيالصندوق الذ

شخص طبيعي يتولى مهام 

دارة صندوق  مجلس اإ

الاستثمار الذاتي مع غيره 

 من الأعضاء

شهادة جامعية، آأو شهادة 

مهنية متخصصة معترف 

 بها

خبرة ل تقل عن خمس 

س نوات في مجال الأسواق 

المالية آأو آأي من المجالت 

 .ذات العلاقة

  

للهيئة اس تثناؤه من 

شروط المؤهل حال كان 

عملية ل تقل لديه خبره 

س نة في مجال ( 12)عن 

الأسواق المالية آأو 

 المجالت ذات العلاقة

دارة صندوق الاستثمار الذاتي  يجب آأل يقل عدد آأعضاء مجلس اإ

 .الواحد عن ثلاث مؤسسين

 مس تثنى من الخضوع لختبارات اعتماد الهيئة•       

 

 دة اللازمة لمزاولتهاالأنشطة المرخصة من قبل الهيئة والوظائف المعتم: ثانياً 
 ملاحظات الوظائف المطلوبة النشاط المرخص

الوساطة في 

الأوراق 

رئيس /تنفيذي/ مدير عام .1 شركة وساطة عضو تداول

 مسؤول نشاط/ تنفيذي

ال يجوز لشركة الوساطة عدم تعيين ممثل وس يط، آأو مدير تداول في ح -1

 .كان عملاء الشركة يس تخدمون التداول الالوتروني فقط
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 المالية

 آأو السلع 

 ممثل وس يط   .0

 .مراقب داخلي  .3

 موظف انضباط .4

في الفرع التنفيذي لشركة الوساطة، يس توجب تعيين ممثل وس يط،  -0

ومسؤولً للفرع بدلً من مدير الشركة تتوافر فيه ذات شروط المدير، 

آأما فرع تلقي الأوامر فله حرية تعيين من يراه مناس باً دون التقيد 

عضو تداول )كة وساطة شر  بالوظائف المعتم

 آأو( وتقاص

عضو تداول وتقاص عام )

بالنس بة لشركات الوساطة 

 (في سوق السلع

رئيس / تنفيذي/ مدير عام -1

 مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .  ممثل وس يط  -0

 .مدير تداول -3

 .مدير عمليات -4

 .مراقب داخلي  -2

دارة مخاطر -2  .مسؤول اإ

 موظف انضباط -9

رئيس / تنفيذي/ عام  مدير -1 الاستشارات المالية والتحليل المالي

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .محلل مالي  -0

 .مراقب داخلي  -3

 .موظف انضباط  -4

 

رئيس / تنفيذي/ مدير عام  -1 احكافظ الأمين

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .مدير عمليات   -0

 .مراقب داخلي   -3

دارة مخاطر -4  .مسؤول اإ

 موظف انضباط -2

 

رئيس / تنفيذي/ مدير عام  -1 صانع السوق

      مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .مدير عمليات  -0

 .مدير تداول -3

 .مراقب داخلي   -4

دارة مخاطر -2  .مسؤول اإ

 .موظف انضباط   -2

 

 .مدير عمليات .    1 وكيل الإقراض والاقتراض

 .مراقب داخلي.    0

دارة مخاطر.    3  .مسؤول اإ

 .موظف انضباط .    4

 

دارة الاستثمار)مدير الاستثمار  س رئي/ تنفيذي/ مدير عام .  1 (شركة اإ

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .رئيس استثمار .    0

 .محلل مالي .    3

 .مدير عمليات استثمار .    4

 .مراقب داخلي.    2

دارة مخاطر.    2  .مسؤول اإ

 موظف انضباط.    9

في حال الجمع بين نشاط مدير الاستثمار، ونشاط شركة الإدارة يجوز آأن يوون فريق 

 .ظائفالعمل واحد ول يتطلب تورار الو 

  

للشركة اس ناد مهام مدير عمليات استثمار لمحافظ الأوراق المالية اإلى شركة خدمات 

دارية مرخصة من الهيئة، بدلً عن تعيين شخص طبيعي لأداء تلك المهام  اإ

رئيس / تنفيذي/ مدير عام . 1 شركة الخدمات الإدارية

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي
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 .مدير عمليات استثمار. 0   

 .قب داخليمرا. 3   

دارة المخاطر. 4     .مسؤول اإ

 .موظف انضباط. 2   

رئيس / تنفيذي/ مدير عام . 1 المروج

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .مدير ترويج .   0

 .مراقب داخلي.   3

دارة المخاطر.   4  .مسؤول اإ

 .موظف انضباط.   2

 

رئيس / تنفيذي/ مدير عام . 1 شركة الإدارة

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .رئيس استثمار   .0

 .محلل مالي.   3

 .مدير عمليات استثمار.   4

 .مراقب داخلي.   2

دارة المخاطر.   2  .مسؤول اإ

 موظف انضباط.   9

 :للشركة القيام بمهام الترويج من خلال آأيًا من

 .المدير العام آأو المحلل المالي بالتنس يق مع مسؤول ادارة المخاطر        -1

 .مدير ترويج آأو تعيين        -0

  

في حال الجمع بين نشاط مدير الاستثمار، ونشاط شركة الإدارة يجوز آأن •       

 .يوون فريق العمل واحد ول يتطلب تورار الوظائف

رئيس / تنفيذي/ مدير عام . 1 المستشار المالي

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .محلل مالي.   0

 .محلل مالي رئيسي.   3

 .مراقب داخلي.   4

 موظف انضباط   .2

 

رئيس / تنفيذي/ مدير عام . 1 مستشار الإدراج

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .محلل مالي.   0

 .مراقب داخلي.   3

 موظف انضباط.   4

 

رئيس / تنفيذي/ مدير عام . 1 شركة التقاص المركزي

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .مدير عمليات.   0

 .مراقب داخلي.   3

دارة المخ.   4  .اطرمسؤول اإ

 .موظف انضباط.   2

 

رئيس / تنفيذي/ مدير عام . 1 عضو التقاص

 .مسؤول نشاط/ تنفيذي

 .مدير عمليات.   0

 .مسؤول التقاص.   3

 .مراقب داخلي.   4

دارة المخاطر.   2  .مسؤول اإ

 .موظف انضباط.   2

 

  .مدير عمليات  .    1 مصدر الأذونات المغطاة
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 .مراقب داخلي.    0

 انضباط موظف.    3

 .مدير عمليات  . 1 منظم الإصدار في الس ندات والصووك

 .مراقب داخلي.    0

 موظف انضباط.    3

 

 

 (مورر/ 2آأسس التقييم المرفقة بالمادة )

 (0212رت لس نة /2مورر بموجب القرار الإداري رقم / 2تم اإضافة آأسس التقييم المرفقة بالمادة )
 المخالفات المرتوبة  المخالفةامثلة مدة التقادم الاثر  المترتب

دارية صدرت بشأأنها قرارات نهائية من الهيئة آأو اإحدى الهيئات الرقابية المماثلة سواء في الدولة آأو خارجهاارتكاب الشخص  -:اول   لمخالفات اإ

 س نوات 12 رفض طلب الترخيص آأو الاعتماد آأو رفض تجديد آأي منهم

 

 المخالفات الجس يمة .ليةالتلاعب بأأسعار تداول الأوراق الما

 .اس تغلال معلومات داخلية غير معلن عنها

جراء تداولت بقصد اإيهام جمهور المستثمرين بوجود سوق 

 نشط على ورقة مالية مدرجة لتحقيق منافع خاصة

التأأثير على سعر الورقة المالية، آأو تحقيق منافع، آأو تجنب 

 خسائر

و تصريحات آأو معلومات غير صحيحة تؤثر تقديم آأي بيانات آأ  س نوات 9

على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر 

 .بالستثمار آأو عدمه

 س نوات 12

 

 الإضرار بالمستثمرين آأو بسمعة السوق آأو آأعضائه 

 .التصرف بأأموال العملاء

 .ش بهة غسل الأموال

صاح آأو دون احكصول على تداول الشخص المطلع دون الاف س نوات 9

 موافقة السوق

مزاولة آأحد الأنشطة آأو الخدمات الخاضعة لرقابة الهيئة بدون  س نوات 12

 احكصول على ترخيص

آأي مخالفات آأخرى يوون الجزاء المحدد لها لأول مرة الغرامة بما  س نوات 2

 يزيد على عشرين آألف درهم

 .لمحدد لها لأول مرة الإيقافآأي مخالفات آأخرى يوون الجزاء ا س نوات 9

 س نوات 12

 

لغاء  آأي مخالفات آأخرى يوون الجزاء المحدد لها لأول مرة اإ

 الترخيص

لغاء  آأي مخالفات آأخرى يوون الجزاء المحدد لها لأول مرة اإ

 الاعتماد

آأي مخالفات آأخرى يوون الجزاء المحدد لها لأول مرة الإحالة 

 للنيابة

وطة بطب الترخيص آأو الاعتماد آأو طلب تجديد اإصدار موافقة مشر 

 .آأي منهما

 المخالفات المتوسطة عدم تقديم البيانات آأو المستندات التي تطلبها الهيئة س نوات 3

 س نة 1

 س نة  1

 .عدم الالتزام بتجديد الترخيص س نوياً 

 .عدم الالتزام بالحتفاظ بشروط الترخيص

 .الماليةعدم الاحتفاظ بالملاءة  س نوات  2

في ضوء )الموافقة على طلب الترخيص آأو الاعتماد آأو تجديد آأي منهما 

 (اكتمال باقي المتطلبات وفق القرارات

اي مخالفات آأخرى يوون الجزاء المحدد لها لأول مرة الغرامة  س نوات 2

 التي ل تزيد على عشرين آ لف درهم

 المخالفات البس يطة
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 .الإجرائية آأو التنظيمية المخالفات التي تتعلق بالنواحي

آأي مخالفات آأخرى يوون الجزاء المحدد لها لأول مرة الإنذار آأو 

 .التنبيه

 ارتكاب الشخص لجرائم جنائية صدر بشأأنها قرارات آأو آأحكام نهائية من سلطات التحقيق آأو المحاكم سواء في الدولة آأو خارجه  -:ثانياً 

الإدانة في جرائم جنائية ذات صلة بقطاع الأوراق المالية آأو   س نوات 12 ديد آأي منهمرفض الترخيص آأو الاعتماد آأو رفض تج

 السلع

 

 الإدانة في جرائم جنائية مخلة بالشرف والأمانة

 الإدانة في جرائم الجنح والجنايات بشكل عام

 الخضوع للتحقيقات الادارية  -:ثالثاً 

د آأو تجديد آأي منهما اإلى تأأجيل البت في طلب الترخيص آأو الاعتما

 حين صدور قرار نهائي بشأأن تلك التحقيقا

داري بالهيئة آأو اإحدى   ذا كان الشخص خاضع لتحقيق اإ اإ

الهيئات الرقابية المماثلة سواء في الدولة آأو خارجها يتم تأأجيل 

 البت في الطلب اإلى حين صدور قرار نهائي بشأأن التحقيقات

 

 لجنائيةالخضوع للتحقيقات ا -:رابعاً 

تأأجيل البت في طلب الترخيص آأو الاعتماد آأو تجديد آأي منهما اإلى 

 .حين صدور قرار آأو حكم نهائي بشأأن تلك التحقيقات

ذا كان الشخص متهم بارتكاب جريمة جنائية سواء داخل   اإ

الدولة آأو خارجها يتم تأأجيل البت في الطلب اإلى حين صدور 

 قرار آأو حكم نهائي من السلطة المختصة
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دارة   هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلعقرار رئيس مجلس اإ

 0219لس نة   م.ر/22 رقم 

 بشأأن فرض جزاءات

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

ع وتعديلاته، والأنظمة الصادرة م في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسل0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهاتنفيذاً له 

 المتحدةبتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0219لس نة ( 9و14)اء رقم وعلى قرار مجلس الوزر  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة في اجتماعه التاسع عشر من الدورة الخامسة المنعقد بتاريخ   م02/11/0219وعلى موافقة مجلس اإ

 .وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

 قــــــــــــرر

 (1)المادة 

 :بالجزاءات الأصلية، للهيئة فرض الجزاءات المبينّة في الجدول آأدناه في احكالت التاليةمع عدم الإخلال 

 .التخلف عن سداد الغرامة المقررة من الهيئة  -1

 .التأأخر عن تجديد الترخيص الصادر من الهيئة  -0

 .التأأخر عن تزويد الهيئة بأأيًا من التقارير الدورية المطلوبة -3
 الجزاء م

 درهم( 122222)ية على آأن ل يزيد اإجمالي غرامات التأأخير عن غرامة تأأخير يوم  1

 آأشهر( 2)لإيقاف المؤقت للترخيص لمدة ل تزيد عن  0

لغاء الترخيص 3  .اإ

 ايقاف المستثمر عن التداول لمدة ل تزيد عن س نة 4

 (0)المادة 

جراءات تنفيذ آأحكام المادة   .هذا القرار من( 1)يصُدر الرئيس التنفيذي قراراً بضوابط واإ

 (3)المادة 

 .يوم من تاريخ نشره( 32)ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 

 32/3/0219:تاريخ السريان - 13/1/0219:تاريخ الإصدار-. م0219/ 21/  14: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دار   هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلعة قرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة .ر/10رقم 

 (XBRL)بشـــأأن نظام الافصاح الإلوتروني 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 لاتهوتعديم بشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 .بتشويل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دراج الأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   وتعديلاتهم في شأأن النظام الخاص باإ

 وتعديلاتهل هيئة الأوراق المالية والسلع م بشأأن نظام عم0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0219لس نة ( 9و14)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة وتحديد رسوم الاشتراك ( XBRL)م بشأأن التطبيق الالزامي لنظام الافصاح الإلوتروني 0213لس نة ( 32)الهيئة رقم  وعلى قرار مجلس اإ

 بالنظام

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهالخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية،  0214لس نة ( 09)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   شأأن قيد مدققي حسابات شركات المسامةة العامة وصناديق الاستثمار، وتعديلاته،ب  0212لس نة ( 02)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   بشأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، وتعديلاته 0212لس نة ( م.ر/2)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 الإلوترونيشأأن نظام الافصاح وعلى عقد الشراكة بين الهيئة وكل من سوق آأبوظبي للأوراق المالية، وسوق ودبي المالي ب 

دارة الهيئة في اجتماعه التاسع من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   م29/23/0212وعلى موافقة مجلس اإ

 العملوبناءً على ما تقتضيه مصلحة 

 قـــــــــــــــرر

 (1)المادة 

آأو القرارات الصادرة بمقتضاه، تلتزم الجهات الموضحة آأدناه بالإفصاح للهيئة وفقاً  مع مراعاة آأية افصاحات آأخرى مطلوبة في القانون آأو الأنظمة: آأولً 

 (:XBRL)لإجراءاتها من خلال نظام الإفصاح الإلوتروني 

 .شركات الوساطة في الأوراق المالية -1

دارات صناديق الاستثمار المؤسسة في الدولة عن كل صندوق مؤسس في الدولة -0  .شركات الإدارة، آأو مجالس اإ

ليه من قبل آأي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة والراغبة في ذلك: ثانياً   .يجوز الافصاح من خلال النظام المشار اإ

درهم للهيئة، ويجدد الاشتراك بموجب طلب يقدم للهيئة قبل  2222تلتزم الجهات الواردة في هذه المادة بسداد رسم اشتراك س نوي قدره : ثالثاً 

 .بشهر على الأقل انتهاء مدته

 (0)المادة 

السوق  مع مراعاة آأية افصاحات آأخرى مطلوبة في القانون آأو الأنظمة آأو القرارات الصادرة بمقتضاه، تلتزم الشركات المسامةة العامة المدرجة في

اشتراك س نوي من تلك ، ويس توفي السوق رسم (XBRL)بالإفصاح للسوق المعني وفقاً لإجراءاته من خلال نظام الإفصاح الإلوتروني 

 .  الشركات، على آأن يتم اعتماد ذلك الرسم من قبل الهيئة

 (3)المادة 
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دارة الهيئة رقم  وتحديد رسوم الاشتراك ( XBRL)م بشأأن التطبيق الالزامي لنظام الافصاح الإلوتروني 0213لس نة ( 32)يلُغى قرار مجلس اإ

 .بالنظام

 (4)المادة 

 .مة الهيئة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاها حال مخالفة آأحكام هذا القرار تطبق الجزاءات الواردة في آأنظ

 (2)المادة 

فصاحات صناديق الاستثمار المؤسسة في الدو لة، ومن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فيما يتعلق باإ

 .ددة في هذا القرارتاريخ صدوره بشأأن باقي الجهات المح

 32/4/0219:تاريخ السريان - 01/3/0219:تاريخ الإصدار - 0219/ 23/  00: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة   هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلعقرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة .ر/19رقم  

 بشأأن تنظيم ترخيص وكالت التصنيف الئتماني

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةلس وزراء دولة الإمارات العربية بتشويل مج 0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0219لس نة ( و14/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة في اجتماعه الثامن عشر من الدورة الخامسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ وبناءً على موافقة مجل  09/22/0219س اإ

 قـــــرر

 تعاريــــف

 (1)المادة 

 :يوون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها، ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة : الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة

 .في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانــــــــــــــــــــــــــــون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئـــــــــــــــــــــــــــــة

دارة الهيئة:  ــــــــسالمجلـــــــــــــــــ  .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية آأو السلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســـــــــــــــــــــــــــوق

 الأسهم والس ندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المسامةة والس ندات والأذونات التي تصدرها احكوومة:  الأوراق الماليــــــــة

 .الاتحادية واحكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وآأية آأدوات مالية آأخرى محلية آأو غير محلية تقبلها الهيئة

الأسهم والس ندات والصووك ووحدات صناديق الاستثمار، وعقود السلع والمش تقات وغيرها من الأوراق آأو الأدوات : الأدوات المالية الأجنبية

 .الية الأخرى التي يصدرها المصدر الأجنبيالم

 .المنتجات الزراعيـة والمعادن والموارد الطبيعية وآأي بضائع آأخرى متعامل بها في عقود:  السلــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 .قعقود الخيارات والعقود المس تقبلية وآأية عقود منظمة لتداول السلع في السو :  عقــــــــود السلع

كالسلع آأو المؤشرات آأو العملات آأو آأي آأدوات مالية آأخرى يوافق عليها -عقود مالية تعتمد قيمتها على قيمة الأصول المالية : المش تقــــــــــــــــــات

 .التي تتضمنها تلك العقود-المجلس

 .المالية الأجنبيةالأوراق المالية، آأو عقود السلع، آأو المش تقات، آأو الأدوات :  المنتجات الماليــــة

 .الجهة المصدرة للمنتجات المالية:  الجهـة المصنفـــــة

في التصنيف لتوفير مقياس نس بي للمخاطر للتمييز بين المخاطر المختلفة للجهة المصنفة، آأو ( حروف آأو آأرقام)رموز مس تخدمة :  فئــــــة التصنيــــف

 .المنتجات المالية المصنفة

قياس دوري لبيان وتقييم قدرة الجهة المصنفة على الوفاء بالتزاماتها المالية، والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على ذلك، ولتقييم م :  التصنيف الئتماني

 .المنتجات المالية والمخاطر المحتملة لتملك المستثمر لها، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار

 .نشاط التصنيف الئتماني وفقاً لأحكام هذا القرار الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة:  وكالة التصنيف
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 :يعتبر طرفاً ذو علاقة لوكالة التصنيف، آأو الجهة المصنفة كل من:  الأطراف ذات العلاقة

 .رئيس وآأعضاء مجلس الإدارة -1

 .آأعضاء الإدارة التنفيذية العليا والعاملين فيها -0

 .من رآأسمالها%( 22)بما ل يقل عن ( 0، 1) لبندينالشركات التي يساهم فيها آأي من الأشخاص المحددين في ا -3

 .الشركة الأم آأو التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفة -4

، وتطبق ضوابط (آأيوسوو)هيئة رقابية عضو عادي آأو عضو مرتبط لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية :  سلطة رقابية مثيلة للهيئة

جراءات ل تقل عن المطبقة في الدولة  ، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب (CDD)، وتدابير العناية الواجبة (KYC)بشأأن اعرف عميلك واإ

(CFT/ AML.) 

 (0)المادة 

حكام ل يجوز مزاولة نشاط التصنيف الئتماني في الدولة اإل من خلال وكالة التصنيف، وبعد احكصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأ 

 .لقرارالمنصوص عليها في هذ ا

 نطاق التطبيق

 (3)المادة 

 .تسري آأحكام هذا القرار على جميع ما يتعلق بمزاولة نشاط التصنيف الئتماني داخل الدولة -1

 :ل يخضع لأحكام هذا القرار  -0

منهم آأو آأي من  التصنيف الئتماني الذي يوون محله اإحدى الجهات احكوومية الاتحادية آأو المحلية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي( آأ ) 

 .منتجاتهم المالية بناءً على طلب آأي من تلك الجهات

دارة مخاطرها( ب )  ، آأو التصنيف الئتماني للجهة المصنفة آأو آأي من منتجاتها المالية بناءً على طلبها، لس تخدامها الداخلي سواء لهيكلتها، آأو اإ

تقييم آأي من الأطراف المتعاقدة معها، بشرط عدم نشره آأو الإعلان عنه آأو اإرساله تقييم مركزها المالي، آأو لأغراضها التجارية الداخلية، آأو ل 

 .بأأي وس يلة للغير ما لم يون لغايات الإفصاح الإلزامي للجهات التنظيمية التي تخضع لها

فصاح ا( ج )  لعام آأو النشر آأو التصنيف الئتماني الصادر لأي شخص بناء على طلبه، ومقدم لمن طلبه بشكل حصري، وليس مخصص للاإ

 .التوزيع

 الترخيص: الفصل الأول

 شروط الترخيص

 (4)المادة 

 :يشترط للترخيص بمزاولة نشاط التصنيف الئتماني الآتي: آأولً 

آأو فرع شركة آأجنبية بشرط آأن توون الشركة -وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية-آأن يوون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة  -1

 .ارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئةالأم تم

 .احكصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي، آأو هيئة التأأمين حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما -0

 .آأن يوون غرض الشركة آأو الفرع آأو آأحد آأغراضه نشاط التصنيف الئتماني -3

 .ت الرسميةآأن يوون عقد الشركة موثقاً آأمام الجها -4

ماراتي( 0)آأل يقل رآأس المال المدفوع عن مبلغ  -2  .مليون درهم اإ

ماراتي( 02222)سداد رسم الترخيص وقدره  -2  .درهم اإ
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لبات توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة بشأأن متط  -9

 .لبات اعتماد بعض الوظائفالنشاط، ومتط 

 .توفير المقر الملائم واللازم لمزاولة النشاط -9

ا لدى توفير نظام للرقابة الداخلية يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول به -2

 .الأسواق

وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر، يتضمن تعداد  -12

 .والإبلاغ عنها بما يمونّ الشركة من الاس تمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا القرار

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -11

من البند آأولً من هذه المادة بعد الموافقة على طلبه ( 12-9)ز لطالب الترخيص آأن يقدم تعهداً باستيفاء الشروط الواردة في الفقرات من يجو : ثانياً 

ل اعتبرت الموافقة كأن لم تون  .خلال الفترة التي تقررها الهيئة، واإ

 .يجب آأن تتوافر جميع شروط الترخيص بصورة مس تمرة: ثالثاً 

 صطلب الترخي

 (2)المادة 

لمعد يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الئتماني المؤسسين آأو الشركاء آأو الممثل القانوني لطالب الترخيص اإلى الهيئة على النموذج ا -1

 :لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍّ خاص

 .ر يوضح آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة آأو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذيةالشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقري( آأ ) 

 .نسخة عن عقد التأأسيس والنظام الأساسي ( ب ) 

 .بيان يوضح آأي التزامات آأو مسؤوليات قانونية آأو قضائية جوهرية تتعلق بطالب الترخيص( ج ) 

جراءات العمل ( د )   .المقترحة لمزاولة النشاطبيان يوضح الأنظمة الفنية المس تخدمة واإ

يصال سداد رسم طلب الترخيص المقرر( هـ )   .اإ

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإضافية، على آأن يتم تقديمها للهيئة خلال مدة ل تتجاوز  -0 يوماً من تاريخ طلبها، ( 32)للهيئة طلب آأي اإ

لّ جاز للهيئة اعتبار الطلب كأن لم يون  .واإ

يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، ول ( 12)وافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن تصدر الهيئة قرارها بالم -3

 .يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي س تة آأشهر على رفض الطلب الأول آأو اعتباره مرفوضاً 

 .للهيئة وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بة -4

 مدة الترخيص وتجديده

 (2)المادة 

مدة الترخيص س نة واحدة تبدآأ من تاريخ صدور الرخصة، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، 

ماراتي( 12222)وذلك بعد التحقق من اس تمرار التزام وكالة التصنيف بأأحكام هذا القرار ، وسداد رسم التجديد الس نوي وقدره  وللهيئة . درهم اإ

يقاف وكالة التصنيف عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص موتملًا خلال المدة المحددة  .اإ

لغاء الترخيص  اإ

 (9)المادة 
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لغاء الترخيص  على وكالة التصنيف التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط تقديم طلب للهيئة لإلغاء ترخيصها على آأن تس توفي متطلبات اإ

لغاء الترخيص وقدره ( 32)التي تقررها الهيئة خلال فترة ل تتجاوز  ماراتي( 1222)يوماً، مع سداد رسم اإ  .درهماً اإ

 .ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة وينُشر وفقاً للاإجراءات التي تقررها بعد التحقق من عدم وجود آأي التزامات ناش ئة عن مزاولة النشاط

 الالتزامات العامة لوكالة التصنيف: ل الثانيالفص

 (9)المادة 

 :يتعين على وكالة التصنيف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط، والالتزام بالآتي

بما يتفق وضع لئحة داخلية موتوبة خلال شهر من حصولها على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل آأحكام هذه اللائحة  -1

خطار الهيئة بذلك ويجب آأن تتضمن اللائحة . والتعديلات التي تطرآأ على القانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه، واإ

 :الداخلية البيانات الآتية

 .املين لديهاالهيكل التنظيمي لها، مع بيان الاختصاصات ومس ئوليات الإدارة التي يمارسها المدراء وباقي الع( آأ ) 

 .وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارس تها_ اإن وجدت_علاقة المركز الرئيسي بفروعه ( ب ) 

 .نظام مسك السجلات الداخلية( ج ) 

 .نظام قيد شكاوى العملاء لديها، ونظام تلقي الاس تفسارات والتساؤلت والرد عليها( د ) 

 .آأية ضوابط آأخرى تضعها الهيئة( هـ ) 

نيف اجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطر، وتحديثهما بشكل مس تمر بما يتناسب مع طبيعة عمل وكالة التص المر  -0

 .وفقاً لما هو معمول به في هذا المجال

والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة،  وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم لضمان تقيدهم بأأحكام القانون والأنظمة -3

خطار الهيئة بأأية تعديلات تطرآأ عليها  .وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح، واإ

دارة موونة من آأحد كبار التنفيذيين لديها، مهامها المراجعة والمراقبة الدقيقة والدورية لمنهجيات التصنيف، ونماذجه وافترا -4 نشاء اإ ضاته، وفئات اإ

التصنيف الأساس ية، ومراقبة آأي تعديلات آأو تغييرات جوهرية عليها، ودراسة مدى ملاءمتها، على آأن توون هذه الإدارة مس تقلة عن 

 .الإدارات المسؤولة بشكل آأساسي عن منح التصنيفات الئتمانية

دارة ضمن هيكلها التنظيمي، توون مسؤولة عن التواصل مع المشاركين  -2 نشاء اإ في السوق والجمهور حول آأي آأس ئلة آأو شكاوى تتلقاها وكالة اإ

بقاء الإدارة العليا على اطلاع بكل تلك الشكاوى والاس تفسارات  .التصنيف، مع اإ

 :تزويد الهيئة بالتقارير الآتية -2

ذا كان يزاول نشاط التصنيف الئتماني فقط: آأولً   :التقارير المالية الموضحة آأدناه اإ

يوماً من انتهاء الفترة الربعية وموقع من رئيس مجلس الإدارة آأو من ( 42)بع س نوي مراجع من مدقق احكسابات الخارجي خلال تقرير مالي ر ( آأ ) 

 .ينوب عنه

يوماً من انتهاء الس نة المالية، وموقعّ من رئيس مجلس الإدارة آأو من ( 22)تقرير مالي س نوي مدقق من مدقق احكسابات الخارجي خلال ( ب ) 

 .نهينوب ع 

ذا تعددت آأنشطة وكالة التصنيف: ثانياً   :التقارير الموضحة آأدناه اإ

يوماً من انتهاء الفترة الربعية موقع من المدير المسؤول عن نشاط التصنيف الئتماني، وفقاً للنموذج المعد ( 42)تقرير مالي ربع س نوي خلال ( آأ ) 

 .من قبل الهيئة
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من انتهاء الس نة المالية موقع من المدير المسؤول عن نشاط التصنيف الئتماني، وفقاً للنموذج المعد من يوماً ( 22)تقرير مالي س نوي خلال ( ب ) 

 .قبل الهيئة

 :اإخطار الهيئة قبل اتخاذ آأي من الإجراءات الآتية -9

 .تعديل عقد تأأسيس الشركة آأو نظامها الأساسي( آأ ) 

 .يلهاإضافة نشاط للرخصة التجارية، آأو حذف نشاط آأو تعد( ب ) 

 .زيادة آأو خفض رآأس مال الشركة( ج ) 

 .القيام بعمليات الاندماج آأو الاس تحواذ( د ) 

 .تغيير عنوان آأو مقر الشركة الرئيسي آأو الفرعي( هـ ) 

 .تغيير الشركاء آأو تعديل نسب تملوهم في الشركة( و ) 

 :اإخطار الهيئة فوراً بالآتي -9

 .ة، آأو آأي عجز يؤثر على مركزها الماليآأي تغييرات آأو تطورات جوهرية في الشرك( آأ ) 

 .آأي تغيير في المعلومات آأو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص( ب ) 

دارة الشركة آأو مجلس المديرين( ج )   .آأي تغيير يطرآأ بشأأن آأعضاء مجلس اإ

فيما يتعلق  –لدى الهيئة طرفاً فيها آأي حجز آأو رهن على موجودات الشركة، وآأي دعاوى توون الشركة آأو آأحد موظفيها المعتمدين ( د ) 

وبأأي آأحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من شأأنها ترتيب آأثر على المركز المالي للشركة، آأو مخالفة معايير -بمزاولة الموظف لمهامه

 .الوفاءة والملاءمة للشركة آأو آأي من موظفيها

 .ظمة آأو اللوائح آأو التعاميم المعمول بها لدى الهيئة والأسواق والإجراءات المتخذة بشأأنهاآأي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين آأو الأن( هـ ) 

دارة تعارض المصالح وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية  -2 ذا كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط، واإ الفصل بين الأنشطة اإ

 .الصادرة عن الهيئة 

سقاً مع آأهداف العمل ومخاطره، وتحديثه بشكل دوري ومس تمر للتأأكيد على اس تقلالية عمليات التصنيف، وضع هيكل وس ياسة للأجور مت  -12

 .وعدم ارتباط الأجور باليرادات الناش ئة عن تلك العمليات

اسبية الدولية والضوابط مسك دفاتر وسجلات تجارية، واس تخدام آأجهزة احكاسوب وغيرها من الأجهزة والبرامج التقنية احكديثة وفقاً للمعايير المح -11

صدار الصادرة عن الهيئة، والاحتفاظ بتقارير التصنيف الصادرة عنها، وفئات التصنيف، والفرضيات والنماذج والمنهجيات التي تم بناءً عليها اإ 

فصاحات تمت بشأأنها، وآأسماء عملائها والايرادات المتحصلة منهم، وآأي يها، وآأية اإ ة تقارير، آأو معلومات، آأو تلك التقارير، وبيانات مُعدِّّ

عن تلك ( Backup)س نوات، على آأن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية الوترونية ( 12)مستندات لزمة ومتعلقة بمزاولة النشاط لمدة 

مكانية الاطلاع عليها ومعاينتها واحكص ول على البيانات والمستندات لذات المدة مع ضمان عدم تعرضها لأي سبب من آأس باب التلف، وضمان اإ

 .نسخة منها

آخر تصنيف شارك فيه ( 2)الاحتفاظ بسجلات داخلية تتعلق بموظفيها المعتمدين من حيث مؤهلاتهم وخبراتهم لمدة  -10 س نوات من تاريخ آ

 .الموظف

قالة المراقب الداخلي -13 الداخلي قبل اإل بقرار من مجلس الإدارة، على آأن يتم اإخطار كل من الهيئة والمراقب (  Compliance officer) عدم اإ

قالته بمدة ل تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به آأس باب ومبررات الإقالة  .اإ

 .الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة  -14
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دارة تعارض المصالح، ومزاولة النشاط المرخص به بعن -12 اية الرجل احكريص، مع التزامها مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة والعدالة والمساواة، واإ

لى وموظفيها بجميع الأحكام الواردة في القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وللشروط والضوابط التي صدر على آأساسها الترخيص، واحكرص ع

 .مصالح العملاء وسرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وبمزاولة النشاط

 لتصنيف الئتمانيالتزامات تتعلق با: الفصل الثالث

 جودة ونزاهة عملية التصنيف

 (2)المادة 

 :آأو العاملون لديها بالآتـي/تلتزم وكالة التصنيف و

برام اتفاقية مع الجهة الراغبة في احكصول على تصنيف ائتماني لها آأو لمنتجاتها المالية مؤرخة وموقعة بين الطرفين موضحاً بها كافة  -1 الالتزامات اإ

 .وخاصة الشروط المتعلقة بسرية البيانات والمعلومات بينهماوالشروط بينهما، 

اس تخدام فئات تصنيف، ونماذج وافتراضات آأساس ية، واتباع منهجيات تصنيف محددة ودقيقة ومنظمة وذات جودة ويمون التأأكد من  -0

جراء الاختبارات الرجعية  السوق والاقتصاد، والإفصاح عنها بشكل وتحديثها وفقاً لتغيرات ( Back Testing)صحتها، ومراجعتها دوريًا واإ

 .مس تمر

 .اعتماد وتنفيذ تدابير ومعايير ملائمة للتأأكد من اس تخدام الفئات والنماذج والافتراضات والمنهجيات بشكل موضوعي -3

 .بيان نماذج التصنيف الئتماني المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية -4

وبيان كل رمز آأو رقم آأو حرف في مقياس التصنيف المس تخدم للدللة على فئة التصنيف،  وضع الدرجات الدالة على التصنيف، مع تعريف -2

 .وشرائح كل فئة من فئاته، والإفصاح عنها بشكل مس تمر

 .تموين موظفيها المعنيين بالتصنيف الئتماني من الوصول للمعلومات اللازمة -2

ذا كانت البيانات آأو -9 المعلومات آأو المصادر المعتمد عليها غير كافية آأو غير واضحة لإعداد التقييم، آأو  الامتناع عن اإعداد التصنيف الئتماني اإ

 .كانت الوكالة غير قادرة على تحديد تصنيف ائتماني موضوعي

خبرة الامتناع عن اإصدار تقرير تصنيف ائتماني في حال كانت المنتجات المهيكلة جديدة آأو معقدة، ما لم تون وكالة التصنيف لديها معلومات و  -9

 .كافية لإعداد التقرير

الامتناع عن التصنيف حال وجود آأيًا من حالت تعار ض المصالح بين وكالة التصنيف آأو آأي من الأطراف ذات العلاقة بها، وبين الجهة  -2

 .المصنفة آأو آأي من الأطراف ذات العلاقة بها

عداد التصنيف  -12  .الئتمانياإخطار المراقب الداخلي بأأي تجاوزات آأو مخالفات لضوابط اإ

عداد تقرير التصنيف الئتماني للتمون من اإجراءات عملية المراجعة الدورية والتدقيق الداخلي والإشراف -11  توثيق كافة الخطوات المتعلقة باإ

جراءات اإعداد التقرير، وعدم صدوره متأأثراً بأأي تعارض في المصالح  .اللازمين للتأأكد من اتباع كافة قواعد واإ

عداد تصنيف ائتماني جديد آأو مراجعة آأو تحديث لتصنيف اإخطار الجهة المصنف -10 ة بالمعلومات والبيانات ذات الصلة والتي من شأأنها التأأثير في اإ

دها ائتماني سابق، وللجهة المصنفة مراجعة تلك المعلومات والبيانات وموافاة وكالة التصنيف بأأي ملاحظات متعلقة بها خلال الفترة التي تحد

 .المتفق عليهاالجهة المصنفة آأو 

 الاس تقلال، وتجنب تعارض المصالح

 (12)المادة 

 :آأو العاملون لديها بالآتـي/ تلتزم وكالة التصنيف و
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عداد التصنيف الئتماني باس تقلالية تامة، ودون التأأثر بأأي عوامل آأو علاقة بين وكالة التصنيف، وبين الجهة المصنفة آأو آأي من الأطرا -1 ف اإ

 .ذات العلاقة بها

 .ناع عن قبول آأي هدايا نقدية آأو عينية، وضمان جودة عملية التصنيف الئتماني، واس تقلالها ونزاهتها من آأي تأأثير آأو قيودالامت  -0

 .الامتناع عن تقديم آأي خدمات استشارية آأو توصيات آأو مقترحات للجهة المصنفة، آأو آأي من الأطراف ذات العلاقة بها -3

 .آأو مؤشرات بصورة مباشرة آأو غير مباشرة بشأأن نتيجة التصنيف الئتماني الامتناع عن منح آأي ضمانات آأو تأأكيدات -4

 الامتناع، وكذلك امتناع آأي من الأطراف ذات العلاقة بها ممن لهم دور مباشر في عملية التصنيف الئتماني من امتلاك المنتج المالي قيد -2

 .التصنيف باس تثناء تملك وحدات صناديق الاستثمار

جرا -2  .ءات للتقليل من احتمالية حدوث آأي تعارض في المصالح، وآ لية لإدارة آأي تعارض في المصالحوضع س ياسات واإ

عداد تقرير التصنيف الئتماني –عدم تدخل موظفيها  -9 آأو اشتراكهم في تحديد الأتعاب آأو الرسوم آأو العمولت الخاصة بعمليات -المشاركين في اإ

 .التصنيف

عداده -9 آأو الإشراف عليه آأو مراجعته آأو تدقيقه من قبل آأي من موظفيها حال التحق ذلك الموظف بالعمل  مراجعة تقرير التصنيف الذي تم اإ

 .لدى الجهة المصنفة

 الشفافية والإفصاح

 (11)المادة 

 :تلتزم وكالة التصنيف بالآتـي

اذجه وآأي تغييرات تطرآأ عليها، لتموين الإفصاح للجمهور عن التصنيفات الأولية والتغييرات اللاحقة عليها، وفئات التصنيف، ومنهجياته، ونم -1

 .مس تخدمي التصنيف من التقييم بدقة

الإفصاح كتابياً وبشكل واضح ودقيق عن آأي تعارض مصالح فعلي آأو محتمل من شأأنه التأأثير في التصنيف الئتماني مع ضمان استبعاده آأو  -0

دارته، ومع ذلك يجوز عدم الإفصاح عن تعارض المصالح اإن كان ذلك يمث ل معلومات داخلية، وفي هذه احكالة يتعين اإخطار الهيئة فوراً بذلك اإ

 .واتخاذ الإجراءات الوفيلة لمنع تعارض المصالح

ا الإفصاح للهيئة عن آأي آأتعاب آأو عمولت آأو رسوم يتم تقاضيها من الجهة المصنفة، واسم الجهة المصنفة حال تجاوزت الأتعاب المدفوعة منه -3

 .ت الس نوية لوكالة التصنيفمن الإيرادا%( 2)نس بة 

وفقاً لأحكام بيان وسائل وآ ليات الإفصاح المتعلقة بتقارير التصنيف الئتماني الصادر ة عنها والمعلومات والتقارير المطلوبة في مواعيدها المقررة  -4

 .هذا القرار

فصاح تجميعي لكل ثلاث س نوات الإفصاح عن النسب المئوية من التصنيفات التي تم تخفيضها آأو ترقيتها بشكل س نوي، بالإ  -2 ضافة اإلى اإ

 (.transition rates)وعشر س نوات، وهو ما يمثلّ معدلت الانتقال من تصنيف لآخر 

الإفصاح عن نسب التعثر تحت فئات التصنيف المختلفة لديها للجمهور مرة واحدة على الأقل س نويًا، مع التفريق بين المناطق الجغرافية،  -2

ذا تغيرت نسب التعثر لتلك الفئات مع مرور الوقتوقطاعات الأعمال للجه  .ات المصنفة، وبيان ما اإ

 :تقديم التقارير الموضحة آأدناه للهيئة -9

تحت فئات التصنيف المختلفة مع التمييز ( default rates)آأشهر ، عن المعلومات التاريخية لمعدلت التخلف عن السداد ( 2)تقرير كل ( آأ ) 

ذا تغيرت هذه المعدلت بمرور الزمنبين المناطق الجغرافية ا  .لرئيس ية للجهات المصدرة، وما اإ

يرادات وكالة التصنيف، و آأسماء العملاء الذين تجاوزت ( 02)تقرير س نوي، يتضمن قائمة بأأكبر ( ب )  عميلًا من حيث مسامةته في اإ

يرادات الوكالة في الس نة المالية السابقة معدل نمو اإجما يراداتها في تلك الس نة بأأكثر من مرة ونصف، على آأن توون مسامةتهم في معدل نمو اإ لي اإ
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يرادات الوكالت الأجن  يرادات الوكالة في تلك الس نة، وتسري هذه الفقرة على اإ بية مسامةة كل عميل منهم آأكثر من ربع في المائة من اإجمالي اإ

 .المتحصلة من مزاولة نشاط التصنيف الئتماني في الدولة

 :ية للهيئة بشكل س نوي، على آأن يتضمن الآتيتقديم تقرير شفاف  -9

وصف لمدى التزام وكالة التصنيف بالقانون والأنظمة والقرارات، ومعلومات مفصلة عن الهيكل القانوني لها، ووصف ل ليات الضبط ( آأ ) 

 .الداخلي لديها لضمان جودة تقارير التصنيف

يف لديها بشأأن التصنيفات الجديدة، ومراجعة التصنيفات القائمة ومنهجيات اإحصاءات توزيع موظفي وكالة التصنيف ومحللي التصن ( ب ) 

 .التقييم ونماذجه، وآأعضاء الإدارة العليا

 .تفاصيل س ياسة حفظ السجلات لديها( ج ) 

 .نتائج المراجعة الداخلية الس نوية للمراقب الداخلي( د ) 

التصنيف الئتماني، والنشاطات الأخرى مع ذكر التفاصيل لك منها، وبالنس بة المعلومات المالية حول الإيرادات الناتجة عن نشاط ( هـ ) 

لوكالة التصنيف الأجنبية يجب آأن توون الايرادات مبنية على آأساس ايراداتها المتحصلة من نشاطات التصنيف والأنشطة الأخرى التي 

 .تزاولها في الدولة

الإدارية آأو الرقابية، وهيكل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها، وبالنس بة لوكالة  بيان عن حوكمة التصنيف، يتضمن تفاصيل اللجنة( و ) 

 .التصنيف الأجنبية يجب آأن توون المعلومة خاصة بالهيكل الإداري لفرعها والكادر الرئيسي، وخطوط التسلسل الإداري لهيكلها وكادرها

 .اردها آأو اإجراءاتهاوصف لأي تعديلات جوهرية على آأنظمة وكالة التصنيف، آأو مو ( ز ) 

احة الإفصاح عن آأي معلومات مطلوب نشرها والإفصاح عنها للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلوتروني لها على آأن توون مت -2

 .لمدة مناس بة

 بيانات تقرير التصنيف الئتماني

 (10)المادة 

عداد تقرير التصنيف الئتما  :ني بالآتـيتلتزم وكالة التصنيف، عند اإ

عداد تقرير التصنيف الئتماني بأأسلوب سهل وواضح ونزيه وغير مضلل، وبما يضمن عدم اإساءة فهمه، وبلغة يفهمها المستثمر، ودون اس تعمال: آأولً   اإ

 .آأي وسائل غش، آأو معلومات خاطئة، وبما يعوس المعلومات المتوفرة التي تم تحليلها وآ ليات ومنهجيات ذلك التحليل

 :تضمين تقرير التصنيف الئتماني الآتي: ثانياً 

 .مسمى وكالة التصنيف -1

عداده والمسؤول عن منح الموافقة على اإصداره -0  .اسم ووظيفة الموظف معد التقرير والمشرف على اإ

ذا كان متعلقاً بالجهة المصنفة آأو المنتج المالي، وفئة التصنيف، ومنهجياته ونماذجه  -3 وفرضياته، والإجراءات موضوع التصنيف الئتماني، وما اإ

عداد التقرير، وآأي قيود على ذلك التصنيف، وبيان مخاطره  .والمصادر التي تم اس تخدامها عند اإ

 .آأو بمبادرة منها( عميل آأو عملاء محددين آأو الجمهور)تحديد نوع المس تفيد من تقرير التصنيف الئتماني  -4

ذا كان التصنيف الئتماني يتعلق بمنتج مالي ص -2 ذا كانت المرة الأولى التي تمنح فيها وكالة التصنيف تصنيفاً لهذا المنتج، بيان ما اإ در حديثاً، وما اإ

ذا كان التصنيف يفتقر اإلى معلومات تاريخية  .وما اإ

 .مخاطر التصنيف الئتماني، والخسائر المتوقعة حال التخلف عن السداد -2

ذا كان التصنيف الئتماني يخص منتجات مالية مضمونة بأأصولالمعلومات المتعلقة بالتعهدات آأو الضمانات وآ ليات الإنفاذ ا -9  .لمتاحة للمستثمرين اإ

آخر تاريخ تحديث له -9  .تاريخ اإصدار تقرير التصنيف الئتماني لأول مرة، وآ
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ذا كان التصنيف الئتماني صادراً بناءً على طلب الجهة المصنفة آأو بدون طلبها وفي هذه احكالة يتعين الإفصاح عن -2 وسائل احكصول  بيان ما اإ

 .على المعلومات المتعلقة بالجهة المصنفة آأو المنتج المالي

آخر مختص لم : ثالثاً  مراجعة تقرير التصنيف الئتماني قبل اإصداره، ومراجعة آأي تحديث يطرآأ عليه، على آأن توون تلك المراجعة من قبل موظف آ

عداد آأو مراجعة التقرير  .يس بق له اإ

 .الئتماني للجمهور فور صدوره نشر تقرير التصنيف: رابعاً 

 التزامات لحقة على اإصدار تقرير التصنيف الئتماني

 (13)المادة 

 :تلتزم وكالة التصنيف بعد اإصدار تقرير التصنيف الئتماني بالآتـي

عند العلم بأأي معلومة قد تؤثر  ، آأو(سواء التصنيفات الأولية آأم اللاحقة)المراجعة الدورية والمس تمرة لتقرير التصنيف الئتماني الصادر عنها -1

 .فيه، وذلك طوال مدة المراجعة

ذا وردت اإشارة فيه آأنه غير خاضع للمراجعة( 1)اس تثناءً من البند  -0  .من هذه المادة؛ ل يخضع تقرير التصنيف الئتماني للمراجعة اإ

الصادر عنها من خلال اإجراءاتها وترتيباتها الخاصة رصد آأي تغييرات في ظروف السوق آأو الاقتصاد الكلي قد تؤثر على التصنيف الئتماني  -3

 .بذلك

اإخطار الهيئة، والإفصاح للجمهور بشأأن آأي تغيير آأو تحديث جوهري في فئات التصنيف آأو النماذج آأو الافتراضات آأو المنهجيات، آأو  -4

آأشهر من ( 2)أأثرة بالتغيير خلال مدة ل تتجاوز درجات التصنيف، مع بيان آأثر ذلك التغيير في التصنيف، ومراجعة التصنيفات الئتمانية المت

 .تاريخه

 .الإفصاح للجمهور عن تاريخ تحديث التصنيف الئتماني، وتاريخ سريانه بشكل واضح حال تم تغييره، وكذا تاريخ سحبه آأو وقفه وآأس باب ذلك -2

 .في آأنظمتها آأو مواردها آأو اإجراءاتها نشر وتحديث آأي بيانات تتعلق بتضارب المصالح الفعلي آأو المحتمل، آأو تعديلات جوهرية -2

 الرقابة والجزاءات: الفصل الرابع

 الرقابة والتفتيش

 (14)المادة 

 :للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها واإشرافها ما يلي

من مدى الالتزام اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاإشراف والرقابة والتفتيش على وكالة التصنيف ومهامها وموظفيها المعتمدين بهدف التأأكد  -1

 .بقانون وآأنظمة الهيئة آأو القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة طبقاً له

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات آأو بيانات اإضافية من الجهة المصنفة، آأو وكالة التصنيف، آأو العاملين لديها آأو المستثمرين -0  .طلب آأي اإ

 الشكاوى والمخالفات

 (12)المادة 

بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأأن، كما لها التحقيق في تختص الهيئة 

 . آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها

 الجزاءات

 (12)المادة 

آأو القرارات آأو التعاميم آأو الضوابط الصادرة بمقتضاه، آأو آأي من آأحكام هذا القرار توقيع آأيًا من للهيئة حال مخالفة آأحكام القانون آأو الأنظمة : آأولً 

 :الجزاءات الآتية
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نذار اإلى المخالف -1  .توجيه اإ

 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون -0

يقاف وكالة التصنيف عن مزاولة النشاط لمدة ل تز  -3  .يد عن س نةاإ

لغاء ترخيص وكالة التصنيف في آأي من احكالت الآتية: ثانياً   :للهيئة اإ

 .فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار -1

 .الإخلال الجس يم بأأي من الواجبات آأو الالتزامات -0

 .التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص الس نوي، آأو الغرامات المقررة -3

 .شهراً متواصلة( 10)ط لمدة عدم ممارسة النشا -4

 .حل الشركة وتصفيتها -2

 .تقديم بيانات آأو مستندات غير صحيحة آأو مضللة للهيئة -2

شهار اإفلاس الشركة، آأو وجود مخاطر جوهرية قد تؤدي اإلى اإفلاسها -9  .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .ا على مزاولة النشاطآأن توون الشركة طرفاً في دعوى قضائية من شأأنها التأأثير بشكل سلبي على قدرته -9

لغاء الترخيص، كيفية التصرف آأو تسوية الالتزامات الناش ئة عن مزاولة النشاط، وينشر القرار وفقاً للاإجراءات ا لتي ويحدد القرار الصادر باإ

 .تقررها الهيئة بعد التحقق من عدم وجود آأي التزامات ناش ئة عن مزاولة النشاط

وكالة التصنيف المعتمدين لدى الهيئة، للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من للهيئة حال مخالفة موظفي : ثالثاً 

 :الجزاءات الآتية

 .الإنذار -1

 .الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ل تجاوز شهرين -0

لغاء الاعتماد -3  .اإ

 (19)المادة 

 .والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريقة التي يقررهاللمجلس نشر آأسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة 

 (19)المادة 

قران آأي منهما بالشروط آأو القيود التي تراها مناس بة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -1  .للهيئة رفض آأي طلب ترخيص آأو موافقة، آأو اإ

لغاء تخضع وكالة التصنيف الئتماني لسل -0 غفال حصل قبل اإ لغاء الترخيص فيما يتعلق بأأي تصرف آأو اإ طة الهيئة ورقابتها لمدة س نتين من تاريخ اإ

 .ترخيصها آأو في حال فتح تحقيق آأو اتخاذ آأي اإجراءات ضدها حكين انتهاء ذلك التحقيق آأو الإجراء

 (12)المادة 

 .تبدآأ من اليوم التالي لتاريخ نشره يوماً ( 32)ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 

 09/9/0219:تاريخ السريان - 14/2/0219:تاريخ الإصدار - 0219/ 22/ 12: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/ المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة   هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلعقرار رئيس مجلس اإ

 0219 م لس نة.ر/12رقم 

 بشأأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 ريةالتجافي شأأن الشركات  0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةبتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دراج الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 10)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص باإ

 وتعديلاتهئة الأوراق المالية والسلع في شأأن نظام عمل هي  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0219لس نة ( 9و14)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة رقم  المالية في شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق  0221لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

 يلاتهوتعد

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهفي شأأن النظام الخاص بعمل السوق  0221لس نة ( ر/3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهبشأأن تنظيم نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية  0222لس نة ( ر/02) وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهالخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية  0214س نة ل (  09)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   المركزيبشأأن تنظيم آأعمال شركة التقاص  0212لس نة ( م.ر/00)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 10/23/0219وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني من الدورة السادسة بجلس ته المنعقدة بتاريخ 

 .يق مع الأسواقوبعد التنس  

 قــــــــــــرر

 التعريفات

 (1)المادة 

 :  في شأأن تطبيق آأحكام هذا النظام، يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولــــــــــــــــــــــة

 .م في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة( 4)القانون الاتحادي رقم :  ـــــــونالقانـــــــــــ

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئــــــــــــــــــــــــة

دارة الهيئة:  المجلـــــــــــــــــــــــس  .مجلس اإ

 .لمالية المرخص في الدولة من قبل الهيئةسوق الأوراق ا:  الســـــــــــــــــــــــوق

الأسهم والس ندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المسامةة والس ندات والأذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية :  الأوراق الماليـــــة

 .رى محلية آأو غير محلية تقبلها الهيئةواحكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وآأية آأدوات مالية آأخ

يداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملويات، وآأي قيود ترد عليها ونقل ملوية الأوراق المالية بالتحويل بين حسابات :  الإيداع المركزي اإ

 .المستثمرين، وتحديث سجل المالوين وفقاً لأحكام هذا القرار

 .  ي المرخص له بمزاولة نشاط الإيداع المركزي من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرارالشخص الاعتبار :  مركز الإيــــداع

 .الجهات الأعضاء في مركز الإيداع، وفقاً لشروط العضوية لديه  : عضو الإيداع
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 .الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التقاص المركزي من قبل الهيئة (:CCP)شركة التقاص المركزي 

دارة مركز الإيداع :  ــــــس الإدارةمجلــ  .-اإن وجد–مجلس اإ

دارتها التنفيذية على آأساس يومي، كالعضو المنتدب، والرئيس :  الإدارة التنفيذية الشخص الذي لديه وظيفة في مركز الإيداع، ويقوم بدور في اإ

 .التنفيذي آأو المدير

 . ئة لمزاولة نشاط احكفظ الأمين للأوراق الماليةالشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهي : احكافــظ الأمين

 .الجهة المعنية بعمليات التسوية النقدية، من خلال نقل وخصم، ودفع الأموال المس تحقة: بنك التسوية

   .التقرير الذي تصدره شركة التقاص المركزي لمركز الإيداع، وبنك التسوية في يوم التسوية: Settlement reportتقرير التسوية  

 (0)المادة 

 . ل يجوز مزاولة نشاط الإيداع المركزي في الدولة اإل من خلال مركز الإيداع، وبعد احكصـول على ترخيص من قبل الهيئة

 شروط الترخيص

 (3)المادة 

 :يشترط للترخيص بمزاولة نشاط الإيداع المركزي الآتي: آأولً 

 .غرضها الرئيسي مزاولة نشاط الإيداع المركزي-لأحكام قانون الشركات التجارية وفقاً -آأن يوون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة  -1

 .آأن يوون عقد الشركة موتوبًا باللغة العربية، وموثقاً آأمام الجهات الرسمية -0

ماراتي(12)آأل يقل رآأس المال المدفوع عن مبلغ  -3  .مليون درهم اإ

ماراتي( 022)سداد رسم الترخيص وقدره  -4  .آألف درهم اإ

 .الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة توفير -2

 .اولة النشاطتوفير المقر الملائم والبرامج الإلوترونية المتوافقة مع برامج السوق، وشركة التقاص المركزي، والأنظمة والأجهزة الفنية اللازمة لمز  -2

 .نظام للرقابة الداخلية يوفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه توفير -9

ا توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبته -9

 .الاس تمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا القراروالإبلاغ عنها بما يمونّ الشركة من 

 موافقة الهيئة على المؤسسين، ومالكي احكصص المس يطرة من حيث المعرفة الكاملة بهويتهم، ونسب ملوياتهم، وتوفر شروط الوفاءة والملاءمة -2

 .وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة

من آأعضائه مس تقلين، ولديه خبرة كافية في مجال الخدمات المالية ( 0)ل وبما ل يقل عن عدد على الأق-اإن وجد-آأن يوون ثلث مجلس الإدارة  -12

دارة المخاطر وخدمات الإيداع المركزي  .واإ

 .آأي شروط آأو متطلبات اإضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة -11

 .الترخيصيجب آأن يتوفر في مركز الإيداع وبصورة مس تمرة جميع شروط : ثانياً 

 طلب الترخيص

 (4)المادة 

 : يقدم طلب الترخيص اإلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍّ خاص: آأولً 

خطار لئحة داخلية موتوبة، مع مراعاة تعديل آأحكامها بشكل دوري بما يتفق والتعديلات التي تطرآأ على التشريعات  -1 والتعاميم المعمول بها، واإ

 :الهيئة بذلك، وعلى آأن تتضمن البيانات الآتية

 .الشكل القانوني لطالب الترخيص( آأ ) 
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 .والإدارة التنفيذية، وآأسماء المسامةين ونسب ملوياتهم-اإن وجد-آأسماء آأعضاء مجلس الإدارة ( ب ) 

 .ارة التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديهاالهيكل التنظيمي مع بيان الاختصاصات ومس ئوليات الإد( ج ) 

تمامه من حيث آ لية تنظيم عملية الإيداع، ( د )  الدورة المستندية، والقواعد والإجراءات الداخلية الواجب اتباعها منذ بداية التعامل وحتى اإ

 .ونقل وتحويل الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملويات، وآأية قيود ترد عليها

 .نظام مسك السجلات الداخلية، ونظام التسجيل الالوتروني (هـ ) 

 .نظام قيد الشكاوى( و ) 

 .نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن مزاولتها لأعمالها( ز ) 

 .بيان بالأنظمة والأجهزة والبرامج الفنية المس تخدمة -0

 .ية لجهات خارجيةتفاصيل وعقود تعهيد بعض المهام الإدارية آأو الفنية المساندة للأعمال الرئيس   -3

آت التابعة لمجلس الإدارة  -4 جراءات كل منهما، آأو بيان بأأعضاء مجلس الرقابة -اإن وجد–بيان بأأعضاء لجنة التدقيق، ولجنة المكافأ ومهام واإ

جراءاته وصلاحياته ومسؤولياته   -اإن وجد–واإ

جراءات آأعضائها  -2  بيان بأأعضاء لجنة المخاطر وآأهدافها وشروطها، ومهام واإ

يصال سد -2  .درهم( 2222)اد رسم دراسة طلب الترخيص وقدره اإ

يضاحات آأو معلومات آأو مستندات اإضافية: ثانياً   .للهيئة طلب آأي اإ

 النظر في طلب الترخيص

 (2)المادة 

ذا لم( 32)تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص آأو رفضه خلال مدة ل تزيد عن  -1 تصدر  يوم من تاريخ تقديم الطلب مس توفياً، واإ

 .الهيئة قرارها بهذا الشأأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب

 .س تة آأشهر على رفض الطلب الأول آأو اعتباره مرفوضاً ( 2)ل يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي  -0

ة، كما لها وقف منح التراخيص للهيئة آأن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط آأو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العام -3

 .حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناس بة

 مدة الترخيص وتجديده

 (2)المادة 

 مدة الترخيص س نة واحدة تبدآأ من تاريخ صدور الرخصة، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم اإلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، وبعد

ماراتي( 1222)ديد الس نوي وقدره سداد رسم التج  .آألف درهم اإ

لغاء الترخيص  اإ

 (9)المادة 

لغاء  على مركز الإيداع الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط آأن يقدم طلباً للهيئة بذلك، على آأن يس توفي شروط ومتطلبات اإ

ماراتي، وي( 1222)الترخيص التي تحددها الهيئة، وسداد رسم قدره  صدر قرار الإلغاء من الهيئة وينُشر وفقاً لل لية التي تحددها الهيئة، درهم اإ

 .وبعد تحديد جهة تتولى مهام مركز الإيداع الذي آألغي ترخيصه وفقاً للشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة مناس بة

 مهام مركز الإيداع

 (9)المادة 

جراءات ال  :عمل الآتيةيتولى مركز الإيداع آأداء مهامه وفقاً ل ليات واإ
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ت شركة فتح حسابات للمستثمرين لإيداع الأوراق المالية المملوكة لهم فيها، وتسويتها بتحويل ونقل ملوية تلك الأوراق المالية بناءً على تعليما -1

الجهة المصُدرة لهذه  التقاص المركزي الواردة بتقرير التسوية، آأو بناءً على تعليمات الهيئة آأو السوق آأو آأي جهة قضائية في الدولة، وتلتزم

 .الأوراق المالية باتخاذ اإجراءات تعديل وتحديث سجلاتها وفقاً لذلك

وق لم تسجيل جميع التعامـلات التـي تتم على الأوراق المالية المدرجة في سجلاته، ويقع باطلًا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في الس -0

 .يسُجل وفقاً لأحكام هذا القرار

 .بالمستندات والسجلات التي تثبت ملوية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل وحفظ تلك الملوياتالاحتفاظ  -3

 .قيد آأي رهون آأو حجوزات على ملوية الأوراق المالية وفقاً لإجراءات مركز الإيداع -4

 .التأأكد من آأن التسوية النهائية تتم ووفقاً لقانون وآأنظمة الهيئة والضوابط الصادرة عن السوق -2

 .وزيع الأرباح النقدية، وآأسهم المنحة، والاحتفاظ بتفاصيل احكسابات المصرفية للمستثمرينت -2

 .مراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه -9

لمركز الإفصاح عنها تحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالطلاع عليها، وتلك التي يتعين على ا -9

 .ويجوز للجمهور الاطلاع عليها آأو احكصول على نسخة منها

 .للمركز منح صلاحية الدخول للمتعاملين معه على آأنظمته وبرامجه وفقاً لقواعد العمل لديه -2

 .تحديد الرسوم والعمولت المس تحقة عن ممارسة نشاطه، على آأن تعتمد من قبل الهيئة -12

 عمليات نقل الملوية

 (2)دة الما

تخاذ اإجراءاته بشأأن نقل ملوية الأوراق المالية في احكالت الموضحة آأدناه  :يقوم مركز الإيداع باإ

 .عمليات نقل الملويـة التي تتم نتيجة الإرث آأو الوصية آأو الهبة بغير عوض للجهات الخيرية الرسمية في الدولة -1

 .عمليات نقل الملوية التي تتم وفق آأوامر قضائية -0

 .ل الملوية التي تتم بين آأشخاص آأسماؤهم مسجلة في شهادة ملوية واحدةعمليات نق -3

 التـزامات مركز الإيداع

 (12)المادة 

 :يتعين على مركز الإيداع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وبشكلٍّ خاص الآتي

 .مراعاة الضوابط المحددة في هذا القراروضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعضو الإيداع مع  -1

صدار كشوفات حساب لهم بناء على طلبهم آأو طلب  -0 تموين المستثمرين من الاطلاع على جميع حساباتهم وملوياتهم للأوراق المالية، واإ

 .ع على سجل المالويناحكافظ الأمين في آأي وقت مقابل رسم يحدده، وكذلك تموين كافة الجهات المدرجة في السوق ومسّجليها من الاطلا

جراءات العمل، وخطة اس تمرارية مزاولته، وآأي تعديلات تطرآأ عليها من الهيئة قبل البدء بتطبيقها -3  .اعتماد قواعد واإ

 .المتعلقة بعملها بما ل يتعارض مع القوانين السارية في الدولة( IOSCO)الامتثال لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  -4

، على جعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما بشكل مس تمر وفقاً لما هو معمول به في هذا المجالالمرا -2

 .وآأن توون متاحة للهيئة-حسب الأحوال–آأن ترسل تلك المراجعات اإلى مجلس الإدارة آأو المدير 

 .الإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوقوضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها و  -2

دارة، آأو في مجلس مديري، آأو في الإدارة التنفي -9 دارته التنفيذية شريكاً، آأو عضواً في مجلس اإ دارته آأو اإ ذية، آأن ل يوون آأي من آأعضاء مجلس اإ

 .آأو موظفاً في شركة آأو جهة مرخصة من قبل الهيئة آأو آأن يوون ممثلًا لها
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دارة آأي شركة مسامةة عامة، وعن آأي تعارض مصالح محتملاإ  -9 دارتها عضوية مجلس اإ  .خطار الهيئة فوراً حال شغل آأحد آأعضاء مجلس اإ

قالة المدقق الداخلي اإل بقرار من مجلس الإدارة آأو المدير -2 على آأن يتم اإخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل -حسب الأحوال –عدم اإ

قالته بمدة ل تقل   .عن ثلاثين يوماً موضحاً به آأس باب ومبررات الإقالةاإ

 :تزويد الهيئة بالبيانات الآتية -12

 .واللجان التابعة له-اإن وجد-محضر اجتماع مجلس الإدارة ( آأ ) 

نتهاء يوماً من تاريخ ا( 32)من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة ل تتجاوز ( reviewed)تقارير مالية ربع س نوية مراجعة ( ب ) 

 حسب الأحوال-الفترة الربعية، وموقعّة من رئيس مجلس الإدارة آأو المدير 

يوماً من انتهاء الس نة المالية، ( 22)من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة ل تتجاوز ( audited)تقرير مالي س نوي مدقق ( ج ) 

 .ت الختامية والميزانية الس نويةويتضمن احكسابا-حسب الأحوال –موقعً من مجلس الإدارة آأو المدير 

 من رآأس مال مركز الإيداع %( 2)تقرير دوري ومحدّث بشأأن نسب ملوية المسامةين الذي تزيد ملويتهم عن( د ) 

 .آأي تقارير آأو بيانات مالية آأو معلومات آأخرى تطلبها الهيئة ( هـ ) 

 :تيةاحكصول على موافقة الهيئة المس بقة قبل اتخاذ آأي من الإجراءات الآ  -11

 .تعديل عقد تأأسيس الشركة آأو نظامها الأساسي، آأو بيع حصة لشريك استراتيجي( آأ ) 

 .اإضافة نشاط للرخصة التجارية، آأو حذف نشاط آأو تعديله( ب ) 

 .زيادة آأو خفض رآأس مال الشركة( ج ) 

 .القيام بعمليات الاندماج آأو الاس تحواذ( د ) 

 .ديل نسب ملويتهمتغيير الشركاء آأو المؤسسين آأو تع( هـ ) 

 :اإخطار الهيئة فوراً بالآتي -10

 .آأي حالت آأو اإجراءات يترتب عليه اعتبار عضو الإيداع مخلًا بالتزاماته( آأ ) 

 .حال حدوث آأي تغييرات آأو تطورات جوهرية، آأو آأي عجز يؤثر على مركزها المالي( ب ) 

 .ب الترخيصآأي تغيير في المعلومات آأو البيانات المقدمة عند تقديم طل( ج ) 

 .-اإن وجد–آأي تغيير يطرآأ بشأأن آأعضاء مجلس الإدارة ( د ) 

آأي حجز آأو رهن على موجوداتها، وآأي دعاوى يوون مركز الإيداع طرفاً فيها، وبأأي آأحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من ( هـ ) 

 .شأأنها ترتيب آأثر على المركز المالي لها

 .يها المعتمدين للقوانين آأو الأنظمة آأو اللوائح آأو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواقآأي مخالفات تقع من موظف( و ) 

ئة، مسك الدفاتر والسجلات آأو اس تخدام آأجهزة احكاسوب وغيرها من آأجهزة التقنية احكديثة وفقاً لمعايير المحاس بة الدولية التي تقبلها الهي  -13

لبيانات المالية والفنية المتعلقة بمزاولتها لنشاطها، بشكل دائم ومس تمر طوال فترة ترخيصه، مع والاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات وا

الاحتفاظ بنسخ احتياطية الوترونية عن تلك البيانات والمستندات طوال تلك الفترة، وضمان عدم تعرض آأيًا منها لسبب من آأس باب 

طلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها، وتسليمها للجهة التي ستتولى مهام مركز التلف، وتموين الهيئة من احكصول على نسخة منها، والا

 .الإيداع وفقاً لتوجيهات الهيئة بشكل كامل وصحيح حال انتهاء الترخيص لأي سبب من الأس باب

وط والضوابط التي صدر على مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل احكريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشر  -14

، وعدم آأساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأأن ومبادئ الأمانة والنزاهة، والعدالة والمساواة، وسرية البيانات والمعلومات

 .تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، آأو اس تغلال النشاط بطريقة غير مشروعة بشكل مباشر آأو غير مباشر
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 عامة آأحكام

 (11)المادة 

 .تلتزم الأسواق، وشركات التقاص المركزي بتزويد مركز الإيداع بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتموينه من مزاولة نشاطه -1

لوترونياً ـ وآأية وثائق آأو سجلات صادرة عن مركز الإيداع دليلًا قا -0 نونياً على تعُتبر القيود في مركز الايداع ـ سواء كانت مدونة يدويًا آأو اإ

 :وبناءً على ذلك يتم تحديد الآتي. ملوية الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك القيود آأو السجلات آأو الوثائق ما لم يثُبت عوس ذلك

 .وميةوهو مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لنعقاد الجمعية العم: صاحب احكق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة( آأ ) 

وهو مالك السهم المسجل في اليوم ": نقدية آأو آأسهم منحة"صاحب احكق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم آأو الأرباح سواء كانت ( ب ) 

 .العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية آأو مجلس الإدارة التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح آأو التجزئة

يداع الأرباح النقدية في احكساب المصرفي لمركز الإيداع، وذلك خلال المدة وبال لية التي يحددها بالتنس يق مع الهيئة، ويجب على  الشركة اإ

يداع الأرباح النقدية في احكسابات المصرفية للمسامةين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية آأو مج لس وعلى مركز الإيداع اإ

 .توزيع تلك الأرباحالإدارة ب 

 .وهو مالك السهم المسجل في اليوم الذي يس بق يوم بدء الاكتتاب بعشرة آأيام: صاحب احكق في الاكتتاب في آأسهم زيادة رآأس المال( ج ) 

ذا صادف تاريخ الاس تحقاق في البندين   .عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاس تحقاق( ب، ج)واإ

 

 (10)المادة 

دراج آأوراقها المالية في السـوق بتحديث سجل مالويها وتسليم نسخة منه لمركز -1  تلتزم الجهة المصدرة خلال آأس بوع من تاريخ الموافقة على اإ

كز الإيداع وفقاً لل لية والإجراءات التي يحددها المركز حكفظ البيانات، كما تلتزم بتحديث ذلك السجل كلما اقتضى الأمر ذلك مع تزويد مر 

 .لإيداع بذلك التحديثا

دراج آأية ورقة مالية في السوق-يلتزم مركز الإيداع  -0 بتركيـب جهـاز طرفي لمسجل الجهة المدرجة لتموينه من - خلال آأس بوع من الموافقة على اإ

جراء التحديثات اللازمة  .الوصول للسجل لأغراض الاس تعلام واإ

خطار مركز الإيداع فوراً بأأسماء من على الشركات آأو الجهات التي تطرح طرحاً عاماً، آأو تقو  -3 م بتوزيع آأسهم منحة، آأو تصدر حقوق اكتتاب باإ

 .خصصت لهم الورقة المالية آأو بالمس تحقين لتلك التوزيعات آأو احكقوق لإجراء القيود اللازمة

لّ من خلال مركز ل يجوز لأية جهة آأدرجت آأوراقها المالية في السوق اإصدار آأية شهادات بشأأن نقل ملوية تلك الأوراق الم -4 الية المدرجة اإ

 .الإيداع

 الرقابة والاشراف

 (13)المادة 

تحقيق في للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاإشراف والرقابة والتفتيش على مركز الإيداع، للتأأكد من التزامه بالتشريعات المعمول بها، وال  -1

التي تراها لزمة لأغراض -تتلقاها الهيئة، ولها طلب كافة المعلومات والمستندات  آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش آأو تتضمنها الشكاوى التي

 .من مركز الإيداع آأو العاملين لديه - الرقابة والتحقيق

لزام آأي شخص بالإفصاح عن آأي معلومات تطلبها لها علاقة بنشاط الإيداع المركزي، كما لها اإضافة آأي شروط آأو متطلبات، آأو  -0 للهيئة اإ

 .ء من آأي منها وفقاً لما تراه مناس باً الإعفا

 الشكاوى والتظلمات

 (14)المادة 
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 .تختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأأن

 التصفية والإفلاس

 (12)المادة 

 .بها في الدولة يتم تصفية مركز الإيداع وفقاً للقوانين المعمول -1

شراف ورقابة الهيئة -0  .في حال تصفية مركز الإيداع تصفية اختيارية آأو اإجبارية تتم التصفية باإ

 الجــــــــزاءات

 (12)المادة 

 :زاءات الآتيةللهيئة في حال مخالفة آأحكام هذا القرار، آأو القانون آأو القرارات آأو الضوابط آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع آأيًا من الج: آأولً 

نذار للمخالف -1  .توجيه اإ

 .فرض غرامة مالية بما ل يتجاوز احكد الأقصى المنصوص عليه في القانون  -0

يقاف مركز الإيداع عن مزاولة نشاطه لفترة ل تتجاوز س نة -3  .اإ

لغاء ترخيص مركز الإيداع في آأي من احكالت الآتية -4  :اإ

 .ت، آأو الواجبات آأو الالتزاماتالإخلال الجس يم بأأي من الشروط آأو المتطلبا( آأ ) 

شهار اإفلاس مركز الإيداع( ب )   .صدور حكم قضائي بات يقضي باإ

 .حل مركز الإيداع آأو تصفيته( ج ) 

ذا تبين آأن الترخيص منح بناء على معلومات آأو بيانات غير صحيحة، آأو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة( د )   .اإ

لغاء مركز الإيداع، كيفية التصرف في الأوراق المالية، وكافة التزامات الشركة الناش ئة عن مزاولتها لنشاطها، ويصدر قويحدد ا  رار لقرار الصادر باإ

والمتطلبات ط الإلغاء من الهيئة وينُشر وفقاً لل لية التي تحددها الهيئة، وبعد تحديد جهة تتولى مهام مركز الإيداع الذي آألغي ترخيصه وفقاً للشرو

 .التي تراها الهيئة مناس بة

 :ءات الآتيةللهيئة حال مخالفة موظفي مركز الإيداع المعتمدين للقانون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع آأيًا من الجزا: ثانياً 

 .الإنذار( آأ )  

 .الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ل تجاوز شهرين(  ب)  

لغاء الاعتماد ( ج)    .اإ

التي  للمجلس نشر آأسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريقة: ثالثاً 

 .يقررها

ة عن خطئه آأثناء مزاولته لنشاطه وفقاً لأحكام ل تخل الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة بمسؤولية مركز الإيداع عن الأضرار الناش ئ: رابعاً 

 .هذا القرار

 (19)المادة 

 .تعتمد الهيئة كافة القواعد والضوابط الصادرة عن مركز الإيداع وآأي تعديلات تطرآأ عليها -1

ليها في البند  -0 خطار الهيئة بدليل الاجراءات الصادر تنفيذاً للقواعد والضوابط المشار اإ  .من هذه المادة( 1)يلتزم مركز الإيداع باإ

 توفيق الأوضاع

 (19)المادة 

يداع  .للسوق الاس تمرار بمزاولة نشاط الإيداع المركزي وفقاً للأنظمة المعمول بها حكين التعاقد مع مركز اإ
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 (12)المادة 

آخر يتعارض مع آأحكام هذا القرار  .يلغى آأي نص في آأي قرار آ

 (02)المادة 

 .يوماً من تاريخ نشره( 32)ويعمل به بعد مرور  ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

 09/9/0219:تاريخ السريان  - 00/2/0219:تاريخ الإصدار. 03/22/0219: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة   سلعهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية وال قرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة .ر/02رقم 

 بشأأن طرح آأو اإصدار الأوراق المالية الإسلامية

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةبتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0219لس نة ( 9و14)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاته، (Covered Warrants)بشأأن نظام الأذونات المغطاة  0214لس نة ( 0)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهبشأأن نظام الصووك،  0214لس نة ( 12)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   تهوتعديلابشأأن نظام س ندات الدين،  0214لس نة ( 19)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهبشأأن نظام شهادات الإيداع،  0214لس نة ( 30)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهبشأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار  0212لس نة ( م.ر/2)وقرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  صدار آأسهم الشركات المسامةة العامة،  بشأأن النظام الخاص 0212لس نة ( م.ر/11)وعلى قرار رئيس مجلس اإ  وتعديلاتهبطرح واإ

 م،10/23/0219وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني من الدورة السادسة المنعقد بتاريخ 

 قــــــــــــرر

 التعريفــــات

 (1)المادة 

 :اق النص على غير ذلكيوون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينّة قرين كل منها ما لم يدل س ي

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولـــــــــــــــــــــــــــة

 .في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم : القانـــــــــــــــــــــــون

 .يئة الأوراق المالية والسلعه :  الهيئـــــــــــــــــــــــــــــة

دارة الهيئة:  المجلـــــــــــــــــــــــــس  .مجلس اإ

 .الشركة المسامةة العامة آأو صناديق الاستثمار المؤسسة في الدولة:  المصـــــــــــــــــــــــدر

 .ئة، ويطرح آأوراقه المالية داخل الدولةالشخص الاعتباري المؤسس خارج الدولة، ويخضع لجهة رقابية مثيلة للهي :  المصدر الأجنبي

لس نة ( 0)الأوراق المالية المتوافقة مع آأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تصدر وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم :  الأوراق المالية الاسلامية

 . بلد الإصدارفي شأأن الشركات التجارية وتعديلاته، آأو التي يصدرها المصدر الأجنبي وفقاً لقوانين 0212

اللجنة الشرعية للورقة المالية الاسلامية المعينة من قبل المصدر، آأو المصدر الأجنبي وفقاً لقوانين بلد تأأسيسه، وتوون من :  لجنة الرقابة الشرعية

 .ثلاثة آأعضاء على الأقل

 نطاق التطبيق

 (0)المادة 
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ادرة عن الهيئة بشأأن طرح آأو اإصدار الأوراق المالية، تسري آأحكام هذا القرار على مع مراعاة ما ورد في القانون، آأو الأنظمة آأو القرارات الص

المصدر الذي آأصدر، آأو يرغب في طرح آأو اإصدار ورقة مالية اسلامية داخل آأو خارج الدولة، وعلى المصدر الأجنبي الذي طرح آأو يرغب في 

 .طرح آأوراق مالية اسلامية داخل الدولة

 آأو اإصدار ورقة مالية اسلاميةالتزامات تتعلق بطرح، 

 (3)المادة 

يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح آأو اإصدار ورقة مالية اإسلامية داخل آأو خارج الدولة، وكذلك المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح : آأولً 

 :الآتية ورقة مالية اسلامية داخل الدولة بتضمين مستند طرحه آأو نشرة اكتتابه بحد آأدنى البيانات والمستندات

 .آأسماء آأعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهلاتهم وخبراتهم -1

 .آ لية تنظيم عضوية وآأعمال لجنة الرقابة الشرعية، ومكافأأة آأعضائها -0

صدارها  -3 ها وعقودكافة التفاصيل المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية، والمتعلقة بالمصدر، بما في ذلك آ لية هيكلة الورقة المالية الإسلامية واإ

 .ومستنداتها، وطرق تقييمها، وموجوداتها، ومخاطر ملوية حملة الورقة المالية الاسلامية لهذه الموجودات

عادة تخصيص الموارد، وكيفية التخلص منها آأو من عوائدها في حال عدم اس تمرارية توافق الورقة المالية الإسلامية آأو المصدر مع آأ  -4 حكام آ لية اإ

 .الشريعة الإسلامية

 .الشرعية لتداول الورقة المالية الإسلامية، وما يلزم عند اختلالها الضوابط -2

دارتها -2  .آ لية التعامل مع حالت تعارض المصالح بين الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصاحكهم الخاصة، وكيفية واإ

 .طرق حل المنازعات المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية، آأو المصدر -9

 .فصاح وكيفية تطبيقهاآ ليات الا -9

 :فضلًا عما ورد في آأولً، يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح آأوراق مالية اسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة بالآتي: ثانياً 

 .تبعة بينهمابيان آأي تعارض بين قوانين دولة اإصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة؛ و آأي اختلاف في الأحكام الشرعية الم  -1

 .بيان آأي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الاسلامية -0

حال  AAOIFIوالمعايير المحاسبية لهيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  IFRSبيان آأي تضارب بين معايير المحاس بة الدولية  -3

 .وانين دولة الإصدارالتزام المصدر الأجنبي بهذه المعايير وفقاً لق

 التزامات لحقة للطرح آأو الإصدار

 (4)المادة 

 :لآتيفضلًا عن آأي التزامات آأخرى واردة في القوانين آأو الأنظمة، يلتزم المصدر، والمصدر الأجنبي بالإفصاح للهيئة والسوق والمستثمرين عن ا: آأولً 

 .رح آأو نشرة الاكتتاب، واعتماد لجنة الرقابة الشرعية لهآأي تعديل على المستندات آأو البيانات الواردة في مستند الط -1

 .آأي تعارض في المصالح قد ينشأأ عن الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومصاحكهم الخاصة -0

قودها ومستنداتها، الرآأي الشرعي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية عند طرح آأو اإصدار الورقة المالية الإسلامية باعتماد هيكلتها وكافة ع -3

وكيفية التوصل لذلك الرآأي الشرعي، والدلئل الشرعية التي تؤيده، وتوثيق اإجراءات اإصداره، وحالت مخالفة الورقة المالية الإسلامية 

ذ(اإن وجدت مخالفة)وآأسس المخالفة  AAOIFIللمعايير الشرعية لهيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ا كان الرآأي ، وما اإ

 .الشرعي قد صدر باتفاق آأعضاء لجنة الرقابة الشرعية آأو آأغلبيتهم، مع بيان رآأي المخالف وآأس بابه حال صدوره بالأغلبية

اب تقرير شرعي س نوي من لجنة الرقابة الشرعية للورقة المالية الإسلامية يوضح مدى اس تمرار امتثالها وامتثال جميع آأعمالها وآأنشطتها، وحس -4

 .العوائد على حامليها لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزيع
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 .آأي تغير يطرآأ على اس تمرارية امتثال الورقة المالية الاسلامية، آأو المصدر لأحكام الشريعة الإسلامية وآأس بابه -2

التأأثير على الضوابط  آأية بيانات آأو معلومات آأو آأحداث جوهرية آأثرّت آأو من شأأنها التأأثير على الورقة المالية الاسلامية بشكل فوري آأو -2

 .الشرعية لتداولها

 .آأي عمل آأو تصرف من شأأنه اإيجاد حالة تعارض مصالح بين آأعمال ومهام آأعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصاحكهم الخاصة -9

جراءاتها،  يلتزم المصدر والمصدر الأجنبي، بالحتفاظ بالمستندات والمعلومات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية من حيث تشويل: ثانياً  آأعضائها، واإ

 .س نوات من تاريخ انتهاء الإصدار( 12)وقراراتها لمدة ل تقل عن 

 .تسري آأحكام هذه المادة على المصدر والمصدر الأجنبي الذي س بق له طرح آأو آأصدر آأوراقاً مالية اسلامية قبل العمل بأأحكام هذا القرار: ثالثاً 

 (2)المادة 

 .ون آأو الأنظمة آأو القرارات آأو التعاميم الصادرة بمقتضاه حال مخالفة آأحكام هذا القرار تطبق الجزاءات الواردة في القان

 (2)المادة 

 .يوماً من تاريخ نشره( 32)ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 

 09/9/0219:تاريخ السريان 00/2/0219:تاريخ الإصدار 22/0219/ 03: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 رئيس مجلس الإدارة   - سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس
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دارة  هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع قرار رئيس مجلس اإ

 0219م لس نة .ر/00 رقم

 بشأأن تنظيم عقود المش تقـــات

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 التجاريةبشأأن الشركات  0212لس نة  (0)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهم في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةبتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية و  0219لس نة ( و14/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  السلعبشأأن اإ

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة الهيئة رقم   المركزيبشأأن تنظيم آأعمال شركة التقاص  0212لس نة ( م.ر/00)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم و   الماليةفي شأأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملوية وحفظ الأوراق  0221لس نة ( 0)على قرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم   والشفافيةفي شأأن النظام الخاص بالإفصاح  0222لس نة ( 3)وعلى قرار مجلس اإ

دارة الهيئة في اجتما  م14/22/0219عه الثالث من الدورة السادسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ وبناءً على موافقة مجلس اإ

 العامةوعلى ما تقتضيه المصلحة 

 قــــــــــــرر

 التعريفات

 (1)المادة 

 :في شأأن تطبيق آأحكام هذا النظام، يوون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ياق النص على غير ذلك

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولــــــــــــــــــــــة

 .م في شأأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع0222لس نة( 4)القانون الاتحادي رقم :  القانــــــــــــــــــون

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئــــــــــــــــــــــــة

دارة الهيئة: ـــــــــسالمجلــــــــــــ  .مجلس اإ

 .سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة:  الســـــــــــــــــــــــوق

 .سوق الأوراق المالية المنشأأ خارج الدولة والمرخص من جهة رقابية مثيلة للهيئة:  السوق الأجنبي

 .له من الهيئة بمزاولة نشاط التقاص المركزيالشخص الاعتباري المرخص  : (CCP)شركة التقاص المركزي 

الأسهم والس ندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المسامةة، والس ندات والأذونات التي تصدرها احكوومة الاتحادية :  الأوراق الماليـــــة

 .ية آأخرى محلية آأو غير محلية تقبلها الهيئةآأو احكوومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة، وآأية آأدوات مال 

الأسهم والس ندات، والصووك، ووحدات صناديق الاستثمار، والمؤشرات، وغيرها من الأوراق آأو الأدوات المالية :  الأوراق المالية الأجنبية

 .الأخرى التي يصدرها المصدر الأجنبي

 .ق المالية الأجنبية، آأو المؤشرات المحلية آأو الأجنبية محل عقد المش تقاتالأوراق المالية، آأو الأورا:  الأوراق المالية المتضمنة

عقود مالية محددة القيمة من قبل طرفي العقد، وتش تق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة :  عقود المش تقـــات

 .تلك الأوراق

 .قات صادرة بناءً على تنظيم وضوابط وشروط ومعايير السوق آأو السوق الأجنبيعقود مش ت:  عقود المش تقات المنظمة
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احكد الأدنى من الضمان الذي يودعه كل من البائع والمشتري لعقد المش تقات عند التعاقد في حسابه لدى المقاصة من مبلغ نقدي، :   الهامش الأولي

 .للنسب والشروط المحددة من قبل السوقآأو عدد من الأوراق المالية، آأو خطاب ضمان مصرفي وفقاً 

 الأحكام العامة

 (0)المادة 

 .تعتبر عقود المش تقات ورقة مالية تخضع لأحكام هذا القرار، ويقع باطلًا كل تعامل في عقود المش تقات يخالف آأحكام هذا القرار -1

 :تنقسم عقود المش تقات المنظمة اإلى الآتي -0

 .الية آأو المؤشرات المحلية صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوقعقود مش تقات منظمة على الأوراق الم( آأ ) 

 .عقود مش تقات منظمة على الأوراق المالية الأجنبية، صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق بعد احكصول على موافقة الهيئة( ب ) 

ضوابط السوق الأجنبي بعد احكصول على عقود مش تقات منظمة على الأوراق المالية آأو المؤشرات المحلية صادرة وفقاً لشروط و ( ج ) 

 .موافقة الهيئة

دراج وتداول عقود المش تقات المنظمة لدى السوق وفقاً للضوابط الصادرة عنه والمعتمدة من قبل الهيئة -3  .يتعين اإ

آأحكام هذا القرار  يسري على عقود المش تقات المنظمة لدى السوق الأنظمة الصادرة عن الهيئة بما يتفق مع طبيعتها وبما ل يتعارض مع -4

 .والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة

 .يس توفي السوق عمولة تداول على عقود المش تقات المنظمة وفقاً لأنظمة الهيئة، وآأية رسوم آأخرى تقررها الهيئة وفقاً لأنظمتها -2

لية بتسوية وتقاص تداولت تلك العقود من على الأوراق المالية آأو المؤشرات المح ( OTC)يلتزم المتعاملون في عقود المش تقات غير المنظمة  -2

 .خلال شركة التقاص المركزي

 التزامات السوق

 (3)المادة 

 :فضلًا عن آأي التزامات آأخرى واردة في قانون آأو آأنظمة الهيئة، يلتزم السوق بالآتي

 .لدى السوق، وتحديثها بشكل مس تمرالافصاح بشكل مس تمر عن الأوراق المالية المتضمنة والتي توون محلًا لعقود المش تقات المنظمة  -1

 الافصاح المس تمر عن آأنواع ومواصفات عقود المش تقات المنظمة لدى السوق وفقاً لضوابطه، وآأية تحديثات آأو تعديلات تطرآأ عليها مع مراعاة -0

 .عدم سريانها حال وجود عقود مش تقات منظمة قائمة لم يتم تسويتها

مازالت -الأوراق المالية المتضمنة تتضمن تلك-ة، حال وجود عقود مش تقات منظمة لدى السوقالامتناع عن شطب آأية آأوراق مالية متضمن -3

 .قائمة ولم يتم تسويتها

 .الافصاح عن آأيام العمل، وساعات تداول عقود المش تقات المنظمة لديه، وآأوقات الافتتاح والإغلاق -4

 .تسوية جميع العمليات من خلال شركة التقاص المركزي -2

ود المش تقات المالية المنظمة في سلسلة العقود، وتحديد الأوراق المالية المتضمنة، وشهر تسوية العقود، وشهر التعاقد، وتاريخ تحديد عدد عق -2

 .وللسوق فرض احكدود لكل عقد من عقود المش تقات المالية المنظمة لديه آأو لجميع العقود. صلاحية العقد الذي يجوز تسجيله لدى السوق

 .ولي لتعاملات عقود المش تقات المنظمة لدى السوقتحديد الهامش الأ  -9

دراجها في السوق، وضوابط وشروط الموافقة لمزاولة مهام عضو  -9 وضع شروط وضوابط عقود المش تقات المنظمة لديه، وضوابط تداولها واإ

 .يها من الهيئة قبل العمل بهاالمش تقات وضوابط تجديدها والتزاماته، على آأن يتم اعتماد تلك الضوابط، وآأي تحديث آأو تغيير يطرآأ عل

 .مراعاة الأحكام المرتبطة بعقود المش تقات المنظمة لديه والمتفقة مع آأحكام الشريعة الإسلامية -2

لغاء اإدراج عقود المش تقات  تعليق آأو اإ
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 (4)المادة 

ذا- بعد موافقة الهيئة -للهيئة آأو السوق  دراج آأي عقود مش تقات منظمة لدى السوق اإ لغاء اإ حدثت ظروف اس تثنائية آأو حدث ما  تعليق آأو اإ

ذا رآأت آأن تداول تلك العقود ل تخدم المصلحة العامة آأو تشكل غبناً آأو اإخلالً بحقوق المسامةين آأو لغير ذلك  من يهدد حسن سير العمل، آأو اإ

 .الأس باب

 وقف التداول آأو التعامل مؤقتاً 

 (2)المادة 

تاً في عقود المش تقات على الأوراق المالية آأو المؤشرات المحلية حال حدوث ظروف اس تثنائية للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول آأو التعامل مؤق  -1

 .آأو حدوث ما يهدد حسن سير العمل، آأو في حال آأثرت تلك العقود بشكل سلبي على الأوراق المالية آأو المؤشرات المحلية

جراءاته، لمدير عام السوق اتخاذ قراراً بوقف التداول آأو التعامل مؤقتاً في  -0 آأي عقود مش تقات منظمة لدى السوق لأس باب متعلقة بعملياته واإ

 .على آأن يتم اإخطار الهيئة مباشرةً بذلك القرار، وللهيئة تأأييد قرار السوق آأو الغاؤه آأو تعديله

 الجزاءات

 (2)المادة 

وقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون آأو الأنظمة آأو للهيئة في حال مخالفة آأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وآأحكام هذا القرار ت

 .القرارات الصادرة بمقتضاه

 (9)المادة 

آأشهر من تاريخ سريان هذا القرار ( 2)على الجهات التي تتعامل في عقود المش تقات توفيق آأوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة ل تتجاوز 

 .وبما ل يؤثر على العقود القائمة

 (9)لمادة ا

 .يوماً من تاريخ نشره( 32)ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 

 09/9/3219:تاريخ السريان - 02/2/0219:تاريخ الإصدار 22/0219/ 32: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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دارةقرار رئيس مج  هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع لس اإ

 0219م لس نة .ر/09رقم 

 (القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية)بشأأن اعتماد الإطار التنظيمي للتونولوجيا المالية 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،  رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهام في شأأن وتعديلاته، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له 0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةبتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية  0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0219لس نة ( و14/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)رار مجلس الوزراء رقم وعلى ق

دارة الهيئة في اجتماعه الرابع من الدورة السادسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   م19/29/0219وبناءً على موافقة مجلس اإ

 .وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

 قــــــــــــرر

 (1)المادة 

 .المرفق بهذا القرار( القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية)عتمد الإطار التنظيمي للتونولوجيا المالية يُ 

 (0)المادة 

 :يفوّض الرئيس التنفيذي بالآتي

 .تعديل القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية عند الاقتضاء -1

آأو التزام متطلب في تشريعات الهيئة متى اقتضت الضرورة لذلك  اس تثناء المشاركون الراغبون في دخول البيئة التجريبية من آأي شرط -0

 .ولغايات تموينه من المشاركة

 (3)المادة 

 .ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره

 3/2/0219:تاريخ السريان - 0/2/0219:تاريخ الإصدار .م23/22/0219: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس

 رئيس مجلس الإدارة
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 مرفق الاطار التنظيمي
 الإطار التنظيمي للتونولوجيا المالية

 القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية

FinTech regulatory framework 

FinTech Regulatory Sandbox Guidelines 

  Preamble.1 المقدمة.      1

السريع الذي يشهده قطاع التونولوجيا المالية في جميع آأنحاء العالم وظهور نظراً للتقدم 

منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتورة بشكل مس تمر فقد رحبت الجهات التنظيمية بهذه 

ل آأنهم آأعربوا عن قلقهم بشأأن التقنيات المختلفة المتعلقة بتلك المنتجات  التطورات، اإ

ية لشركات التونولوجيا المالية التي تعرف بشركات ال والخدمات، وكذلك السلامة المال 

“FinTech." 

The financial technology (“FinTech”) landscape is rapidly evolving 

with the emergence of new and innovative financial products and 

services. As a result, regulators have cautiously welcomed this trend 

but have expressed concern regarding the reliability of various 

technologies as well as the financial soundness of the FinTech 

companies 

بأأنها مختبر التونولوجيا المالية التجريبي المنظم وفق ” sandbox“وتعرف البيئة التجريبية 

ختبار المنتجات والخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري اإطار تنظيمي يسمح للويانات با

 .المبتورة في بيئة رقابية تجريبية مبسطة، ولون ضمن نطاق ومدة زمنية محددة ومقيدة

A FinTech regulatory sandbox (“sandbox”) is a process-based 

framework that allows entities to test innovative products, services, 

solutions and business model under relaxed regulatory 

environment, but within a defined space and duration 

وعلى الرغم من آأن مفهوم مختبر التونولوجيا المالية التجريبي ليس جديدًا وقد تم تطبيقه 

ل آأن هذا المفهوم بدآأ انتشاره مؤ  خرًا في القطاعات المالية في في القطاعات غير المالية، اإ

 .العديد من الدول

Although the concept of the regulatory sandbox is not new and has 

been applied in nonfinancial sectors, the concept is recently 

spreading across in the financial sectors of many countries 

الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف وكجزء من الاستراتيجية 

لتوفير وتحفيز بيئة ممونه للابتكار، فقد آأعربت هيئة الأوراق المالية والسلع عن حرصها 

 .على تعزيز ودعم مفهوم الابتكار وتموينه من خلال تطوير اإطار تنظيمي يسمح بذلك

As part of the UAE’s National Innovation Strategy (“NIS”), to 

provide and foster an innovation-enabling environment, the 

Securities & Commodities Authority (“SCA”) aims to promote 

innovation by developing a regulatory framework 

 Objective.2     الهدف.      0

ية اإلى حماية حقوق المستثمرين وترس يخ آأسس التعامل تماش ياً مع رؤية الهيئة الرام  .1.0

السليم وتعزير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال اعتماداً على نظم ابتكارية، تهدف الهيئة من 

دارة البيئة التجريبية لسوق رآأس  خلال هذه الوثيقة اإلى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل واإ

لمال باس تخدام آأنظمة مبتورة، وجعلها المال، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لأسواق رآأس ا

منصة للتفاعل مع شركات التونولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمسامةة في النمو 

 .الاقتصادي، وتنظيم المخاطر

2.1.In line with SCA’s mission to safeguard the rights of investors, 

promote sound practicesand create an environment attractive to 

capital markets using innovative systems, SCA through  this 

document aims to create an environment attractive to capital 

markets using innovative systems, being a channel for engagement 

with FinTech firms, improving the regulatory framework, 

contributing to economic growth, and mitigating risks 

وس توون البيئة التجريبية بمثابة عنصر جذب للمبتورين لختبار المنتجات .  0.0

ويمون . والخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتورة في مساحة تنظيمية محددة

الإعفاء من بعض المتطلبات التنظيمية تحقيق ذلك من خلال اعتماد نهج للتخفيف آأو 

 .للمشاركين في ظل بيئة تجريبية منضبطة، مع وجود ضمانات مناس بة لحماية المس تهلك

2.2.The sandbox will act as an environment that attracts innovators 

to test innovative products, services, solutions and business models 

in a controlled space. This can be achieved by adopting an approach 

of relaxing and / or waving regulatory requirements for participants 

in the sandbox, while at the same time, ensuring that appropriate 

consumer protection safeguards are in place 

لوثيقة توضيحاً حول متطلبات البيئة التجريبية وس توون بمثابة دليل وتقدم هذه ا .0.3

موجه اإلى مقدمي الطلبات الذين يقدمون منتجات آأو خدمات آأو حلول مبتورة تندرج 

 .تحت آأنظمة وسلطة الهيئة

      2.3.This document provides clarity on the requirements of the 

sandbox and will act as a guide to applicants. It is intended for 

entities offering  innovative products, services, or solutions which 

are likely to be regulated under SCA’s regulatory regime 

 Regulatory sandbox framework.3    اإطار البيئة التجريبية.      3

ة اإلى مطوري مشاريع التونولوجيا المالية من شركات ناش ئة البيئة التجريبية موجه. 1.3

(startups )آأو شركات قائمة آأو مشاريع فردية مدارة من قبل رواد الأعمال. 

      3.1.The sandbox is intended for FinTech operators (including 

start-ups & established businesses) and individual entrepreneurs 
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)product based) 

  Depending upon the nature of offering, participants who.3.2      .سيتمتع المشاركون الراغبون في دخول البيئة التجريبية ببيئة تنظيمية ميسرة ومبسطة. 0.3

enter the sandbox will experience a relaxed regulatory environment 

قدمي الطلبات في البيئة التجريبية لتقييم المنتجات آأو الخدمات س تعمل الهيئة مع م. 3.3

آأو البرامج آأو نماذج العمل التجاري المبتورة وتحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية التي 

يمون تخفيفها آأو الإعفاء من الالتزام بها خلال مدة المشاركة في البيئة التجريبية، وسيتم 

 .ةتقدير ذلك لكل حالة على حد

   3.3.SCA will work together with the applicant to evaluate the 

innovative products, services, solutions or business models to 

identify legal and regulatory requirements, which can potentially be 

relaxed or waived throughout the duration when the participant is 

in the sandbox. This will be  done on case-by-case basis 

  The decision to relax or waive regulatory requirement will be.3.4 :يخضع قرار التخفيف آأو الإعفاء من المتطلبات التنظيمية اإلى الآتي. 4.3

subject to: 

لمحددة في الجزء الخاص بالحماية من هذه قدرة المشارك على استيفاء الشروط ا. 1.4.3

 .الوثيقة

3.4.1.Participant’s ability to satisfy the conditions defined in the 

safeguards section of this document. 

 Participant’s potential in identifying and assessing potential.3.4.2 تحديد وتقييم المخاطر المحتملة وتحديد كيفية التعامل معها. 0.4.3

risks and defining applicable mitigations 

 Participant meeting the defined eligibility criteria.3.4.3 .تلبية معايير الأهلية المحددة في هذه الوثيقة. 3.4.3

 Target applicant(s).4       (:المس تهدفين)مقدمي الطلب .      4

 :Following can be the  potential  applicants in the sandbox.4.1      :ن لمقدمي الطلب آأن يوونوا آأحد الأشكال التاليةيمو. 1.4

رواد آأعمال آأفراد من مواطني ومقيمي الدولة، آأو شركات ناش ئة محلية، آأو شركات . 1.1.4

 .مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة

4.1.1.UAE based individual entrepreneurs (citizen or resident), 

domestic startups or established UAE based companies 

شركات قائمة في المناطق احكرة المالية في الدولة، بشرط وجود ترتيبات الاعتراف . 0.1.4

 .المتبادل عبر احكدود عند تقديم الطلبات

4.1.2.Financial free zone companies where cross-border recognition 

arrangements are in place at the time of receiving the application 

الشركات الأجنبية الموجودة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط آأن . 3.1.4

توون قوانينها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مماثلة لتلك التي في دولة 

 .الإمارات العربية المتحدة آأو آأكثر صرامة منها

   4.1.3.Foreign companies residing outside the UAE based in 

jurisdictions with CFT AML laws similar to UAE or stricter  

الشركات التي قد س بق لها تقديم طلبات المشاركة في بيئة تجريبية آأخرى في دولة . 0.4

 .لعربية المتحدة آأو في الخارجالامارات ا

4.2.SCA is open to receiving applications from companies that have 

already applied for other sandboxes in the UAE or abroad. 

 Eligibility criteria.5       معايير الأهلية .2

 FinTech applicants are required to meet the following defined.5.1 :يجب على المشاركين تلبية معايير الأهلية الآتية. 1.2

eligibility criteria: 

يجب آأن يس توفي المنتج آأو الخدمة آأو البرامج آأو نموذج العمل التجاري . 1.1.2

 :ما يلي( الابتكار)

5.1.1.The product, services, solution, or business model. should 

demonstrate the following: 

آأو الخدمات المالية التي تقع تحت اختصاص /آأن يوون مرتبطًا بالمنتجات و. 1.1.1.2

 .وسلطة الهيئة

5.1.1.1.Be related to financial products and/or services that fall 

within SCA’s regulatory regime 

 Be innovative, in terms of technology.5.1.1.2 .ةآأن توون مبتورةً من ناحية التونولوجيا المس تخدم. 0.1.1.2

دارة )آأن يثبت فائدته للمس تهلوين آأو الصناعة . 3.1.1.2 مثل تعزيز النمو والوفاءة واإ

 .(المخاطر وتوفير خيارات آأوسع، اإلخ

5.1.1.3.Demonstrate benefit for consumers and/or industry (such as 

promote growth, improve efficiency, mitigate risk, provide more 

options, etc). 

 Exhibit a genuine need for testing within the sandbox.5.1.1.4   آأن توون هناك حاجة لختبارها في البيئة التجريبية 4.1.1.2

framework 

ثبات ما يلي. 0.1.2  The applicant should demonstrate the following.5.1.2 :يجب على مقدمي الطلبات اإ

 Appropriate financial soundness.5.1.2.1 آأن لديهم موارد مالية كافية. 1.0.1.2

 Readiness to test the innovation in the live market with real.5.1.2.2الجاهزية والاس تعداد لختبار الابتكار في البيئة الفعلية للسوق مع عملاء . 0.0.1.2
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 .customers .حقيقيين

 Willingness for market wide deployment of the innovation.5.1.2.3 الرغبة في اإطلاق الابتكار اإلى قاعدة العملاء كافة بعد اجتياز فترة الاختبار. 3.0.1.2

post testing 

 Possess relevant technical, technological and business.5.1.2.4 لديه المعرفة والخبرة الفنية والتقنية والتجارية المناس بة ذات الصلة. 4.0.1.2

knowledge and experience 

في حال تطلب الأمر )يمتلك حسابًا مصرفياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، . 2.0.1.2

 (ذلك من الهيئة ووفقاً لطبيعة المنتج آأو الخدمة آأو البرامج التي يتم تجربتها

5.1.2.5.Have a bank account in UAE based Bank, if required by 

SCA depending on the nature of the product, service, or solution 

being tested 

استيفائه لمعايير الوفاءة والملائمة المتعلقة بالنزاهة والأهلية المالية والأمانة والنزاهة . 2.0.1.2

 .ةوالامتثال المعمول بها لدى الهيئ

5.1.2.6.Meet the ‘Fit and Proper’ requirements relating to integrity, 

competence, financial solvency and legal capacity in compliance 

with applicable SCA regulations and administrative decisions 

علمهم وتفهمهم حصولهم على تصريح خطي من العملاء يفيد بشكل واضح ب . 9.0.1.2

 .لمخاطر البيئة التجريبية وموافقتهم على المشاركة

5.1.2.7.A written consent must be obtained from the consumer that 

they clearly understand the risks and have explicitly agreed to 

participate in the experiment 

 The following information should be provided with the.5.2        :مع نموذج طلب المشاركةيجب تقديم المعلومات التالية . 0.2

application: 

 Defined test scenarios and expected outcomes of the proposed.5.2.1 .تحديد سيناريوهات الاختبار والنتائج المتوقعة من اس تخدام البيئة التجريبية. 1.0.2

sandbox experiment 

تحديد استراتيجية الخروج حال التوقف واستراتيجية الانتقال حال اإطلاق المنتج . 0.0.2

 .آأو الخدمة آأو البرامج اإلى السوق

5.2.2.Defined exit strategy for discontinuation of the product, 

service, or solution and defined transition strategy for market wide 

launch of the product, service, or solution 

 Defined client acquisition and communication strategy.5.2.3      .تحديد استراتيجية احكصول على عملاء وتحديد استراتيجيات التصال بهم. 3.0.2

 قد تنشأأ آأثناء تحديد وتقييم المخاطر المحتملة على المس تهلوين والقطاع المالي التي. 4.0.2

 .التجربة احكيةّ واقتراح طرق لمعالجة هذه المخاطر

5.2.4.Distinctly identified and assessed potential risks for consumers 

and the financial market along with   appropriate mitigation 

strategy 

تجريبية بالإضافة الى الإفصاح عن الإفصاح عن الأهداف من المشاركة في البيئة ال . 2.0.2

 .التوقعات والتعويضات والمخاطر المحتملة لجميع العملاء المشاركين في البيئة التجريبية

5.2.5.Clear disclosures on   testing objective(s), expectation(s), 

compensation and potential risks applicable to all consumers 

participating in the sandbox 

يمون للمتقدمين الذين ل يس توفون معايير الأهلية المذكورة آأعلاه، التقدم مرة آأخرى . 3.2

 .في مراحل لحقة

5.3.Applicants who do not meet the eligibility criteria can re-apply 

at a later stage 

 Safeguards.6 الحماية .2

يس ية التي حددتها الهيئة اإلى التخفيف من المخاطر تهدف متطلبات الحماية الرئ . 1.2

هما : المصاحبة لس تخدام التونولوجيات المبتورة في القطاع المالي على محوريين رئيس يين

 حماية المس تهلك، وحماية النظام المالي

6.1.As defined by SCA, the fundamental safeguard to mitigate the 

inherent risks in innovative financial technologies focus on two key 

areas: consumer protection and protection of financial system 

 :The applicant should have the following safeguards in place :ويجب على مقدم الطلب

التعويضات آأن يوون لديه اإجراءات كفؤة لس تقبال شكاوى المس تهلوين وطلبات . 1.1.2

 .وآ ليات تسوية النزاعات مع اتفاق واضح مع المس تهلك على طريقة حل النزاعات

6.1.1.Adequate consumer complaint(s), compensation and dispute 

resolution mechanisms agreed with the participating consumer(s) 

ها من قبل مصرف الإمارات آأن يوون لديه حساب في آأحد البنوك المرخص ل . 0.1.2

 .آأو الأصول من خلال حسابات الضمان/ المركزي بالتعامل مع آأموال المس تهلوين و

6.1.2.Consumers’ funds and / or assets should be entrusted to banks 

licensed by UAE Central Bank through an escrow account 

arrangement 

 Adequate data handling and protection mechanism.6.1.3 .لضمان التعامل السليم مع البيانات وحمايتها متلاك آ لية كافية. 3.1.2

 Limit the testing phase to limited number and type of.6.1.4التعامل فقط مع عدد محدود ونوع محدد من المس تهلوين المشاركين في المرحلة . 4.1.2
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 consumers. High-risk innovations should be tested exclusively with .طروالتعامل فقط مع المستثمرين المؤهلين عند اختبار الابتكارات عالية المخا. التجريبية

qualified investors as defined in SCA regulations 

 Restrict testing to limited type and volume of consumer.6.1.5 .التعامل فقط مع نوع وحجم محدود من المس تهلوين وفق ما تحدده الهيئة. 2.1.2

transactions as prescribed by SCA 

تحديد حدود وشروط اإطار العمل لمقدمي الطلبات خلال فترة الاختبار . 2.1.2

 .والتجربة

6.1.6.Clearly defined perimeter for operating during the testing 

period 

 Necessary measures to prevent money laundering and.6.1.7 .ع التدابير اللازمة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابوض. 9.1.2

countering of financing of terrorism 

 Additional criteria may be prescribed or amended by SCA on a.6.2 .يمون للهيئة اإضافة آأو تعديل المعايير، على آأساس كل حالة على حدة. 0.2

case-by-case basis 

 Sandbox Participation lifecycle.7     :الدورة الزمنية للمشاركين في البيئة التجريبية .9

يجب على المشاركين اتباع مجموعة من الخطوات والمراحل المحددة التي تمثل الدورة . 1.9

ويقدم الرسم البياني آأدناه نظرة عامة على ما ينبغي . الزمنية للمشاركين في البيئة التجريبية

 :على المتقدمين والمشاركين توقعه من خلال المشاركة في البيئة التجريبية

7.1.Participants must undergo the defined steps of the sandbox 

participation lifecycle. The diagram below provides an overview of 

what applicants and participants can expect: 

 Exit Routes.8 مسارات الخروج من عملية الاختبار .9

انتهاء فترة اختبار المنتج آأو الخدمة آأو : يتم الخروج من البيئة التجريبية بطريقتين. 1.9

يقاف التجربة  .البرامج، آأو اإ

8.1.Participation in the sandbox can terminate in two possible 

scenarios: expiry of the testing period or discontinuation of testing 

س تقوم . يجب على المشارك تقديم تقرير بعد انتهاء مدة التجربة: انتهاء فترة الاختبار. 0.9

مكان المشارك التقدم للحصول على  ذا كان باإ الهيئة بمراجعة التقرير وتقديم رآأيها حول ما اإ

ومع . سمح للمشارك بطرح الخدمة آأو المنتج في السوق على نطاق واسعترخيص كامل ي 

 ذلك، يجب على المشارك الالتزام بالشروط التالية قبل متابعة التوسع

8.2.Expiry of the testing period: The participant will be required to 

submit a report to SCA after expiry of testing period. SCA will 

review the report to evaluate whether the participant can apply to 

SCA for a full-fledged license for market wide deployment of its    

product, service or solution or not  The participant, however, must 

comply with the following conditions before proceeding with the 

deployment 

 8.2.1Comply with all the relevant legal regulatory requirements .الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. 1.0.9

 8.2.2Fulfill all its obligations to the consumers الوفاء باللتزامات تجاه العملاء . 0.0.9

ود خطة استراتيجية انتقالية واضحة لطرح الخدمة آأو المنتج في السوق على وج. 3.0.9

 نطاق واسع

8.2.3.Have a defined transition strategy for market wide deployment 

يقاف التجربة. 3.9 يقاف تجربة واختبار الخدمة آأو المنتج آأو البرنامج، سواء آأثناء : اإ يمون اإ

 :ترة التجربة، وذلك في احكالت الآتيةالتجربة آأو بعد انتهاء ف

8.3.Discontinuation of testing: The testing can be discontinued 

either during the testing phase or after its completion, when one of 

the following conditions are met 

سيناريوهات التجربة المحددة والنتائج لم تحقق التجربة الغرض المرجو منها، بناءً على . 1.3.9

 .والجداول الزمنية

8.3.1The testing has not achieved its intended purpose, based on the 

defined test scenarios, outcomes, and schedules 

مخاطر المنتج آأو الخدمة المبتورة المقترحة تفوق الفوائد، ول يمون التخفيف من . 0.3.9

 .ه المخاطر آأثناء المشاركة في البيئة التجريبيةهذ

8.3.2The risks of the proposed innovative product or service 

outweighs the benefits, and these risks could not be mitigated 

during the testing phase 

 There is an incidence of breach of any of the conditions.8.3.3       .خرق آأي من الشروط المفروضة من قبل الهيئة. 3.3.9

imposed by SCA 

 The participant decide to exit the sandbox at its own.8.3.4 .قرار المشارك بالخروج من البيئة التجريبية وفقاً لتقديره الخاص. 4.3.9

discretion 

وج المحددة عند التوقف عن المشاركة في يجب على المشارك تنفيذ استراتيجية الخر . 4.9

بلاغ العملاء بانتهاء اختبار . البيئة التجريبية ويشمل ذلك، على سبيل المثال ل احكصر، اإ

8.4.The participant must execute the defined exit strategy upon 

discontinuation of its participation in the sandbox. This includes, 
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على سبيل المثال تقديم التعويضات )المنتج آأو الخدمة، والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء 

آمن من معلومات العملاء المحتف(اللازمة  .ظ بها، والتخلص بشكل آ

but is not limited to, informing the testing termination to 

consumers, fulfilling all its obligations to consumers (e.g., 

compensation) and securely disposing consumer information 

 Sandbox duration.9 مدة الاختبار. 2

وذلك للتمون من تقديم . شهرًا 10و 2تمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين . 1.2

ويسمح لكل من رؤية كافية للهيئة لفهم الابتكار وتأأثيره على المس تهلوين والقطاع المالي، 

 .الهيئة والمشارك في فهم جدوى هذا الابتكار

9.1.The sandbox testing period shall run between 6 to 12 months 

this will facilitate adequate insight for SCA with regard to the 

innovation and its impact on consumers and the financial market 

and enable both SCA and the participant to understand the viability 

of the innovation 

يجب على المشارك تقديم . يمون تمديد فترة الاختبار على آأساس كل حالة على حدة. 0.2

 يومًا قبل انتهاء فترة الاختبار 32طلب للهيئة مع وجود مبرر للتمديد في موعد آأقصاه 

9.2.Any extension of the testing period shall be feasible only on a 

case-by-case basis. A participant must submit a request to SCA with 

the rationale for an extension no later than 30 calendar days before 

the expiry of the testing period 

 Testing and reporting requirements.10 متطلبات الاختبار والإبلاغ. 12

على المشاركين تقديم تقرير دوري بالمعلومات التي تنتج عن عملية التجربة . 1.12

وعلى المشاركين الالتزام بتوثيق المعلومات والاحتفاظ بها خلال فترة التجربة . والاختبار

 في اإطار البيئة التجريبية وذلك لأغراض المراجعة من قبل الهيئة

10.1.Participant(s) are required to periodically report the testing 

information. This entails participant(s) to document information 

during the sandbox testing phase and maintain detailed records to 

support its regular reviews by SCA 

ة من قبل المشاركين خلال العملية التجريبية يجب آأن تراجع جميع التقارير المعد. 0.12

 .وتؤكد من مدير المشروع آأو الرئيس التنفيذي للمشارك في حال كان شركة

10.2.The participant’s CEO or equivalent must validate all reports 

produced by the participant during the testing period 

لهيئة مع المشاركين لتحديد والتفاق على مضمون التقارير المعدة وعلى س تعمل ا. 3.12

عدادها وتقديمها، مع الأخذ في احكس بان المدة الزمنية، التعقيدات، احكجم،  دورية اإ

 .والمخاطر المرتبطة بالعملية التجريبية

10.3.SCA will assist and agree with the participant in defining the 

frequency and specific details of the interim reports based on the 

duration, complexity, scale, and risks associated with the test 

خلال فترة الاختبار، على المشاركين تقديم تقارير مرحلية للهيئة عن سير عمل . 4.12

 :ال، ل احكصر، على ما يليالمرحلة التجريبية، على آأن يتضمن التقرير على سبيل المث

10.4.During the testing phase, the participant must submit interim 

reports to SCA on the testing progress. This will include 

information such as, but not limited to: 

آأي اإحصاءات مؤشرات الأداء، والإنجازات المرحلية وفق الجدول الزمني، و . 1.4.12

 .آأخرى تطلبها الهيئة

10.4.1.Performance indicators, milestones, other statistics 

وتقارير احكوادث ( مثل حدوث حالت احتيال)آأي مشكلات جوهرية تواجهها . 0.4.12

 .التشغيلية

10.4.2Key issues (e.g. fraud) or operational incident reports 

 Actions taken to address key issues.10.4.3 .المتخذة لمعالجة تلك المشكلات الجوهرية الإجراءات. 3.4.12

 32عند اكتمال نشاط الاختبار، يطُلب من المشارك تقديم تقرير للهيئة في غضون . 2.12

 :يتضمن على سبيل المثال ل احكصر ما يلي. يومًا من اكتمال مرحلة الاختبار

10.5.On completion of testing activity, the participant is required to 

submit a report to SCA within 30 days of completion. The report 

includes, but is not limited to: 

المخرجات الرئيس ية، مؤشرات الأداء مقارنة مع التدابير المتفق عليها لنجاح . 1.2.12

 بارالتجربة آأو فشلها، ونتائج الاخت 

10.5.1.Key outcomes, performance indicators against agreed 

measures in reference to success or failure of the test and key 

findings of the test 

 List of all incident reports and resolutions of consumer.10.5.2 قائمة جميع تقارير احكوادث والقرارات لشكاوى المس تهلوين. 0.2.12

complaints 

 Lessons learned from failed tests (if any).10.5.3 (اإن وجدت)الدروس المس تفادة من التجارب غير الناجحة . 3.2.12

 Fees.11 الرسوم. 11

 Participants shall be subject to a fee of 2500 AED to be paid at.11.1 .درهم يتم دفعها في بداية المرحلة التجريبية 0222يخضع المشاركين لرسوم تقدر ب . 1.11
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the time of initiation of testing phase 
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دارة   هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلعقرار رئيس مجلس اإ

 م0219م لس نة .ر/30رقم 

 بشأأن رسوم الخدمات الفنية المس تحقة للهيئة

دارة هيئة   الأوراق المالية والسلع،رئيس مجلس اإ

في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والقرارات  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على آأحكام القانون الاتحادي رقم 

 الصادرة بمقتضاه،

 ،بتشويل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة 0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 بشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، 0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع، 0219لس نة ( 9و14)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  بشأأن اإ

دارة الهيئة في اجتماعه الثاني من الدورة  م،   وبناءً على ما تقتضيه مصلحة 10/23/0219السادسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ وعلى موافقة مجلس اإ

 العمل،

 قــــــرر

 (1)المادة 

لس نة ( 4)ي رقم تس توفي الهيئة الرسوم الواردة في الجدول المرفق والمس تحقة نظير الخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحاد

 .يئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والقرارات الصادرة بموجبهفي شأأن ه  0222

 (0)المادة 

 .يلُغى كل حكم في آأي قرار آآخر يخالف آأو يتعارض مع آأحكام هذا القرار

 (3)المادة 

 .ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 1/11/0219:تاريخ السريان - 9/12/0219:تاريخ الإصدار  -  0219/  12/      9:    تاريخ صدر في آأبو ظبي ب 

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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دارة الهيئة رقم   م0219لس نة ( م.ر/30)جدول الرسوم المرفق بقرار رئيس مجلس اإ

 بشأأن الرسوم الفنية المس تحقة للهيئة
دارة الهيئة رقم جدول الرسوم المرفق بقرار رئيس مجلس اإ  (32/ م0219لس نة ( م.ر  

 بشأأن الرسوم الفنية المس تحقة للهيئة

الخدمة/ نوع النشاط  م  ملاحظات الرسوم بالدرهم 

 
  

دراسة 

 الطلب

التسجيل/ الترخيص   

/ الموافقة / القيد  /

 الاعتماد

التجديد 

للترخيص(:الس نوي

/ 

القيد / التسجيل  

/ قة المواف/ 

 )الاعتماد

لغاء / اإ

 /الترخيص(:شطب

القيد / التسجيل  

/ الموافقة / 

 )الاعتماد

 

عضو تداول –نشاط وساطة الأوراق المالية  1  (1000) (5000) (2500) (1000) 
 

عضو تداول وتقاص –نشاط وساطة الأوراق المالية  2  (1000) (5000) (2500) (1000) 
 

 (1000) (50000) (50000) (5000) نشاط عضو التقاص العام 3
 

 (1000) (7500) (15000) (2000) نشاط وساطة السلع 4
 

 (1000) (2500) (5000) (1000) نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي 5
 

   ل يوجد (500) (1000) ل يوجد اعتماد موظفي الشركات المرخصة المطلوب اعتمادهم 6

دارة الاستثمار 7  (1000) (25000) (50000) (3000) نشاط اإ
 

 (1000) (25000) (50000) (3000) ترخيص شركة الإدارة 8
 

 (1000) (2500) (5000) (3000) ترخيص الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار 9
 

 (1000) (250000) (500000) (3000) نشاط احكافظ الأمين 10
 

 (1000) (5000) (10000) ل يوجد نشاط صانع السوق 11
 

 (1000) (2500) (5000) ل يوجد نشاط وكيل الإقراض والاقتراض 12
 

الترخيص/ تسجيل الموافقة 13  (1000) (1500) (3000) ل يوجد 
 

 (4000) (10000) (20000) (3000) الموافقة لشركة مرخصة على تقديم خدمات خارج الدولة 14
 

 (1000) (2500) (5000) (3000) الموافقة على فتح فرع لشركة مرخصة 15
 

16 
الموافقة لشركة مرخصة على اإضافة نشاط للرخصة التجارية آأو 

 حذف نشاط آأوو تعديله
 ل يوجد ل يوجد ل يوجد (3000)

 

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد (3000) الموافقة لشركة مرخصة على زيادة آأو خفض رآأسمالها 17
 

تحواذالموافقة لشركة مرخصة على الاندماج آأو الاس   18  ل يوجد ل يوجد ل يوجد (3000) 
 

19 
الموافقة لشركة مرخصة على تغيير عنوانها آأو مقرها الرئيسي آأو 

 الفرعي
 ل يوجد ل يوجد ل يوجد (3000)

 

20 
الموافقة على تغيير الشركاء آأو تعديل نسب تملوهم في الشركة 

 المرخصة
 ل يوجد ل يوجد ل يوجد (3000)

 

21 
كة مرخصة على اإطلاق آأي من الحملات الإعلانية الموافقة لشر 

 لترويج خدماتها
 ل يوجد ل يوجد ل يوجد (1000)

 

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد (1000) اإصدار عدم ممانعة عامة لشركة مرخصة 22
 

 (1000) (5000) (10000) (3000) ترخيص نشاط الترويج والتعريف 23
 

 (1000) (2000) (5000) (1000) ترخيص آأسواق الأوراق المالية 24
 

 (1000) ل يوجد (10000) ل يوجد الموافقة للسوق على تشغيل منصات فرعية 25
 

 (1000) (10000) (20000) (5000) ترخيص مركز الإيداع 26
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دارة الهيئة رقم جدول الرسوم المرفق بقرار رئيس مجلس اإ  (32/ م0219لس نة ( م.ر  

 بشأأن الرسوم الفنية المس تحقة للهيئة

الخدمة/ نوع النشاط  م  ملاحظات الرسوم بالدرهم 

 
  

دراسة 

 الطلب

التسجيل/ الترخيص   

/ الموافقة / القيد  /

 الاعتماد

التجديد 

للترخيص(:الس نوي

/ 

القيد / التسجيل  

/ قة المواف/ 

 )الاعتماد

لغاء / اإ

 /الترخيص(:شطب

القيد / التسجيل  

/ الموافقة / 

 )الاعتماد

 

 (1000) (2000) (5000) (1000) سوق السلع 27
 

تسجيل شركة تقاص الأوراق المالية/ ترخيص  28  (CCP) (10000) (200000) (100000) (1000) 
 

تسجيل شركة تقاص السلع/ ترخيص  29  (CCP) (10000) (200000) (100000) (1000) 
 

مدير الإصدار –ترخيص المستشار المالي  30  (3000) (5000) (2500) (1000) 
 

 (1000) (2500) (5000) (3000) ترخيص مستشار الإدراج 31
 

غطاةترخيص نشاط اإصدار الأذونات الم 32  ل يوجد ل يوجد ل يوجد (3000) 
 

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد (10000) تصفية صندوق استثمار محلي 33
 

العام آأو الخاص( القائم بذاته)ترخيص صندوق الاستثمار  34  ل يوجد (3000) ل يوجد (10000) 
 

 ل يوجد (5000) ل يوجد (15000) ترخيص صندوق الاستثمار الأساسي 35
 

 ل يوجد (1000) ل يوجد (5000) ترخيص صندوق الاستثمار الفرعي 36
 

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد (3000) طلب تعديل مستند الطرح 37
 

   ل يوجد (7500) ل يوجد (35000) تسجيل صندوق آأجنبي 38

دراج وحدات صندوق استثمار محلي 39    ل يوجد ل يوجد (5000) ل يوجد اإ

دراج و    40 حدات صندوق استثمار آأجنبياإ    ل يوجد ل يوجد (10000) ل يوجد 

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد GDRs اإصدار شهادات الإيداع الدولية 41
 

دراج شهادات الإيداع الدولية 42  (5000) ل يوجد GDRs (3000) (0.0001) اإ

تحسب نس بة الرسم من 

  .قيمة الإصدار الواحد

 (2222)وبحد آأدنى 

درهم، وبحد آأقصى 

درهم( 22222) .  

وتوون حصة السوق 

المعنى من هذا الرسم مبلغ 

درهم والباقي ( 2222)

  للهيئة،

وحال كانت الرسوم 

المس توفاة آأقل من 

درهم فتقسم ( 12222)

بين الهيئة والسوق المعني 

 .مناصفة

 (1000) ل يوجد (30000) (3000) طرح الأذونات المغطاة 43
 

دراج الأ  44 ذونات المغطاةاإ  (5000) ل يوجد (0.0001) (3000) 
من قيمة الإصدار وبحد 

درهم( 22222)آأقصى   

 (1000) (5000) (10000) (3000) تسجيل منتج مالي للترويج داخل الدولة 45
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دارة الهيئة رقم جدول الرسوم المرفق بقرار رئيس مجلس اإ  (32/ م0219لس نة ( م.ر  

 بشأأن الرسوم الفنية المس تحقة للهيئة

الخدمة/ نوع النشاط  م  ملاحظات الرسوم بالدرهم 

 
  

دراسة 

 الطلب

التسجيل/ الترخيص   

/ الموافقة / القيد  /

 الاعتماد

التجديد 

للترخيص(:الس نوي

/ 

القيد / التسجيل  

/ قة المواف/ 

 )الاعتماد

لغاء / اإ

 /الترخيص(:شطب

القيد / التسجيل  

/ الموافقة / 

 )الاعتماد

 

دراج س ندات الدين والصووك 46  (1000) ل يوجد (%0.01) (2000) اإ

من قيمة الإصدار وبحد 

د درهم وبح( 2222)آأدنى 

درهم( 22222)آأقصى  .  

وتوون حصة السوق 

المعنى من هذا الرسم مبلغ 

درهماً ( 2222)  

  

 ل يوجد (5000) (5000) ل يوجد للوساطة في الأوراق المالية (XBRL) عضوية 47
 

48 
لشركات تدقيق احكسابات والجهات الأخرى  (XBRL) عضوية

 الراغبة بالشتراك
 ل يوجد (5000) (5000) ل يوجد

 

وتحويل الملوية/ عمولت التداول : 

دراهم( 2)ل تقل عن  ل يوجد ل يوجد (0.0005) ل يوجد تداول الأسهم 49  

دراهم( 2)ل تقل عن  ل يوجد ل يوجد (0.000025) ل يوجد تداول الس ندات والصووك الإسلامية 50 . 

دراهم( 2)بحد آأدنى  ل يوجد ل يوجد (0.000025) ل يوجد (ETFs) تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة 51  

دراهم( 2)ل تقل عن  ل يوجد ل يوجد (0.00025) ل يوجد تداول وحدات صناديق الشهادات المتداولة 52 . 

53 
العمولت المس تحقة للهيئة على تداول عقود بورصة دبي للذهب 

 والسلع
 ل يوجد

وفق التفصيل المبين 

 في الملاحظات
 ل يوجد ل يوجد

تس توفى العمولت التالية 

 :على التداول

فلس   (11.025) -1

ماراتي  ( سنت آأمريكي 3)اإ

على كل عقد بيع آأو شراء 

تساوي آأو تزيد قيمته على 

درهم ( 32922)

ماراتي، دولر ( 12222)اإ

جمالي ( 00.22)آأمريكي، باإ

فلس عن كل عملية تتم 

  .في السوق

فلس  (2.205) -2

ماراتي  سنت  2.2)اإ

على كل عقد بيع ( يكيآأمر 

آأو شراء تقل قيمته عن 

درهم ( 32922)

ماراتي، دولر ( 12222)اإ

جمالي ( 4.41)آأمريكي، باإ
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دارة الهيئة رقم جدول الرسوم المرفق بقرار رئيس مجلس اإ  (32/ م0219لس نة ( م.ر  

 بشأأن الرسوم الفنية المس تحقة للهيئة

الخدمة/ نوع النشاط  م  ملاحظات الرسوم بالدرهم 

 
  

دراسة 

 الطلب

التسجيل/ الترخيص   

/ الموافقة / القيد  /

 الاعتماد

التجديد 

للترخيص(:الس نوي

/ 

القيد / التسجيل  

/ قة المواف/ 

 )الاعتماد

لغاء / اإ

 /الترخيص(:شطب

القيد / التسجيل  

/ الموافقة / 

 )الاعتماد

 

فلس عن كل عملية تتم 

 .في السوق

 عمليات الريبو 54
 

(0.0005) 
  

من قيمة كل عملية نقل 

 ملوية

 :رسوم خدمات آأخرى

لمالنظر الهيئة للشكاوى المتعلقة بتعاملات آأسواق ا   55       ل يوجد ل يوجد ل يوجد (500) 

56 

   

  

 الفصل في التظلمات

(1000) 

للأشخاص 

/ المرخصة 

 المعتمدة

   ل يوجد ل يوجد ل يوجد

 (500) 

 للمستثمرين
 ل يوجد ل يوجد ل يوجد

 

 (1000) التحويم 57
وفق التفصيل المبين 

 في الملاحظات
 ل يوجد ل يوجد

دارية  مصاريف اإ

: ، آأتعاب محكمين(3222)

  تتراوح بين

درهم اإلى  (20000)

درهم حسب ( 322222)

 قيمة النزاع

 للطلب الواحد (1000) دراسة حالة قانونية   58   

   59   
الاس تعلام عن السجل المهني للشركة آأو الأشخاص المرخصين من 

 الهيئة
 .لكل شهادة  (1000)
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 دارياقرار 

 0212نة لس    ت.ر/ 2 رقم 

 بشأأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري

 (بشأأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري  0219لس نة  1تم الغاء القرار الإداري رقم )

 الرئيس التنفيذي ،،

 وتعديلاتهبشأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)ر مجلس الوزراء رقم وعلى قرا

دارة الهيئة رقم   التنفيذيبشأأن صلاحيات الرئيس  0229لس نة ( ر/92)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  عابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق بشأأن تكليف الدكتور عبيد س يف الز  0212لس نة ( ر/39)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 بالإنابةالمالية والسلع 

دارة الهيئة رقم   الاستثماربشأأن النظام الخاص بصناديق  0212لس نة ( م.ر/2)وعلى قرار رئيس مجلس اإ

 .بشأأن ضوابط الصندوق العقاري 0219لس نة ( 1)وعلى القرار الإداري رقم 

 العملوبناءً على مقتضيات مصلحة 

 ـــــررقــ

 صندوق الاستثمار العقاري

 1المادة 

عادة تجهيزها، تمهيداً % 92صندوق استثمار عام آأو خاص ينشأأ بهدف استثمار ما ل يقل عن  من آأمواله في آأصول عقارية لبنائها، آأو تطويرها، آأو اإ

دارتها آأو تأأجيرها آأو التصرف فيها بأأي صورة من صور التصرفات القانونية، ويج وز لصندوق الاستثمار العقاري آأن يؤسس آأو يمتلك لبيعها آأو اإ

 من اإجمالي آأصوله%( 02)شركة آأو آأكثر للخدمات العقارية، بشرط آأل تزيد استثماراته في ملوية تلك الشركة والشركات التابعة لها عن نس بة 

والمعمول به من تاريخ  0212رت لس نة /2قم بموجب القرار الإداري ر الاولى من قرار ضوابط صندوق الاستثمار العقاريتم تعديل المادة )

12/1/0212) 

 الأصول العقارية للصندوق

  0المادة 

 : مع مراعاة ما ورد بنظام صناديق الاستثمار، يشترط في الأصول العقارية للصندوق ما يلي

 .آأن توون مس توفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار .1

 .الصندوق للعقار بموجب عقود رسمية آأو من خلال التملك في شركة مالوة للعقارآأن تثبت ملوية  .0

بشأأن  0219ت لس نة .ر/42من القرار الاداري رقم  الاولى المادة  من قرار ضوابط صندوق الاستثمار العقاري بموجب الثانيةتم تعديل المادة )

ثم تم تعديل المادة الثانية من قرار ضوابط صندوق الاستثمار  -  م02/24/0219تعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقار، والمعمول به بتاريخ 

 (12/1/0212والمعمول به من تاريخ  0212رت لس نة /2العقاري بموجب القرار الإداري رقم 

 استثمارات الصندوق العام

  3المــادة 

 .من اإجمالي آأصوله%( 92)العام عن نس بة يجب آأن ل تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري  -1



 

 461الصفحة 
 

يجب آأن ل تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرآأسمالية    لصندوق الاستثمار العقاري العام عن نس بة  -0

يراداته%( 22)  .من اإجمالي اإ

بشأأن  0219ت لس نة .ر/42المادة الثانية   من القرار الاداري رقم تم تعديل المادة الثالثة من قرار ضوابط صندوق الاستثمار العقاري بموجب )

ثم تم تعديل المادة الثالثة من قرار ضوابط صندوق الاستثمار  -م  02/24/0219تعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقار، والمعمول به بتاريخ 

 (12/1/0212 والمعمول به من تاريخ 0212رت لس نة /2العقاري بموجب القرار الإداري رقم 

 احتساب صافي قيمة آأصول الصندوق

 4المادة 

يتم التقييم الدوري للأصول العقارية للصندوق مرة كل س تة شهور على الأقل حسب طبيعة تلك الأصول، وبناءً على تقارير التقييم المعدة  -1

 . بمعرفة المثمن العقاري للصندوق

دارة الصندوق لأس باب م  -0  .قبولة، وبعد اإخطار الهيئة تأأجيل موعد تقييم الأصوليجوز لشركة الإدارة آأو مجلس اإ

والمعمول به من تاريخ  0212رت لس نة /2تم تعديل المادة الرابعة من قرار ضوابط صندوق الاستثمار العقاري بموجب القرار الإداري رقم )

12/1/0212) 

 اقتراض الصندوق

 2المــادة 

من القيمة الإجمالية لأصوله بشرط آأن توون %( 22)ل آأن يقترض بما ل يزيد عن نس بة يجوز لصندوق الاستثمار العقاري وفقاً لخطة العم -1

 .الجهة المقُرضة مصرح لها بذلك من الجهة المعنية في الدولة

 يتعين الافصاح عن آأي علاقة للجهة المقُرضة بصندوق الاستثمار العقاري آأو آأي من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق، ووضع آ ليات لإدارة -0

 .تعارض المصالح التي قد تنشأأ عن تلك العلاقة

والمعمول به من تاريخ  0212رت لس نة /2تم تعديل المادة الخامسة من قرار ضوابط صندوق الاستثمار العقاري بموجب القرار الإداري رقم )

12/1/0212) 

 توزيع آأرباح الصندوق العام

  2المادة 

مكانية %( 92)يع نس بة ل تقل عن يجب على صندوق الاستثمار العقاري العام توز من الأرباح الصافية المتحققة س نويا على مالكي وحداته مع اإ

 .اإجراء آأكثر من توزيع خلال العام

 0219ت لس نة .ر/42تم تعديل المادة السادسة من قرار ضوابط صندوق الاستثمار العقاري بموجب المادة الثالثة   من القرار الاداري رقم )

 (م  02/24/0219ابط صندوق الاستثمار العقار، والمعمول به بتاريخ بشأأن تعديل ضو 

دارة الصندوق  التزامات شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 9المــادة 

دارته بالآتي  :مع مراعاة ما ورد في نظام صناديق الاستثمار، تلتزم شركة الإدارة آأو مؤسسي صندوق الاستثمار العقاري ومجلس اإ

 .بل شرائها آأو بيعها بواسطة مثمن عقاري متعاقد معهتقييم الأصول العقارية ق  -1

 .تموين المثمن العقارات من آأداء مهامه بما في ذلك توفير المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التقييم -0

عداده آأكثر من ثلاثة آأشهر عند التعامل في آأصل عقاري للصندوق -3  .عدم الاعتماد على تقرير تقييم مضي على اإ

دارة الصندوق، ومشروعاته، وقراراته الاستثمارية، وآأصوله مع تأأمينها ضد آأية مخاطرالمس ئو  -4  .لية الكاملة عن اإ
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، تضمين التقارير المالية نصف الس نوية كافة استثمارات الصندوق والقيمة السوقية لها، وطبيعة ونوع وموقع الأصول والاستثمارات العقارية -2

 . تثمر فيها الصندوق آأمواله اإن وجدتوالتصنيف الئتماني للس ندات التي يس 

 .تضمين التقرير الس نوي كافة تفاصيل آأصول الصندوق وآأي تصرفات قانونية جوهرية تمت عليها خلال تلك الفترة -2

عداد ومراجعة كافة العقود والالتزامات والتعاملات القانونية للصندوق وآأصوله العقارية بما يضمن -9 قانونية  التعاقد مع مستشار قانوني يتولى اإ

 .تصرفاته وعدم وجود آأي قيود على ملويته

 .التعاقد مع مثمن عقاري لديه الخبرة اللازمة في مجال النشاط العقاري لتثمين الأصول العقارية للصندوق -9

دارة عقارات، الموزع والمروج -2 العقاري،  التعاقد مع الأطراف المرتبطة بنشاطه لتنفيذ خطة عمل الصندوق مثل المطور العقاري، وشركة اإ

 .وشركات الخدمات العقارية

والمعمول به من تاريخ  0212رت لس نة /2تم تعديل المادة السابعة من قرار ضوابط صندوق الاستثمار العقاري بموجب القرار الإداري رقم )

12/1/0212) 

 التزامات المثمن العقاري

 9المــادة 

 :يلتزم المثمن العقاري للصندوق بالآتي

دارة الصندوق وفقاً للأسس والقواعد المهنية والفنية المتبعة في هذا الشأأنتقييم الأصول ا -1 ليه من اإ  .لعقارية المس ندة اإ

 :تضمين تقرير التقييم بوجه خاص البنود الآتية -0

 .آأسلوب التثمين وطريقته والافتراضات التي بني عليها( آأ ) 

 . والطلب، وتفاصيل العقار وآأوصافهتحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض ( ب ) 

 .المخاطر المتعلقة بالعقار محل التقييم( د ) 

 .الإفصاح عن آأي مخالفات آأو مخاطر تحيط بالأصول التي يتم تقييمها وآ ليات العلاج المقترحة آأو المنفذة( ج ) 

دارة الصندوق، ومدير الاستثمار، وشركة الخدم -3 ات الإدارية، ومدقق احكسابات بنسخة عن تقرير موافاة كل من شركة الإدارة آأو مجلس اإ

 .التقييم الدوري المتعلق بالأصول العقارية للصندوق

 . موافاة الهيئة بالتقارير والبيانات الهامة، وآأي تقارير آأو بيانات آأخرى تطلبها -4

دارة الصندوق، ومالكي الوحدات، عن خطئه آأ  -2  .و اإهماله آأو تقصيرهتحمل المسؤولية في مواجهة شركة الإدارة، آأو مجلس اإ

 .الاس تقلال عن الصندوق و آأي من الأطراف ذات العلاقة للصندوق الذي يقوم بتثمين عقاراته -2

والمعمول به من تاريخ  0212رت لس نة /2تم تعديل المادة الثامنة من قرار ضوابط صندوق الاستثمار العقاري بموجب القرار الإداري رقم )

12/1/0212) 

 (2)المادة 

 .بشأأن ضوابط الصندوق العقاري 0219لس نة ( 1)قرار الإداري رقم يلغى ال

 (12)المادة 

 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره

 (12/1/0212والمعمول به بتاريخ  0212رت لس نة /2بموجب القرار الإداري رقم  12 تم اإضافة المادة) 

 2/1/0212:تاريخ السريان 2/1/0212:تاريخ الإصدار. 0212/ 21/ 12: صدر في آأبوظبي بتاريخ 

 الرئيس التنفيـذي ............ عبيد س يف الزعابي. د
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دارة   هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلعقرار رئيس مجلس اإ

 0212ر لس نة /9رقم 

 بشأأن آ لية عمل صناديق الاستثمار

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،  ،، رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهبشأأن الشركات التجارية  0212لس نة ( 0)و على القانون الاتحادي رقم 

 المتحدةارات العربية بتشويل مجلس وزراء دولة الإم 0219لس نة ( 132)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهفي شأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0219لس نة ( و14/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

دارة الهيئة رقم   الاستثماربشأأن النظام الخاص بصناديق  0212لس نة ( م.ر/2(وعلى قرار رئيس مجلس اإ

دارة الهيئة في اجتماعه السابع من الدورة السادسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   22/20/0212وبناءً على موافقة مجلس اإ

 العامةوبناءً على ما تقتضيه المصلحة 

 قـــــرر

 نطاق التطبيق

 (1)المادة 

  :يسري هذا القرار على الآتي

دارة الهيئة رقم  -1  .في شأأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار  0210لس نة ( 39)صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لقرار مجلس اإ

دارة الهيئة رقم  -0  .والمسجلة لدى الهيئة 0210لس نة ( 39)صناديق الاستثمار المؤسسة قبل تطبيق آأحكام مجلس اإ

دارة صناديق الاستثمار، -3 ليها في البندين  الجهات التي تتولى اإ ( 0)و( 1)وآأي جهة معنية بتقديم آأعمال آأو خدمات لصناديق الاستثمار  المشار  اإ

 . والعاملين لدى آأي منها

 آ لية عمل صناديق الاستثمار

 (0)المادة 

 .تزاول صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار نشاطها وفقاً لمستند طرحها:   آأولً 

 :ا ورد في آأولً من هذه المادة؛ يجب على صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار الالتزام بالآتيعلى الرغم مم: ثانياً 

 : احكصول على موافقة الهيئة في احكالت الآتية -1

 .اإجراء آأي تعديل باحكذف آأو الإضافة آأو التغيير على مستند الطرح( آأ ) 

 .تحواذ آأو انقضاء الصندوقآأي اإجراءات تتعلق بتصفية آأو اندماج آأو اس  ( ب ) 

صالح مزاولة النشاط بعناية الرجل احكريص، وبمراعاة الأعراف التجارية والمهنية، ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والسرية واحكرص على م -0

 .العملاء

 .ة غسل الأموال وتمويل الإرهاباإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح السارية في الدولة بشأأن مواجه -3

 سداد الرسوم

 (3)المادة 

 .على صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار سداد الرسوم المقررة من الهيئة
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 الشكاوى والتظلمات

 (4)المادة 

 .عنها في هذا الشأأنتختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة 

 التفتيش والتحقيق

 (2)المادة 

ق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاإشراف والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار وآأي جهة معنية بتقديم آأعمال آأو خدمات لصنادي -1

 .والقرارات آأو التعاميم آأو الضوابط المعنية الاستثمار محل هذا القرار، والعاملين لدى آأي منهم، والتأأكد من مدى الالتزام بالقوانين

للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها واإشرافها، كافة الصلاحيات التي تمونها من الاطلاع وطلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها  -0

 .ضرورية آأو لزمة لأغراض الرقابة والتحقيق في الأفعال التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القرار

 الجزاءات

 (2)المادة 

 :للهيئة فرض واحداً آأو آأكثر من الجزاءات آأو التدابير الإدارية الموضحة آأدناه حال الإخلال وعدم الالتزام بما ورد في هذا القرار

زالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة -1 لزامه باإ نذار المخالف واإ  .اإ

 .ناً الغرامة بما ل يتجاوز احكد الأقصى المقرر قانو -0

 .وقف آأو الغاء اعتماد آأي من الموظفين المعتمدين لدى الهيئة -3

 .وقف المخالف عن مزاولة المهام لمدة تقرر ها الهيئة، آأو منعه من مزاولتها -4

دارتها وآأي جهة معنية بتقديم آأعمال آأو خد -2 لغاء الترخيص آأو الموافقة آأو التسجيل الصادر لصناديق الاستثمار آأو الجهات التي تتولى اإ مات اإ

 .لصناديق الاستثمار محل هذا القرار

 (9)المادة 

 .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

 02/0/0212:تاريخ السريان - 02/0/0212:تاريخ الإصدار -   0212/ 09/20: صدر في آأبو ظبي بتاريخ 

 سلطان بن سعيد المنصوري -المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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 هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلعدارة اقرار رئيس مجلس 

 0212م لس نة .ر/01رقم 

 .بشأأن اإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

دارة هيئة الأوراق المالية والسلع   ،،، رئيس مجلس اإ

 وتعديلاتهفي شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 4)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 وتعديلاتهبشأأن الشركات التجارية  0212لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 المشروعةالأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير  في شأأن مواجهة جرائم غسل 0219لس نة ( 02)وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 

 وتعديلاتهبشأأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع  0222لس نة ( 13)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

دارة هيئة الأوراق المالية  0219لس نة ( و14/9)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   عادة تشويل مجلس اإ  والسلعبشأأن اإ

في شأأن مواجهة جرائم  0219لس نة ( 02)في شأأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  0212لس نة ( 12)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 المشروعةغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير 

دارة الهيئة رقم   وتعديلاتهجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأأن اإ  0212لس نة ( ر/  19) وعلى قرار رئيس مجلس اإ

داري رقم   المالبشأأن نظام التظلمات من القرارات المتعلقة بتعاملات آأسواق  0212لس نة ( ت.ر/42)وعلى قرار اإ

دارة الهيئة في اجتماعه التاسع من الدورة السادسة في جلس ته المنعقدة بتاريخ   م32/24/0212وبناءً على موافقة مجلس اإ

 التعريفات

 (  1)المادة 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولــــــــة

في شأأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات  0219لس نة ( 02)المرسوم بقانون اتحادي رقم :  المرسوم بقانون

 .غير المشروعة

في شأأن  0219لس نة ( 02)في شأأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  0212لس نة ( 12)رقم قرار مجلس الوزراء :  اللائحة التنفيذية

 .مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

 .هيئة الأوراق المالية والسلع:  الهيئــــــــة

من ( 0)تمدة من قبل الهيئة والتي تزاول نشاطاً آأو آأكثر من الأنشطة آأو العمليات المالية المحددة بالمادة الجهة المرخصة آأو المع :   المنشأأة المالية

 .اللائحة التنفيذية لمصلحة عميل آأو نيابة عنه

 (0)المادة 

التعليمات والإرشادات والتعاميم التي تصدرها على المنشأأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، و 

 .الهيئة والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية

 (3)المادة 

اللائحة للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري آأو مفاجئ، ودون سابق اإخطار على المنشأأة المالية بهدف التأأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون و 

 .والتعليمات  والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في آأي مخالفات يسفر عنها التفتيش التنفيذية،

 .من المنشأأة المالية آأو العاملين لديها-التي تراها لزمة لأغراض الرقابة والتحقق -وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات 

 (4)المادة 
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آخر، للهيئة عند مخالفة آأي من آأحكام المادة مع عدم الإخلال بأأي من الجزاءات آأ  من هذا القرار توقيع آأيًا من ( 0)و التدابير الواردة في آأي تشريع آ

 .الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون

 (2)المادة 

 .لهيئة في هذا الشأأنيجوز لذوي الشأأن التظلم اإلى الهيئة من القرار الصادر بشأأن المخالفة، ووفقاً للاإجراءات المقررة من ا

 (2)المادة 

دارية في وسائل النشر المختلفة  .للهيئة نشر ما تتخذه من جزاءات اإ

 (9)المادة 

دارة الهيئة رقم   .بشأأن اإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته 0212لس نة ( ر/ 19)يلُغى قرار رئيس مجلس اإ

 (9)المادة 

 .تاريخه صدوره، وينشر في الجريدة الرسميةيعُمل بأأحكام هذا القرار من 

 9/2/0212:تاريخ السريان - 9/2/0212:تاريخ الإصدار

 سلطان بن سعيد المنصوري/المهندس 

 رئيس مجلس الإدارة
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 الضوابط والمتطلبات الفنية الخاصة بنظام التسجيل الهاتفي لدى شركات الوساطة

رة هاتفياً عن عملاء شركة الوساطة بشأأن شراء آأو بيع الأوراق المالية من خلال نظام تسجيل المكالمات يوون تلقي وتسجيل الأوامر الصاد: آأولً 

عداد النظام آأعلاه والعمل به وفقاً للخصائص التالية  :الهاتفية ، وعلى شركة الوساطة تجهيز واإ

 .صة بشراء آأو بيع الوراق الماليةتسجيل جميع المكالمات الهاتفية الواردة للشركة من العملاء بشأأن الأوامر الخا -1

 .وموتب مدير التداول Brokersومكاتب ممثلي الوسطاء  Front Officeتسجيل جميع المكالمات الهاتفية الواردة للموتب الأمامي  -0

 .تسجيل جميع المكالمات الهاتفية الصادرة من الشركة اإلى العملاء بشأأن التأأكيد على تنفيذ الأوامر الصادرة عنهم -3

اسم مصدر الأمر وصفته ، نوع )ل كافة التفاصيل الخاصة بالأمر الصادر عن العميل من خلال المكالمات الهاتفية وعلى الأخص ما يلي تسجي -4

 (.الورقة المالية محل الأمر ، نوع الأمر شراء آأو بيع ، الكمية ، السعر ، مدة سريان هذا الأمر

 .التنفيذ وفقاً لأولوية صدور الأمرتخزين توقيت ورود الأمر الصادر عن العميل لضمان  -2

ضبط توقيت الجهاز الخـادم المخصص للتسجيل الهاتفي وفقاً للتوقيت المحلي للدولة ، ويوون ضبط التوقيت من مسؤوليـة مدير النظام  -2

System Administrator. 

 .عدم السماح بتعديل توقيت المكالمات الواردة من عملاء الشركة -9

ل بمعرفة مدير النظامعدم السماح بحذف آأيًا  -9 ولأس باب ومبررات فنية محددة وذلك بعد  System Administrator من المكالمات المسجلة اإ

 .الاحتفاظ بنسخ احتياطية منها

على وسائط  Full Backupوبشكل شهري  Incremental Backupالاحتفاظ بنسخ احتياطية من نظام التسجيل الهاتفي بشكل يومي -2

 .س نوات( 12)دود الجهاز الخادم المختص بالتسجيل الهاتفي لمدة  تخزينية بعيدة عن ح

 Backgroundاإضافة صوت متزامن اإلى المكالمة المسجلة ، ويوون عبارة عن صوت منتظم ومسجل اإلى جانب الصوت الرئيسي كأن يوون -12

Greeting message  من نوع(background music  آأوbackground Bell )تزيد على خمس ثواني آأو تحتوي يعُاد كل فترة زمنية ل 

 .المكالمة على صدى صوتي ثنائي الإبعاد ودون آأن يؤثر ذلك على وضوح ونقاء الصوت في المكالمة الأصلية

 .اإصدار رسالة صوتية آ لية عند بدآأ المكالمة الواردة من العميل تؤكد له بأأن مكالمته للشركة س توون مسجلة وذلك لضمان مس توى الخدمة -11

مكانية اإ  -10 آأو تاريخ ورود المكالمة وتوقيتها ، مع  Channel Numberظهار المكالمات المسجلة من خلال رقم المتصل آأو رقم خط متلقي المكالمة اإ

مكانية اإضافة الملاحظات على المكالمات الواردة والاحتفاظ بها  .اإ

ليها آأو فوها آأو Encryptedومشفرة  Compressed Fileآأن توون الملفات الناش ئة عن النظام ملفات مضغوطة  -13 ، ول يمون الاس تماع اإ

 Systemالخ، اإل من خلال البرنامج نفسه وبمعرفة مدير النظام ... Wave, Mp3, Ramتحويلها اإلى ملفات صوتية بامتدادات مختلفة 

Administrator. 

مكانية اإظهار المكالمات وتحويلها اإلى امتـدادات  -14 ليها على جهاز ح Waveاإ آخر ، على آأن يوون ذلك بمعرفة مدير لتسهيل الاس تماع اإ اسب آ لي آ

 .System Administratorالنظام 

مدير التداول ، مدير العمليات ، والمراقب , ل يجوز الاس تماع اإلى المكالمات الهاتفية المسجلة في شركة الوساطة اإل من قبل المدير العام : ثانيا ً

 .الداخلي

ة فور وقوع آأية آأعطال مفاجئة في نظام التسجيل الصوتي موضحةً المدة المتوقعة لس تمرار العطل ، على آأن على شركة الوساطة اإخطار الهيئ: ثالثاً 

 .ترفق تقرير فني من الشركة المصنعة للنظام يحتوي على آأس باب العطل

 02/12/0212:تاريخ السريان - 02/12/0212:تاريخ الإصدار
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 تشريعات الهيئةدليل التعريفات الخاص ب 

 المقدمة

عداد دليل  من منطلق تموين القارئ من الوصول اإلى معاني المصطلحات الواردة في قانون وآأنظمة الهيئة بشكل ميسر وبس يط وسريع ، فقد تم اإ

دراجها في قسمين وذلك على التا  :.لي المصطلحات الخاص بالهيئة ، وذلك بجمع التعريفات الواردة في قانون وآأنظمة الهيئة واإ

"  في آأي"ويضم في طياته التعريفات العامة ، وهي التعريفات التي جاءت في غالب التشريعات ، وبالتالي آأينما ورد هذا المصطلح : القسم الأول 

 .فاإن معناه يوون هو ذات المعنى الوارد قرينه" تشريع 

يراد آأسم فقد تضمن في آأروقته التعريفات الخاصة ، وهي التعريف: آأما القسم الثاني  ات التي لها خصوصيتها بحسب نطاق التشريع المنظم له، وقد تم اإ

يراد المصطلحات وتعريفاتها بشكل مفصل  .النظام المعني ثم اإ

 التعريفات العامة: آأولً 

 دولة الإمارات العربية المتحدة الدولــــة

 احكوومــــــة
مارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات احكوومية التابعة لها وآأي شخص اعتباري حوومة دولة الإمارات العربية المتحدة آأو اإحدى حوومات الإ 

 عام

 حوومة دولة الإمارات العربية المتحدة احكوومة الاتحادية

 آأي من حوومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد احكوومة المحلية

عنيةالسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة الم  السلطة المختصة  

 وزارة الاقتصاد الـــوزارة

 وزير الاقتصاد الــوزيــر

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المصرف المركزي

في شأأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 0222لس نة ( 4)القانون الاتحادي رقم  القـانــون  

بشأأن الشركات التجارية 0212لس نة ( 0)القانون الاتحادي رقم  قانون الشركــات  

 هيئة الأوراق المالية والسلع الهيئــــة

دارة الهيئة المجلــــس  مجلس اإ

 الرئيس التنفيذي للهيئة الرئيس التنفيذي

 آأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة من قبل الهيئة الأســـواق

من قبل الهيئـة سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة الســــوق  

 الأوراق المالية

ت الأسهـم والسنـدات والصووك التي تصدرها الشركات المسامةة العامة والس ندات والأذونات التي تصدرهــا احكوومــة الاتحادية آأو احكووما

ستثمار وآأية آأوراق آأو آأدوات مالية المحلية آأو الهيئات العامة آأو المؤسسات العامة في الدولة والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الا

 آأخرى محلية آأو آأجنبية يوافق المجلس على اعتبارها كذلك

عدادها للاس تعمال التجاري السلـــــع  المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المس تخرجة من باطن الأرض والبحار بعد تهيئتها واإ

 الشخص الطبيعي آأو الاعتباري الشخص

ــــــــــــــليـــــــــوم عمـ  آأيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات احكوومية والدوائر المحلية 

 التعريفات الخاصة: ثانياً 

 قانون ونظام عمل الهيئة

 الجهاز الإداري للهيئة     الجهاز الإداري

 المدير التنفيذي للجهاز الإداري للهيئة المدير التنفيذي
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صرح له وفقاً لأحكام هذا القانون بالقيام بأأعمال الوساطة في السوقالشخص الاعتباري الم الوسيــــط  

 ممثل الوسيـط
  الشخص الطبيعي الذي يعُينه الوس يط ليقوم نيابة عنه بأأعمال الوساطة

 في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع

 اسواق الأوراق المالية

 

 عضوية السوق     العضـويـــة

خص الاعتباري المصرح له ـ وفقاً لأحكام القانـون ـ بالقيام بأأعمال الوساطة في السوقالش الوسيــــط  

 العمل على اإنجاز آأوامر البيع والشراء التي يتلقاها الوس يط مـن العملاء الوساطــــة

 مهنة الوساطة  المهنـــــة

 الجمعية العمومية
      ( ص بعضوية السوقالنظام الخا)الجمعية العمومية لأعضاء السوق   

(النظام الخاص بالسوق)الجمعية العمومية للسوق           

 .الشخص الطبيعي الذي يعينه الوس يط ليقوم نيابة عنه بأأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع  ممثل الوس يط

 قاعة التداول في السوق القاعـــة

راق المالية والسلععمليات بيع وشراء الأو  التـــداول  

صدار الأوامر بدفع الأموال للمس تحقين المقاصة  الجهة التي تقوم بعمليات التسوية واإ

 الأنشطة المالية

 الوساطـــة
النظام الخاص بالوساطة( التوسط في عمليات شراء آأو بيع الأوراق المالية في السوق وفقاً لأحكام النظام        ) 

(النظام الخاص بصانع السوق)البيع آأو الشراء التي يتم تلقيها من العملاء عن طريق الوس يط عملية تنفيذ آأوامر          

 المقاصة
نظمة والقرارات المنظمة  الجهة التي تقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق وفقاً للأ

لمركزيسيتم تعديل المفهوم عند اعتماد نظام التقاص ا. )لذلك ) 

   الوسيـــط
الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بالقيام بأأعمال الوساطة في 

 السوق

(عضو تداول)شركة وساطـة  
دخال آأوامر  ء عمليات ، دون اإجرا شراء آأو بيع الأوراق المالية لتنفيذها بالسوق شركة الوساطة التي تقوم بتلقي واإ

  التقاص والتسوية

(تقاص عضو تداول و)شركة وساطة  
دخال آأوامر  جراء عمليات التقاص  شركة الوساطة التي تقوم بتلقي واإ شراء آأو بيع الأوراق المالية لتنفيذها بالسوق ، واإ

  والتسوية لتلك العمليات

دخال آأوامر  الفـرع التنفيـــذي العملاء بشراء آأو بيع الأوراق المالية لتنفيذها بالسوقفرع شركة الوساطة الذي يقوم بتلقي واإ  

، وتلقي آأوامر العملاء بشراء آأو بيع الأوراق المالية فرع شركة الوساطة الذي يقوم بفتح احكسابات فرع تلقـي الأوامـر  

 نظام التداول

 عبر الإنترنت

  

دخال الأو  امر الخاصة بشراء آأو بيع الأوراق المالية بشكل هو النظام المس تخدم لدى الوس يط والذي يمونّ العميل من اإ

مكانية ( الانترنت)مباشر من خلال ش بوة المعلومات الدولية  حيث يتولى هذا النظام بمجرد تلقي الأمر التحقق من اإ

 تنفيذه ومن ثم اإرساله بشكل آ لي اإلى نظام التداول الإلوتروني المعمول به لدى السوق

 حساب التداول النقـدي
الخاص بالتداولت التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل لشركة الوساطة قبل تسوية عملية الشراء لورقة  احكساب

 .مالية معينة

 احكساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية الممولة بالهامش حساب التداول بالهامش

 التداول بالهامــش

Margin Trading 

، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة  تمويل شركة الوساطة لنس بة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش

 في حساب التداول  بالهامش ، آأو آأي ضمانات آأخرى في احكالت الواردة حصراً في هذا النظام

 الهامــش الأولي
تداول بالهامش من مبالغ مالية آأو آأوراق مالية وفق النس بة المقررة من القيمة ما يودعه العميل لدى الوس يط حكساب ال 

 السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ آأمر الشراء

 هامــش الصيـانـة

Maintenance 

Margin 

في حساب التداول بالهامش في آأي احكد الأدنى المقرر من الهيئة لمسامةة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية 

 وقت بعد تاريخ الشراء
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 حسابات الوس يط

  

يراداته وآأرباحه الناتجة عن  احكسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة في الدولة باسم الوس يط والمخصصة لرآأس ماله واإ

 ممارسة آأعمال الوساطة

 حسابات العمـلاء

  

الدولة باسم الوس يط المخصصة لإيداع آأمـوال العمـلاء كأمانة لس تخدامها  احكسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة في

 في عمليات تداول الأوراق المالية لصاحكهم وبتفويـض منهـم

 احكساب الراكد

  

دون  - س تة وثلاثون شهراً ( 32) -س نوات ميلادية ( 3)حساب العميل لدى شركة الوساطة الذي انقضى عليه فترة 

ليه آأو تحديث للبياناتاإجراء آأي تعامل ع   

 سوق الأوراق المالية المنشأأ خارج الدولة ، والمرخص من جهة رقابية مماثلة للهيئة السوق الأجنبي

 شركة الوساطة المرخصة في السوق الأجنبي شركة الوساطة الأجنبية

ق الأجنبي باسم وحكساب الغيرالتوسط في عمليات شراء آأو بيع الأوراق المالية المدرجة في السو  التــداول العـــادي  

 القيام بعمليات شراء آأو بيع الأوراق المالية المدرجة في السوق الأجنبي باسم شركة الوساطة وحكساب الغير التداول باس تخدام احكسابات المجمعة

 الاستشارات المالية

لية بشأأن دراسات الجدوى و تحديد الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والما

القيم احكالية آأو المس تقبلية المتوقعة للأوراق المالية والسلع و عقود السلع والشركات والتي يتم تقديمها للعملاء آأو نشرها 

 للجمهور بأأية وس يلة من وسائل النشر والتصال المختلفة

 التحليل المالــي

ضع وآأداء الشركات في الماي واحكاضر والتوقعات المس تقبلية لنتائج آأعمالها ، المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن و 

وللأوراق المالية والسلع وعقود السلع وللاتجاهات السعرية وآأحجام التداول بهدف احكصول على معلومات تس تخدم في 

 عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية

 التخطيط المالــي

امل للحالة المالية احكالية والمس تقبلية لشخص ما عن طريق اس تخدام متغيرات معروفة في الوقت احكاضر التقييم الش

للتنبؤ بالتدفقات النقدية المس تقبلية ، من آأجل مساعدة العميل على تطوير استراتيجية مفصلة آأو خطة مالية مرتبطة 

قيق آأهدافه الماليةبالستثمار في الأوراق المالية آأو السلع آأو عقود السلع لتح   

 الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وفقاً لأحكام هذا القرار الشركة المرخصة

 الشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة للقيام بأأعمال التحليل المالي المحلل المالــي

ة خدمات ترتبط بالستشارات المالية مقابل آأجرالشخص الذي يطلب من الشركة المرخص العميـــــل  

 احكافــظ الأمين

  
 الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية

 احكفظ الأميـن للأوراق المالية

 
لأمين المبرمة بينه وبين العميلالنشاط الذي يزاوله احكافظ الأمين وفقاً لأحكام هذا القرار وآأحكام اتفاقية احكفظ ا  

 صناعة السوق
النشاط الذي يعتمد بصفة آأساس ية على توفير آأسعار مس تمرة لشراء و بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة س يولة هذه 

 الورقة المالية وفقاً لأحكام هذا النظام

ع السوق الأجنبي المسجل لدى السوقالشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط صناعة السوق آأو صان صانع السـوق  

 الأوراق المالية التي تتوافق مع المعايير التي يضعها السوق والتي يتم تداولها بدعم من صناع السوق   المالية الأوراق المؤهلة

المغطاة الأذونات  

  

لزام  دون -  آأوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول يصدرها المصدر وتعطـي حكاملها احكق في شراء آأو بيع عدد  -اإ

خلال فترة زمنية محددة ، وتوون مغطاة بالأسهم التي تصدر عليها تلك ( سعر التنفيذ)محدد من الأسهم بسعر محدد 

 الأذونات

 الخدمات المالية

 .قاعة التداول في السوق القـــــاعة

 .عمليات بيع وشراء الأوراق المالية التـــــداول

 المقاصة
سيتم تعديل المفهوم عند اعتماد نظام التقاص . )التي تقـوم بعمليات التسوية واصدار آأوامر دفع الأموال المس تحقة للمتعاملين الجــهة

 (المركزي

 .عملية تنفيذ آأوامر البيع آأو الشراء التي يتم تلقيها من العملاء عن طريق الوس يط الوساطــــة

قبل الهيئة بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق الشخص الاعتباري المرخص له من الوسيــــط . 

 .الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة آأعمال الوساطة داخل السوق باعتباره ممثلًا للوس يط  ممثل الوسيـط



 

 471الصفحة 
 

 .الجزء الذي يخصصه السوق للوس يط في القاعة موتب الوسيـط

 عضو التقاص
ولة، وحاصل على موافقة الهيئة على القيام بعمليات التقاص والتسوية مصرف محلي آأو فرع مصرف آأجنبي مرخص له بالعمل في الد

 .حكساب الوسطاء وعملائهم

 .الشخص المفوض من قبل مدير عام السوق بمراقبة حركة التداول مراقب السـوق

آأو عن طريق الوس يط كل من احترف بيع وشراء الأوراق المالية باسمه وحكسابه ومنح رقماً من قبل السوق مباشرة المستثمــــر . 

 .الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة نشاط احكفظ الأمين للأوراق المالية  احكافظ الأمين

 .نظام تسوية تداولت في السوق يتم بموجبه تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد آأثمانها بشكل متزامن ونهائي (DVP) التسليم مقابل الدفع

سويةحسابات ت   
فقط،  (DVP) حسابات تسوية الصفقات المرفوضة التي يقوم السوق بفتحها لأغراض التسوية على آأساس التسليم مقابل الدفع

دارة الوس يط  .وتوون تحت اإ

وقالمستثمرون المتعاقدون مع حافظ آأمين للاس تفادة بخدمات احكفظ الأمين للأوراق المالية، ويتداولون في الس عملاء احكافظ الأمين . 

 صناعة السوق
النشاط الذي يعتمد بصفة آأساس ية على توفير آأسعار مس تمرة لشراء و بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة س يولة هذه الورقة المالية 

 .وفقاً لنظام صانع السوق

لسوقالشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط صناعة السوق آأو صانع السوق الأجنبي المسجل لدى ا صانع السوق . 

قراض واقتراض الأوراق المالية  اإ
مع التزام المقترض بردها بناءً على ( المقترض)اإلى آآخر ( المقرض)عقد يتم بموجبه نقل ملوية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف 

 .طلب المقرض في آأي وقت خلال الفترة المتفق عليها آأو في نهايتها ما لم يتم التفاق على غير ذلك

قراض والاقتراضوكيل الإ  قراض الأوراق المالية واقتراضها عن نفسه آأو نيابة عن الغير   .شخص اعتباري مخول من قبل الهيئة لإجراء معاملات اإ

قراض الأوراق المالية نيابة عن الغير وكيل المقرض قراض واقتراض مخول لإجراء معاملات اإ  .وكيل اإ

قراض واقتراض مخول لإجراء  وكيل المقترض معاملات اقتراض الأوراق المالية نيابة عن الغيروكيل اإ . 

 .قيام المستثمر ببيع ورقة مالية ل يمتلوها آأو ورقة مالية مقترضة البيع على الموشوف

 توفير الس يولة
مصدر  الخدمة التي يلتزم بموجبها آأحد صناع السوق بتحسين س يولة ورقة مالية مدرجة في السوق بناءً على اتفاقية توفير س يولة مع

 .تلك الورقة

 .صانع سوق متعاقد مع مصدر ورقة مالية مدرجة بالسوق بغرض توفير الس يولة على تلك الورقة وفقاً لأحكام هذا النظام موفر الس يولة

 الأذونات المغطاة
لزام  -آأوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تعطي حكاملها احكق  ن الأصول محل الأذوناتفي شراء آأو بيع عدد محدد م -دون اإ  

(underlying assets) بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. 

 .الشخص الطبيعي آأو الاعتباري الذي يتملك الإذن المغطى مالــــك الإذن

 .السعر الذي يحدده المصدر في نشرة الإصدار مقابل الإذن المغطى سعـــر الإذن

 .الأسهم آأو المؤشرات آأو آأي آأداة مالية آأخرى توافق عليها الهيئة underlying assets الأصول محل الأذونات

 نس بة التحويــل
 .عدد الأذونات المغطاة التي تقابل وحدة واحدة من الأصول محل الأذونات آأو العوس        ·

 .عدد شهادات الإيداع التي يتم اإصدارها مقابل كل ورقة مالية         ·

 سعر التنفيـــذ
والذي يمونّ مالوه من   بيع وحدات الأصول محل الأذونات التي يغطيها الإذن، والمحدد مس بقاً في نشرة الإصدار، سعر شراء آأو

 .ممارسة احكق الممنوح له بموجبه

 سعـر التسويـة

ما متوسط آأسعار الإقفال للأصول محل الأذونات لمدة  ة آأو انقضاء آأيام قبل التسوي( 2)السعر الذي تتم التسوية على آأساسه، وهو اإ

آخر يوم قبل التسوية آأو انقضاء احكق مباشرة آأو آأي طريقة آأخرى  احكق مباشرة، آأو سعر الإغلاق للأصول محل الأذونات في آ

 يضعها السوق، وذلك حس بما تتضمنه نشرة الإصدار،

                  الأسهــــــم
في آأحد آأسواق المناطق -كاإدراج رئيسي - من قبل الهيئة، آأو المدرجة الأسهم المدرجة بأأحد آأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة

 .احكرة المالية بالدولة آأو الأسواق المالية الأجنبية الخاضعة لرقابة جهة رقابية نظيرة للهيئة

            المؤشـــــرات
ية بالدولة، آأو الأسواق المالية الأجنبية الخاضعة مؤشرات الأسواق المرخصة في الدولة من قبل الهيئة، آأو آأسواق المناطق احكرة المال 

 .لرقابة جهة رقابية نظيرة للهيئة

م في شأأن المناطق احكرة المالية0224لس نة ( 9)آأي منطقة حرة مالية منشأأة بالدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم  المنطقة احكرة المالية . 

ة مؤسس في منطقة حرة مالية بالدولة ومرخص من هيئة رقابية مماثلة للهيئةسوق آأوراق مالي سوق المنطقة احكرة المالية . 

 .سوق الأوراق المالية المؤسس خارج الدولة، والمرخص من جهة رقابية مماثلة للهيئة الســـوق الأجنـبي

ولة آأو آأي منظم اإصدار يرخص له من الهيئة، الذي المصرف آأو المؤسسة المالية المرخص لها من قبل المصرف المركزي بالعمل في الد منـــظم الإصــدار
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دارة وتنظيم الإصدار بالنيابة عن الملتزم  يتولى اإ . 

 الوثائق التأأسيسيـــة
آأي قانون آأو نظام آأو قرار تأأسيس آأي جهة وعقد التأأسيس والنظام الأساسي والأنظمة الداخلية لتلك الجهة وغيرها من المستندات 

دارتها وتعاملاتهاالتي تنظم آأغراض تلك الج  هة واإ . 

 .آأدوات مالية متساوية في القيمة وقابلة للتداول تمثل حصصاً في ملوية آأصل آأو مجموعة من الأصول، وتصدر وفقاً للشريعة الصـوــــــوك

قاً لما تتضمنه نشرة الاكتتابالصووك التي تقبل التحويل آأو التبديل اإلى آأسهم في رآأس مال الملتزم آأو آأي شركة آأخرى وف الصووك القابلة للتحويل . 

 الصووك احكووميــة
آأو الهيئات احكوومية التابعة لها آأو آأي شخص اعتباري عام آأو   الصووك التي تصدرها احكوومة الاتحادية آأو احكوومات المحلية

 .الشركات المملوكة بالكامل للحوومة وفقاً للشريعة الإسلامية

درهم آأو ما يعادلها بأأي عملة آأجنبية، ول تطرح للاكتتاب العام( 222.222)دنى لقيمة الصك الواحد فيها صووك يوون احكد الأ  صــووك الجملــة . 

درهم، وتطرح للاكتتاب العام( 122.222)صووك ل تزيد قيمة الصك الواحد فيها عن  صووك التجزئـــة  . 

 الملتـــــــزم
 الأموال الناتجة عن اإصدار الصووك من قبل المصدر آأو طرح تلك الشركة آأو الجهة آأو الشخص الاعتباري الذي يحصل على

 .الصووك آأو الدعوة للاكتتاب بها مقابل الأصل آأو الأصول التي نقُلت للمصدر

 وكــيل الدفـــع
 .المسؤول عن دفع القيمة الاسمية والأرباح الخاصة بالصووك وقيمة استردادها نيابة عن المصدر

الاسمية لس ندات الدين والفوائد المس تحقة عليها وقيمة استرداد هذه الس ندات نيابة عن المصدرالمسؤول عن دفع القيمة  . 

 الاكتتاب العام في صووك

 التجزئة
 .طرح صووك التجزئة للجمهور داخل الدولة بموجب دعوة عامة للاكتتاب فيها وفقاً لنشرة الاكتتاب

 نشرة الاكتتـــــاب
عداده وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، ويتضمن ـ كحد آأدنى ـ المعلومات المحددة في هذا مستند طرح الصووك للاكتتاب ا لذي يتم اإ

 .النظام

دراج الصووك في السوق لأول مرة في كل اإصدار الإدراج الأســاسـي  .اإ

دراج الصووك الإدراج المشتــرك المنطقة احكرة المالية هو السوق الأساسيس ندات الدين في آأكثر من سوق، ويوون فيه السوق الأجنبي آأو سوق / اإ . 

 .مستشار آأو لجنة تختص بالتحقق من توافق الصووك مع مبادئ وآأحكام الشريعة الإسلامية لجنة شرعيــــة

 المصــــــدر

صدار آأذونات مغطاة وفقاً لأحكام هذا النظام        ·  .جهة مرخص لها من الهيئة باإ

دراجها في السوق آأو سوق آأي شخص اعتباري يقوم باإ         · صدار س ندات دين آأو تقديم طلب اإصدار س ندات الدين آأو اإ

 .المنطقة احكرة المالية آأو السوق الأجنبي

يتم اإصدار صووك على آأصل مملوك له آأو له حق التصرف ( شركة آأو صندوق آأو كيان قانوني آآخر)شخص اعتباري   آأي         ·

 فيه

دراج س ندات دين في السوقآأ  مصدر مؤسس بمنطقة حرة مالية ي شخص اعتباري مؤسس بمنطقة حرة مالية بالدولة ويرغب في اإ . 

 المصـدر الأجنبــي

دراج س ندات دين في السوق         · النظام الخاص بس ندات الدين( آأي شخص اعتباري مؤسس خارج الدولة ويرغب في اإ ). 

النظام )جة آأوراقه المالية لدى السوق الأجنبي في الدولة المؤسس بها الشخص الاعتباري المؤسس خارج الدولة ، والمدر          ·

 .(الخاص بشهادات الإيداع

 .آأدوات مالية متساوية في القيمة وقابلة للتداول، تثبت آأو تنشئ مديونية في ذمة المصدر سواء كانت مغطاة آأو غير مغطاة سنــدات الديـــن

ين تقبل التحويل آأو التبديل اإلى آأسهم في رآأس مال المصدر آأو آأي شركة آأخرى وفقاً لما تتضمنه نشرة الاكتتابس ندات د س ندات دين قابلة للتحويل لأسهم . 

 س ندات الدين احكووميـة
آأو الهيئات احكوومية التابعة لها آأو آأي شخص اعتباري عام آأو   س ندات الدين التي تصدرها احكوومة الاتحادية آأو احكوومات المحلية

ملوكة بالكامل للحوومةالشركات الم . 

 سنـدات الدين المغطاة
لسداد قيمة الفائدة المس تحقة عليها والقيمة الاسمية لها في   _تُحدد في نشرة الاكتتاب_س ندات الدين التي توون مغطاة بأأصول 

 .تاريخ اس تحقاقها

 سنـدات الدين المس تثناة
عادة  س ندات دين، يتم طرحها وتداولها بين المستثمرين المؤهلين فقط، ول تطرح للجمهور سواءً في اكتتاب عام آأو من خلال عملية اإ

ماراتي آأو ما يعادله( 2)بيع لحقة، ويوون احكد الأدنى للاكتتاب آأو التداول فيها  مليون درهم اإ . 

 المستثمـر المؤهـــل

الدين العام، والمصارف، وشركات التأأمين، احكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية، والهيئات العامة وآأي شخص اعتباري عام يدير 

استثمار مرخص، ومستشارو الاستثمار، وصناديق الاستثمار   ومؤسسات الئتمان، وصناديق المعاشات التقاعدية الخاضعة لمدير

ماراتي، والشخص ذو الم( 022)المشتركة، والصناديق الخاصة التي يساوي مجمل آأصولها الخاضعة للاإدارة  لاءة المالية مليون درهم اإ

 .وآأي جهة آأخرى توافق عليها الهيئة

ماراتي، وآأن لديه المعرفة والخبرة الكافية ( 42)لديه محفظة استثمارية شخصية تزيد قيمتها عن   بأأن  آأي شخص يقر الشخص ذو الملاءة المالية سواءً )مليون درهم اإ
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المصاحبة آأو المترتبة على الاستثمار فيها  يا والمخاطرلتقييم س ندات الدين وللمزا( بمفرده آأو بالس تعانة بمستشار مالي . 

 .مبلغ يمثلّ آأصل الدين الذي يمثله آأو ينش ئه الس ند، ويدفع عند تاريخ الاس تحقاق القيمة الإسمية للس ند

ابللجمهور داخل الدولة بموجب دعوة عامة للاكتتاب فيها وفقاً لنشرة الاكتت  طرح س ندات الدين الاكتتاب العــــام . 

 الأميـــــــن

  

مصرف مرخص في الدولة، آأو جهة مرخص لها للقيام بأأعمال الأمانة لصالح حاملي الس ندات على الأصول الداعمة لس ندات         ·

النظام الخاص بس ندات الدين( الدين المغطاة وفقا لتفاقية الأمانة مع المصدر، ويجوز آأن يوون الأمين ممثلًا حكاملي الس ندات  ) 

النظام الخاص بالصووك)ممثل مس تقل يتم تعيينه بموجب اتفاقية آأمانة لتمثيل مصالح حاملي الصووك          · ). 

 .ممثل مس تقل يتم تعيينه بموجب اتفاقية لتمثيل مصالح حاملي س ندات الدين ممثل حاملي الس ندات

 الأوراق الماليــة الأجنبية
ات المالية التي تصدر خارج الدولة، وتوون مدرجة في سوق آأجنبي، وتوافق الهيئة الأسهم، والس ندات والصووك وغيرها من الأدو 

 .على التعامل داخل الدولة على شهادات الإيداع الصادرة عليها

الإيداع داخل آأو خارج الدولة وفقاً لأحكام هذا النظام  الشخص الاعتباري الذي يزاول نشاط بنك بنــك الإيـــداع . 

يداع  .آأداة مالية تصدر مقابل آأوراق مالية آأجنبية، وتوون قابلة للاإدراج والتداول في السوق (DR) شهادة اإ

 المجموعة المرتبطة
الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق آأو ترتيب بغرض تملك حصة مس يطرة في شركة مدرجة، ويعد من ضمن المجموعة المرتبطة 

آخر ضمن هذه المجموعةالشخص الطبيعي وآأبنائه القصر والشخص المعنوي الممل وك آأو المس يطر عليه من جانب شخص آ . 

 صناديق الاستثمار

 المستثمـــــر
الشخص الطبيعي آأو الاعتباري الذي يستثمر آأو يحتمل آأن يستثمر آأمواله في آأي من صناديق الاستثمار من خلال شراء وحدة آأو وحدات في تلك 

 .الصناديق

ـــــــلالمستثمر المؤهـــــــــــــــــــــ  

دارة استثماراته بذاته، وهو-1  : المستثمر القادر على اإ

احكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية، والمؤسسات والهيئات احكوومية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم. آأ   . 

الهيئات والمنظمات الدولية      .ب  . 

ن يوون آأحد آأغراضه الاستثمارالشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجاري، على آأ        .ج  . 

باس تثناء -مليون درهم س نويًا، آأو صافي حقوق ملويته (1)الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأأن دخله الس نوي ل يقل عن       .د 

لتقييم مستند الطرح والمزايا -ة بمستشار ماليسواء بمفرده آأو بالس تعان-مليون درهم، ويقر بأأن لديه المعرفة والخبرة الكافية ( 2)مبلغ -مسونه الرئيسي

 .والمخاطر المصاحبة آأو المترتبة على الاستثمار

 .المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة-2

  

وية في القيمةوعاء مالي يباشر نشاط تجميع آأموال من المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل اإصدار وحدات استثمار متسا صندوق الاستثمــار . 

موجه اإلى كافة المستثمرين( مفتوح آأو مغلق)صندوق استثمار مؤسس في الدولة  صندوق الاستثمار العــــام . 

موجه اإلى المستثمر المؤهل وحكسابه الخاص( مفتوح آأو مغلق)صندوق استثمار مؤسس في الدولة  صندوق الاستثمار الخاص . 

آأس مال متغير يزيد بما يتم اإصداره من وحدات جديدة، وينخفض بما يتم استرداده من وحدات قائمةصندوق ذو ر  صنــــدوق استثمار مفتوح . 

لّ بانقضائه ما لم ينص في مستند طرحه على خلاف ذلك صنــــدوق استثمار مغلـق  .صندوق ذو رآأس مال ثابت، ل تسترد وحداته اإ

سس خارج الدولة آأو في منطقة حرة آأو منطقة حرة مالية داخل الدولةصندوق الاستثمار المؤ  الصنـــــــدوق الأجنبـــــــي . 

دارة صناديق الاستثمار شركــــــــــــــــــــــة الإدارة  .الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط تأأسيس واإ

مس تنــــــــــــــــــــــــــــــد 

 الطــــــــرح

ات اللازمة لتموين المستثمر من التعرف على صندوق الاستثمار المطروح واتخاذ قراره بشأأن الاستثمار فيهالمستند الذي يتضمن المعلوم . 

  

 آأصـــــــــــول الصنـــــــــــــــدوق
س تعمال وآأي حقوق آأصوله وموجوداته وآأمواله، وضماناته وتأأميناته، وكل ما يتعلق بنشاطه واستثماراته، وحقوقه كحق الملوية وحق الانتفاع وحق الا

 .آأخرى مرتبطة

وحــــــــــــــــــــــــــدة 

 الصنـــــــدوق
 .ورقة مالية تمثل حصة مالوها في صافي قيمة آأصول صندوق الاستثمار

 .قيمة آأصول صندوق الاستثمار مطروحاً منها اإجمالي الالتزامات صافــــي قيمـــــة الأصـــــــــول

ةصافي قيمة الأصول للوحد  .صافي قيمة الأصول مقسوم على عدد وحدات صندوق الاستثمار القائمة عند التقييم 

دارة الصندوق، مدير الاستثمار، شركة الخدمات الإدارية، احكافظ الأمين، المروج، ومدقق احكسابات، ورئيس وآأعضاء  الأطراف ذات العلاقـــــــــــــة شركة الإدارة، مجلس اإ
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ة التنفيذية لكل منهم والعاملين لديهم، وآأزواجهم وآأبنائهم القصر وآأقاربهم حتى الدرجة الأولىمجلس الإدارة، والإدار  .  

آأيوسوو)هيئة رقابية عضو عادي آأو عضو مرتبط لدى المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية  سلطة رقابية مثيلة للهيئة ). 

دارتها نيابة عنه بموجب اتفاقية موقعة معهالأوراق المالية المملوكة للم  محفظة الأوراق المالية ستثمر والتي يقوم مدير الاستثمار باإ . 

دارة الاستثمـــار  اإ
دارة دارة صناديق الاستثمار وفقاً للأهداف والس ياسة الاستثمارية المحددة في اتفاقية اإ دارة محافظ الأوراق المالية حكساب الغير آأو اإ الاستثمار الموقعة  اإ

ر وعملائه من الأفراد آأو المؤسسات آأو صناديق الاستثماربين مدير الاستثما .  

دارة الاستثمار وفقاً لأحكام هذا النظام مدير الاستثمـــار  .الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط اإ

ستثمار ومتابعة الأداء الفعلي والرقابة عليهاللجنة المختصة ـ لدى مدير الاستثمار ـ بالتخطيط لتنفيذ الس ياسة الاستثمارية لإدارة الا لجنة الاستثمـــار . 

 الشركات المسامةة

 الشركــــة

صدار آأسهم الشركات المسامةة العامة)الشركة التجارية المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات        · النظام الخاص بطرح واإ ). 

ؤسسي وحوكمة الشركات المسامةة العامةمعايير الإنضباط الم)الشركة المسامةة العامة المدرجة بالسوق        · ). 

دراج الأوراق المالية والسلع( الشركة التي آُدرجت آأوراقها المالية في السوق       · النظام الخاص باإ ). 

دراج وتداول آأسهم شركات المسامةة الخاصة)الشركة المسامةة الخاصة حسب الأحوال        · النظام الخاص باإ ). 

نظام تداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأأسهم .) رجة التي ترغب بزيادة رآأس مالها عن طريق اإصدار آأسهم جديدةالشركة المد       ·

 .(زيادة رآأس المال

اإجراءات التحول اإلى شركة المسامةة العامة)الشركة التجارية الراغبة في التحول الى المسامةة العامة        · ). 

قيد مدققي حسابات الشركة المسامةة العامة وصناديق الاستثمار)العامة المحلية الشركة آأو الشركات المسامةة          · ). 

 .الشركة المسامةة العامة المؤسسة في الدولة المصدرة الشركة

 الشركة الأجنبية
خل الدولة وفقاً الشركة المسامةة العامة المؤسسة خارج الدولة، وتخضع لجهة رقابية مثيلة للهيئة، وترغب في طرح جزء من آأسهمها دا

 .لأحكام هذا النظام

 .الشخص الذي وقعّ عقد تأأسيس الشركة، ويمتلك نس بة من رآأسمالها نقداً آأو قدم حصصاً عينية عند تأأسيسها المؤسس

 .الشركاء آأو المسامةين بالشركة الراغبة بالتحول المؤسسين

ءات التأأسيساللجنة التي يختارها المؤسسين لتتولى اتخاذ اجرا لجنة المؤسسين . 

 .الدعوة للاكتتاب العام في آأسهم الشركة المصدرة داخل الدولة الطرح

 .حصة المساهم في رآأس مال الشركة المصدرة السهم

 .النشرة التي توضح تفاصيل وشروط الاكتتاب العام نشرة الاكتتاب

 المستثمر المؤهل

دارة استثماراته بذاته، وهو-1  : المستثمر القادر على اإ

احكوومة الاتحادية واحكوومات المحلية، والمؤسسات والهيئات احكوومية، آأو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم. آأ   . 

الهيئات والمنظمات الدولية      .ب  . 

الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجاري، على آأن يوون آأحد آأغراضه الاستثمار. ج  . 

-مليون درهم س نويًا، آأو صافي حقوق ملويته (1)ي يقر بأأن دخله الس نوي ل يقل عن الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذ. د 

-سواء بمفرده آأو بالس تعانة بمستشار مالي-مليون درهم، ويقر بأأن لديه المعرفة والخبرة الكافية ( 2)مبلغ -باس تثناء مسونه الرئيسي

على الاستثمار لتقييم نشرة الاكتتاب والمزايا والمخاطر المصاحبة آأو المترتبة . 

 .المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة-2

 جهة تلقي الاكتتاب

اإجراءات )المصارف والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الجهات المختصة في الدولة باس تلام المبالغ المالية من الموتتبين  -

 .(البناء السعري للأوراق المالية

صدار آأسهم الشركات المسامةة )قى آأموال الاكتتاب المحددة بنشرة الاكتتاب وفقاً لأحكام هذا النظام الجهة التي تتل - نظام طرح واإ

  .(العامة

 المستشار المالي
دارة اإصدارات الأسهم وتسويقها، وتقديم  الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة للقيام نيابة عن الشركة المصدرة باإ

لية المتعلقة بالطرح، والتنس يق مع الهيئة وآأطراف عملية الطرح، ومقيم احكصص العينية، وفقاً لأحكام هذا النظامالاستشارات الما .  

عادة طرح ما اكتتب به وفقاً لأحكام هذا النظام التعهد بالتغطية   .مهام يتولها المستشار المالي لتغطية ما تبقى من آأسهم الاكتتاب، واإ

دراجمستشــــــــــار الإ  الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لتقديم المشورة والرعاية للشركة المصدرة والتحقق من استيفائها لمتطلبات الإدراج،  
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 .والتزامها المس تمر لتلك المتطلبات وفقاً لأحكام هذا النظام  

 .جهة تلقي الاكتتاب، المستشار المالي، ومستشار الإدراج آأطراف عملية الطرح

  احكصص العينيةمقيم
للشركة  المستشار المالي، آأو الجهة التي توافق عليها الهيئة ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم، للقيام بمهام تقييم احكصص العينية

 .المصدرة وفقاً لأحكام هذا النظام

 . فني آأو تشغيلي آأو تسويقي للشركة المصدرة بما يعود بالنفع عليهاالشريك الذي ينتج عن مسامةته في الشركة المصدرة توفير دعم الشريك الاستراتيجي

 .آأداة مالية تمثل احكق الممنوح قانونًا لمسامةي الشركة المصدرة بأأولوية الاكتتاب بأأسهم الزيادة في رآأس مالها المقرر اإصداره حـــــــــــــــــق الأولويــــــــة

بالإدراج لجنة فحص طلبات الترخيص اللجـــــنة  . 

بالقيام بأأعمال الوساطة في السوق –وفقاً لأحكام القانــون  –الشخص الاعتباري المصرح له   الوسيــــــط . 

 .الشخص الطبيعي الذي يـُعينه الوس يط ليقـوم نيـابةً عنه بأأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع ممثل الوسيـــط

دراج آأوراقها المالية فيه آأعضاء الســوق  .الوسطاء العاملون فيه والشركات المسامةة آأو الجهات الأخرى التي تم اإ

 الشركــة الأم

نظام الافصاح والشفافية)الشركة التي تتولى مهمة تأأسيس شركة آأخرى والإشراف عليها  - ). 

معايير الإنضباط )لجمعيات العمومية لشركة آأخرى الشخص الإعتباري الذي يمتلك ما يوفي من الأسهم لإتخاذ القرارات في ا -

 .(المؤسسي وحوكمة الشركات المسامةة العامة

 الشركة التابعـة

نظام الافصاح والشفافية)الشركة المملوكة بما ل يقل عن نصف رآأسمالها لشركة آأخرى  - ). 

ة الكاملة من قبل تلك الشركة في تعيين مجلس من رآأٍّسمالها آأو تخضع للس يطر % 22الشركة المملوكة من شركة آأخرى بأأكثر من  -

دارتها  معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المسامةة العامة)اإ ). 

 .الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها شركة آأخرى الشركة الشقيقـة

 الشركة احكليفـة

ح والشفافيةنظام الافصا)الشركة المرتبطة بعقد تعاون وتنس يق مع شركة آأخرى  - ). 

معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات )من رآأسمالها % 22وآأقل من % 02الشركة المملوكة من شركة آأخرى بأأكثر من  -

 .(المسامةة العامة

 المجموعة المرتبطة
المرتبطة الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق آأو ترتيب بغرض تملك حصة مس يطرة في شركة مدرجة، ويعد من ضمن المجموعة 

آخر ضمن هذه المجموعة  .الشخص الطبيعي وآأبنائه القصر والشخص المعنوي المملوك آأو المس يطر عليه من جانب شخص آ

 الس يطــرة
دارة شركة آأو القرارات الصادرة منه آأو  -بشكل مباشر آأو غير مباشر -القدرة على التأأثير آأو التحكم  في تعيين آأغلبية آأعضاء مجلس اإ

آخر يؤدي اإلى ذات التأأثيرمن الجمعية الع مومية للشركة، وذلك من خلال ملوية نس بة من الأسهم آأو احكصص آأو باتفاق آأو ترتيب آ . 

مارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية المنطقة احكرة المالية مارة من اإ  .المنطقة احكرة التي تنشأأ في آأية اإ

ا التي تنشأأ آأو يرخص لها بالعمل في المناطق احكرة الماليةالشركات وفروعه  شركات المناطق احكرة المالية  

 .سوق الأوراق المالية والسلع المرخص له بالعمل في المنطقة احكرة المالية من قبل الجهات المختصة سـوق المنطقـة احكرة المالية

 الإدراج المشترك
دراج الشركات المحلية المدرجة آأوراقها المالية في آأسواق الدولة  لأوراقها المالية في آأسواق المناطق احكرة المالية آأو الأسواق المالية اإ

دراج شركات المناطق احكرة المالية للأوراق المالية والسلع في آأسواق الدولة  .خارج الدولة واإ

  .السوق الذي تدرج فيه الأوراق المالية للشركات لأول مرة السوق الرئيسي

ه آأوراق الشركات المالية والمدرجة ابتداء في السوق الرئيسيالسوق الذي تدرج في السوق الفرعي  

 .آأداة مالية تمثل احكق الممنوح قانونًا لمسامةي الشركة بأأولوية الاكتتاب بأأسهم الزيادة في رآأس مالها المقرر اإصداره حق الاكتتـاب

 . عمليات بيع وشراء حقوق الاكتتاب تداول حقوق الاكتتاب

        حوكمة الشركـات

مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي في العلاقات والإدارة في الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من 

خلال تحديد مسؤوليات وواجبات آأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأأخذ في الاعتبار حماية حقوق المسامةين 

صالحوآأصحاب الم . 

 مجلــس الإدارة
دارة الشركة  .مجلس اإ

  

 الإدارة التنفيذية العليا
الإدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، آأو العضو المنتدب المخول من قبل آأعضاء مجلس 

دارة الشركة ونوابهم   .الإدارة باإ

دير التنفيذي آأو الرئيس التنفيذي للشركة المعينين من قبل مجلس الإدارةالمدير العام آأو الم مديـر الشركــة  

دارة الشركة  - عضو مجلس الإدارة معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة )الشخص الطبيعي آأو الاعتباري الذي يتم اختياره لشغل عضوية مجلس اإ
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 .(الشركات المسامةة العامة

دارة الشركة  - دارة الشركة آأي عضو من آأعضاء مجلس اإ صدار آأسهم الشركات )وبما يشمل رئيس مجلس اإ النظام الخاص بطرح واإ

 .(المسامةة العامة

 عضو مجلـس

  الإدارة التنفيـــذي
 .العضو الذي يشغل وظيفة بالشركة آأو يتقاضى راتباً شهريًا آأو س نويًا من الشركة

 عضو مجلس الإدارة

   غيـر تنفيــذي
دارة راتباً العضو الذي ل يشغل وظيفة  بالشركة ول يتقاضى راتباً منها ول تعتبر المكافأأة التي يتقاضاها كعضو مجلس اإ . 

 عضو مجلس الإدارة

 المس تقــــــل

العضو الذي ل تربطه بالشركة آأو بأأي من آأشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها آأو مدقق حساباتها آأو الشركة الأم آأو التابعة آأو 

فة آأي علاقة قد تؤدي اإلى منفعة مادية آأو معنوية قد تؤثر على قراراته، وتنتفي صفة الاس تقلالية عن عضو مجلس الشقيقة آأو احكلي

 .الإدارة على وجه الخصوص في احكالت الواردة في هذا القرار

 .الأب والأم والأخ والأخت والأبناء والزوج وآأبو الزوج وآأم الزوج وآأبناء الزوج الأقارب

الضابـط الامتث  
الشخص الذي تعينه الشركة للتحقق من التزامها والعاملين فيها بأأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والس ياسات 

 .والإجراءات الداخلية بها

 قواعـد الإدراج

 

 

لية الخاصة بالسوقضوابط ومتطلبات الإدراج الواردة في القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، واللوائح الداخ  . 

 .ضوابط ومتطلبات الإفصاح الواردة في القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، واللوائح الداخلية الخاصة بالسوق             قواعد الإفصـاح

 المعلومة الجوهرية

  آأي حدث آأو واقعة آأو قرار آأو معلومة قد تؤثر بشكل مباشر

قة المالية آأو حجم تداولها آأو يوون لها تأأثير على قرار الشخص في شراء الورقة المالية آأو الاحتفاظ بها آأو غير مباشر على سعر الور

 .آأو بيعها آأو التصرف بها

 .كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المسامةين، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمستثمرين المحتملين       آأصحاب المصالح

يت التراكميالتصو    

آأن يوون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملوها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس 

الإدارة آأو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، على آأن ل يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد 

 .الأصوات التي بحوزته

             الأطراف ذات العلاقة

دارة الشركة وآأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها آأي من         · رئيس وآأعضاء مجلس اإ

المؤسسي وحوكمة الشركات معايير الإنضباط )من رآأسمالها، وكذا الشركات التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفة % 32هؤلء بما ل يقل عن 

 .(المسامةة العامة

رئيس وآأعضاء مجلس الإدارة وآأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة آأو الصندوق، والشركات التي يملك فيها آأي من هؤلء         ·

 .حصة مس يطرة، والشركات الأم آأو التابعة آأو الشقيقة آأو احكليفة للشركة آأو الصندوق

 .آأقارب رئيس آأو عضو مجلس الإدارة آأو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى                           ·

%( 12)الشخص الطبيعي آأو الاعتباري الذى كان خلال الس نة السابقة على التعامل مساهماً بنس بة                            ·

دارة آأياً   . منهما آأو شركتهما الأم آأو شركاتهما التابعةفأأكثر بالشركة آأو الصندوق آأو عضواً في مجلس اإ

 .الشخص الذي له س يطرة على الشركة آأو الصندوق

 .(قيد مدققي حسابات الشركة المسامةة العامة وصناديق الاستثمار)

 الصفقات

خل ضمن النشاط الرئيسي لتلك التعاملات آأو العقود آأو التفاقيات التي تبرمها الشركة المسامةة العامة المدرجة في السوق والتي ل تد

الشركة آأو التي تتضمن شروط تفضيلية ل تمنحها الشركة عادةً للمتعاملين معها وآأية صفقات اخرى تحددها الهيئة من وقت لآخر 

 .بقرارات آأو تعليمات آأو تعاميم تصدرها

 التعويضات
آت  –دارتها من الشركة مثل الرواتب هي المبالغ التي يتحصل عليها الموظفين آأو العاملين بالشركة آأو مجلس اإ  بدل احكضور  –المكافأ

بدل الإنتقال آأو آأي بدلت آأو مزايا آأو مسميات آأخرى – . 

 .القرار الصادر في شأأن اإجراءات البناء السعري للأوراق المالية  القـــرار

 البنـاء السعري
اإجراءات )و بيعها في عرض عام وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار الإجراء المتبع لتحديد سعر الورقة المالية عند اإصدارها آأ         ·

 .(البناء السعري للأوراق المالية
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صدار )العملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر السهم عند اصداره آأو طرحه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام النظام         · نظام طرح واإ

 .(آأسهم الشركات المسامةة العامة

دةالجهات المعتم           
آأو المعتمدة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي والفني للشركات وتقييمها وتشمل /الجهات المرخص لها و

دارة وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية/آأيضا الجهات المرخص لها و آأو المعتمدة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط الترويج واإ . 

هة المصدرةالج  صدار الأوراق المالية آأو بيعها في عرض عام وفقاً لأحكام هذا القرار   .الجهة التي تقوم باإ

 .الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات المستثمرون المؤهلون

بغض النظر عن جنس ياتهم وتشمل الأشخاص الطبيعيين المستثمرون الأفراد . 

 .وتشمل المستثمرون المؤهلون والمستثمرون الأفراد المستثمــرون

 .المصارف والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الجهات المختصة في الدولة باس تلام المبالغ المالية من الموتتبين جهات تلقي الاكتتاب

من قبل الهيئة بمزاولة نشاط آأمين سجل الأسهمالشخص الاعتباري المرخص له     آأمين السجــل . 

 .السجل الذي يبين ملويات المسامةين في الشركة وانتقال ملوية الأسهم سجل الأسهـم

في شأأن تنظيم مهنة مدققي احكسابات 0214لس نة ( 10)القانون الاتحادي رقم  القانون . 

احكسابات بمزاولة المهنة في الإمارة المعنيةالسلطة المحلية المختصة بالترخيص لمدققي  السلطة المختصة . 

 .سجل قيد مدققي حسابات الشركات المسامةة العامة وصناديق الاستثمار لدى الهيئة السجل

 .مهنة تدقيق احكسابات المهنة

 .مدقق حسابات شركة التدقيق المقيدة بالسجل المدقق

المسامةة العامة وصناديق الاستثمار الشركة التي تقوم بتدقيق حسابات الشركات شركة التدقيق . 

صناديق الاستثمــار/ صندوق  
صندوق الاستثمار المؤسس داخل الدولة الذي يباشر نشاط تجميع آأموال من المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل اإصدار وحدات 

 .استثمار متساوية في القيمة وفي احكقوق

لية لجودة التدقيق الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأأكيدالمعايير الدو  المعايير الدولية لجودة التدقيق (IAASB). 

 المعايير الدولية للتدقيق
 .(IFAC) المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاس بين

  

 .(IASB) الصادرة عن مجلس معايير المحاس بة الدولية (IFRS) المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 .(IESBA) المعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاس بين الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية للمحاس بين المعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاس بين

لصادرة عن مجلس معايير المحاس بة الدوليةالمعايير الدولية للمحاس بة ا المعايير الدولية للمحاس بة  (IASB). 

 .وس يلة قانونية يجوز للهيئة بموجبها وقف اإجراءات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بالشركات المسامةة العامة المحددة التصالح

 سوق السلع

 .سوق السلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة السوق

تداول في السوققاعة ال  القاعــــة . 

آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية المدرجة في السوق  شراء وبيع السلع التـــداول . 

 المقاصة
الجهة التي تقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق، وتوون الطرف المقابل في كافة 

 .عمليات التقاص

دخال  تنفيذ الأوامـر آأوامر الشراء آأو البيع وتنفيذها وفقاً لنظام التداول الإلوتروني لدى السوقاإ . 

آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية في السوق وفقاً لأحكام هذا النظام  التوسط في عمليات شراء آأو بيع السلع الوساطــة . 

 .الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الوساطة شركة الوساطة

ضو التـداولع  

  

كل من يقوم بتنفيذ عمليات شراء آأو بيع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية حكسابه، دون اإجراء عمليات التقاص 

 .والتسوية

 شركة وساطـة

 (عضو التداول)

تقبلية حكساب عملائها آأو شراء آأو بيع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس    شركة الوساطة التي تقوم بتلقي وتنفيذ آأوامر

 .حكسابها دون اإجراء عمليات التقاص والتسوية

 شركة وساطـة

 (عضو تداول وتقاص)

شراء آأو بيع السلع آأو عقود الخيارات آأو العقود المس تقبلية حكساب عملائها آأو   شركة الوساطة التي تقوم بتلقي وتنفيذ آأوامر

جراء عمليات التقاص والتسوية الخا صة بتلك العملياتحكسابها، واإ . 
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 شركة وساطة

 (عضو تداول وتقاص عام)

، بالإضافة اإلى عمليات التقاص والتسوية الخاصة (عضو التداول والتقاص)شركة الوساطة التي تقوم بمهام شركة الوساطة 

عضو التداول)بعضو التداول، وشركة الوساطة  ). 

 الوس يط المعرف

(IntroducingBroker) 
مع شركة الوساطة لس تمالة العملاء للتداول في السوقالشخص الذي يتعاقد  . 

 .المنتجات الزراعية والمعادن والموارد الطبيعية وآأية بضائع آأخرى متعامل بها في عقود السلــــع

 عقود الخيارات
دوات المالية في شراء آأو بيع كمية محددة من السلع آأو المؤشرات آأو العملات آأو الأ   عقود يمنح بموجبها مالك العقد احكق

وذلك في تاريخ محدد آأو خلال فترة زمنية معينة بسعر يتم التفاق عليه  الأخرى التي يوافق عليها المجلس، . 

 العقود المس تقبلية

عقود شراء آأو بيع سلع آأو مؤشرات آأو عملات آأو آأي آأدوات مالية آأخرى يوافق عليها المجلس، وذلك في تاريخ محدد بسعر 

تعاقد، وتوون معايير العقود المس تقبلية وفقاً للجودة والكمية وموعد ومكان التسليم بما يتفق مع آأنظمة متفق عليه وقت ال 

 .السوق

 .الشركات وفروعها التي تنشأأ آأو يرخص لها بالعمل في آأحد المناطق احكرة التي تزاول الأنشطة المالية وتنشأأ في الدولة شركات المناطق احكرة

 :(CCP)التقاص شركة
شخص الاعتباري الذي يقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق والذي يصبح الطرف ال 

 .(Novation)المقابل لكافة العقود

دارة شركة التقاص :مجلسالإدارة  .مجلس اإ

 :الإدارةالتنفيذية
دارتها التنفيذية على آأساس يومي، الشخص آأو الأشخاص الذين لديهم وظيفة مباشرة في شركة التقاص ويقوم ون بدور في اإ

 .ومنهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي آأو المدير العام والمدير المالي وكل شخص يتبع آأيًا من هؤلء آأو يتبع مجلس الإدارة

 التقــاص عضو
جراء عمل  يات التقاص والتسوية للعمليات الجهات الأعضاء في شركة التقاص وفقاً لشروط العضوية لديها، والذين يقومون باإ

 .الخاصة بهم آأو لعملائهم

 .العملية التي يتم بموجبها حساب صافي حقوق والتزامات آأعضاء التقاص التقـــاص

 .العملية التي يتم بموجبها اس تومال عمليات عقود السلع، وتسوية قيمتها بصورة نهائية وغير مشروطة وفقاً لأحكام هذا النظام التســـوية

 .احكد الأدنى من الضمان الذي يطلبه عضو التقاص من عملائه لتقديمه كضمان لشركة التقاص وفقاً لل لية التي تحددها الهامــش

 المش تقـــات
كالسلع آأو المؤشرات آأو العملات آأو آأي آأدوات -عقود مالية يتم تداولها في السوق، تعتمد قيمتها على قيمة الأصول المالية 

التي تتضمنها تلك العقود-افق عليها المجلسمالية آأخرى يو  . 

هو ذاته الذي يساهم في المخاطر هو وضع ينتج حينما يوون الشخص الذي يسعي لتقليل المخاطر  الاتجاهالخاطئ مخاطر . 

 غسل الأموال والتحويم

ليةالشركات والمؤسسات المرخصة من قبل الهيئة بالعمل في مجال الأوراق الما الشركات والمؤسسات . 

وحدة مواجهة غسل الأمـوال واحكـالت 

 المش بوهة
بشأأن تجريم غسل الأموال 0220لس نة ( 4)من القانون الاتحادي رقم ( 9)الوحدة المنشأأة في المصرف المركزي بموجب المادة  . 

 غســل الأمــوال

يداع آأموال آأو اكتسابها آأو حيازتها آأو اس تخدا خفاء آأو تمويه حقيقتها آأو مصدرها آأو مكانها آأو كل عمل ينطوي على نقل آأو تحويل آأو اإ مها آأو اإ

ذا كانت تلك الأموال متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الب  ( 0)ند التصرف فيها آأو حركتها آأو ملويتها آأو احكقوق المتعلقة بها، اإ

في شأأن تجريم غسل الأموال 0220لس نة ( 4)من القانون رقم ( 0)من المادة   . 

 تمويــل الإرهــاب

اكتساب آأو تقديم آأو جمع آأو نقل آأو تحويل آأموال، بطريق مباشر آأو غير مباشر، بقصد اس تخدامها آأو مع العلم بأأنها سوف تس تخدم كلها آأو 

ائم الإرهابية في شأأن مكافحة الجر  0224لس نة ( 1)بعضها في تمويل آأي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 

خفا يداع آأموال حكساب شخص آآخر آأو اإ ء داخل الدولة آأو خارجها سواء وقع العمل المذكور آأو لم يقع، ويشمل آأيضاً القيام بنقل آأو تحويل آأو اإ

ذا كان آأو تمويه طبيعة هذه الأموال آأو حقيقة مصدرها آأو مكانها وكذلك حيازة هذه الأموال آأو التعامل معها بطريق مباشر آأو غير مبا شر اإ

 القصد اس تخدامها آأو مع العلم بأأنها سوف تس تخدم كلها آأو بعضها في تمويل آأي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون

 .المذكور داخل الدولة آأو خارجها سواء وقع العمل المذكور آأو لم يقع

  

 المعاملات المش بوهـة

معقولة للشك بأأنها مرتبطة بارتكاب آأو محاولة ارتكاب جريمة غسل آأموال آأو تمويل اإرهاب، وعليه فاإن معاملات ماليه يتوافر بشأأنها آأسس 

يمون اعتبارها ( ضمن معايير الأسس المعقولة)كافة المعاملات التي يحاول آأو يشرع العميل في تنفيذها وتبدو ذات طبيعة مشووك فيها 

 .معاملات مش بوهة



 

 478الصفحة 
 

ليات التي تخرج عن مجرى التعامل المأألوف بين العميل والشركة آأو المؤسسةالعم  المعاملات غير العادية . 

 .هو الشخص الطبيعي الذي يملك ويمارس الس يطرة الفعلية على العميل آأو على الشخص الاعتباري آأو على الترتيبات القانونية المس تفيد احكقيقي

 لجنة التحويم المنصوص عليها في هذا النظام اللجنـــــة

لمدعــــيا  .الطرف الذي يطلب اإحالة النزاع على التحويم 

 .الطرف المطلوب التحويم في مواجهته المدعــى عليه
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